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القبلة وقضاء الحاجة 


أحاديث النهي ثابتة في الصحيح: 

١‏ - ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي آيوب الأنصاري» فرواه 
البخاري' عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي 
أيوب مرفوعًا: «إذا آتی أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلةء ولا بُولّها ظهره 
شرقوا أو غرّبوا). 

وعن ابن المديني عن ابن عيينة عن الزهري بسنده: «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولکن شرٌقوا أو غرْبوا»٠".‏ 

ورواه مسلم" عن یحیی بن یحیی عن ابن عيينة بسنده مثله» إلا آنه 
قال: «ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولکن.... 

وبمعناه رواه عن سفيان بن عيينة جماعة» منهم: أبو نعيم عند 
الدارمي(٤)»‏ و عند اق داو د( ومحمد بن منصور عند الا 


.)۱٤٤( رقم‎ )۱( 
.)۳۹٤( البخاري‎ )۲( 
.)۲۹٤( رقم‎ )۳( 
.)٦۷۱( رقم‎ )٤( 
.)٩( رقم‎ )٥( 
.(۲/( (0 


٦‏ مجموع رسائل الفقه 


ورواه الإمام الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» بهامش «الأم» 
(۷/ 7)۲۹ عن ابن عيينة ر بسنده: «أن النبي با نھی أن ر تستقبل القبلة 
بغائط أو بول» ولكن شرّقوا أو غرّبوا». 

ورواه الإمام أحمد في «المسند» )٤١١ /١(‏ عن ابن عيينة بسنده: (لا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولكن شرقوا أو غرّبوا). 

ورواه الزعفرانيٌ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: «لا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروها). وقال مرة: يبلغ به النبيّ 
اة . «سنن البيهقی» (۱/ .)٩۹١‏ 

وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله: «إذا أتيتم الغائط» أو 
معناها. 
«المسند» »)٤١ ١و ٤١١و ٤)١١ /٥(‏ وفى بعضها: «الخلاء» بدل «الغائط)» 
ویونس عند ابن ماجه)» ولفظه: نهی رسول الله ول أن يستقبل الذي 
يذهب إلى الغائط القَبْلةء وقال: « شرّقوا أو غرّبوا». 


(۱) رقم (۸). 
(۲) (۲۱۹/۱۰) ط. دار الوفاء. 
)( )۳/0( 

.)۳۱۸( رقم‎ )٤( 


۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق عن 
ا أيوب» رواه عنه مالك في «الموطأ» ولفظه: «إذا ذهب أحدكم الغائطٌ 
أو البول» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبزها بفرجه). هكذا في «موطاً يحيى بن 
یحیی ). 

ورواه أحمد فى «المسند» )٤٠٤١ /١(‏ عن إسحاق بن عيسى عن مالك 
بالف ظ: «إذا ذهب أحدّكم إلى الغائط أو البول» فلا يستقبل القبلة ولا 


یستدیرها (. 


وبهذا اللفظ رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي. 


ورواه أحمد )٤٠١ /٥(‏ عن عفان عن همام عن إسحاق بسنده» ولفظه: 
«نهانا رسول الله وة أن نستقبل القبلتين ونستدبرهما» وقال همام: يعني 
الغائط والبول. 


وأخرجه البيهقي" من طريق عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعًا: «لا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول» ولكن شرٌقوا أو غرّبوا). 


- وفي اصحیح مسلم»“ من طريق سيل بن انی الح ن 
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح [عن] أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جلس 
أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). 


.)۱۹۳/۱( )۱( 

(Te /1) (¥) 

(۳( في السنن الكبرى )٩١ /١(‏ ولكن من طريق عطاء بن يزيد عن أبي أيوب. 
3 رقم .)۲٣١(‏ 


مجموع رسائل الفقه 


حح 


وقد رواه أبو داود"" من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده» ولفظه: 
«... فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبزها). 

وهو عند النسائي" بلفظ: «إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها). 

وهو في «سنن البيهقي» (۱/ )٩۱‏ من طرق عن ابن عجلان بلفظ: «فإذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط). و في رواية: «فإذا ذهب أحدكم الخلاء). وزاد في 
رواية: «لغائط ولا بول». 

ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: «فإذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول» هامش «الأم» 
701/1 

۳- وفي «صحيح مسلم ٥‏ من حديث سلمان: «نهانا - يعني النبي 
اة - أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة». 

وأخحرجه أبو داود والنسائي وغير هما بزيادة: «بغائط أو بول». 

-٤‏ وفي «(مسند أحمد) )۱١۹۱ -۱۹۰ /٤(‏ من طرق» و«اسنن ابن 


ماجه» ٣‏ عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: آنا أول من سمع 


(۱) رقم (۸). 

(۲) (۲۲/۱). وفيه «الغائط» بدل «الخلاء». 
)٤۸/۲( )۳(‏ ط. دار الوفاء. 

.)۲٣۲( رقم‎ €3 

) أبو داود (۷) والنسائي (۱/ .)٤٤‏ 

(7) رقم (۳۱۷). 


۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
النبي بالل يقول: «لايبولن أحدكم مستقبلّ القبلة»ء وأنا أول من حدّث‎ 
الناس بذلك. وسنده [صحيح] على شرط الشيخين» وصححه ابن حبان“»‎ 
لکن نقل بعضهم عن ابن يونس أنه معلول. والله أعلم.‎ 

-٥‏ وفي «سنن أبي داود» وابن ماجه" وغيرهما من طريق ابي زيد 

وأبو زيد لم يُوّثق» وقال ابن المديني: ليس بالمعروف. 

-٦‏ وفي «سنن ابن ماجه)" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن 
جابر حدثنى أبو سعيد الخدري: «أنه شهد على رسول الله وال أنه نهى أن 
نستقبل القبلة بغائط أو ببول». 

وابن لهيعة ضعيف. 

[ص۲] ۷- وفي «مسند أحمد» (۳/ :)٤۸۷‏ ثنا روح وعبد الرزاق قال( 

e ERT E 
(كذا) أنا ابن جريج قال: حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق أن الوليد بن‎ 
مالك بن عبد القيس أخبره- وقال عبد الرزاق: من عبد القيس أن‎ 


.)۱٤۱۹( رقم‎ )۱( 

(۲) أبو داود )٠١(‏ وابن ماجه .)٠۹(‏ قال البوصيري: أبو زيد مجهول الحال» 
فالحديث ضعيف به. 

(۳) رقم (۳۲۰). 

)٤(‏ في طبعة الرسالة :)٠١۹۸٤(‏ «قالا» على الصواب» فيزول استشكال المؤلف رحمه 


اللّه. 


۱۰ مجموع رسائل الفقه 
محمد بن قیس مو لی سهل ع اغد اردان سه اجره 
أن النبي بال بعثه» قال: «أنت رسو لي إلى أهل مكة.... وإذا تخليتم فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها). 

وأخرجه الدارمي )٠۷١ /١(‏ ثم قال: عبد الكريم شبه المتروك. 

وفي الباب: عن أبي أمامة أشار إليه الترمذي» وعن سهل بن سعد» 
وأسامة بن زيد» وسراقة بن مالك - ورجح أبو حاتم وقْفَه - وعن أسامة بن 
زيد» وعن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه» وهو في «الموطا)'. إلى 
غير ذلك» وتأتى فى أحاديث الرخصة» وفيها دلالة على هذا فى الجملة. 

والذي علينا أن ننظر في قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط» هل يفيد إخراج 
الأبنية؟ 

فأقول: المتبادر من هذه العبارة أنها كناية عن إرادة قضاء الحاجة» كما 
ذکروا أن قوله تعا لی: أو جا أحد مَنكم مَنَ لاط € [النساء: ]٤١‏ كناية عن 
الحدّث» ومن شأن الكناية أن يكون النظر فيها إلى المعنى الكنائي» سواءً 
أوافق الحقيقة أم لاء كما ذكروه في: طويل النجاد» وكثير الرماد ونحوهماء 
كما إذا قيل: إن اللصوص نهبوا قافلة وذهبوا. فيقال: يد السلطان طويلة. أي: 
أن قدرته متمكنة من أخذهم» ولو بعدوا. 

ويؤيد أن المعنى هو هذا أمور: 

منها: أن الصحابي فهم العموم» كما في رواية عنه في الصحيحين 0 


.)4۹۳/۱( )۱( 
.)۲٦٤( ومسلم‎ )۳۹٤( البخاري‎ (۲) 


۱۱ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
وغيرهماء ذكر الحديث ثم قال: «فقدمنا الشام» فوجدنا مراحیص قد بیت‎ 
قبل القبلةء فننحرف عنها ونستغفر الله).‎ 
ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس لحاجته» فخاف الماثم‎ 
في أن يجلس على مرحاض مستقبلَ الكعبة» وتحرّف لئلا يستقبل الكعبة»‎ 
وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره». كتاب اختلاف الحديث بهامش‎ 
.0)۷۱ -۰ /۷( «الأم»‎ 

ومنها: أنه كذلك فهم الرواة» فأسقط بعضهم العبارة المذكورة: «إذا أتى 
أحدكم الغائط» كما مر في رواية أحمد والزعفراني عن ابن عيينة» وأسةقط 
بعضهم قوله: «ببول أو غائط» كما مر عن صحيح البخاري. 

فلو حملت تلك الرواية على الحقيقة لشملت من أتى مكانًا منخفصًاء 
فمشى فيه أو وقف أو جلس لغير قضاء الحاجة. 

وتصرف بعضهم فيهاء فقال بعضهم: إذا أتى أحدكم الخلاء». وقال 
غيره: «إذا جلس أحدكم لحاجته». إلى غير ذلك» كما مر بعضه. 

ومنها: أنه لا فرق في المعنى بين المكان المنخفض في الفضاء» وهو 
حقيقة الغائط لغة» وبين المكان المرتفع والمكان المستوي» بل ولا بين 
الفضاء والبيوت؛ لأننا إن قلنا بأن الانحراف يكفي» فواضح. 

وإن قلنا: لا بد أن تجعل القبلة عن اليمين أو اليسار» وأن[هذا] قد 
يتعسّر في المراحيض» فهذا لا يدفع أصل العموم؛ لأن أكثر العمومات مقيدة 


(۱) (۲۲۱/۱۰) ط. دار الوفاء. 


۱۲ مجموع رسائل الفقه 


باللاستطاعةء قال الله تارك وتعالی: # لا كلف آله تَنْسا إلا سمه 4 


.]۲۸٠١ [البقرة:‎ 

بل يمكننا أن نقول: إن تبادر المعنى الكنائى من العبارة المذكورة يدل 
أنها صارت حقيقة عرفية فيه. 

فإن قيل: فما فائدة الإتيان بها مع «إذا“؟ فإنه لو اجتزئ عنها بقوله: (لا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» لصح المعنى. 

قلت: من فائد تها التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا الحكم 
قبل القعودء لأنه إذا لم يفعل قد يغفل عنه» وقد لايتذكره إلا بعد الشروع» 
فيشق عليه التحرف. 

والحاصل أنه لا حجة في العبارة المذكورة لمن يُخصَص الحكم 
المدكرز: والله أعلم. 

¢ # @ 


۱۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
أحاديث الرخصة‎ 


-١‏ حديث ابن عمر في الصحيحين') وغيرهماء وهو من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري عن محمد بن 
یحی بن حبان عن عمه واسع عن ابن عمر. 

فأما رواية يحيى؛ ففي «الموطأ) الرخحصة في استقبال القبلة لبول أو 
غائط» مالك عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حَبّان عن عمه 
واسع بن خان عن عبد الله ا کا 
قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد 
ارتقیت على ظهر بیت لناء فرآیت رسول الله و على لبتتین مستقبل بيت 
المقدس لحاجته.... «الموطأً» بهامش شرح الباجي (۳۳۹/۱). 

وأخرجه الشافعي عن مالك. هامش «الأم» ©)0". 


وقال البخاري: باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف 
قال أخبرنا مالك عن يحيى...» فذكره» وكذلك رواه غيرهم عن مالك. 


وكذلك أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن 


)۱( البخاري )۱٤۸۰۱٤١(‏ ومسلم .)۲١١(‏ 
() (1464۳/۱(. 
(۳) كذا في الأصل دون تقييد الصفحة. وهو في «الأم» )۲۲١ /۱١(‏ ط. دار الوفاء. 


.)۲٤١ ۰۲٤٦ /۱( الصحیح مع الفتح‎ )٤( 


(YI رقم‎ (0) 


۱٤‏ مجموع رسائل الفقه 


واسع: سمعت ابن عمر يقول: ظهرت على إجّار" على بيت حفصة في 
ساعة لم أظنٌ [أحدًا يخرج في] تلك الساعةء فاطلعت فإذا نا برسول الله 
باو على لبنتين مستقبل بيت المقدس)». 

وقال البخاري"': باب التبرز فى البيوت. قال: حدثنايعقوب بن 
إبراهیم قال حدثنا يزيد (هو ابن هارون) قال آخبرنا يحیی (وهو ابن سعيد 
الأنصاري).... فذكره بنحو لفظ «الموطاً». 

وكذلك رواه عن يزيد أحمد فى «المسند» (۲/ »)٤١‏ والدارمى فى 
امد ( 0 0۱۷ و ایو کر بن خلاد رکید ین خی غد ائ ن عاج ) 
ولکن سقط منه قوله: «(ولا بيت المقدس». 


وأخرجه البيهقي في «السنن» /١(‏ ۹۲) عن الحاكم عن ابن الأخرم عن 
إبراهيم بن عبد الله عن يزيد بن هارون بسنده» وفيه: «على لبنتينِ لحاجته 
مستقبل الشام مستدبرً القبلة). 

كذا قال ! وإبراهيم بن عبد الله هو السعدي النيسابوري» قال الذهبي في 
«المیزان»: صدوق. قال الحاکم: کان يستخف بمسلم فغمزه مسلم بلا 


0 


ححه. 


(۱) في السنن .)٦١/١(‏ 

(۲) الإجًار: السطح بلغة أهل الشام والحجاز. 
(۳) الصحيح مع الفتح .)٠٠١ /١(‏ 

.)۳۲۲( رقم‎ )٤( 

.)66/۱( )0( 


1٥ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


أقول: صنيعه في هذا الحديث مما يصلح حجة لمسلم» فإن الناس 
قالوا عن يزيد وعن غير يزيد عن يحيى: «مستقبلاً بيت المقدس»» وقال 
إبراهيم هذا: «مستقبل الشام مستدبر القبلة). انتقل ذهنه إلى رواية عبيد الله 
کمايأتي. 

وأما رواية عبيد الله ففي الصحيحين وغيرهماء وليس فيه قوله: «إن ناسا 
يقولون)» وإنما هو من قوله: «ارتقیت على ظهر...» ولفظه في آخره عند 
مسلم: «(مستقبل الشام مستدبر القبلة)» وعند البخاري: «مستدبر القبلة 
مستقبل الشام». 

هكذااختلف الرواة عن عبيد الله في تقديم إحدى الصفتين على 
الأخرى» وجاء في بعض الروايات «مستدبر الكعبة)» وفي أخرى «مستدبر 
البيت». ۰ ۰ 

ولم يقل «مستقبلاً بيت المقدس»» لأن من بالمدينة إذا استقبل [ص"] 
بيت المقدس متحرياء لم يكن مستدبرً الكعبة» بل يكون متحرفا عنها شرقاء 
فعبر بقوله: «مستقبل الشام» لأن مَن بالمدينة إذا استدبر الكعبة متحريًاء كان 
مستقبلاً مشارق الشام. 

ولقائل أن يقول: فيما ذكرته نظر: 

أولا: لاحتمال أن یکون ابن عمر قال مره کما ذکر یحیی» ومرة کماذکر 
عبيد الله» وحفظ واس اللفظين» وحدّث ا وناك اخ ىلك 
محمد بن يحيى» ثم سمع يحيى من محملِ أحد اللفظين» وعبيد الله الآخر. 


فإذا سلمنا أن ابن عمر إنما قال أحد اللفظين كما تدل عليه رواية مسلم 


۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 
وغيره عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى عن محمد عن واسع قال: 
كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مُسيِدٌ ظهرّه إلى القبلة [فلما] 
قضيبٌ صلاتي انصرفتٌ إليه من شقيء» فقال عبد الله يقول ناس....»» فدل 
هذا على أن سماع واسع من ابن عمر إنما كان في هذه الواقعة» ويبعد أن 
يجمع ابن عمر بين اللفظين» فقد يكون التصرف من واسع» عبر مرة بهذاء 
ومرة بهذاء أو من محمد» فحفظ عنه يحيى إحدى العبارتين» وحفظ عبيد الله 
الأخرى. 

وأما ثانيًا: فإذا سلمنا أن واسعًا إنما أتى بإحدى العبارتين» وكذلك 
محمد لأن الظاهر الرواية باللفظ» ولم يقم دليل على خلاف ذلك في حى 
واسع ولا محمل» فغاية الأمر أن يرجح قول يحيى «مستقبلاً بيت المقدس» 
ان ا «مستقبل الشام»؛ لأنه يبعد الإتيان باللفظين جميعًاء ولأن 
المعنى متقارب. 

فأما قول عبيد الله «مستدبر القبلةء أو الكعبة» أو البيت)» فهي زيادة من 
ثقة ضابط فوجب قبولهاء فعلى هذايترجح أن يكون أصل لفظ ابن عمر 
«مستقبلاً بيت المقدس مستدبرّ القبلة؛» ون ين بيحيى أنه ترك هذه الزيادة 
(مستدبر القبلة) أقربٌ من أن يظر بعبيد الله آنه زادها بناءٌ على فهمه. 

أقول: هذا متجه» ولكن قد بنا أن مَن بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس 
تماما لم يكن مستدبر الكعبة تمامًاء بل يكون منحرفا عنها شرقًا. 

فإن قلت: قد يكون أراد ببيت المقدس الشام» فإن من بالمدينة إذا 
استدبر الكعبة تمامًاء كان مستقبلاً مشارق الشام» ويكون هذا هو الحامل 
لعبيد الله على تعبيره بقوله: «مستقبل الشام». 


۱۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 

قلت: قد يعكس هذا فيقال: أراد بقوله: «مستدبر القبلة» أي مستدبرًا 
جهتها في الجملةء فإن مَن بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تمامًا كان 
مستدبرًا القبلة في الجملةء أي: أن البيت حينئز ليس أمامه» ولا عن يمينه ولا 
عن يساره» بل هو من خلفه مائلاً إلى يساره. 

فن لته برح الأرل قرل انج شمر إن أناتا بقرلون فلا تل 
القبلة» وإنما يكون للقصة علاقة بهذا إذا كان فيها استدبار القبلة تمامًاء 
فیقاس الاستقبال على الاستدبار. 

قلت: ويْرجُح الثاني قول ابن عمر: «ولا بيت المقدس)» وإنمايكون 
للقصة علاقة باستقبال بيت المقدس إذا كان فيها استقباله تمامًا. 

فإن قلت: فما الذي يتجه؟ 


قلت: کلام ابن عمر یحتمل وجهین: 

الأول: أن يكون قوله: «إن أناسًا يقولون...فلا تستقبل القبلة» ولا بيت 
المقدس» لم يقصد به إنكار كل من الأمرين» وإنما قصد به إنكار تسوية بيت 
المقدس بالقبلةء فيتحصل من هذا أنه إنما أنكر النهى عن استقبال بيت 
المقدس» فكأنه قال: يقولون: لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فيسوّون 
بينهماء وإنما الثاببت الى عن استقبال القبلة فق_ط» وإلى هذا ذهب 
ال ١‏ 

الوجه الثاني: أن يكون من رأي ابن عمر أن الاستقبال والاستدبار يكفي 
فيهما الجهة» ولا يقدح فيه التحرف عن العين» فمن بالمدينة إذا استقبل بيت 


.)۲۸۲ /۲( في «عمدة القاري»‎ )١( 


۱۸ مجموع رسائل الفقه 
المقدس عينه» فقد استدبر جهة القبلةء وإن لم يكن مستدبرًا لعين الكعبة 
تمامًاء ويرى آنه إذا جاز مثشل هذا جاز استدبار البيت عينه» وكذلك من 
بالمدينة إذا استدبر البيت تمامًا فقد استقبل جهة بيت المقدس» وإن لم يكن 
مستقبلاً لعين بيت المقدس» وإذا جاز هذا جاز استقبال عين بيت المقدس. 

[ص٤]‏ وعلى كل حال» فقد ترجح في الرواية قوله: (مستقبلاً بيت 
المقدس مستدبرًا القبلة)ء وظاهر قوله: «(مستقبلاً بيت المقدس» استقباله 
تمامًاء وحينئ فاستدبار القبلة ليس بمعنى استدبار البيت تمامًاء بل بالتحرف 
عنه إلى جهة الشرق. 

[ص٥]‏ هذه الألفاظ الصحيحة صريحة في أن المدار على استقبال القبلة 
بالنجس حال خروجه من أحد الفرجينء وقد عورضت بحديثين: 

الأول: حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: «إن ناسا يقولون: إذا 
قعدت على حاجتك» فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فقال عبد الله بن 
عمر: فلقد ارتقیت یوما على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله الث على لبتتين 
مستقبلاً بيت المقدس لحاجته» لفظ البخاري. 

وفي رواية": «مستقبل الشام» مستدبر القبلة». 

الحديث الثاني: آخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم في 
المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي» بسند صحيح 
(۱) رقم .)۱٤١(‏ 


(۲) رقم .)۱٤۸(‏ 
(۳) أحمد(٣/‏ ۰ وأبو داود (۱۳) وابن خزيمة )٥۸(‏ والحاکم (۱/ .)٠١٤‏ 


ال إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال: «كان 
رسول الله وة قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفرو جنا إذا أهرقنا 
الماء» ثم رأيناه قبل موته وهو يبول مستقبل القبلة». 

وحديث ثالث: اتفق البخاري وأبو حاتم وغيرهما على تعليله. انظره 
في تر جمة خالد بن أبي الصلت من التهذيب. 

فمن الناس من أخذ بهذين الحديثين» وقال: إنهما ناسخان للنهي» فإن 
الأول أباح الاستدبارء والثاني أباح الاستقبال. 

وفرق جماعة ‏ كمالك والشافعي وغيرهما- بين البناء والفضاء 
فحملوا النهي على الفضاءء والفعل في الحديثين على البناء. 

ومن هؤلاء من زاد فقال: فالإباحة في الفضاء إذا كان بينه وبين القبلة 
ساتر» ويستدل لهذا بما رواه الحاكم في «المستدرك»" وغيره من طريق 
الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن ! أليس قد نُهي 
عن هذا؟ قال: إنما هي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 


قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بالحسن بن 
ذکوان. 


وللشافعية كلام طويل في تقرير المسألة وتفصيله» يقيسون فيه على 


(۱) (۳/ ۹۷). والحدیث أخرجه ابن ماجه )۳۲٤(‏ عن عائشة. 
(۲) (96/۱). 


۲۰ مجموع رسائل الفقه 
سترة المصلى فى الجملة. 

فما حديث ابن عمر فليس بصريح في المخالفة؛ لاحتماله أن مقصود 
ابن عمر إنما هو الإنكار على من يسوي بين الكعبة وبيت المقدس» وبيان أن 
مستقبل بيت المقدس» ولا يلزم من ذلك إخلال في حق الكعبة؛ لأن استدبار 
البائل لهاء ولاسيّما إذا كان مستور الدبر» كماهو المعروف فى عادة العرب؛ 
لأن غالب لباسهم الأزر» فأما من زعم أن مثل هذه الحال داخلة في النهي› 
فقد أبطل. 

أما أولاً: فلأن الروايات الصحيحة التى قدمتها لا تشمل هذه الحالء 
فإن جاء فى بعض الروايات ما يظهر منه شمو لها فهو من تصرف الرواةء فلا 
يعباً به» والواجب فى ذلك حمل المطلق على المقيد. 

وأما ثانيًا: فالمعقول أن هذه الحال أبلغ في احترام القبلة مما ثبت 
الإذن به» واتفق عليه الناس» وهو أن يشرق أو يغرب من كانت قبلته في 

فان قیل: إن فيه مواجهتها بالبر. 

قلت: مثله مباح إجماعًا في المشي والجلوس وغير ذلك ونظيره 
المفروض من استقبالها في الصلاةء مع أن فيه مواجهتها بالقبُل. 


فإن قيل: فإن قول ابن عمر: «(مستدبر القبلة» قد يشعر بخلاف ما ذكرت. 


۲١ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 

قلت: قال الحافظ في «الفتح»':[ولم يقع في رواية يحيى]: 
«مستدبر القبلة» أي الكعبة» كما في رواية عبيد الله بن عمر؛ لأن ذلك من 
لازم من استقبل الشام [بالمدينةء وإنما ذكرت في رواية عبيد الله] للتأكيد 
والتصریح به. 

[ص] وقد يورد على ما تقدم أمور: 

الأول: أن الأئمة فهموا من رواية يحيى مثل مايفهَم من رواية عبيد الله 
ففي «الموطأ»": «الرخحصة في استقبال القبلة لبول أو غائط)» وذكر رواية 
يحیی. 

وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الحديث"' رواية يحيى» واحتح بها 
على الرخحصة في البيوت» وقال البخاري في «الصحيح»0): باب من تبرٌّز 
على لبنتين؟» ثم ذكر رواية يحيى» ولفظ التبرز ظاهر في التغوط ثم قال: 
«باب التبرز في البيوت»» وذكر القصة من الوجهين. 

الأمر الثاني: ما ذكرته من أن من بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تمامًا 
لم يكن مستدبر الكعبة تمامًاء بل يكون متحرفا عنها إلى جهة المشرق= 
صحيح في نفسه» ولكن قد يقال: لا أثر له» أما على القول بالتوسعة في القبلةء 
فأهل المدينة قبلتهم في الجنوب كله؛ لأن البييت جنوبهم» كمادل عليه 


.)٥/۱( )1( 

() (1۹۳/۱). 
(۳) مع «الأم» (۱۰/ .)۲۲١‏ 

.)۲٠١ ۰۲٤۲ /۱( مع «الفتح»‎ (€( 


۲ مجموع رسائل الفقه 
الحديث الذي صححه الترمذي' وغيره: «ما بين المشرق والمغرب قبلة). 
بل في حديث أبي يوب في هذا الباب: «ولكن شرقوا أو غرّبوا». 

فدل على أن التحرف اليسير لا يكفي» بل لابد أن تكون القبلة عن يمين 
قاضى الحاجة أو يساره» والتحرف الحاصل لمن بالمدينة عند استقباله بيت 

وأما على القول: بأن القبلة هى البيت نفسه» وأنه يضر فى الصلاة 
التتحرف اليسير إذا عرف» فقد يقال: لا يلزم من القول بذلك في الصلاة أن 
يقال به فى قضاء الحاجة» وقد ثبت فى قضاء الحاجة قوله وة : «(ولكن 
شرقوا أو غرّبوا». 

وعلى تسليم اللزوم» فإنما ذلك عند ظن التحرف» ومثل ذاك التحرف ‏ 
أعني تحرف مَّن بالمدينة عن الكعبة إذا استقبل بيت المقدس -إنما يحصل 
به الظن لمن عرف الحساب ونحوه» وبنى عليه» وقد قال النبى وة : نحن 
أمة آميةء لا نكتب ولا نحسب...٠‏ الحديث. والظاهر عند عدم الحساب أن 
المدينة بين مكة والقدس» من استقبل أحدهما استدبر الخر. 

الأمر الثالث: أن تجويز أن يكون عبيد الله إنما سمع القصة باللفظ الذي 
رواه يحيى» ولكنه تصرف فيها التصرف المذكور» يؤدي إلى سقوط الثقة 
بالأحاديث التي يحتمل أنها رُوِيث بالمعنى» وهى غالب السنة. 

الا اة الر خو ` 

أما الأمر الأول؛ فأرى أن الأئمة لاحظوا ما دل عليه كلام ابن عمر من أن 


.)۳٤٤( رقم‎ )۱( 


۲۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
الموضع الذي رأى النبي بإ قاعدًا عليه كان معدا لقضاء الحاجةء وإذا كان‎ 
كذلك ثبت وقوع الاستدبار عند التغوط إن لم يكن في هذه الواقعة ففي‎ 
غيرها؛ لأن الموضع كان معدًا لذلك وفي «الفتح“'“: أنه جاء في رواية‎ 
لابن خزيمة: «فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلَبِنِ». قال: وللحكيم‎ 
الترمذي بسند صحيح: «فرأيته في كنيف».‎ 

وبهذا یندفع ما یتراءی أن من تقدم من أهل العلم أغفلوا الاحتجاجّ بما 
ذكر» واقتصروا على الاحتجاج بالواقعة التي ذكرها ابن عمر. 

ثم بحتمل أن مالكًا لم يستحضر ما قدمناه من أن مَن بالمدينة إذا استقبل 
بيت المقدس تمامًا لم يكن مستدبرًا الكعبة تمامًاء بل يكون منحرفا عنها إلى 
ال 

ويحتمل أن يكون استحضر ذلك» ولكنه بنى على رأيه في التوسعة في 
القبلةء ومثله البخاري» وأما الشافعي فيتعين في حقه الاحتمال الأول. 

إذا تقرر هذا فالجواب عما يحتج به بأن ذلك الموضع كان معدًا لقضاء 
الحاجة أنه يحتمل أنه يكون معدًا للبول فقط» وعلى تسليم أنه كان معدًا 
للأمرين» فالتوسعة في القبلة إنماهي إذا لم يحصل العلم أو القن 
بالانحراف عن البيت» كما هو مقرر في مذهب مالك نفسه. 

والحجة على ذلك واضحة؛ فإن من بالمسجد الحرام لا تصح صلاته 
إذا كان البيت عن يمينه أو يساره يقَينًا أو ظتاء فكذلك من بَعْدَه وإنما الرخصة 
في الصلاة والتشديد في قضاء الحاجة عند الاشتباه. 


.)(6۷/( )۱( 


۲٤‏ مجموع رسائل الفقه 

وعلى هذا فنقول: قد ذكروا أن قبلة المسجد النبوي مقطوع بمسامتتها 
للبيت» وفي بعض الآثار أن جبريل أقامها للنبي بالك فيحتمل مثل ذلك 
في بيت المقدس لما كان قبلةء وإذا علم النبي إل السمت الذي يستقبل به 
بيت المقدس تمامًاء والسمت الذي يستقبل به الكعبة تمامًا» فقد علم أنه إذا 
استقبل بيت المقدس لم يكن مستدبرًا البيت» بل منحرفا عنه كما مر. 

وأما الأمر الثاني؛ فقد تقدم الجواب عنه قريبًا. وقوله في حديث أبي 
أيوب: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا» يحتمل أنه عند الاشتباه كما مر»ء ويحتمل أن 
يكون المراد: فانحرفوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب. فإن مَن كان 
مستقبلاً بعض الربع الجنوبي إذا مال عنه يَسْرة صدق عليه أنه شرق أو يَمنة 


صدق أنه غرّب» وإن كان مع انحرافه لا يزال مستقبلاً بعص الجنوب. 


وقد يحتمل أن يكون الأمر بالتشريق أو التغريب أريد بهما جعل القبلة 
عن اليمين أو اليسار تمامًاء ولكن يكون ذلك عند التيسر» ولما كان يكثر 
التعسير في البيوت اكتفي فيها بالتحرّف» كما قال أبو أيوب: «فننحرف 
ونستغفر الله». ولما كان الانحراف في البيوت كافيًا جاز بناء المرحاض فيها 
منحرفا فقط» وإن أمكن خلافه» على أنه قد لا يتيسر في البيوت الضيقة بناء 
المرحاض بحيث تكون القبلة عن يمين القاعد فيه أو يساره تمامًاء وقد 
يجوز أن يكون ذلك الموضع الذي في بيته بالل اتخذ قبل نزول الحكم» 


(1) ذكر ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ )٤٠١‏ نقلا عن مالك قال: 


بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي بهاة. وانظر «المغانم المطابة» للسمهودي 
.)VV /۲(‏ 


1٥ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
.] فإن حجرات النبي اة أو بعضها كانت بيوئًا[‎ 

وقد يحتمل أن يكون ذلك الموضع بي للنبي وإ قبل هذا الحكم 
ولا يدفع هذا قول عائشة: «والبيوت يومئزٍ ليس فيها [كَنْفٌ])؛ لاحتمال 
أن يكون المعنى ليس فيها كلهاء فلا ينافي أن یکون قد کان في بعضهاء ولم 
يغيّره النبي إل بعد الحكم؛ لأنه منحرف» وفي تغييره كلفة. 

وأما الأمر الثالث؛ فلا ريب أن الأصل والظاهر هو الرواية باللفظ» أو بما 
لا يخالفه مخالفة لها شأن» وأنه لا يجوز تجويز حلاف هذا لغير دليل» وأنا 
إنما جوزته في رواية عبيد الله لما يتراءى من الأدلة. 

[ص۸] على أني أقول: قد تقدم ترجيح ما في رواية يحيى من قوله: 
(مستقبلاً بىت المقدس» بما لا غبار عليه» وإذا صح وصححنا زيادة 
عبيد الله» فالراجح من وجوه الاخحتلاف فيها تأخيرها بلفظ : «(مستدبرًا 
القبلة. ويحتمل في حقه الاحتمالان اللذان تقدما في حق مالك فقد جاء 
عن ابن عمر التوسعة في القبلة» وعليه فالجواب ما تقدم. والله أعلم. 

هذا ولأهل العلم في هذا الحديث أقوال أخرى: 

منها: آنه لا يحتج به» لاحتمال أن القصة كانت قبل النهي» وفي هذا 
ا 

ومنها: عكسه» وهو آنه ناسخ للنهي إما مطلقًاء وإما بالنسبة إلى 
الاستدبار أو إلى البيوت» أو إلى المراحيض» ورد من وجوه: 
(1) هنا بياض في الأصل. 
(۲) هنا بياض في الأصل. وقول عائشة في حديث الإفك الطويل: «وذلك قبل أن نتخذ 

الكُنفَ قربا من بيوتنا»» أخرجه البخاري (۲۹1۱» )٤۷٥١‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


۲٦‏ مجموع رسائل الفقه 
الأول: أن الفعل لا ينسخ القول» وفي هذا بحث و 
وقد جاء عن الصحابة الاحتجاج بالفعل على نسخ القول» كما في 

الوضوء مما غيّرت النار» مع آنه قد يقال: ليس هذا مجرد فعل» بل فيه تقرير؛ 

لأن الظاهر أن المرحاض إذا كان فى البيت لا يختص بالرجل» بل تشاركه 

فيه النساء» بل هن أولى. 
الثاني: أنه لو كان هناك نسخ لأعلنه النبي بالل كما أعلن النهي» ومن 

البعيد أن ينسخ الحكم فلا يبينه وة بل يقتصر على الفعل في خلوته. 
وقد يدفع هذا بأنه بنى المرحاض في بيه باو على الهيئة المؤذنة 

بالنسخ» فعلم بذلك أهل البيت» وقد احتج الصحابة على نسخ عدم وجوب 

الغسل على من أكسل بخبر بعض أمهات المؤمنين» بأنه وقع ذلك منه وإ 
ومنها فاغتسلاء مع ما في هذا من الاحتمال» ومن كان له معرفة بالسيرة عرف 
أنه بال كان ربما اكتفى في تبليغ النسخ بإخبار الواحد أو الاثنين» وفي ذلك 

من الحكمة ما ليس هذا محل بيانه. 
الثالث: أن التاريخ مجهول» وعليه فإما أن يترجح احتمال أن الواقعة 

كانت قبل النهي على حسب الإباحة الأصلية» فلا يكون هنا نسخ» وإما أن 

يتوقف على الجزم» ويعمل بعموم النهي احتياطًا. 
ومنها: أن هذا الحديث مخصَّص لعموم أحاديث النهي على ماهو 

مختارٌ كثير من الأصوليين» أنه عند جهل التاريخ» إذا أمكن الحمل على 

العموم والخصوص حول عليه. 
وقد يرد هذا بأن التخصيص بيان لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب 

عندقوم» وعن وقت الحاجة عند آخرين» وهذه الواقعة ليست مقترنة 


۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
بخطاب النهى كماهو ظاهر» فإن كانت متأخرة فقد تأخرت عن وقت‎ 
الحاجة حتمًا؛ لأن الحاجة إلى قضاء الحاجة متکررةٌ کل یوم وإذا تأخرت‎ 
عن وقت الحاجة فلا تخصيص» وإنما يبقى احتمال النسخ» وقد مر ما فيه.‎ 

وإن كانت متقدمة عن النهى» فالأولى حملهاعلى موافقة الإباحة 
اللأصلية» كمامر. ٠‏ 

ومنها: حمل الواقعة على خصوصية للنبي ولإث وقرًاه بعض الأجلة بما 
قيل: إن فضلاته إو طاهرة. 

ولیس بالبین: 

أولاً: لأن في الطهارة نظرًا. 

ثانيًا: لأنه وا كان يعاملها معاملة الأنجاس» فيبعد عند قضاء الحاجة» 
ويستنجي» وغير ذلك. 

فالظاهر أن تعاملها في استقبال القبلة كذلك» وهو أحق بإكرام قبلة ربه 
عز وجل. 

الثا: الظاهر من كون المرحاض في البيت أنه لا يبختص بالرجل» بل 
يحتاج إليه النساء» كمامر. 

وبالجملة فالذي يترجح لي في هذا الحديث ما قدمته» وحاصله أن 
الذي في حديث النهي هو النهي عن استقبال القبلة بالبول أو استدبارها 
بالغائط» والقبلة في الأصل هي سَمْبُ البيت نفسه» ومن وسّع فيها فمحل 
التوسعة عند الاشتباه. فأما من علم أو ظن أنه منحرف عن سمت البيت» فلا 
صلاة له» وليس ذلك قبلة في حقه» وإذا لم يكن قبلة في حقه فلا حرج عليه 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 
في استقباله. 

[ص۹] إذا تقرر هذا فأقول: نهى النبي وة المسلمين عن مثل ذلك 
الفعل» كما نهاهم الله عز وجل أن يقولوا لرسوله وة : «رَاعنا)» كما كان 
الیهود يقولونهاء يريدون بها معنى سوء. والله أعلم. 


وجاء عن الشعبي ولم يصح كما يأتي» أنه قال: [ 2 

ورد بأنه لو لوحظ هذا لمنع قضاء الحاجة في الفضاء مطلقَا؛ لأن ما 
يحتمل معاينة المصلين من الملائكة ومسلمي الجن في حال الاستقبال 
يجيء مثله في غيره. 

فالمعتمد ما تقدم» وهو ملا للتعليل المشهور بالإكرام» فإن تحرّي 
ترك ماقديكون إهانة إكرام» وإذا ظهر أن المفسدة المنظور إليها في 
المنصوص هي إنما ذلك الفعلء مظنة أن يقصد به إهانة القبلةء تكذيبًا لآيات 
الله» تبين أن مجرد كشف العورة ليس كذلك؛ لأنه لا يكاد يقصد به الإهانة» 
وتبين أن استدبار من يريد البول فقط القبلة لا محذور فيه» وإن كان بعض 
ألفاظ النصوص قد يشمله» وقد منعه بعض الشافعية» وتلك ظاهرية صرفة. 

وظهر أيضا صحة ما اقتضاه إطلاق النصوص من شمول النهي للتغوط 
نحو القبلة مع عدم الانحناء» كما إذا كان بين قاضي الحاجة وبين القبلة ساترء 
وكما إذا كان في البيوت أو في المواضع المعدة لقضاء الحاجة. 

لأ" القبلة هي الكعبةء وإهانتها إنما تتحقق بتنجيسها وتقذيرها ونحو 


(1) هنا بياض في الأصل. وأثر الشعبي سيأتي (ص۲"). 
(۲) من هنا إلى «الباب الثاني» مكتوب في أسفل الصفحة في الركن مقلوبًا. 


۲۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
ذلك» ولو رُئي رجل يبول أو يتغوط مستقبلاً بيت الملك من مسافة ميل أو‎ 
أبعد» لم يعد ذلك إهانة لبيت الملك» اللهم إلا أن يقصد الإهانة» فتكون‎ 
الإهانة في الحقيقة بالقصد أو بتحري ذلك» فيدل على قصد الإهانة.‎ 

فإن قلت: فليكن العلة هو أن ذلك الفعل قد يقصد به الإإهانة. 

قلت: الأفعال التي قد بَقصد بها الإهانة كثيرة» وفيها ما ليس يهى عنه 
عندعدم قصدالإهانة إجماعاء كوضع مرحاض البيت في قبلته» 
وكالجلوس مستدبر القبلة. 

فإن قلت: الاستقبال بالبول والغائط أظهر فى احتمال قصد الإهانة» 
بالفعل. 

أقول: هذا في نظري قوي . 

¢ ¢ چ 


0 مجموع رسائل الفقه 
الباب الثانى فى الرخصة 


۲- ترجم البخاري لحديث أبى أيوب بقوله: [باب لاتستقبل القبلة 
بغائط أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه]('. 


فقال الحافظ في «الفتح»:1 .١‏ 


أقول: المختار من هذه الأجوبة هو الثالث» والاعتراض عليه ليس 
بسديد؛ لأن البخاري إنما فصل التراجم لأحكام أآخرى» فإنه قال: باب من 
تبرز على لبنتين؟» ثم ذكر حديث ابن عمر» ومراده الدلالة على استحباب 
مثل أن يكون قاضى الحاجة على لبنتين أو نحوهما مما يرفعه عن الأرض؛ 
لأن ذلك أبعد کا کر ا أو ثيابه. 

ثم قال: «باب خروج النساء إلى البراز»» وساق حديث الإإذن في ذلك 
ثم قال: «باب التبرز في البيوت»» وساق فيه حديث ابن عمر» قال الحافظ 
في «الفتح“": «عقب المصنف بهذه التر جمة ليشير إلى أن خروج النساء 
للبراز لم يستمرء بل اتَجْذت بعد ذلك الأعلية في البيوت» فاستغنين عن 
الخروج إلا للضرورة». 


(1) هنا بياض في الأصل. 

(۲( بياض في الأصل. وراجع «الفتح» )٠٤٠١ /١(‏ حيث ذكر ثلاثة أجوبة لمن قال: ليس 
في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور» الها أن الاستثناء مستفاد من حديث 
ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده. 

.)°/۱( )۳( 


۳١ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


وحاصله الاستدلال بأن الخروج إنما هو رخصة قبل اتخاذ الأخلية في 
البيوت» فلا ينبغي للمرأة التي في بيتها خلاء أن تخرج. 

نعم قد يقال: إذا كان البخاري إنما أخذ الاستشناء من حديث ابن عمر» 
فقد كان ينبغي له أن يذكره في تلك التر جمة» أو يشير إليه. 

وبالجملة» فمن المحتمل أن البخاري إنما أخذ الاستثناء من حديث ابن 
عمر» ولم يلتفت إلى هذا الاعتراض الصناعي» ومن المحتمل أن يكون 
جوز دلالة قوله في الحديث: «إذا أتى أحدكم الخائط» على الاستئناء 
المذكور[ص١٠]‏ ببول أو استدباره بخائط؛ لأنه لم يستقبل القبلة ولم 


. 


وقوله: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا» محمول إما على موضع الاشتباه» وإما 
على أن المراد: انحرفُوا إلى جهة الشرق» أو إلى جهة الغرب» وذلك 
الانحراف يحصل بمثل انحراف من بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تماما 
وإما على أنه ترغيب في الاحتياط» وليس على الوجوب» والصارف ماتقدم 
من أن المحذور هو استقبال نفس القبلة أو استدبارهاء وإماعلى أنه مقيد 
بعدم المشقةء كمايشير إليه قول الله عز وجل: ‏ کا يكلف آله تفا له 
وسعَها €. وقوله بالل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. وذلك 
الموضع الذي كان في بيته بال مما يشق فيه التشريق والتغريب تمامًا؛ إما 
لأن البقعة ضيقة» لا يتيسر وضع المرحاض فيها إلا على تلك الهيئةء وإما 
لأنه بي قبل النهي؛ وكان في تغييره كلفة. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 


۳۲ مجموع رسانل الفقه 

فغاية ما في هذا الحديث أنه يدل على جواز الاقتصار على التحرف عن 
القبلة الخاصة إذا لم يتيسر أن يجعلها عن يمينه أو يساره» وهذا مما ينبغي 

۴- أخرج الدارقطني' من طريق عيسى الحناط عن الشعبي عن ابن 
عمر قال: «أتیت النبی وو في حاجة» فلما دخلت إليه فإذا النبي وة في 
الحَرَج على لبنتين مستقبل القبلة». 

قال الدارقطنى: عيسى بن أبى عيسى الحناط ضعيف. 

وأخرج هو" وغيره من طريق عيسى الحناط أيصًا قال: قلت للشعبي: 
عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر ! قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو 
هريرة: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها». وقال نافع عن ابن عمر: «رأيت 
النبي با ذهب مذهبًا مواجه القبلة). فقال: أماقول أبى هريرة ففى 
الصحراء» إن لله تعالى خلقا من عباده يصلون في الصحراء» فلا تستقبلوهم 
ولا تستدبروهم» وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن» فإنه لا قبلة لها. 

قال الدارقطني: عيسى بن أبي عيسى هو عيسى الحناط» وهو عيسى بن 
ميسرة» وهو ضعيف. 


أقول: عيسى مجمع على ضعفه» وقال جماعة: متروك الحديث". 


(1) في «السنن؛ (1/ .)٠١‏ والحرج مجتمع شجر ملف كالغيضة. «النهاية» (۱/ .)۳١۲‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٦١ /١(‏ 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ .)۲۳٣ ۲۳۲١‏ 


۳۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


-٤‏ أخرج جماعة منهم الحاكم في «المستدرك» والدارقطني من 
طريق صفوان بن عيسى ثنا الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت 
ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا 
عبد الرحمن أليس قد ثهى عن هذا؟ قال: «إنما هى عن ذلك فى الفضاء 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» فقد احتج 
بالحسن بن ذكوان. وأقره الذهبي. «المستدرك مع تلخيصه» .)٠١ ٤ /١(‏ 

وقال الدارقطني: هذا صحيح» كلهم ثقات. 

وقال الحافظ في «الفتح»: رواه أبو داود والحاکم بسند لا باس به. 

أقول: بلى وأي بأس؟ فإن الحسن بن ذكوان ضعفه الأئمة: أحمد 
ويحيى وعلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. قال أحمد: أحاديشه أباطيل» 
يروي عن حبيب بن أبي ثابت» ولم يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث 
عمرو بن خالد الواسطي. وجاء نحو هذا عن يحيى بن معين وأبي داود» كما 
في «التهذيب»". قال: وأورد ابن عدي حديثين من طريق الحسن بن 
ذكوان» وقال: إنما سمعهما الحسن من عمرو بن خالد عن حبيب» فأسةقط 
الحسن بن ذكوان عمرو بن خالد من الوسط. 


أقول: إن كان الحسن قال: حدثنا حبيب أو نحو ذلك» فهذا هو الكذب. 


.)٥۸/١( و«سنن الدارقطني»‎ )٠١٤ /١( «المستدرك»‎ )١( 
.)۱١( والحديث عند أبي داود‎ .)۲٤۷ /۱( )۲( 
.(YVV «TV1 /۲) (F) 


۳٤‏ مجموع رسائل الفقه 


وإن كان قال: قال حبيب أو نحو ذلك فهذاتدليس عن الهلكى» فإن 
عمرو بن خالد تالف» رماه بالكذب ووضع الحديث: وكيع وأحمد 
)۱( 


وإسحاق ويحيى وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم 

فعلى القول بأن التدليس عن مثل هذا يُسمَط العدالة فظاهرء وأما على 
القول إنه لا يسقطها إذا كان إذا سئل بيّن» فالمتفق عليه بين أهل العلم أن مثل 
هذا لا عند نمار واه یو هصرح اناع وجدیته هدا ل صرح فی 
بالسماع» فسقط إجماعا. 

فأما قول الحاكم: «إن البخاري احتج به» ففيه نظر؛ إنماأخرج له 
البخاري حديثا واحدًا في الشفاعة"» رواه من طريق يحيى القطان عن 
الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء. 

قال الحافظ في «الفتح“": الحسن بن ذكوان.... تكلم فيه أحمد وابن 
معين وغيرهماء لکنه ليس له في «البخاري» سوى هذا الحديث» من رواية 
يحيى القطان عنه» مع تعنته يعني يحيى - في الرجال» ومع ذلك فهو 
ا 

وقال في المقدمة: روى له البخاري حدينًا واحدًا...» ولهذا 
الحديث شواهد كثيرة. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ ٣۲ء‏ ۲۷). 
)۲( رقم .)٦٥٩٩(‏ 

.)441/1( (۳ 

)٤(‏ مقدمة «الفتح» (ص‌۳۹۷). 


٥ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


أقول: فالحديث من رواية يحيى القطان» وتثبته معروف» وهو متابعة 
[ص١١]‏ وصرح الحسن بالسماع» فكيف يقاس عليه حديث هذا الباب؟ لا 
والله أعلم. 

-٠‏ أخرج جماعة منهم الحاكم في المستدرك وابن خزيمة كما في 
الفتح وأحمد وأبو داود وغيرهم' من طريتق ابن إسحاق حدثني آبان بن 
صالح عن مجاهد عن جابر قال: کان رسول الله وال قد نهانا أن نستدبر 
القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء» ثم رأيناه قبل موته وهو يبول 
مستقبل القبلة). 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. المستدرك مع 
تلخیصه (۱/ .)۱١ ٤‏ 

أقول: ابن إسحاق فيه کلام کثیر» يتحصل منه آنه مدلس» في حفظه 
شيء. 

فأما التدليس؛ فمأمون هنا للتصريح بالسماع. 

وأما سوء الحفظ؛ فتردد نظرهم فيه» وقال الذهبي في «الميزان»" بعد 
حشد الأقوال: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال 


(۱) أحمد (۳/ )۳٣۰‏ وأبو داود (۱۳) والترمذي )٩(‏ وابن ماجه )٩(‏ وابن خزیمة )٥۸(‏ 
وابن حبان )٠٤١١(‏ والحاكم )٠١٤/١(‏ والبيهقي .)4۲/١(‏ وانظر «الفتح» 
(1/). 

.(€۷0 /۳) (Y( 


۳٦‏ مجموع رسائل الفقه 


صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًاء وقد احتح به أئمة. فالله 
أعلم. وقد استشهد به" مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في 
((صحیحه). 

وفي «طبقات المدلسين»' لابن حجر: أن مسلمًا إنما أخرج لابن 
إسحاق مقروتًا بغيره. 

وأبان: وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيره". 

وقال ابن عبد البر في حدیثه هذا: لیس صحیځًا؛ لأن أبان بن صالح 

وقال ابن حزم لما ذكر حدیثه هذا: أبان ليس بالمشهور. ذكر ذلك 
ابن حجر في «التهذيب» وتعقبهما. 

ومجاهد: إمام» لكن ذكر ابن حجر في «التهذيب»" عن القطب 
الحلبى قال: مجاهد معلوم التدليس» فعنعنته لا تفيد الوصل. 


قال ابن حجر: ولم أر من نسبه إلى التدليس» نعم إذا ثبت قول ابن معين 


(1) كذا في الأصل بزيادة «به». وفي «الميزان» بحذفهاء وهو الوجه. 

)۲( «تعريف أهل التقديس» (ص٠١)‏ ط. مكتبة المنار. ولا يوجد في طبعة المباركي. 
() انظر «تهذیب التهذيب» .)۹٤ /١(‏ 

€3 في «التمهید» (۱/ .)۳١١‏ 

(9) في «المحلی» (۱۹۸/۱). 

.)49/( (0 

.)64/۱۰( )۷( 


۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
e © e e e e 


إن قول مجاهد: «خرج علينا علي» ليس على ظاهره فهو عين التدليس. 

أقول: قد صرحوا بأن مجاهدًا روى عن جماعة من الصحابة الذين 
عاصرهم وأنه لم يسمع منهم» وهذا تدليس عند جماعة من أهل العلم» 
وعلی القول بأنه لا یسمی تدلیسًا فهو فى معناه» خحصوصًا على ما ذهب إليه 
الجمهور من حمل الرواية عن المعاصر على السماع وإن لم يعلم اللقاءء 
على أني لم أجد ما يصرح بسماع مجاهد من جابر» وقد راجعت مسند جابر 
في مسند أحمد فلم أر لمجاهد عنه إلا أحرفا لم ي صرح في شيء منها 
بالسماع. 

وخ داك ا رزوی عرو ع افا عن ا عاس ج : (مر 
النبي وال بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانينٍ E‏ 
ورواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» آخرجهما 
الخارى : 


قال ابن حجر في «الفتح»": إخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما 
عنده» فیحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس» ثم سمعه 
من ابن عباس بلا واسطة أو العكس.» ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة. 
وصرًّح ابن حبان" بصحة الطريقين معَاء وقال الترمذي“: رواية الأعمش 
أصح. 
)۱( رقم (۲۱۸۰۲۱7). 
() (۱۷/۱). 


(۳) في «(صحیحه) (۷/ .)٤۰١‏ 
)€( عقب الحديث .)۷١(‏ 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 

وفي «الفتح“' في الكلام على هذه المسألة: وقال قوم بالتحريم 
لا وهو الم رر عن ي هاجفو ل ت ابو تور اح 
الشافعي» ورجحه من المالكية ابن العربي» ومن الظاهرية ابن حزم 
وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة» ولم يصححوا حديث جابر. 


أقول: الحق في هذه الأمور آنه لم يتعيّن من واحلِ منها ما هو بين في 
تضعيف الحديث» إلا أنها بمجموعها تزلزل الثقة به» على أنه على فرض 
صحته واقعة حال يكفي في دفعها الاحتمال» فيحتمل أن جابرًا أراد بالقبلة: 
القبلة الموسعة» وهي جهة الجنوب لأهل المدينةء والنبي وإ قد علم عينَ 
قبل فلعله تحرف عنها يمأو بسر ذكان في الحقيقة غير مستقيل القبلةء 
وبنى جابر على توسعة القبلة. 


و مما یؤید هذا قول ایی أیوب ۔ كما فى رواية عنه فی «الصحیحین)' _ 
«فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضص قد بيت قبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر 
الله). فإن قوله: (ونستغفر الله» يدل آنه يشك في الانحراف هل يدفع الإثم؟ 


ويوضحه قوله في رواية أحرى: «والله ما أدري ما أصنع بكِشر"' أبيكم 
هذه»» فهذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن النهي يتناول ما 
عن يمين القبلة الخاصة ويسارهاء فكأن جابرًا كان قد استقر في نفسه هذا 
المعنى» فلما رأى النبي وال يبول مستقبلاً يسار القبلة الخاصة أو يميتهاء 


(1) (/۲7). 
(۲( البخاري )۳۹٤(‏ ومسلم .)۲٦٤(‏ 
(۳) الكشر: ناحية البيت» ولكل بيت كسران عن يمين وشمال. انظر «النهاية» .)١۷١ /٤(‏ 


۳۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
وقع له أنه مستقبل القبلة الموسعةء ورأى أن هذا يخالف أصل النهيء›‎ 
لشمول النهى عنده كما سلف.‎ 

ثم أقول: إن احتمل في واقعة جابر مشقة جَعْل القبلة عن اليمين أو 
اليسار تمامًا فظاهرء وإن لم يحتمل لأن الظاهر آنه لو كان هناك مشقة لكان 
الظاهر أن يلاحظها جابر ويخبر بهاء ففى الحديث على فرض صححته دليل 
على أن الانحراف يكفي ولو عند عدم المشقةء وعليه يُشبه حمل قوله في 
حديث أبي أيوب: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا على معنى: انحرفوا إلى جهة 
يسارًا تماما للندب فقط» ولكن واقعة جابر لبيان الجواز. والله أعلم. 

[ص1]۱۲- أخرج الإمام أحمد والدارقطني وآخرون من حديث 
عائشة أنها قالت: «ذكر لرسول الله واو أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفروجهم» فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل القبلة». 

و في سنده اضطراب كثير» فرواه الإمام أحمد في المسند :)١١۷ /١(‏ 
ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن 
عراك عن عائشة. 

TB EE AN E O 
خالد بن أبى الصلت قال: ذكروا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله استقبال‎ 


(۱) أحمد /٦(‏ ۲۲۷) والدارقطني .)٠١ /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(٠١۱ /۱(‏ وابن ماجه )۳۲٤٣(‏ والطحاوي فی «معانی الآثار» .)۲۳۲٤ /٤(‏ 


(٠‏ مجموع رسائل الفقه 

ورواه (ص۱۸): ثنا عبد الوهاب الثقفى ثنا خالدعن رجل عن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما استقبلت القبلةّ برجي منذ كذا وكذاء فحدّث 
عراك بن مالك عن عائشة. 

وفی (ص۲۲۷): ثنا أبو كامل ثنا حماد بن سلمة عن خالدالحذاء عن 
خالد بن أبي الصلت أن عراك بن مالك حدث عن (كذا وكأنها زائدة) 
عمر بن عبد العزيز أن عائشة قالت.... 

وقال (ص‌۲۳۹): ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن خالدالحذاء عن 
خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيزء فذكروا الرجل يجلس 
على الخلاء فيستقبل القبلة» فكرهوا ذلك» فحدث عن (كذا وكأنها زائدة) 
عراك بن مالك عن عائشة. 

وقال (ص٤۱۸):‏ ثنا علي بن عاصم قال خالد الحذاء: أخبرني عن 
خالد بن أبي الصلت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» قال: 


ا 
غائط منذ كذا وكذاء فقال عراك: حدثتني عائشة 


وفي تر جمة خالد بن أبي الصلت من «التهذيب»': وقال إبراهيم بن 
الحارث: أنكر أحمد قول من قال [عن] عراك: سمعت عائشة. وقال: عراك 
من أين سمع من عائشة؟ وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة 
عن عائشة» ولم يسمع عراك منها. 


.(4A/F) (1) 


٤١ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


وفي ترجمة عراك': عن الأثرم أنه ذكر لأحمد رواية خالد بن أبي 
الصلت عن عراك سمعت عائشة. فقال أحمد: مرسل» عراك بن مالك من 
أين سمع عن عائشة؟ إنمايروي عن عروة» هذا خطأ. ثم قال: من يروي 
هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء. فقال: قال غير واحدعن خالد 
الحذاء ليس فيه سمعت. وقال غير واحد أيضاعن حماد بن سلمة ليس فيه 
سمعت. وقال أحمد في موضع آخر: أحسن ما روي في الرخصة - يعني في 


استقبال القبلة - حديث عراك» وإن كان مرسلا؟؛ فن مخر جه صحیح(). 


وفي تر جمة خالد بن أبي الصلت من «التهذيب»": قال البخاري: 
خالد بن أبي الصلت عن عراك مرسل..... قال البخاري في «التاريخ»(: 
قال موسى: ثنا حماد هو ابن سلمة عن خالدالحذاء عن خالد پن اي 
الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال عراك بن مالك: سمعت 
عائشة.... وقال موسی: ثنا وهيب عن خالدعن رجل أن عراگًا حدّث عن 
عمرة عن عائشة. وقال ابن بكير: حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك 
عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا يستقبل القبلة. وهذا أصح. 

قال: وقال الترمذي فى العلل: سألت محمدًا - البخاري عن هذا 
الخديت فال نه ار اتال اة واوو راوه 


(۱) من تهذیب التهذیب» (۷/ ۱۷۳). 
(۲( في «التهذيب»: «احسن» بدل صحيح). 
(۳( (۳/ 4۷(. 

(€) «التاريخ الکبير» (۳/ .)٠١١‏ 

.)۹۸ /۳( في «التهذیب»‎ )٥( 


a‏ مجموع رسائل الفقه 
نحو قول البخاري» وأن الصواب: عراك عن عروة عن عائشة قولهاء وأن من 
قال فيه: عن عراك سمعت عائشة مرفوعًاء وهم فيه سندًا ومتتا. 

أقول: فهذا كلام أئمة الفن: أحمد والبخاري وأبي حاتم» جزموا بأن 
عراكا لم يسمع من عائشة» وزاد البخاري وأبو حاتم فحكما بأن المرسل 
المرفوع خطاء وأن الصواب موقوف على عائشة. 

وأخرج الدارقطني" الحديث من طريق يحيى بن مطر نا خالد الحذاء 
عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: «(سمع رسول الله بال .٠...‏ ثم قال: 
هذا القول أصح» هكذا رواه أبو عوانة والقاسم بن مطيب ويحيى بن مطر 
عن خالد الحذاء عن عراك. ورواه علي بن عاصم وحماد بن سلمة عن 
خالد الحذاء عن خالد بن أبى الصلت عن عراك. وتابعهماعبد الوهاب 
الثقفي إلا أنه قال: عن رجل. 

ثم ساقه من طريق علي بن عاصم» ثم قال: هذا أضبط إسناد (؟)0"» 
وزاد فيه خالد بن أبى الصلت» وهو الصواب. 

ثم ساقه من طريق يحيى بن إسحاق ووكيع كلاهما عن حماد بن سلمة 
عن خالد عن خالد عن عراك عن عائشة مرفوعًا. 

وقوله في الأول: وهذا القول أصح» وفي الثاني: وزاد فيه خالد بن أبي 
الصلت وهو الصواب» ليس تناقضًاء وإنما صح من الأول قولهم: عراك 


.)٥۹ /۱( في «السنن»‎ )١( 
كذا في الأصل. وكأنه يشير إلى الإشكال في كلمة «إسناد» أو «أضبط). وانظر ما‎ )۲( 
.)٥۷ص( ياتي‎ 


-١‏ القبلة وقضاء الحاجة ف 


عن عائشةء أي ليس فيه تصريح بالسماع» وصوّب من الثاني زيادة خالد بن 
أبي الصلت» فليس في كلامه مخالفة لكلام من تقدمه» كما قد يتوهم. 

[ص۳١]‏ وساق الحازمي في «الاعتبار»' الحديث من طريق علي بن 
عاصم» ثم قال: وتابعه حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك. 

أقول: لم أظفر برواية ابن المبارك» ولا أدري كيف السند إليه» وهل 
مراد الحازمي متابعته لعلي في زيادة خالد بن بي الصلت في السند فقط» أو 
في ذلك وفي ذكر عراك أنه سمع من عائشة؟ 

وبالجملة فالحق زيادة خالد بن أبي الصلت في السند» فأما تصريح 
عراك بالسماع» فإنه ثابت عن علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن خالد بن 
أبي الصلت» ولكن علي بن عاصم على يدي عدل. قال يزيد بن هارون: ما 
زلنا نعرفه بالكذب. ذكره في «التهذیب»". وقال محمد بن المنهال: ثنا 
يزيد بن زريع قال: لقيت علي بن عاصم بالبصرة» وخالد الحذاء حي» 
فأفاد ني أشياءَ عن خالد» فسألته عنهاء فأنكرها كلهاء وأفادني عن هشام بن 
حسان حدیثاء فأتیت هشامًا فسألته عنه» فأنکره. وقال البخاري: قال 
وهب بن بقية: سمعت يزيد بن زريع ثناعلي عن خالد بسبعة عشر حديثاء 
فسأًلنا خالا عن حدیث فأنکره» ثم آخر فأنكره» ثم ثالث فأنكره» فأخبرنا 
فقال: كذاب فاحذروه. 


)١(‏ (ص٥٠۲)‏ ط. المنيرية. 
(۲( (۳61/۷(. 


(۳) «التهذیب» (۷/ .)۳٤۷‏ 
)٤(‏ «التاریخ الکبیر» (۱/ ۲۹۱۰۲۹۰). 


٤٤‏ مجموع رسانل الفقه 

وفیه': قال عباد بن العوام: لیس یُنگر عليه أنه لم یسمع» ولکنه کان 
رجلا موسرا» وکان الوراقون یکتبون له» فنراه تي من کتبه. وذکر نحوه عن 
يعقوب بن شيبة. 

أقول: فأحسن حال علي بن عاصم أنه كان يعتمد على وراقين غير 
مرضیین» فیدخلون في کتبه أحادیت لم يسمعها» ومنها ما هو كذب وغلط 
فلا يفطن لذلك» ويتحفظ من تلك الكتب» ويحدث بما وجده فيهاء فبهذا 
وق بن زريع» وهذا آمرٌ لا يمکن من يدافع عن علي بن عاصم 
أحسن منه» وإِذًا فعلي بن عاصم لا بعت بحدیه. 

وأما حماد بن سلمة؛ فيتلخص مما تقدم أن جماعة رووه عنه» وفيه 
عراك عن عائشة» منهم وكيع وبهز ويزيد بن هارون وعبد الوهاب الثقفي 
وأبو كامل» وهؤلاء أئمة أثبات» ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فقال 
تلميذاه البخاري وأبو حاتم حكمًَا على روايته بالخلط» وكذلك الإمام أحمد. 
والذين قالوا: عن حمادعن خالدعن خالدعن عراك عن عائشة أكثر» 
موسی» و حماد تغیر حفظه بأخرة. 

وقو لهم موافق لرواية غير حماد عن خالد» ومع ذلك فخالد الحذاء تغير 
حفظه بأخرة» ولا یبعد أن یکون الاضطراب منه» فقد رواه عنه وهیب فقال: ۰ 
عراك عن عمرة عن عائشة 


.)٤١ /۷( «التهذیب»‎ )۱( 


0 القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 

وفوق هذاكله» فخالد بن آبي الصلت مجهول الحال» قال الإمام 
أحمد: ليس معروفا. وقال عبد الحق: ضعيف. وقال ابن حزم: مجهول(. 
يرید: مجهول الحال. فلا یدفعه تعقب ابن مفوز بقوله: هو مشهور بالرواية» 
معروف بحمل العلم. 

ولا ينفعه ذكر ابن حبان له في «الثقات)"» فإن معنى الثقة عنده كما 
صرح به: أن يروي الرجل عن ثقة» ويروي عنه ثقة» ولا یکون حدیثه منکرًا. 

وهذا خلاف ما عليه الجمهور» ومع ذلك فإنه لايراعي هذا الشرط كما 
ينبغي» بل قد عرفت بالتتبع أنه ربما ذكر الرجل» ولا يدري عمن روی» ولامن 
روی عنه» ولا ما روی» وربما کان ينظر في تاریخ البخاري» ثم يلخصه في 
«الثقات)» ووجدت تراجم كثيرة في «تاريخ البخاري» لا يصرح فيها البخاري 
بقوله: (روی عن فلان» وروی عنه فلان). ووجدت ابن حبان يذكرهم في 
الثقات قائلا: «يروي المراسيل» روى عنه أهل بلده»» أو نحو ذلك. 

فهذا ظاهر جدًا أنه إنما وجد التراجم في تاريخ البخاري» فذكرهم في 
الثقات» مع الجهل بهم البتة. 

وكذلك قد يصرح البخاري بمن روی عنه الرجل» ولا یذکر من روی 
عنه» أو عكس ذلك» فيذكره ابن حبان» فيصرح بما صرح به البخاري» 
ویْمَجوځ ۳ عما ترکه البخاري» وقد نبهت في حواشي «تاریخ البخاري» 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۳/ ۹۸). 
)۲٠۲/۲( )۲(‏ وفيه: «خالد بن الصلت»ء وهو خطأً. 
( یلا ین 


3 مجموغ رسائل الفقه 
على کثير من هذا. 

وأوضح من ذلك أن حديث خالد هذا منكر كما يأتي» فلم يتحقق فيه 
رط آن لا یکر ن خده مکزا 

ورأيت لبعض أجلَّة العصر كلامًا في تصحيح هذا الحديث» وجزم بأنه 
صحیح على شرط مسلم. 

وأقول: في هذا نظر من وجوه: 

أظهرها: أن خالد بن أبي الصلت مجهول الحال كماعلمت» وليس من 
مذهب مسلم الاحتجاج بأمثاله. 


الثاني: أن المعاصرة لم تتحقق, فإنه لا يثبت أن عراكا أدرك سن السماع 

نعم احتج ابن دقيق العيد على ذلك بأنه عراكا سمع من أبي هريرة 
وروى عنه» ووفاة أبي هريرة وعائشة في عام واحد. 

ولكن في هذانظر؛ لأنه لم يبت ثبونًا يقوم به الحجة أن أبا هريرة 
وعائشة توفيا في عام واحد» وإنما قال ذلك هشام بن عروة: إن عائشة توفيت 
سنة ٥۷‏ وتو فى أبو هريرة بعدها فى السنة. 

وهشام لم يدرك ذلك» وقد قال بعضهم: إن أبا هريرة تأخر إلى سنة ٥۸‏ 
وقال بعضهم: تأخر إلى سنة .٥٩‏ 

# ¢ ¢ 


۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
حکم القبلة وقضاء الحاجة‎ 


في الصحيحين' وغيرهما من حديث أبي یوب قال رسول الله و : 
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولاغائطء ولكن 


شرقوا آو غربوا). 

ولم يذكر البخاري قوله: «ببول ولا غائط)» ولكنه أشار إلى صحتها 
بقوله في التر جمة: «باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط)» وفي موضع 
آخحر': «باب قبلة أهل المدينة... لقول النبى و : «لا تستقبلوا القبلة بغائط 
أو بول» ولکن شرقوا أو غرٌبوا). 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن سلمان: «نهانا - يعني النبي با - 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...» الحديث. 

وفى تر جمة البخاري إشارة إليه. 

[ص۲] فيه مباحث: 

الأول: احتحَ بعضهم بقوله: «إذا أتى أحدكم الغائط» على اختصاص 
الحكم بما عدا الأبنية» ويأتي الكلام في ذلك في البحث عن الرخصة إن 
شاء الله تعا لی . 


.)۲٠٤( ومسلم‎ )۱٤٤( البخاري‎ (۱) 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح (۱/ .)٤۹۸‏ 
(۳) رقم (۲۹۲). 


۸ مجموع رسائل الفقه 

الشاني: قال الحافظ في «الفتح»': «والظاهر من قوله: «ببول» 
المقابلة بالنجاسة... وقيل: مثار النهى: كشف العورة». 

آقول: الذي تدل عليه الأحاديث هر الأول أعني النهى عن أن يبول 

فقوله: «عن المقابلة بالنجاسة» إن أراد به عن هذه النجاسة الخاصة 
حال إخراجها من البدن فذاك» وإن أراد به التعميم فيشمل أن القصد مستقبلا 
القبلة بالفروج» دون أن يكون في إناءٍ بول فيُراق إلى جهة القبلةء فليس هذا 
في النصوص» ولا فى معنى ما فيهاء كما ياتى فى بيان العلة» إن شاء الله 
تعالی. 

وأما الثاني: وهو كشف العورة» فخلاف المتبادر من النصوص» 
وخلاف قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط»» وقوله: «ببول أو غائط)» وإهمالٌ لما 
ذكرته النصوص» ولَصبٌ لما لم تذكره» وإطلاقٌ لما قيدث به الاستقبال؛ من 
كونه عند قضاء الحاجة ببول أو غائط وتقييدٌ لما أطلقته من ذلك إذ لم تقيد 
بالكشف» فالصواب الأول. 


المبحث الثالث: العلةء اشتهر بينهم أنها الإكرام عن أن تستقبّل بالبول 
والغائط» وأوضحه بعض المحققين بقوله: «لمنافاة الإخراج المذكور لما 
سرع استقبالها لأجلهء وهو الصلاة). 


وأقول: الحكم المنصوص: نهي» فيقتضى أن العلة مفسدة فيما نهى عنه» 


.)۲1/۱( )۱( 


۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
فإذا اعتددنا بما تقدم» قلنا: إن استقبالها بما ذكر إهانة لهاء ولذا نراه بيا عند‎ 
التحقيق باعتبار القصد والنية» ألا ترى أن أهل الشام لما كانوا يذكرون علا‎ 
عليه السلام بلفظ «أبو تراب» قاصدين الغض منه» كان ذلك شتمًاء وإن لم‎ 
تكن تلك الكنية في نفسها نفسها اله على نقص ولا مُشورةٌ به» بل تُشور بالمدح‎ 
بالنظر إلى سببها سببها. وكذلك لما كتب زياد إلى الحسن عليه السلام :إلى‎ 
الحسن بن فاطمة» قاصدًا الغ منه» عد الحسن ذلك غا [منه].‎ 

وي هجسش في نفسي أن النبي بإ لما كان يستقبل أولا بيت 
المقدس» ثم حُرّل إلى الكعبةء وغاظ اليهود تركه قبلتهم إلى غيرها غيظًا 
شديدًا كما هو معروف» كان ذلك مظنة أن يحول بعصَهم الغيظٌ على أن 
يتحرى استقبال الكعبة بالبول والخائط» قائلا: إنها لا تصلح لأن تُستقبلَ بل 
لأن تستقبل بهذاء ویکون فعله هذا تغالیًا فی الکفر»ء وتکذیبًا بآيات ال 
وإهانة للقبلة. ۰ 

[ص۳] فقه هذا الحديث 


الذي يتحقق من الواقعة هو استقبال الشام بالبول. 

أما الشام: فإن الرواية اختلفت؛ فجاء «مستقبل الشام)» وجاء «مستقبلا 
بيت المقدس». 

وبيت المقدس من الشام» لکن الذي یترجح (مستقباا بیت ت المقدس»» 
ا 0 غ ی ی م ا ناریا وهر اکر م ع ا راجا 
وموصوف بالفقه» وبأنه کان يؤدي الحدیث على وجهه. 


(۱) أي: يخطر في البال. 


0۰ مجموع رسائل الفقه 

وأما البول: فلأن الجالس لحاجته إن کان للبول فقط فواضح» وإن کان 
للغائط فمن لازم عادة البولٌ وإن قلّ» وليس في كلام ابن عمر ذكرٌ للغائط 
والظاهر أنه لم يشبته؛ لأنه إنما حانث منه التفاتةء والظاهر أنه يُصرف نظره قبل 
أن يستشبت» وأقوى من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليكشف لاحر تلك 

إذا تقرر هذا فقد يقال: لا حجة للمرخصين فى هذه الواقعة البتة. 

أما أولا: فلأن من كان بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تمامًا لم يكن 
مستدبرًا الكعبة تمامًاء بل يكون منحرفا عنها إلى جهة الشرق» فلو كان ك 
تغوّط لما كان إلى القبلة. 

وأما ثانيًا: فلأنه ليس فى الواقعة ذكرٌ للغائط. 

فإن قيل: فما وجه احتجاج ابن عمر بالقضية على ما أنكره من قول 
الناس: «لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس»؟ 

قلت: ما احتجاجه بالنسبة إلى بيت المقدس فواضح» وأما بالنسبة إلى 
القبلة فلعله لم يرد إنكارَّ قول الناس فيهاء وإنما أنكر التسوية بينها وبين بيت 
المقدس»فكانه قال بقولو ن لا تتفل الله ولا بيت المقدس فيسوون 
بينهماء وإنما الثابت أن لا تستقبل القبلةء فأما بيت المقدس فالواقعة ترده. 

وقد يؤيد هذا أنه لم يتعرض في قوله: «إن ناسا يقولون....» لاستدبار 
القبلة. 

فإن قيل: فلماذا ذكر في وصف الواقعة قوله: «مستدبر القبلة»؟ 


قلت: ليس هذا فى رواية يحيى» وإنما هو فى رواية عبيد الله» واختلف 


0۱ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


فيه تقديمًا وتأخيرًا وغير ذلك کما مر» ویحیی أكبر وجل وفقيه» و ممن يڙؤدي 
LG SLL E E‏ 
یکون د تصرف في اللفظ بحسب ما فهمه من المعنى» كأنه سمع القصة باللفظ 
الذي رواه يحيى» فوقع في نفسه أن مقصود ابن عمر إنكار النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها بالحاجة» فلما أدّى الحديث تصرف فى لفظه بحسب 
ذلك فأسقط أول الكلام «إن أناسايقولون...» كمامرء 0 
الشام» بدل «مستقبأا بيت المقدس» كأنه علم ما قدمتّه من أن [مَن] بالمدينة 
إذا استقبّل بيت المقدس تمامًا لم يكن مستدبر الكعبة تمامًا؛ فوقع له أن مراد 
ابن عمر ببيت المقدس مطل الشام» ومن بالمدينة إذا استدبر الكعبة تمامًا 
يكون مستقبلا مشارقٌ الشام. وزاد قوله: (مستدبر القبلة» أو الكعبة» أو 
البيت» لأنه فهم أن ذلك هو المقصود من القصة. 


ومما يقري هذا اضطرابُه في هذه اللفظةء فتارةً يؤخرها على الأصل من 
TT‏ 

تارة يقول: «القبلة» على الأصل» وتارةً يقول: «الكعبة أو البيت)» حرصًا 
oT‏ لأن استقبال الشام يصدق باستقبال بيت 
المقدس» فلا يلزم منه استدبار الكعبة كما مرء وإن لزم استدبار القبلة» على 
رأي من يقول: إنها الجهةء آي: سمت البيت وما عن يمينه ويساره إلى حد 
ربع السماء. 


[ص٤]‏ قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط)» احتج به بعضهم على أن النهي لا 


يتناول البيوت؛ لأن الغائط هو المكان المنخفض من الأرض فى الفضاءء 
ونسب ذلك إلى البخاري؛ إذ ترجم لحديث أبي يوب بقوله: «باب لا 


o۲‏ مجموع رسائل الفقه 
تستقبل القبلة ببولي ولا غائطٍ إلا عند البناء: جدار أو نحوه». 

وبسط الحافظ في «الفتح»' الكلام على ذلك بما لا أرى تحته طائلاء 
فإن المتبادر من الحديث أن قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط» إنما هو كناية عن 
إرادة قضاء الحاجة»ء كما أن قوله تعالى: « أو جا أحد مَنكم م لاط 4 
كناية عن الحدث. 

فحاصل معنى الجملة: إذا أراد أحد منكم أن يقضي حاجته» والمعتبر 
في الكنايات هو المعنى» ولا يفهم منها موافقة الحقيقة ولا مخالفتهاء كما 
فى قولنا: «يد السلطان طويلة» فإنما فيها أنه يقدر على تنفيذ إرادته فيمن يبعد 
عنه» ولا يفهم من ذلك طول الجارحة البتة. 

فإن قيل: فعلى هذا لا يظهر لهذه الجملة فائدة» إذلو ركت واقتصر 
على قوله: «لا يستقبل أحد منكم القبلة...» لكان المقصود واضخًا. 

قلت: من فائدتها التنبيه على أنه ينبغى النظر قبل الجلوس حتى لا يغفل 
قاضي الحاجة عن التحري» أو يحتاج إلى الاستدارة بعد جلوسه» وقد لا 
يمكنه ذلك. 

نعم» في شرح الموطأً للباجي" ما يتحصل منه دعوى أن هذه العبارة 
إنماتكون كناية عن الخراءة. 

أولا: لأن الشارع لا يستنكر التصريح بالبول» بل جاء: «لا يقل أحدكم: 


.)٤0/( )۱(‏ 
(۲) «المنتقی» (۲/ )۳۹١‏ ط. دار الكتب العلمية. 


or القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
هَرَفتُ فت الماء» وليقل: : بلْث»).‎ 

ثانيًا: لأن الملازمة الغالبة التي بني عليها مدارٌ الكناية إنما هي بين إتيان 
المكان المنخفض فى الفضاء وبين الخراءة؛ لأن العرب لها كانوا يأتون 
الغيطانء فأما البول وحده فلم يكونوا يأتونها له. 

وهذا أيضًا ليس بشىء. 

E Ss‏ بهذه 
الكناية لتعمَّهما لتعكّهماء ولو لُوجظ عدم الكناية عن البول لاخْتيجَ أن يقال مغلا: «إذا 
أراد أحدكم أن يبول أو أتى الغائط». وهو تطويل لا حاجة إليه» وما ورد من 
كراهية أن يقال: «هَرَفت الماء» إنما هو - والله أعلم - لأن هذه الكناية غير 
واضحة» فارتكابها أقبح من التصريح. 

أما الوجه الثاني: فقد دفعه في الحديث قوله: «فلا تستقبلوا القبلة ببول 
ولا غائط)» ومن الواضح أنه لامعنى للمنع من استقبالها بالبول حال 

وقد ظهر من الحديث أن المدار على استقبالها بالنجس حال خروجه» 
ولا يختص ذلك باجتماع ولا افتراق» ولا بمکان دون مکان» والذين فرّقوا 
بين الأبنية وغيرهاء عللوا ذلك بأمور: 

الأول: تضايق المنازل» وتعسر التحرف فيها. قال الشافعي في «كتاب 
)۱( أخرجه الطبراني ف فی «الکبیر» (۲۲/ )٦۲‏ وذ في (مسند الشامیین» )۳۳۹٤(‏ عن 


ا ن اا و ن د «مجمع الزوائده (/ :)١٠١‏ فيه عنبسة بن 
عبد الرحمن بن عنبسة» وقد أ جمعوا على ضعفه. 


o‏ مجموع رسانل الفقه 
اختلاف الحديث» هامش «الأم» (۷/ :)۲۷١‏ «وكانت المذاهب بين 
ys‏ 
وهذا حق» ولا يقتضي الإباحة في البيوت مطلقاء ولا في المراحيض 
مطلقًاء » بل المدار على التعسّر» فمن لم يتيشّر له لقضاء حاجته إلا موضع 
يتعسّر فيه عدم الاستقبال أو الاستدبار جاز له ذلك. 
ومع هذا فإنما يحتاج إلى هذا إذا قلنا: إن الاستقبال يحصل باستقبال 
الجهة كالجنوب لأهل المدينةء وكذلك الاستدبار على مايظهر من قوله: 
«ولكن شرقوا أو غرٌبوا». 
واستدبارها» كما هو مذڏذهب الشافعي. 


ومعنى قوله: «شرّقوا أو غرّبوا» شرّقوا عن القبلة أو غرّبوا عنهاء فيصدق 
ذلك بالتحرٌّف عن يمين السشت. 

فأهل المدينة - وهم المخاطبون بهذا - البيت جنوبهم بانحرافي يسير 
جدًا في الجنوب» فإذا اتجه أحدهم نحو البيت فقد استقبل القبلةء وإذا 
تحرف إلى الشرق أو الغرب لم يصدّق عليه أنه استقبلها أو استدبرهاء 
وصدق عليه أنه شرق عنها أو غرّب. 

والسر في ذلك أنه إذااعتبرت السماءٌ أرناعا: شر ی وغ و شال 
وجنوب» فإن أحدنا إذا كان مستقبلا بعض أجزاء الجنوب ثم تحرف يمنة 
يقال: شرّق» لا يقال: إلى جهة المشرق» وإن كان لا يزال مستقبلا بعض 


(۱) (۲۲۰/۱۰) طبعة دار الوفاء. 


0٥ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
أجزاء الجنوب. وقش على ذلك.‎ 

وعلى هذا فلا حاجة لتخصيص النهي بالفضاء البتة؛ لأن المراحيض 

ے 3 وڪ ے 

وإن كان قد يتعسر فيها جعل القبلة يمينا أو يسارًا على التحقيق» فلا يتعسر 
فيها التحرّف» وبه يحصل المقصود من عدم استقبال القبلة أو استدبارها. 

[ص٠] ٦‏ - أخرج الإمام أحمد وابن ماجه' وغيرهما من حديث عائشة 
ت 4 ٤‏ ٍ 
قالت: ذر لرسول الله با أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم» 
فقال: «أوّقد فعلوهاء حوّلوا مقعدى قبل القبلة). 

هذا الحديث ينفرد به خالد الحذاء» واختلف عنه فيه على أوجه: 

الأول: عنه عن عراك عن عائشة. ذكره الدارقطني" من طريق 
يحيى بن مطر عن خالد» وذكر أنه تابعه أبو عوانة والقاسم بن مُطيّب. 


الوجه الثاني: عنه عن رجل عن عراك عن عمرةعن عائشة. قال 
البخاري في التاريخ /١/۲(‏ )". 

الوجه الثالث: عنه عن رجل عن عراك عن عائشة. قال أحمد في 
المسند (7/ ۱۸۳): ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد... 

الوجه الرابع: عنه عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة. هكذا 
قاله حماد بن سلمة» فیما رواه عنه وکیع وبهز وأبو کامل ویزید بن هارون» 
رواه عنهم أحمد في المسند /٦(‏ ۱۳۷ و ۲۱۹و ۲۲۷و ۲۳۹). 


)۱( حمد (7/ ۲۲۷) وابن ماجه (۳۲۲). وسبق تخریجه من مصادر أخرى. 


(۲) في «السنن» .)٥۹/۱(‏ 
(۳) «التاريخ الكبير“ (۳/ .)٠١١‏ وسبق نقل العبارة فيما مضى. 


٥٦‏ مجموع رسائل الفقه 

وكذلك يحیى بن إسحاق عند الدارقطني' وغيرهم. 

وأخرجه ابن ماجه" من طريق وكيع عن حماد فذكره وفي النسخة 
بعده: «قال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى بن عبيد ثنا عبد العزيز بن 
المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبى الصلت مثله». 

الوجه الخامس: مثل الذي قبله» إلا أن فيه عن عراك: «حدثتنى عائشة). 

هكذا رواه على بن عاصم عن خالد الحذاء» أخرجه عن علي أحمد في 
«المسند» (7/ )۱۸٤‏ وغیره» وتابعه موسی بن إسماعيل عن حماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء. قال البخاري في التاريخ [ ا 

الكلام في الحديث 

حكم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم بآنه مرسل» وأن عراكا لم 
يسمع من عائشة. وزاد البخاري وأبو حاتم فحكما بأنه مع إرساله غلط» وأن 
الصواب موقوف على عائشة. قال البخاري في التاريخ [ f‏ 

وساق الدارقطنى الحديث من طريق من رواه عن خالد الحذاء عن 
عراك عن عائشةء ثم قال: وهذا القول أصح. ثم قال: «ورواه علي بن عاصم 
وحماد بن سلمة عن خالد بن أبي الصلت عن عراك...٠‏ ثم ذكره من طريق 


.)٠١ /١( في «السنن»‎ ()۱( 

.)۳۲٤( رقم‎ )۲( 

() هنا بياض في الأصل» والنص فيه (۳/ »)٠١١‏ وسبق ذكره. 

€3 بياض في الأصل» وانظر «التاريخ الکبير» (۳/ .)٠١١‏ ونقل النص فيما مفى. 
() في «السنن» (۱/ .)٥۹‏ 


o۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


علي بن عاصم» ثم قال: «وهذا أضبط (كذا) إسناد» وزاد فيه خالد بن أبي 
الصلت» وهو الصواب». 

فيظهر دفعًا للتناقض عن كلامه أن مراده بقوله فى الأول: وهذاالقول 
أصح أراد به صحته في عنعنة عراك. وأما قوله في الثاني: «وهذا أضبط 
إسناد... وهو الصواب »» فإنما صوّب به زيادة خالد بن أبى الصلت فى 
السند» ولم يتعرض للسماع» فكلامه موافق لكلام أحمد ومن معه» أو غير 
مخالف له» فمن توهم خلاف ذلك فلم یتدبر. 

وخالفهم بعض المتأخرين فقال: «إسناده حسن» ورجاله ثقات 
معروفون» وأخطأً من قال خلاف ذلك» وقد علل البخاري الخبر بما ليس 
القول بصحتهما». 
الذهبي في تر جمة خالد بن أبي الصلت من «الميزان»': «هذا حديث 
منکر..... 

الأول: في سماع عراك من عائشة: احتج بعضهم عليه برواية علي بن 
عاصم التى مرت ومامعهاء وبأن مسلمًا أخرج في «الصحيح») حديیث 
عراك عن عائشة: «جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين....». وبأنه عاصرها وکان 


TY/0 (0 
.)۲٦۳۰( رقم‎ )( 


0۸ مجموع رسائل الفقه 
معها في المدينة» والحجة في المعاصرة أنه سمع من أبي هريرةء وإنما ماتت 
عائشة في رمضان سنة »٥۷‏ فصلى عليها أبو هريرة ثم مات بعدها في السنةء 
ورواية الرجل عمن عاصره واحتمل لقاؤهما محمول على السماع عند 
الجمهور» كما شرحه مسلم في مقدمة (صحيحه»'» وشدد النكير على من 
خالفه. 
) أقول: أما الحجة الأولى: ففيها أن علي بن عاصم كذَّبه جماعة» وقال 
يزيد بن زريع: لقي علي بن عاصم بالبصرة وخالد الحذاء حي» فأفادني 
أشياء عن خالدء فسألته عنها فأنكرها كلهاء وأفادني عن هشام بن حسان 
حدیثاء فأتیت هشامًا فسألته عنه فأنکره». 

وفي رواية أخرى عن يزيد بن زريع: «ثنا علي - بن عاصم عن خالد 
بسبعة عشر حدیثاء فسألنا خالا عن حدیث فأنكره ثم آخر فأنكره» ثم ثالث 
فأنكره» فأخبرناه فقال: كذاب فاحذروه». ذكر ذلك في «التهذيب». 

وأقوى ما اعتّذٍر به عن علي بن عاصم قول عبّاد بن العوّام: «كان رجلا 
متو ركان الررآفیرن بکی ر ن له قرا ای سی که کرای 
«التهذيب»") ونحوه عن يعقوب بن إسحاق. 

أقول: إذا قبلنا هذا فلا مجَيص عن القول بأنه كان يعتمد على وراقين لا 
يولق بهم» ثم لا يَمَطّن لتخليطهم» بل ولا لكذبهم» وفوق ذلك فقد ذکروا أنه 


(۱) (۱/ ۲۹ ومابعدها). 
(V/V) (Y)‏ 
(۳( )0/۷( 


0۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
كان يحتقر كبار العلماء ويعيبهم» وإذا نبّهه أحد منهم على غلط لم يقبل منه»‎ 
ومثل هذا لا يصلح للمتابعة فضلا عن الحجة.‎ 

فأما رواية أحمد عنه وتقويته من شأنه» وقوله: «إنما كان كثير الغلط»» 
من علي أولاء ثم تاب وصلح في الجملة» وعلى كل حال فالجرح المفسر 

وأما متابعة حماد بن سلمة فيما رواه موسى بن إسماعيل عنه» فحماد 
تغير حفظه بأخرة» وموسى ممن سمع عنه بأحرة» وقد رواه القدماء الأثبات 
من أصحاب حماد عنه فقالوا: عن عائشة» أو نحو ذلك. 

وهناك أمور أخرى بطل ما ذكر فى الرواية المذكورة: 

منها: أن خالدًا الحذاء تغير حفظه بأخرة» وقد ظهر أن ذلك فى هذا 
الحديث كما مر» وقد رواه عنه وهيب أحد الأثبات المتقنين فقال: «... خالد 
عن رجل عن عراك عن عمرة عن عائشة» كما مر فأدخل بين عراك وعائشة 
تقدم في شآن مجاهد [ص١]‏ إنما يُصار إليه في الأسانيد القوية الثابتة» وليس 
ما هنا كذلك. 

وأما الحجة الثانية: وهي أن مسلمًا أخرج لعراك عن عائشة في 


صح حه . 


0 


فجوابه من وجوه: 


٠‏ مجموع رسائل الفقه 


الأول: أن مسلمًا رحمه الله أخرج حديث المسكينة أولّا من حديث 


عروة عن عائشة ٠"‏ ثم أخرجه من حديث عراك عن عائشة» فطريق عراك 
متابعة» وهم يتسامحون فيها. 


الثاني: أنه في فضائل الأعمال» وهم يتسامحون في روايتها. 

والثالث: فإن عراكا معروف بالرواية عن عروة» وإذا انض إلى هذا أن 
عروة قد روى الحديث المذكور» وقع في النفس أن عراكا إنما سمعه من 
عروة» وبذلك بعلم الواسطةء وإذا علمت الواسطة صار الإرسال صوريًا 


فقط. غاية الأمر أن يكون انض إلى هذه الأمور تجويز مسلم أن يكون عراك 
سمع من عائشةء وهذا التجويز تتفاوت درجاته» كما يأتي في الحجة الثالفة» 
وإن صح استناد مسلم إلى تجويز سماع عراك من عائشة» فإنما ذلك عند 
انضمامه إلى الأوجه المتقدمة» ومع هذا فرأيٰ مسلم - إن صح أنه كان يجوز 
سماع عراك من عائشة - معارض لرأي أحمد والبخاري وأبي حاتم. والله 
أعلم. 

وأما الحجة الثالثة: فالمذهب الذي انتصر له مسلم في أول صحيحه» 
حاصله آنه إذا روی ثقة غير مدلّس عن ثقة» وکانا معا في عصر» وکان جائڙًا 
ممکتا أن یکون سمع منه وشافهه» فالرواية محمولة على السماع. 

وعلى هذا فالشروط ثلاثة: 

الأول: الثقة مع عدم التدليس. 


الثانى: ثبوت المعاصرة. 


)۱( رقم (۲۹۲۹). 
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الثالث: أن يكون جواز اللقاء والسماع جوارًا ظاهرًا. 

وهذامأخوذمن قول مسلم في المقدمة: «وجائڙ ممکر لقازه 
والسماع منه). 

فقوله: «ممكن» في معنى قوله: «جائز)» وإنما زاده تأكيدًاء ليفيد أنه 
لابد أن يكون الجواز ظاهرًّا قريبًا. 

فأما الشرط الأول» فعراك ثقةء ولم يوصف بالتدليس نصًاء إلا أن في 
كلام أحمد وغيره في إنكار سماعه من عائشة الحكم عليه بأنه قال عن 
عائشة» ولم يسمع منها. 

وأما الشرط الثاني» فإنما يتحقق بثبوت أن الراوي بلغ سن السماع 
والضبط قبل وفاة الشيخ بمدة يتحقق فيها الشرط الثالكث» وليس هنامن هذا 
الثبوت إلا أن عراكا سمع من أبي هريرة وضبط عنه» وأن أبا هريرة توفي بعد 
عائشة في السنة أي بنحو ثلاثة أشهر على الأكثرء ومن البعيد بالنظر إلى 
العادة أن يقال: إنه سمع من أبي هريرة وضبط عنه في وقتٍ كان قبله بشهر أو 
شهرين أو ثلاثة غير آهل للسماع والضبط. 

والجواب [عن] هذا: 

أولًا: أن في هذا الاستبعاد نظرًا. 

ثانيًا: أن القول بأن أبا هريرة توفي بعد عائشة في السنة لم ثبت ثبونًا 
تقوم به الحجةء وإنما تقل عن هشام بن عروة» ومولد هشام سنة .٦١‏ 


.)۲۹/۱( )۱( 


1۲ مجموع رسائل الفقه 

ثالثا: قد حالف هشامًا غيرٌه في موت أبي هريرة» فقد قال ضمرة بن 
ربيعة وأبو معشر والهيشم بن عدي: مات سنة 0۸. وقال الواقدي وأبو عبيد 
وغيرهما: مات سنة .٥۹‏ زاد الواقدي أنه صلى على أم سلمة في شوال سنة 
٩‏ ثم توفي بعد ذلك فيها. 

وغلطه ابن حجر“ في وفاة أم سلمة» وغلَطّه في ذلك لا يلزم منه غلطه 
في موت أبي هريرة» نعم رجح ابن حجر قول هشام ومن تبعه» ولکن 
ترجیحه لا وجب أن یکون قوله حجة تبنى عليه الأحكام. 

ثالثا: قد استقرأتٌ حديث أبي هريرة في «مسند أحمد)» فلم أجد لعراك 
عنه إلا حرفا يسيرة بمتونِ قصيرة» والذي رأيّه منها حديث: اليس على 
المسلم في فرسه ولاعبده صدقة)"» وحديث: إن شر الاس ذو 
الوجهين» بتي هؤلاء بوجو وهؤلاء بوجو" » وحديث: «لا ترغبوا عن 
آبائكم» فمن رغب عن أبيه فإنه كفر)ء وحديث: «من أدرك من الصلاة 
رة فد ادر كها :فالا رب شرق فة كم ا ترى و الام 
«خكيم بن عراك عن أبيه أن آبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي 
اة بخيبر...“". وظاهر هذا الإرسال. 


(۱) «تهذیب التهذیب» .)۲٣٣/۱۲(‏ 

(۲) «المسند» (۲/ ۲٠٤١۲٤۲‏ ومواضع أخرى). 
(۳) «المسند» (۲/ ۳۰۷ .))٥٥١‏ 

.)٥۲١۹/۲( «المسند»‎ )٤( 
.)۲٠٦١ /۲( «المسند»‎ )٥( 
.)۳٤١ /۲( «المسند»‎ )( 


1۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


هذا ولا آمَنٌ أن یکون زاغ نظري عن حدیث أو حدیثین آخرین'» ولا 
أن يكون لعراك عن أبي هريرة شىء آخر في غير «مسند أحمد)"» ولكن 
هذا كافي فيما أريده» وهو أن عراكا إنما أدرك من السماع والضبط قبل وفاة 
أبي هريرة بيسير» فإن أبا هريرة مع كثرة حديثه كان يبذل نفسه للحديث» 
ويكثر من التحديث» وكان يكون تارةً هو الإمام فيخطب الناس ويحدثهم» 
وتارة يكون الإمام غيره فيقوم أبو هريرة عند المنبر قبل أن يخرج الإمام 
فیذکر ویحدٌث. 

فلو قيل: إن عراكا إنما سمع من أبي هريرة وضبط عنه في مجلس أو 
جلما قا و فافةء الما كان دا اد لي أدرك مده طولة من اة ا 

ين قبي بعیدا؛ إ من بي 
هریرة لکثرت روایته عنه. 

[ص۷] وأما الشرط الثالث: فلو تحقق الشرط الثاني لتحقق هذاء فإن 
عراكا كان مع عائلته بالمدينة» فمدارٌ الكلام عند التحقيق إنماهو على 
الشرط الثاني. 

فإن قيل: إنمامدار اشتراط العلم باللقاء وعدمه إنماهو على أن 
المحدث إذا روى عن رجل ولم يصرح بالسماع» هل يكون الظاهر السماع؟ 
قد اتفقوا على أنه إذا تحقق اللقاء ولو مرةً كان الظاهر فى كل ما يحدث به 
الراوي عن ذلك الشيخ السماع» وإن عَلِم أن تلك اللقية لاتَسَع تلك 
الأحاديث كلهاء بل يشمل كلامهم مالو قال الراوي: كنت جالسًامع 
)۱( رحم الله المؤلف» فلم يفته شيء مما في «المسند» من هذا الطريق. 


(۲) يراجع لأحاديث عراك عن أبي هريرة في غير «المسند): «إتحاف المهرة 
(۱/ ۳7۷ -14(. 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
جماعة فمر بنا فلان فسلم» ويعني: ولم يكلم أحدًاء فمثل هذا يثبت به اللقاءء 
حتی لو حدّث هذا الراوي عن ذلك المارٌ بألف حديث» ولم يُصرّح في شيء 
منها بالسماع؛ لكانت كلها محمولة على السماع. 

ثم اتفقوا على أن الراوي إذا عرف منه التدليس» كان كل ما روا ولم 
يصح بالسماع محمولا على الانقطاع. 

فهذايدل على أن رواية الرجل عن آخر ظاهرها السماع» وإنما لم 
يحمل على ذلك رواية المدلس؛ لأنه قد عرف منه مخالفة هذا الظاهرء 
فصار ذلك قرينة يسقط بها الظهور. 

ثم إذاتقرر هذاء فقد يقال: ينبغي أن يُكتقًّى باحتمال الإدراك؛ لأن 
الرجل إذاروى عمّن لم يتحقق إدراكه له ولكنه محتمل» كان الظاهر 
السماع؛ لأنه لم يتحقق ما ينافيه. وبعبارة أخرى: ليس هناك قرينة يرد بها 
ذلك الظاهر. 


فالجواب: أن ابن المديني والبخاري اشترطا ثبوت اللقاء» ومعنى هذا 
أنهما يريانِ أن رواية الرجل عن الشيخ بدون تصريح بالسماع إنمايكون 
ظاهرها السماع إذا كان قد لقيه ولو مرةٌ. 

نعم» زعم بعض أكابر العصر أن البخاري إنما يشترط اللقاء لصحة 
الحديث صحة أكيدة بحسب ما اشترطه في جامعه» وأنه لا يشترط اللقاء 
لأصل الصحة. وعلى هذا فلا حلاف بين قوله والقول الذي حكاه مسلم عن 
الجمهور. 

وهذا لا يصح؛ فإن مسلمًا صحب البخاري وحذاحذوّه» وکان من 
أعرف الناس بقوله» فلو كان هذا هو قول البخاري لما خفي على مسلم» ولو 
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عرفه لما كان هناك ما يحمله على تشديد النكير على هذاالقول» كما تراه في‎ 
مقدمة (صحيحه).‎ 

NE E ا‎ 

o o 
عندهما أن رواية الراوي عن الشيخ بدون تصريح بالسماع لا يكون ظاهرها‎ 
السماع إلا إذا كان قد تحقق اللقاء.‎ 

وما مسلم ومن وافقه فإنهم وإن لم ي يشترطوا تحقق اللقاء فقد اشترطوا 
ا تحقق المعاصرة وإمکان اللقاء إمکانًا بنا كما علمت» فکان من لازم قولهم 
أن رواية الرجل عن شيخ بدون تصريح بالسماع» إنما يكون ظاهرها السماع 
بذينك الشرطين. ٠‏ ۰ 

وإذ لم يكن هناك مذهبٌ ثالث فهذا إجماعٌ منهم على أنه عند عدم 
تحقق الشرطين المذكورين لا يحمل على السماع» ولم من ذلك إجماعهم 
على أنه حينئٍ لا يكون ظاهر الرواية السماع. 

وسر المسألة: أن يُنظّر في الظهور المذكور من أين جاء؟ أمن وضع 
اللغة أم من العرف أم من العقل؟ 

فأقول: أما اللغة فلا شأنَ لها بهذاء فإن قول الرجل: «قال أو حدّث أو 
ذكر أو نحو ذلك فلان» حقيقة» سواء أكان سمعه منه أم لم يسمعه. 

وأما العرف؛ فالعرف العام لا يتحقق» ومايتراءى منه مصدره العقل»› 
کماياًتي. 


1 مجموع رسائل الفقه 


وأما العرف الخاص بأن يقال: كان من عادة أهل الحديث أن لا يروي 
أحدهم عمّن لقيه» أو عمّن عاصره» أو عمّن لم يتضح عدم سماعه منه إلا ما 
سمعه منه. فهذا يحتاج إلى [نقل]ء فإن عَدَذنا كلام مسلم في المقدمة نقلا 
فقد خالفه قول ابن المديني والبخاري وهما أكبر منه وأجل» وأعلمُ بمذاهب 
المحدثين وبعلل الحديث. 

نعم» ما اتفق عليه المذهبان يمكن أن يسلّم» لذا فيقال: الثابت أنه كان 
من عادة المحدثين أن لا يروي أحدهم عمّن لقيه إلا ما سمعه منه» فإن بداله 
ن يخبر عنه بما لم يسمعه بيّن ذلك» کأن يقول: بلغني عن فلان. 

وشذ أفراد فكانوايروون عمّن لقوه ما لم يسمعوامنه» ويكتفون في 
البيان الذي يُخرجهم عن الكذب بأنه قد عرف من شأنهم ذلك» وهؤلاء هم 
المدلسون الثقات. 

لکن يبق علينا آمران: 

الأول: النظر في هذه العادة متى ابتدأت» فإننا نعلم أن كشيرًامن 
الصحابة كانوا يحدثون عن النبي با بما لم يسمعوه منه» وإنما سمعوه من 
غيرهم من الصحابة عنه وة . 

الثاني: أن هذا إنما ينفعنا بالنظر إلى من اشتهر بطلب الحديث» وكثرت 
مجالسته لأهله حتى يظهر أنه[ 1 فیخرج المقلون» ویمکن 
التخلص عن هذين» كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

[ص۸] وأما العقل: فمدخله قوي هناء بأن يقال: الإنسان العاقل المتثبت 


(1) هنا خرم في الأصل. 
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لا یخبر إلا بما يی به» لأمرين: 

الأول: التدين. 

الثاني: خحشية الاتهام بالكذب. 

فإنه ذا أخبر عن رجل خبرا يحتمل أنه سمعه منه» ثم ظهر صح 
عدم ذلك الخبرء اتوم المخبر بالكذبب ولا يدفع ذلك عنه أن يقول: :أنالم 


امم فة إا ار هه مر اه ا يحتمل أن يكون صادقا في 
هذا» وأن يكون إنما أراد أن يدفع عن نفسه الكذب» فإذا تكرر هذا منه قويت 


التهمة. 

فالعاقل المتثبت ينفي هذا من أول الأمر» ولماعرف هذا في الناس 
علموا أن العاقل المتثبت لا يخبر إلا بمايثق به» ولما كانت الثقة التامة إنما 
تحصل غالبًا بالمشاهدة صار يتراءى للناس أن العاقل المتثبت إذاأخبر عن 
شخص بخبر» فالظاهر أنه سمعه منه» فهذا مصدر الظهور فيما أآرى. 

فأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا بغاية التحرز فيما يخبرون به عن 
النبي وا فكان الرجل منهم يعلم تحرّيّ الآخر الصدق وشدة احترازه عن 
الغلط, فإذا أخبره عن النبي وا بشيء كان عنده في الوثوق نحوا مما لو 
سمعه هو من النبي االو وكانوامع ذلك معروفين عند إخوانهم وعند 
التابعين بالصدق والأمانة» فكان أحدهم إذا سمع من أخيه الحديث وثق به 
هذه الثقةء فيرى أنه ليس في الإخبار به عن النبي بإ بدون بيان الواسطة 
في الدين» ولا تعرْص للاتهام. 


(۱) فى الأصل: «أخبارًا». 


۸ مجموع رسائل الفقه ' 

أما عدم الغش فظاهرء وأما التعرُض للاتهام؛ فلأنه يعلم صدق أخيه 
وتحرزه فق بانة لن يظهر على الخبر المذكوز أنه كذت» لا عمدًا ولا خطا 
فإك رضن فى النادر أن نظهر آنه طا أمكنة أن يمذ ر بأنه إنما أعبره فلان: 
ویری أنه لن يهم بالكذب» لاهو ولا أخوه ولا أن يُتّهم بأنه كذب بقوله: 
إنما أخبر ه فلان؛ لعلم الناس بصدق الصحابة وأمانتهم. 

فمن تدبر هذا وعلم مصدر الظهور السابقء علم أن قول الصحابي: قال 
النبي با كيت وكيك لا يكون ظاهرًا في أنه سمعه من النبي ااال . بل هو 
على الاحتمال في آن یکون سمعه منه اء أو من صحابي آخر عنه پا . 

وأما التابعون فلم تكن لهم تلك الثقةء ولكن بقي قريب منهاء فإن 
العصر كان الغالب فيه الديانة والأمانةء واستعظام الكذب على الله وعلى 
رسوله» فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: من جرى على نحو ما وقع من الصحابةء فربما روى عمّن لقيه ما 
لم يسمعه منه» فمن هؤلاء: أيوب السختياني» وزيد بن أسلم» وطاوس» وأبو 
قلابة الجرمي» وعمرو بن دينار» وموسى بن عقبة» وأبو مِجُلزء والحسن 
البصري» والحكم بن عتيبةء وسالم بن أبي الجعد» وسعيد بن أبي عروبة» 
ويحيى بن أبي كثير» وأبو سفيان طلحة بن نافع» وعبد الملك بن عميرء 
وعكرمة بن عمارء وأبو الزبير المكي» وابن شهاب» ومكحول» وعدة قد 
جمعهم ابن حجر في «طبقات المدلسين». 

وأكثر هؤلاء إنما كانوايفعلون ذلك عند الوثوق بصدق من بينهم وبين 
من سكّوه» فيرون أنه ليس في فعلهم غِْش في الدينء وأنه إن ظهر غاط 
واعتذروا لايتّهمون؛ لعلم الناس بصدقهم وأمانتهم وأن من تدبر هذه 
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الحال وعرف مصدر الظهور الذي تقدم بيانه» يرى أنه لا يظهر من روايتهم 
على الوجه المذكور أنهم سمعواء بل يكون على الاحتمال» فحالهم قريب 
من حال الصحابة رضي الله عنهم. 

وقليلٌ من هؤلاء كانوا يتساهلون فيروون على الوجه المذكور وإن لم يقو 
بمن بينهم وبين من سكّواء والعذر في حقهم أنهم إن شاء الله كانوا أولا يفعلون 
ذلك ثم يبينون في المجلس إلى إن اشتهر عنهم نهم يفعلون ذلك» فعدوا تلك 
قرينة تصرف عن الظهور» وأهل الحديث يسمون ما وقع من هذا القسم تدليسًاء 
وهذا الاسم مناسب للمتساهلين» ولكن قد أطلق عليهم وعلى الأخرين. 

القسم الثاني: قوم لم يكونوا يفعلون ذلك» ولكنهم كانوايروون عمن 
عاصروه ولم يَلْقّوه» كأنهم يرون أن الظهور الذي تقدم بيانه إنمايقوى إذا 
عَلِم أن الراوي قد لقي من سمى. وأنت إذا تدبرت لم تستبعد هذاء فاعتيره 
بأهل عصرك, إذا أخبرك واحد منهم عن آخر لم تعلم أنه لقيه» هل يكون 
الظاهر عندك أنه سمعه منه؟ 

فإن قلت: بلى قد يكون الظاهر في ذلك إذا كانا في بلد واحد. 

قلتٌ: اوم النظرَ وكثر الأمثلةء فإنك تجد أنه لا يظهر السماع حتى 
يكون الظاهر اللقاء» بل قد ترتاب في ظهور السماع مع ظهور اللقاء» بل ومع 
العلم به إذا كان معروفًا أن اللقاء وقع نادرًا» كأن يكون تاجر لا شأن له 
بمخالطة الملك» ولكنك تعلم أنه قد رأى الملك مرة في مجلس وسمع 
کلامه» فتدبر. 

والسر في هذا أن ذلك التاجر لا يخشى الاتهام بالكذب إذا ظهر بطلان 
الخبر؛ لأنه يقول: إنما أخبرني [تعلمون الملك ولا]ء فإن قلت [ [ 


۷٠۰‏ مجموع رسائل الفقه 
فلعل [ ] أحدهم كان [ ]مع من سمعه كذلك» وکان 
المعروف ذلك في عصرهم» وإن خفي بعضه[ ]على من بعدهم. 

ومن هؤلاء: قيس بن أبي حازم» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي» وابن سيرين» وعطاء ومجاهد» 
[ امن القسم الأول في جماعة كثير. راجع إن أحببتَ «المراسيل» 
لابن ابي حاتم. 

وحالهم في اشتراط الوثوق بالواسطة بينهم وبين من سوا كحال القسم 
الأول. 

[ص1] القسم الثالث: الذين لم ينقل عنهم الرواية عمن لقوه مالم 
يسمعواء ولا الرواية عمَن عاصروه ولم [ ]» فأخذوا أنفسهم 
بالأحوط لدينهم» فمن هؤلاء فيما أرى: القاسم بن محمد بن أي بكر» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وعبيدة السلماني» وعلقمة بن قيس» والأسود بن يزيد وأبو بردة بن أبي 
موسى» ومطرف بن عبد الله بن الشخير» وموسى بن طلحةء وجابر بن زيد» 
في آخرين. 

وكلام أئمة الحديث في تراجم من ذكرنا وغيرها يدل أن اللإرسال 
الخفي كان فاشيا في التابعين» ودونه التدليس عمّن يوثق به» ودونه التدليس 
مع التساهل» وتجدهم لا يحكمون بالتدليس إلا بحجة» وكثيرًا ما يكتفون 
في الحكم الإرسال”' الخفي بالقرائنء بل وبعدم ثبوت السماع» فيقولون: 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «بالإرسال». 
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لا ثبت له سماع من فلان» ونحو ذلك» يوجد هذا في کلام أحمد وابن معين‎ 
) وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم.‎ 

وذلك یرد على مسلم رحمه الله ما زعمه في مقدمة صحيحه من أن قول 
البخاري مُحدَّث» ويدل دلالة واضحة أنه كان عندهم أنه لا يكون الظاهر 
السماع في رواية أحدهم عمّن عاصره» ولم يتبين لقاؤه له» أو تبين لقاؤه له 
ية لا يتضح فيها إمكان السماع» كأن يقول: رأيته يطوف بالبيت» ونحو 
ذلك وإذا كان كذلك فليس في روایته عنه ما لم يسمعه منه شبهة کذب» ولا 
ما يخالف الأمانةء وذلك أن السامع المتدبر يكون الأمر عنده على 
الاحتمال» فعليه أن يسأل ليتضح له الحال. 


وإذا كان الأمر هكذاء فالقول بالنسبة إلى التابعين هو القول الذي زعم 
مسلم رحمه الله أنه محدث» وقد سبق أنه قول الأئمة أحمد ويحيى وعلي 
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم ممن تجد كلامه في تراجم 
أصحاب القسم الثاني» وحجتهم واضحة» وبذلك يرد على مسلم قوله: 
«فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال 
فيه لزمك أن لا ثبت إسنادًا معنعتًا... وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فبيقين نعلم أن هشامًا قد سمع من أبيه» 
وأن أباه قد سمع من عائشة... وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها 
عن أبيه: سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان 
آخر... وكما يمكن ذلك في هشام عن آبيه» فهو أيصًا ممكن عن أبيه عن 
عائشة) . 


.)۳۱ ۰۳۰ /۱( فی مقدمة (صحیحه»‎ )١( 
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وإيضاح ذلك أن مسلمًا يوافق على عدم قبول عنعنة المدلس» وفي 
تمثيله بهشام نظر؛ لأنه صف بالتدليس وإن لم يتفق عليه» فنحصر الكلام 
في عروة» فنقول: إنما قبلنا عنعنة عروة؛ لأن عروة لم يوصف بالتدليس» وقد 
عرف بالثقة والأمانة وكثرة السماع من عائشة. 

ثم هھنا مسلکان: 

الأول: رد ما قدمناه في الاعتذار عن المتثبتين من القسم الأول. 

فنقول: لا يلزم من ثقة أحدهم بمن بينه وبين من سمّى أن يكون في 
نفسه ثقة» فلعله قد بان لغیره منه ما لم يَنْ له» وعلى فرض أنه ثقة فلعله تبين 
لغيره منه أنه غلط فى تلك الرواية. 


مثال ذلك: أن يكون سمعه من عمرة أنها سمعت عن عائشة» فيرويه هو 
عن عائشة» وتكون عمرة قد غلطت فيه لما حدثته عروة» فيكون غلطها إنما 
يتبين برواية أخحرى عنهاء فلو رواه عن عمرة عن عائشة لعرفنا غلط عمرة 
بالمقابلة بروايتها الأخرى» ولما رواه عن عائشة لم يتبين ذلك» بل تترجح 
رواية عروة لظن أنه سمعه من عائشةء وإذا كان هذا الاحتمال قائمًا فروايته 
ذلك عن عائشة لا تخلو من الغش وقلة التبت» وإذ كان الظن به أنه يتحفظ 
من مثل ذلك فالظاهر من روايته عن عائشة أنه سمعه منهاء وإذ كان الظاهر 
ذلك فروايته عنها تعرض للكذب» إن لم نقل: إنه كذب. وإنما تخلص 
المدلسون من الكذب بما قدمنا أن الظن بهم أنهم كانوا أولا يدلسون 
ویبینون في المجلس» حتى عرف ذلك من شأنهم» فزال الظهور المذكورء 
ؤبزواله رال الشن؛ وعروة لم يفعل ذلك! وإلا لوصفه أهل العلم بأنه يدلس. 
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فأما الصحابة رضي الله عنهم فقد كان معروفًا عنهم أنهم كثيرًّا ما يروون 
عن النبي با ما لم يسمعوه منه» وإنما سمعوه من غيرهم من الصحابة عنه. 

المسلك الثاني: أن لا يتعرض لرد ما قدمناه في الاعتذار من المتشبتين 
من القسم الأول» ونقول: 

[ص1]۱۰ تتبعوا روايات التابعين» وبحثواعنهاء وقابلوا 
بعضها ببعض» فبان لهم من کان قد يقع منه التدليس من غيره فبينوا ذلك» 
ولما لم يَف أحد منهم عروة بالتدليس ثبت عندنا أنه لم يكن يدلس» فأما 
الإرسال الخفي فقد عرف أنه كان فاشيًا في التابعين» وفشوه يجعله محتملا 
من كل أحد منهم» وبذلك يزول الظهور البتة» وبزواله يزول الغش والكذب 
البتة. واللّه المستعان. 


OOO‏ کک 


الرسالةالفانية 


فائدة في السواك 


۲- فائدة فى السواك VY‏ 
ك 
فاندة في السواك 


قال - عليه أفضل الصلاة والسلام -: «لولا أن أ على متي لأمرتُهم 
بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة). متفق عليه('. 


وقال ا: «السّواك مَطْهرةٌ للفم مَرْضاة للربٌ» رواه الشافعي وأحمد 


والدارمي والنسائي» ورواه البخاري في صحیحه بلا إسناد). 


وقال ل: «ما جاء ني جبریل - عليه السلام ‏ قط ر إلاأمر: ني بالسّواك› 
لقد حَشِيتُ أن أحفِي مُقدَمَ في روا اخ 


وقال ة: «تَفضل الصلاة التى بُستاك لها على الصلاة التى لا بُستاك لها 
سبعين ضعقًا). رواه البيهقى فى «شعب الإيمان». 


(۱) أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم )۲٠۲(‏ من حديث أبي هريرة بالاقتصار على الجزء 
الثاني. وأخرجه بتمامه أحمد (۷۳۳۹» )۷۳٤۲‏ وأبو داود )٤١(‏ والنسائي ›۲٠٦/۱(‏ 
۷ ) وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )٥۲‏ وأحمد )۲١١۳۲ »۲٤۲۲۰۳(‏ والدارمي )1۹١(‏ 
والنسائي )٠١ /١(‏ من حديث عائشة. وعلّقه البخاري قبل الحدیث .)١۹۳٤(‏ 

(۳) في «المسند» (۲۲۲۹۹) من حديث أبي أمامة. وفي إسناده عبيد الله بن زحر 

وعلي بن يزيد الألهاني» وهما ضعيفان. وأخرجه أيصًا ابن ماجه (۲۸۹) والطبراني 

في «الکبیر» (۷۸۷7). 

/٦(‏ ۷۰) ط. الهند» من حديث عائشة. وأخرجه أيصًا اتو لن في (مسنده) 

(٤/۸‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ ۳۹۹) وابن حبان في «المجروحين» 

)۳٠۹ /1(‏ وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. 


٤( 


کر 


۷۸ مجموع رسائل الفقه 

وقال کلار: «لولا أن سی على أمتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة 
ولأخُرت العشاء إلى ثلث اللبل؟. رواه الترمذي'ء وقال: هذا حديث 

وعنه اة أنه قال: «إِنّ أفواهكم طرق القرآنء فطيّبوها بالسواك). قال 
السيد المرتضى في «شرح الإحياء»": «قال العراقي: أخرجه 
آبو نعم من حدیث علي» ورواه ابن ماجه موقوفًا على عليٌ» وکلاهما 
ضعيف. ورواه البزار" مرفوعاً وإسناده جيّد. قلت: وكذا أخرجه السّجُزي 
في «الإبانة» من حديث علي مرفوعاًء ورواه أبو مسلم الكَجّي في «السنن»» 
وأبو نعيم من حديث الوضِيْن» وفي إسناده مَندل وهو ضعيف). 


وقوله: «رواه البزار...٠‏ إلخ صرح به في «شرح التقريب)" بلفظ : «إن 
العبد إذا تسوك ثم قام يُصلّي قام الملَكُ خلفه» فيستمع لقراءته» فيدنو منه أو 
كلمة نحوهاء حتى يضع فاه فيه» فما يخرځ من فيه شيءٌ إلا صار في 


(۱) رقم (۲۳) من حديث زيد بن خالد الجهني. وأخرجه أيصًا أحمد )۱۷٠۳۲(‏ وأبو 
داود )٤۷(‏ والنسائي في «الکبری» .)۳۰٤۱١(‏ 

(۲) «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)١٤۸‏ 

(۳) في «تخريج الإحیاء» (۱/ .)١١١‏ 

() في «حلية الأولياء .)۲۹7/٤(‏ وقال: غريب من حديث سعيد» لم نكتبه إلامن 
حدیث بحرا. 

() رقم .)۲۹١(‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. 

() كما في «كشف الأستار» .)۲٤١ /١(‏ وسيأتي لفظه والكلام عليه. 

(۷) «طرح التثريب» .)٦١/۲(‏ 


۲- فائدة في السواك ۷۹ 

جوف الملّك, فطَهُروا أفواككم للقرآن». قال : ورجاله رجال الصحيح» إل 
yT‏ أخحرج له البخار ي ووثقه ابن 
حبّان فقد ضعَفه الجمهور'» فتأمّل. 

إذا تأمَلتَ ما مر من الأحاديث علمت أن أمر السواك أمر مهمء وقد بين 
O O‏ 
الإإنسان لا يخلو من التلفظ بقرآنِ أو ذكر أ و اسم من أسماء الله أو اسم من 
اماو اا وك اوم الف نم الخدت را وه ن جي 
المستقدّر حتى الرّيق إِنْ قارلّه استهزاءٌ فكفرٌ وإلاً فحرام» وكذا تلطيخ الذكر 
أو اسم من آسماء الله آو اسم من آسماء آنبیائه آو ملائکته ونحوه يحرم ذلك 
في الأماكن النجسةء وعند فعل المحرّمات ومباشرة النجاسات» ويره في 
اا ل وه ا وات رجا ي ارات 
فكان القياس أنه يحرم القراءة والذكر ونحوهاعند تغْيرٍ الف لأن التلفظ . 
بالقرآن بمنزلة كتابتها بل هو أبلغ» وأمّا وال وتا ع ارال ال 
فيعفى عنه للضرورة. 


7< OCO L 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ ۲۹۲). 


الرسالةالالكة 
مسالة 
بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة 


الحمد للّه. 


الحمد لله حمدا لا انقطاع له أبداء فإن إحسانه عليناغير مقطوع عناء 
والصلاة والسلام على مولانا محمد رسوله الأمين» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين. 

أما بعد» فإنه لما كان في يوم الجمعة لأربع خلون من شوال ٠۳۳۹‏ قرأً 
إمامٌ الصلاة في الجمعة بسورتي الأعلى والغاشية؛ فأبدل لفظ الغاشية 
بالخاشعةء ففتح عليه الحقيرٌ فلم يتنبه» ثم فتح عليه السيد الضياء صالح بن 
محسن الصيلمي» وكزر مرارًا فلم يتنبّه» بل استمر على القراءة» فلمًا سلّم 
قال الصّيلمي: «أعيدوا الصلاة)ء فنازعه السيّد العربي محمد بن حيدر 
النعمي بأّه لا يلزم في مذهبهما إعادةً في مثل ذلك ثم قال له: «الإمامٌ حاكم 
وهو شافعي). 

فسَيّل الحقيرٌ عن الصلاة في مذهبناء فقلتٌ: صحيحة. فلما كان بعد 
ذلك قال لي الصيلمي: «ما دليل الشافعية على عدم بطلان الصلاة؟». 

فلت له أا عاك نت ققد طت بعك لان فة انهل 
للمأموم الفتح على الإمام في ما زاد على الواجب» وهو منه الفاتحة وثلاث 
آياتِ في جميع الصلاة لا في کل رکعةء هذا [مع]' آنه كرّر الردً بعد أن 
تجاوز القارىء الاية بار ت 


فقال: لست ملتزمًا للمذهب» يعني: بل مجتهد. 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت أو نحوها. 


A٤‏ مجموع رسائل الفقه 
- وعلى تسليم دعواه -: إا ليس لك أن تناظرني؛ لأني ملد آذ 
قول إمامي» ولا يلزمني معرفة دليله. لكني أتنازل عن هذا فأقول: لايلزم 
إمامي الحجة؛ لأنه متمسك بالأصل» وهو عدم البطلانء فالبيّنة عليك. 
ولكني أتنازل عن هذا فأقول: لا يخلو دعوى البطلان إِمّا أن تكون لتغيير 
نظم القرآن» وإِمّا للإتیان بكم ليست من القرآن. 
ما الأول فيد على استصحاب الأصل فيه حديث على عند أبى داود 
والترمذي والنسائي والحاكم' قال: «صنعَ لنا عبد الرحمن بن عوف 
طعامًاء فدعانا وسقانا من الخمر» فأخذتِ الخمرٌ متا وحضرت الصلاة 
eS‏ 
تعبدون). فأنزل الله: ٭ يتاا آلذين اموا لا مروا الصاو واش دش 


صو 


حى تعلمواً ما ولون € [الساء: .]٤۳‏ 
هكذا ذكره الجلال السيوطى فى «أسباب النزول». ولفظ أبیى داود 
بعد السند إلى علي: عن علي - عليه السلام -: «أن رجلا من الأنصار دعاه 
وعبد الرحمن بن عوفي» فسقاهما قبل أن تحرّم | لخمرء فأمّهم على في 
المغرب» فقراً: (قل يا أيها الكافرون) فخلط فيهاء فنزلت: «لا مروا 
الکو شر شگری ع نلوا ما وود ). 
والاستدلال بهذا مِن حيث إِلّه لم يرد أتهم مروا بالإعادة» والأصل عدم 


(۱) «سنن أبي داود» (۳۹۷۱) والترمذي (۳۰۲۱) و«السنن الکبری» للنسائي )۱۱١٤١(‏ 
و«المستدرك) (۲/ .)۳٠۷‏ 
(۲) «لباب النقول» (ص 1۸ء 1۹). 


۲- مسالة بطلان الصلاة بتفيير الآيات في القراءة Ao‏ 
الأمرء بل والظاهرء إذ لو كان لنقل. وأمّا قو لهم: «الدليل إذا تطر تطرَّد قه الاحتمال 
سقط به الاستدلال» فليس هذا منه. 

فإن قيل: هذا قبل تحريم الكلام في | لصلاة. 

قلنا: لسنا في الكلام» بل نحن في تخيير النظم» إذ قد يقال: إن تغيير 
النظم أشدٌ من الكلام الأجنبيّ. وسيأتي بحث الكلام إن شاء الله. 

فإن قيل: قد تىخ جواز صلاة السكران. 

E E e e a 
أنهم في تلك الصلاة كان التخليط بسببهم؛ إذ الشربٌ باختيارهم؛ فصحة‎ 
صلاة من خط بغیر سب منه من باب أولى.‎ 

فإن قيل: فإتما كان نسخ صلاة السكران بسبب التخليط. 

قلنا: هذا لا يدل على بطلان الصلاة تلك ولا ما بعدهاء فإنه إنماهر 
تحريم الصلاة مع وجود سبب التخليط بل سبب ( × مُبطل» فإذا 
وقع سبب آخر للتخليط ليس باختيار المخلط فهو معذور فيه» مع أن 
التخليط الذي في الحديث فظيعٌ في نفسه» وأمّا المخلط فمعذور. 

فإن قيل: لم يعد القارىء لتصحيح القراءة؟ 

قلت: ليست القراءة واجبة حتى تبطل الصلاة لبطلانهاء إِذِ الواجبٌ في 
مذهبه الفاتحة» وفي مذهب غيره هي وثلاث آياتِ في عموم الصلاة» وقد 
قرأ سورة الأعلى في الركعة الأو لى» مع أن التخليط هنا لم يكذ يعر المعنىء 
ومع ذلك فالحديث لم يرد فيه إعادته القرآن. 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


A٠‏ مجموع رسائل الفقه 


ا أن يكون سبب البطلان هو الإتيان بكلمة ليست من 
القرآن» فلفظٌ الخاشعة قد جاءت في القرآن» مع أن إتیانه بھا خطا والكلام 
الأجنبىٌ لا يبطل صلاة المعذور فيه» سواءً كان جاهلاً أو ناسيًا أو مخطئاء 
فقد قال تعالی: رسا لا تَوَاخِدّتا إن کیا او یکا 4 [البقرة: »]۲۸٠‏ وهي 
دعوة مجابة لجميع الأمةء وفي الحديث: رفع عن أمَتي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا علیه»('. 

فإن قيل: رفع الإثمٌ لا الحكم. 

قلنا: كلا» ففي مسلم وغیره ی 
أن أصلي مع رسول اله قد إذ عطس رج من القوم؛ ذ فقلت: ير حمك اله 
فرماني القوم بأبصارهم» فقلت :وال أقياه !ما شأنكم تتظرون إليّ؟ ! 
فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم» فلمًا رأيتهم يُصكَتونني لكي سكت 
فلمًا صلى رسول الله بال فبأبي هو وأمّي ما رأيتٌ معلَّمًا قبله ولا بعده 
ا با که ر د کے رل فر وا ی ل ها 
الصلاة لا يصح فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»» أو كما قال رسول الله بابو فذكر الحديث. 


)۷۲٠۹( وابن حبان‎ )٩٩ /۳( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
والحاكم (۲/ ۱۹۸) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۱۷١ ۱۷١ /٤( والدارقطني‎ 
من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي...٠. وإسناده‎ )۳١١/۷( 
أيصًاء ولكن في إسناده انقطاع بين الأوزاعي‎ )٠١ ٠٠( صحيح. وأخرجه ابن ماجه‎ 
وابن عباس.‎ 

.)۱۸ ۱٤ /۳( والنسائي‎ )4۳١ »٩۳۰( وأبو داود‎ )٥۳۷( مسلم‎ (۲( 


AV مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة‎ -٣ 

والدليل منه أنه تكلم جاهلاً فلم يأمرهٌ الرسول وة بالإعادة مع 
وضوح أن ذلك كان بعد تحريم الكلام» كما لا يخفى من إنكار الصحابة ثم 
كلام النبي باق وهذا حري أن يكون مجمعًا عليه؛ لأ الجاهل المعذور 
إذاآتی مبطلاً لا زمه الإعادةٌ ومنه آهل فباء الذين كانوا يصلون مستقبلين 
بيت المقدس فأخبروا بتحويل القبلة فداروا كما هم( فهم قد فعلوا بعص 
الصلاة إلى غير القبلة ولم يؤمروا بالإعادة وأدلّة هذا كثيرة هذا في الجهل. 

أا اتو ار اهاد شه خاي ى لخدي ال هرر مط 
البخاري"' فيه: عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي بإ فساقه. ولمسلم 
N E a‏ 


وذو اليدين هذا غير ذي الشمالين الشهيد ببدرء» فإن هذا عاش بعد النبي 
اء وحدّث بهذا الحديث كما عند الطبرانى 0 


وإسلام أبي هريرة وعمران بن حصين -الراوي الآخر - متأخر عن 
تحريم الكلام وكذا إسلامٌ معاوية بن حُدَيج قبل موته وا بشهرين» وله 
حديث عند أبي داود( بسنل صحيح» فيها السهو وخطاب طلحة للنبي بو 
ا 


(۱) أخرجه البخاري ۰٤۰٩(‏ ۳۹۹) ومسلم )٥۲١(‏ من حديث البراء بن عازب. 
(۲( رقم .)٦۰١۱(‏ 
)۳( مسلم )٥۷۳(‏ وأحمد )۹٤٤٤(‏ والنسائي في الكبرى .)٥٦۷(‏ 


)€3 في «المعجم الکبیر» .)٤١۲٤(‏ 
)٥(‏ رقم (۱۰۲۳). 


AA‏ مجموع رسائل الفقه 

فهذه الأحاديث متأخرة عن تحريم الكلام بالإجماع» على قول من قال: 
إن النسخ بمكةء وعلى قول من قال: إن النسخ بالمدينة أوائل الهجرة» على 
أن الصحيح أنه كان بالمدينةء لحديث زيد بن أرقم عند البخاري' وغيره: 
«إن كنا لتتكلم في الصلاة على عهد النبي اء يكلم أحدنا صاحبه بحاجته 
حتى نزلت: «حفْظوا عل ألصَكلَوّت ...) الآية [البقرة: ۲۳۸]» ا 
بالسكوت». والآية مدنية باتفاق. 


ولا يعارضه حديث عبد الله عند البخاري" وغيره أيصًا أنه قال: «كنا 
تُسلّم على النبي ااال وهو في الصلاة فير عليناء فلمارجعنامن عند 
النجاشي سلمنا عليه» فلم يرد عليناء وقال: إِنّ في الصلاة لسغلا فإِنً 
عبد الله رجع من الحبشة إلى مكة أولاًء ثم رجع إلى الحبشة» ثم رجع إلى 
مكة في ثلاثة وثلاثين رجلا فمات منهم رجلان بمكة وحيس منهم سبعة» 
وتوجّه إلى المدينة أربعةٌ وعشرون رجلا فشهدوا بدرّاء ومنهم عبد الله كما 
في سيرة ابن إسحاق"» وتضافرت عليه الأحاديث. 

مع أن عبد الله وافق زيدًا على أن الناسخ: #وفوموا لَه مَْيَيكَ 4 كما في 
البخاري» والآية مدنية باتفاق. 

وقد حقق الحافظ في «الفتح»* هذا المبحتٌ بما لا مزيدً عليه» وأكثرَ 


(۱) رقم (۱۲۰۰). 

(۲) رقم (۱۱۹۹). 

(۳) انظر «سيرة ابن هشام» .)٦۸١ /١(‏ 
(6) رقم (۱۲۰۰۰۱۹۹). 

.(¥0 «€ /F) (0) 


۲- مسالة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة ۸۹ 

TTT REE ET 
آک ر ما دناه ها مارد نه‎ 

وفي هذا أوضح حجَةٍ على من قال: إن الكلام م يبطل الصلاة ولو سهوًا. 

ولا حجَّة لهم في قولهم: كيف يُعدَر الناسي وله حالة تُذگره» وهي 
أقوال الصلاة وأفعالها». فإن هذا لا يدق على من ظنٌّ التمام مع أن النص 
aT‏ 

TT 
وأقوالهاء فإن العلّة موجودةٌ في ذلك ولا نص؟‎ 

قلتٌ: يُلْحَق ظن التمام بمثله؛ لاله وإن لم تكن العلَّة المذكورة موجودة 
فكَمّ عل أخرى وهي عدم الضبط» بل هذه أشد» وحيث لم يعتبر الشرعٌ تلك 
فلا تعتبر هذه. 

و إن الكلام لمصلحة الصلاة ة لا بطلها 
ولو عمدًا»» ويستدلٌ له بان ذا اليدين والصحابة تكآّموا بعد قول النبي باال: 
كل ذلك لم يكن؛ أو نحو ذلك فعلموا أن الصلاة لم ثقصّر مع أتها لم تندٌ. 

فقد أجاب بعضهم بأن الصحابة لم ينطقواء وإنما أومَووا» كما صرح به 
فی «سنن ابی داود»'). ويحمل ما ذكره غيره من القول على المجاز. وهذا 


وجي في غير ذي اليدين. وأما هو فأجيبَ عنه وعن غيره بتقدير[ 01: 


)۱( رقم (۰۸ ۰ 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. 


۹ مجموع رسائل الفقه 


بأن إجابة النبي ولو بل ومخاطبته لا بطل لأتهم قد كانوايقولون في 
التشهد: «السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» وهو حي حاضر. 

وأقول: : ولو سل أن خطابه كغيره فلا تُسلّم أنهم غير معذورين» فإتهم 
قد يكونون يظنون أن السلام والتحوّل عن القبلة والكلام مُبطل للصلاة وأنّ 
النبي ئو سيستأنف لهم الصلاةء فهم يظنون أتهم ليسوا حال الكلام باقين 
في حكم الصلاة. لكن حديث معاوية a a‏ 
طلحة له وة [ ]من هذا الاحتمال بعض الضعف؛ ؛ لان إسلام 
معاوية قبل موت النبي بال بشهرين» والراجح E‏ 
TT‏ 
هذان الوجهان ضعيفين فيبقى الجواب الأول» وهو أن خطابه عليه الصلاة 
والسلام لا يبطل. 

وأمّا الخطاً - ومنه واقعتنا الحاضرة - فهو بالجهل أشبة منه بالنسيان؛ 
لأن علَّة من أبطل بالنسيان أن للمصلي حالة تُذكّره من أفعال الصلاة 
وأقوالهاء وهذا غير موجود في الجهل. 


وقد قدّر أصحابنا الكلام الذي لا بطل سهوه بست كلمات أخدًامن 
حدیث ذي اليدين› وحجتهم ن ظاهر النص والقياس إبطال الكلام مطلقا 
كماهو مذهب الحنفية» وقد مر توجيهه وما فيه. فلمًا ورد النص بخلاف 
ذلك لزم قصرّه حيث ورد. وهذامثل قو لهم في المدة التي لا يجوز للمسافر 
أن يقصر فيها إذا مكث بمنزل ولم ينو إقامة أربعة أيام كواملّ» لأن ظاهر 


۲- مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة ۹۱ 
ESET‏ فی غ لى 
le‏ ان لار نة تفه وتلق ت الإقاسة 
الإقامة الفعلِ. وحديث «الصحيحين»" عن أنس في القصرء» وفيه: قال: 
e‏ عشرا) أي بمكة» قالوا: العشر بمكة وضواحيهاء والتي بمكة نفسها 


فلما رد يإقامته وة ثمانية عشر يومًايقصر» حملوه على أنه لم ينو 
ذلك بل کان مترددًامتى [ 1 داع الحاجة يرحل. 

وقد يقال عليه: إن المسافر لا يسلب اسم السفر حتى يرجح إلى أهله» 
أو يستوطنَ بلدا آحر أو يقي فيه مدةٌ تسأبه اسم السفر عُرقًاء والأدلة علْقَتِ 
القصرَ باسم السفر» فما دام اسم السفر موجودًا فالقصر مشروع. 


وأمّا دليلا الأربعة أيام فلم يدلا على سلب اسم السفر [ أن 


الأول يدل على أن الأربعة أيام ترفع حكم السفر؛ لأن المهاجر حرم عليه 
E a IE‏ 


وأمّا حديث أنس فلا دلي فيه» لأنه من جملة وقائع الأحوال» ثم عثرت 
على كلام لابن القيم» وفي هذا حلاف طويل بين السلف» وكذا في مسافة 
القصرء والظاهر نها ما يسمّى سفرًا للآية وهي على إطلاقها. ثم السفر ليس 


(۱) البخاري (۳۹۳۳) ومسلم )٠١١۲(‏ _ واللفظ له - من حديث العلاء بن الحضرمي. 
(۲) البخاري (۱۰۸۱) ومسلم .)٦۹۳(‏ 

(۳) هنا كلمة غير مقروءة. 

(4) هنا كلمة غير واضحة ولعلها: سَلّم. 


۹۲ مجموع رسائل الفقه 
مجملاً حتی بين بما يرد من الأحاديث» بل هو مطلق في کل سفر» ولا بد 
بما ورد من فعله اللو فإن الأفعال وقائع أحوال» ولا دلي على أنه لو وقعَ 
دونها في المسافة أو فوقها في مُدَة اللبِ لأت فتأمَل. 


وهذا بعدما تصفْحّتُ الأحاديث المستدلًّ بها في ذلك؛ فلم أرَ فيها ما 
يصح الاحتجاج به» ولكني تعظّمتٌ هذه العبارة حتى عثرتٌ على قول ابن 
القيّم في «زاد المعاد“': «ولم يح بل لأمته مسافةً محدودة للقصر 
والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق 
لا في كل سفرء وأا مابُروى عنه [من التحديد باليوم أو]) 
الو أو الثلاثة فلم يصح عنه فيها شىء البتة والله أعلم». 

وإن كان قوله: كما أطلق لهم التيمُم في كل سفر» لا حجُة فيه؛ لان 
ا التيمّم عدم الماء» وإنّما خرج السفر مخرجً الخالب» وأمّا في القصر 
فالعلة في نفس السفر. 

وأمّا تحديد الكلام بالست كلمات فيقال: ( التي دل الحدٌ عليه )١()‏ 
السهو سهوان كما تقدَم» إمّا أن يكون في أثناء الصلاة فيغفل عنهاء ويتكلّم 
بکلام غیر مبطل وإن کشر ما دام معذو را » فيه للنص. 

فإن قيل: سلمنا أنه قد خرج من الصلاة مثلاًء فله الكلام (على الأخير 


(۳/0 )1( 

(۲) سقطت من الأصل» استدركناها من «الزاد». 
(۳) هکذا وجدت» وقبلها کلام قد خط علیه. 
(6) فوق هذه الكلمة كتب: «وإما أن يكون بطل». 


۲- مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة ۹۳ 


e 
تقصیرًا لیس فی الثانی» وهو أن له حالة تذكره؟‎ 

قلنا: وقد يقال: وفي الثاني تقصير أيصًاء وهو عدم الضبط مع إمكانه 
لولا السهوء فلمًا لم يعتبر الشارع عدم العذر فلا نعتبره. وأمّا كونه ست 
كلماتٍ أو أقلّ أو أكثرَ فواقعةٌ حال لايُقيّد بها الحكمُ ولا دليلّ على أنه 
يبطل ما فوقهاء وهذا لا غبار عليه إن شاء الله تعالی. 

فإن قيل: التقصير حاصل لعدم الضبط. 

قلنا: لا تة تقصيرَ في ذلك يوجب العقوبة؛ إذ قد وقع ذلك منه اال وإن 
اختلف السبب. 

وأا ما أشرنا إليه سابقًا أن مذهب الهدويّة" أن الفتح على الإمام إِنّما 
جاز للضرورة» وهم بتوا قولهم على أن القراءة مع قراءة الإمام مُبطلة 
ولعمري إِلّه لظاهر قوله تعالی: ودا فرت لمران فاستيعوا له وأنصتوا 
ك ٤ e‏ نزلت في القراءة خلف الإمام» وقيل: في 
الكلام والإمام ی راطا ال ان عل ال دراو في الكلام 
في الصلاة؛ فعلى هذا کون ا e‏ 


وفي حدیثٺ مسل وغیره: : (وإذاقر أ فأنصتوا) يعني الما وأحاديث 


(1( هذه العبارة وجد عليها ر بعض الضرب. 

N (۲) 

)۳( رقم )٤١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وأخرجه أيصًا أحمد (۱۹۷۲۳) وأبو 
داود (4۷۳) والنسائی (۲/ ۲ وابن ماجه .)۸٤۷(‏ قال ابو داود: قوله «فأنصتوا» = 


۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 
كثيرة يخصصها حديث أبي داود والترمذي والنسائي عن عبادة بن 
الصامت قال: كتا حلف النبي بال في صلاة الفجر» فقرأ فثقَلَّتْ عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: «العلکم ڌ تقرأون خلف إ إمامكم؟» قلنا :نعم يارسول 
الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة نحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بھا). 


و فی رواية لأبی داود): «وأنا أقول مالى ينازعنى القرآن» فلا تقرأوا 
بشيءَ من القرآن ذا جهرت إلا بام القرآن». 

مع عموم الأدلة الملزمة بقراءة الفاتحة. 

وفي «أسباب النزول»: «وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال: 


نزلت هذه الآية يعني قوله تعالى: ودا فر لقان ۰ الخ في فى 
من الأنصار كان رسول الله واو كلما قرأ شينًا قرأه». 


ليس بمحفوظء لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. وأعلّه كذلك 

الدارقطني في «العلل؛ (۷/ )٠١ ٤‏ وأبو علي النيسابوري كما في «السنن الكبرى» 

للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ وقد رُوي أيصًا من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود )٠٠٤(‏ 

والنسائي (۲/ )٠١١ ١٠٤١‏ وابن ماجه »)۸٤7(‏ قال أبو داود: «وهذه الزيادة «وإذا قرأً 

فأنصتوا» ليست بمحفوظةء الوهم من أبي خالد). وتكلم فيه أيصًا ابن معين وأبو 

حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي» انظر «سنن» الدارقطني /١۱(‏ ۳۲۹) والبيهقي 

)٥7(‏ ولکن صححه مسلم في صحیحه (۱/ ٤‏ ۳۰) دون أن یخرّجه. 

)۱( أبو داود (۸۲۳) والترمذي )۳٣١(‏ والنسائي (۲/ .)٠٤١‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن. 

.)۸۲٤( رقم‎ )۲( 

(۴) «لباب النقول» ( ص١٠٠١ .)٠٠١١‏ وانظر «الدر المنثور» .)۷۲١ /١(‏ 

)€3 وأخرجه أيصًا الطبري في «ت تفسیره» (۱۰/ .)٦٥٩۹‏ 


۹0 مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة‎ -٣ 


وقال سعید بن منصور فی «سننه»': حدثنا بو معشر عن محمد بن 
کعب قال: «کانوا یتلقفون من رسول الله بء إذا قرا قرأوا معه» حتی نزلت 
هذه الآية التي في الأعراف: ودا ری القرءان کاستیعوا له أن نصتراً 4. 

فهذا دليلٌ على أنهم كانوا يقرأون غير الفاتحة. 

وفي حديث أبي داود": «فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك 
الأعلى». 

وفى حديث أبى هريرة عند مالك وأحمد وأبى داود والترمذي 
والنسائي» ولابن ماجه نحو" : «آن رسول الله 4ة انصرف من صلاةٍ جهر 
فيها بالقرآن» قال: «هل قرأ معي أحدٌ منکم؟٠‏ فقال رجلّ : نعم يا رسول الله» 
قال: «|ز تى اقو لمان ارم قال: : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
و 

قال بعضهم: لعل هذا هو الناسخ لما تقذّم» يعني حديثٌ عبادة ونحوه؛ 
لأن أبا هريرة متأخر الإسلام. 

و 


أولا: دعوى النسخ مع إمكان الجمع» بل الجمع هو الظاهر» فالقصة 
واحدة وإلّما زاد عبادة: «إلا بأ القرآن» وهي زيادة ثقة مخصصة لعموم 


(۱) رقم (۹۷۸- تفسیر). 

(۲) رقم (۸۲۸) من حدیث عمران بن حصین. 

(۳) «الموطأ» )۸٦/١(‏ وامسند» أحمد( ف 
(۳۱۲) والنسائي (۲/ )۱٤١‏ وابن ماجه .)۸٤۸(‏ 


۹٩‏ مجموع رسائل الفقه 


الحديث»› أو ق لإطلاقه» مع أن حديث عبادة أصله في اللصج 0 
بلفظ: إن رسول الله ونو قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وأمّا اختلاف العبارتين فهذا من الرواية بالمعنى» وهو واضخ» وممًا 
يدك على ذلك حدیث آبي هريرة عند مسل(" وغیره قال: قال رسول اله 
و : من صلی صلاٗ لم يقرا فبها بام القرآن فهي خداجّ, ثلانّاء غير تمام؛. 
فقيل لأ بي هريرة: إن نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأها في نفسك» قإني سمعت 
رسول الله وال يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین ولعبدي ما سأل...» الحدیث. 


واستدلال أبي هريرة به من حيث إِلّه قال: «قسمت الصلاةا» ثم فسّرها 
بالفاتحة» فدل على أن الفاتحة هي الجزء الأهمٌ في الصلاة كما في قوله: 
«الحج عرفة)"» فكيف يخفى عليه أن الحديث الذي رواه ناسخ لغیره؟ مع 
أن الحديث الذي رواه وذكرناه آنمًا هو عين حديث عبادة» إلا أنه فى حديث 
عبادة تلك الزيادة. 


وقوله: «لا صلاة...» إلخ» النفي واقع على الذات» لأن ألفاظ الشارع 
محمولة على عرفه» ولايسمّى عنده صلاة إلا الصحيح المجزئ» فغير 
الصحيح المجزئ لا يسمّى عنده صلاة» فنفيه حقيقة» ولو سلّم امتناع انتفاء 


.)۳۹٤( ومسلم‎ )۷٥۷( البخاري‎ )۱( 

(۲) رقم (۳۹۵). وأخرجه أيصًا أبو داود )۸۲١(‏ والترمذي )۲۹١۳(‏ والنسائي 
.)۳٥ /۲(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود )۱۹٤٩۹(‏ والترمذي )۸۸٩(‏ والنسائي )۲٣٤ /٩(‏ وان ماجه 
)۳٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وإسناده صحيح. 


- مسالة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة ۹۷ 
الات فاترب الجازات الصحة والإجزاءء وهذاواضح لاغبارعليه» مع 
ورود أحاديث كثيرة ت تنص على وجوبها وبطلان الصلاة عند عدمها. 

وبهذا- ولله الحمد- : تقزر أن الفاتحة لا بذ منها لاإمام والمأموم في كل 
ركعة» لحديث المسيء ء صلاته(» وفیه: «ثم اقرا بما تير معك من القرآن» 
فعلّمه إلى تمام ركعة» وقال في آخره: د ثم افعال ذلك في صلاتك كلها». 
وفي رواية لأحمد وابن حبان(: «ڈ ثم افعل ذلك في كل ركعة». 

وقد تحقّق من حديث عبادة أن الفاتحة لا تصح الصلاة ةإلابهاء فتكون 
هي الذي تيسر٬‏ وٳذا لم يسام هذا فلا آقل من ثبوت وجوب ما تيسر في کل 
ركعة» ثم عيّن حديث عبادة وحديث أبي هريرة الفاتحةء فتكون هي بمكان 
ما تيسّر» وذلك فی کل ركعة» ذا قالوه. 

وبعد» فقد تقرّر أن الرجل المسىء صلاته هو خلاد بن رافع الأنصاريء 
کما ذکره ابن حجر وبين مستنده في ذلك في «الفتح»(» وخلاد استشهد 
ببدر» فدل على أنه كان أولًّ الأمر يكفي في القراءة ما تيسر من القرآن: 
الفاتحة أو غيرهاء ثم أوجبت الفاتحة» وعلى هذا يدل حديث أبي اود 
ن ا ال ا ف فا الات ر د وراي 
هريرة* قال: قال لي رسول الله وة : «أخرج فنادِ في المدينة أنه لا صلاة 


(۱) آخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(۲) «مسند أحمد )۱۸۹۹٩(‏ و«اصحيح ابن حبان» (۱۷۸۷) من حديث رفاعة الزرقي. 
.(YVV/Y) (FT)‏ 

.)۸۱۸( رقم‎ )٤( 

(ه) عند ابي داود (۸۱۹). 


۹۸ مجموغ رسائل الفقه 


إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». وفى رواية: «أن أناديّ أنه لا 
صلاة إلا بقرآنٍ: فاتحة الكتاب فما زاد». 


فهذا يشير إلى النسخ؛ لأن النداء لا يكون إلا في أمر تجدّد لأن إسلام 
أبي هريرة متأخر جدًاء ويستحيل أن يكون مَصَت تلك المدّة الطويلةء والنبي 
و لم يعلِم الناسً بوجوب قراءة الفاتحة حتى يحتاج في إعلامهم حينلٍ 
إلى نداء إلا وهي لم تكن واجبةء وهذا_ إن شاء الله - متجة. 

وقد يقال: هذه الأحاديث دلت على وجوب قدر زائ على الفاتحة. 


» 


فنقول: قال الحافظ في «الفتح»": «وتعقب بأنه - أي قوله: «فصاعدًا» _ 
وردلدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة» قال البخاري في «(جزء 
القراءة؛": وهو نظير قوله: انَقَطّع اليد في ربع دينار فصاعدًا)» وفي 
حديثِ لأبي هريرة موقوفا: «وإن لم تزذ على أمٌ القرآن أجزأت»» ولابن 
خزيمة" من حديث ابن عباس أن التبي الال قام فصلى ركعتين لم يقرا 
فيهما إلا بأمٌ الكتاب. 


واعلم أن الأدلة نعطي أن القراءة إذا جهر الإمام حرام إلا بالفاتحةء 


(۱) عند أبي داود أيضًا .)۸۲١(‏ 

(YET /Y) (9) 

(۳) (ص۸٤)‏ بتخر يجه «تحفة الأنام). 

() أخرجه البخاري (1۷۸۹) ومسلم )۱۹۸٤(‏ من حديث عائشة. 
(0) أخرجه البخاري (۷۷۲). 

»( في «(صحیحه» .)٥۱۳(‏ 


۹۹ مسالة بطلان الصلاة بتغيير الآيات‎ -٣ 


وكذا الدعاء» فإن ظاهر الآية الوجوب» وقد قال: «فأنصتوا»» وظاهر النهيّ 
ال » وقد قال: «لا تفعلوا» و «فلا تقرأوا» ذلك» لکنه يجوز قول: 
یم تقراوا» وغير يجوز قو 


2 


(سبحان ربي الأعلى» عند قراءة الإمام: 4 سبح اسم ريك آمل 4 ورود 

فأمقَاقول: «وأناعلى ذلك من الشاهدين» بعد * أل اله انكر 
كمي ¢ [التسين: ۸[ وقول: «بلى» بعد الس ذلك مدر عل أن مخ لون 4 
[القيامة: »]٤٠‏ و(آمنا بالله) بعد ياي ِي بعد ومون € [المرسلات: ]٥١‏ 
فذزلك بعل تمام القراءة» فهو بمنزلة التأمين. 

نعم» أمّا الدعاء عند آيات الثواب والاستعاذة عند ذكر العذاب» فإن دعا 
الإمام فللمأموم الدعاء؛ لأن الإمام حینئذ لسع فی قراءة. 

وما من قال: «إن الآية نزلت في الكلام في الخطبة» - وهو الذي يميل 
إليه المفشّرون - فهو موافقّ لحديث: «من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام 
يخطب «صَه) فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له»"'. وعليه فالظاهر وجوب 
الإنصات إلا إذا كان الكلام لمصلحة الخطبةء كما في حديث الذي سأل 
النبي وا وهو يخطب بقوله: «متى الساعة؟» فقال: «ما أعددت لها؟)". 
فافهم. 
(۱) أخرجه أحمد (۲۰۹۱۱) وأبو داود (۸۸۳) من حدیث ابن عباس. 


(۲( أخرجه أبو داود ٠ ٥١(‏ من حديث علي ب بن أبي طالب» وإسناده ضعيف. 
)۳( أخرجه البخاري (۰۳۹۸۸ )۷۱٥۳ ۰1۱۷۱ ۰1۱٦۷‏ ومسلم (۲۹۳۹) من حدیث 
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وهل الفح والتنحنح ونحوه يعد كلامًا بطل الصلاة؟ الأصح عند 
أصحاب الشافعي: نعم» والصحيح هو الصحيح» واللّه أعلم. 
(OO LL‏ 


الرسالةالرابمة 


هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع 
مع الإمام 


1۰۳ هل يدرك الماموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
و الآل کم را یچ کر‎ 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن اا عو رر وای اوا ل ا 
وآله وصحبه. 

ما بعد» فإن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس 
بالمسجد الحرام» ومدير دار الحديث -عافاه الله -» أطلعني على رسالته 
المحررة في اختيار إدراكٍ المأموم الركعة بإدراكه الركوعَ مع الإمام» وأشار 
على أن أكتبَ ما يظهر لي في هذه المسألةء فأستعين الله تبارك وتعالى 
وأقول: 

قال البخاري في «جزء القراءة»'“: «والقيام فرص في الكتاب والسنة 
قال تعالى: #وفوموا لَه يت [البقرة: ۲۳۸]ء وقال: لذا فَمَقم لل 
ألصَلوة € [المائدة: »]١‏ وقال النبي بلا صل قائمًاء فإن لم تستطع 
فقاعدًا»"٠.‏ وبسط الكلام في تثبيت فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى 
على المأموم» وساق في موضع آخر الأحاديث في وجوب قضاء المسبوق 
ما فاته ولم ينازعه الشيخ إلا في هذه القضية > فظاهرٌ ضنیعه آنه يُسلّم ما 
استدل به البخاري على فرضية القيام"» وعلى فرضية قراءة الفاتحة في كل 
(۱) (ص۲۸۳- )۲۸١‏ بتخر يجه «تحفة الأنام». 


)۲( أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين. 
)۳( إذا كان الإمام في الركوع فكبّر المسبوق لاإحرام قائما لايُعْدٌ هذا إدراكا منه للقيام = 
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ركعة حتى على المأموم'» وعلى فرضية قضاء ما فات» مع أن تلك الأدلة 
تتناول هذه القضية [أيصاء فجعلها] مستشناة من ذلك العموم. 


ويتلخص من كلامه الاحتجاج على هذا التخصي ص" بأمور: 


الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با: «إذا جئتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة). قال الشيخ: سكت عليه أبو داود0) والمنذري» واحتجٌ به اض 


خزيمة فى «(صحيحه»....». 


= الذي هو الركن»ء كيف وقد فاته بفوات قيام الإمام؟ وإنما هذا قيام يشترطونه لتكبيرة 
الإحرام حتى فيمن أدرك الإمام ساجدًاءوقيام الركن شأنه الطول» قال تعالى: 
لوفوموا رل صي € وأقل ما يُقدّر طوله بقراءة الفاتحةء فأما التكبيرة فالشأن أن 
تتأخر تكبيرة المأموم ولو كان غير مسبوق» وليس القيام كذلك» وأيصًا فإنه شرع 
للمسبوق أن يدخل في الصلاة على أي حال كان الإمام» فقد لزمه في ذلك أن يشرع 
له تكبيرة الإأحرام» إذ لايسدخل في الصلاة إلا بهاء وليس قيام الركن 
كذلك.[المؤلف]. 

() من لم يقل بغرضيتها على المأموم قد يكون لقوله وجه فيما إذا خص ذلك با لجهرية 
وبالمأموم الذي يسمع قراءة الإمام» فإن استماعه يمكن أن يقال: إنه ناب منابَّ 
قراءته» ودون هذا من يقول بعدم فرضيتها على المأموم ولو لم يسمع قراءة الإمام» 
إذا كان عند قراءة الإمام قائمًا معه في الصلاةء فقد يقال: إن احتباسه مع الإمام 
والإمام يقرأ ربما يقوم مقام قراءته» والمسبوق خارج عن هذا كله. [المؤلف]. 

(۲) في المطبوع: «التلخيص). ولعل الصواب ما أثبته كما يظهر من السياق. 

(۳) رقم (۸۹۳). 

.)۱١۲۲( رقم‎ )٤( 


1۰0 هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


الثاني: ابن وهب: حدثني يحيى بن حميد عن قَرَّة بن عبد الرحمن عن 
ابن شهاب الزهري» أخبره أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن بُقَيمَ الإمام صلْبّه»('. قال 
الشيخ: «أخرجه الدار قطني وابن خزيمة" محتجًا على أن من أدرك الركوع 
مع الإمام أدرك الركعة». 


الثالث: حديث مالك عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: 
(من أدرك من الصلاة رکعة فقد أدرکها»(". 


الرابع: الحسن البصري عن أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي ية وهو 
راكع» فركع قبل أن يَصِل إلى الصف فذّكر ذلك للنبي اة فقال: «زادك الله 


جرْصًا ولا تَعُد». أحرجه البخاري فى «صحيحه» ٤ء‏ وذكروا أن فيه( 


دلالتين: 


الأولى: لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه الركوعً يدرك الركعة لما 
بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصفً. 


)١(‏ هكذا في «سنن» الدارقطني (ص۱۳۲)» وهكذا في «سنن؟ البيهقي (۲/ ٩۸)ء‏ وهکذا 
نقله الشيخ عن «تلخيص الحبير؟ عن ابن خزيمة. وذكره الشيخ في تعداد الأدلة 
بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الركعة). 
[المؤلف] 

)۲( «سنن الدارقطني» (۱/ »)۳٤۷ ۰۳٤٩‏ واصحیح ابن خزيمة» .)٠١۹۰٩(‏ 

)۳( أخرجه بهذا الطريق البخاري )٥۸١(‏ ومسلم .)٠٠۷(‏ 

(€) رقم (۷۸۳). 

)٥(‏ في المطبوعة: «أفيه). 
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لے ء٤‏ 


الثانية: أن النبى يلل أقرّ با بكرةً على السلام معه» ولم يأمره بإتمام ولا 
إعادة. 

الخامس: أشار الشيخ إلى دليل خامس» وهو: أنه ثبت عن جماعة من 
الصحارة القول بالإدراك ولم يتحقق عن أحلٍ منهم خلافة وتَبعَهم 
الجمهور. 
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1۷ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
النظر فى هذه الأمور‎ 


أما الحديث الأول: فتفرّد به يحيى بن أبي سليمان» رواه عن زيد بن أبي 
عتاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة. ويحيى هذا قال فيه البخاري': 
«منكر الحديث» روى عنه أبو سعيد [ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد] 
مولى بني هاشم وعبدٌ الله بن رجاء البصري مناكير» [ يعني: وهما ثقتان» 
فالحمل في تلك المناکیر على یحیی ]» ولم یتبین سماعه من زی ولا من ابن 
المقبري به). 

ومذهب البخاري وشيخه ابن المديني أن ذلك في حكم المنقطع» 
وجرى المتأخرون على هذاالمذهب ونسبوه إلى المحققين» وخالفهم 
مسلم» فذكر في مقدمة (صحيحه)" أنه يكتفي بثبوت المعاصرة وإمکان 
اللقاء والسماع» لكن في سياق كلامه و مراده الإمكان البين»› 
وقد شرحت ذلك في موضع آخر(. 

وقال أبو حاتم في يحيى هذا: «مضطرب الحديث ليس بالقوي» 
يكتب حديثه)» وقال البيهقي في «المعرفة)(*) في هذا الحديث: «تفرد به 


)١(‏ في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص .)۳۸٠‏ والزيادات بين المعكوفتين من المؤلف 
لاإٍيضاح. 

.)°4/۱( )۲( 

(۳) انظر ( ص٤1‏ وما بعدها). 

() انظر «الجرح والتعدیل» (۹/ .)٠١١‏ 

(6) «معرفة السنن والآثار» (۳/ ۹). 
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يحیى بن بي سليمان هذا» ولیس بالقوي». كذا في «التعليق على الدارقطني» 
(ص ۱۳۲)(. 

وذكر البيهقي هذا الحديث في «السنن» (ج۲ ص۸۹) ثم قال: «(تفرد به 
بحيى بن أبي سليمان المدني» وقد روي بإسنادٍ آخر أضعف من ذلك عن 
أبي هريرة)» ثم ساق الحديث الا تي. 


وذكر الذهبي يحيى هذا في «میزانه»"» وذکر له حدیثًا آخر» کأنه 
استنکره. 

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج في «صحيحه»" هذا الحديث: «في 
القلب شيء من هذا الإسنادء فإني لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا 
جرح» وإنما أخرجت خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء». كذا في «تهذيب 
التھذیں». 

وظاهر هذا أن ابن خزيمة لم يكن حين كتب هذا يعرف اختلافا في 
إدراك الركعة بإدراك الركوع» ثم كأنه اطلع بعد على الخلاف» فرجع إلى 
القول بعدم الإدراك» فقد نقلوا ذلك عنه. والله أعلم. 


ويعارض ماتقدم أن أبا داود أخرج الحديث فی («سننه»(°) و کک“ 


(۱) «التعليق المغني على سنن الدارقطني» (۱/ )۳٤۹‏ ط. عبد الله هاشم يماني. 
(۲) «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۸۳). 

.(oA/T) (¥) 

.(YYA/۱۱) (© 

.)۸٩۳( رقم‎ )٥( 


؛- هل يدرك الماموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ ۱۰۹ 
عليه وقد قال في «رسالته إلى أهل مكة»': «ما كان في كتابي من حديثِ 
فيه وهن شدید فقد بینته» ومنه ما لا یصلح سنده وما لم أذکر فيه شينًا فهو 
صالح». وأن المنذري سكت عنه كما ذكر الشيخ» وأن ابن حبان ذكر هذا في 
«ثقاته»")» وأن شعبة روی عنه» كما في تر جمة یحیی من التھذیب»") 
وقد ذكروا شعبة فيمن لا يروي إلا عن ثقةء وأن الحاكم أخرج هذا الحديث 
في «المستدرك») (ج ۱ ص٦۲۱)ء‏ وقال: «(صحيح الإأسناد ولم يخرجاه 
ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين». 

اک ت ای دو وا یی اا هة االات ی وة 
شديد» وهذا هو مراده بقوله «صالح»» على أنه إنما ذكره“ في «باب الرجل 
يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع)» فلعل مراده أنه ليس فيه وهن شديد بالنسبة 
إلى ذلك الباب» لأن ذاك الحكم متفق عليه» فلا يلزم من هذا أنه ليس فيه 
وهن شدید مطلقا. 

وقد عرف من تصرفات البخاري في «(صحيحه» ما يشبه هذاء فإنه ربما 
يذكر الحديث في غير مظنته» ويْعرض عنه في مظنته حيث يرجح له في 
تلك المظتة خلاف ذلك الحديث» كأنه يرى أنه صحيح حيث ذكره لا في 

وما ابن حبان فإنه يذكر في «الثقات» كل من رَوى عن ثقة وروى عنه 


(1) (ص 1۹ )۷١‏ ط. المكتب الإسلامي سنة ٠٤١١‏ . 
(۲) (۷/ 6 00). 
.(YYA/۱۱) (TY)‏ 


)٤(‏ في المطبوع: «أنكره» تحريف. 
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م ” 


شرحتّه فی تر جمته من «التنكيل»"» وأوضحت هناك ما تق به من توثیق 
ابن حبان مما لا يُوتی به... من الثاني" » کمایُعلم مما شرحته هناك. 


7 الثقات...» فتوسع» کما 


وأما ما في تر جمة يحيى هذا من «التهذيب): أن شعبة روى عنه... 
ثقة)» فإن ابن حجر التزم أن يذكر في تر جمة شعبة جميعَ شيوخه*» ولم 
یذکر فیهم یحیی هذاء وإنما ذکر با بلج یحیی بن أبي سليم» وهو رجل آخر» 
فأخشی أن يون وقع اشتباه. 


ومع ذلك ففي «فتح المغيث» للسخاوي ( ص٤‏ 7)۱۳ : « من" کان لا 
يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد» وشعبة... وذلك في شعبة على 
المشهور.... وإلافقد قال عاصم بن علي: سمعتٌ شعبة يقول: لو لم 
أحدّلكم إلا عن ثقة لم أحدنكم عن ثلاثة وفي نسخة ثلاثين...» وعلى 
کل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عمن جوع على ضعفه). 


)١(‏ في المطبوع: «في». 

.)01 £0۰ /۱( )۲( 

(۳) كذا في المطبوع» ولم أعرف وجه الصواب. 

)٤(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 

(۵) انظر «تهذیب التهذیب» ٤۳-۳۳۸ /٤(‏ ۳). 
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(۷) في «فتح المغيث): «ممن؟» وفي هامشه إشارة إلى أن في بعض النسخ: «من». 
(۸) انظر «حلية الأولیاء» (۷/ )۱٥١‏ و«سیر أعلام النبلاء» .)۲٠۹/۷(‏ 

(4) انظر «الكفاية» للخطيب (ص٠۹).‏ 


۱۱۱ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
وأما «مستدرك) الحاكم فقد عرف أن فيه تخليطًا كثيرًا» وتساهلاً في‎ 
التصحيح وفيما يقع فيه من التوثيق» وقد شرحت ذلك في تر جمة الحاكم‎ 


من «التنكيل»''. 


وقد ذکر هو يحیی هذا في موضع آخر» واقتصر على قوله: (یحیی مدني 
سکن مصرء لم يُذگر بجرح»» ذكر ذلك ابن حجر في «التهذیب»"» وقال: 
«كأنه جعله مصريًا لرواية أهل مصر عنه)» يعني: والمعروف أنه مدني سكن 
البصرة» فأما رواية بعض المصربين عنه فكأنهم لَقَوه بالمدينة أو بالموسم أو 
نحو ذلك» وكفى بكلمة البخاري جرځاء وقد جاء عنه أنه قال: «كل من قلت 
فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. انظر «فتح المغيث» طبع الهند 
( ص۲٦‏ ۱). 


وممايُوضح وهن هذا الحديث أن يحيى هذا تفرد به عن رجلين 
معروفين» أحدهما- وهو سعيد المقبري - مشهور جداء» فكيف يقبّل من مثل 
يحيى مثل هذا التفرد؟ 


وأما الحديث الثاني: فتفرّد به يحيى بن حُميد بن أبي سفيان المعافري 


e‏ ر ء 
المصري» رواه عن قر بن عبد الرحمن بن حَيْويل عن الزهري عن بي 


.(EVT «€۲ /۱) (1) 

.(YYA/۱۱) (¥) 

)٠۲٠١ /۲( )۳(‏ ط. الجامعة السلفية. وانظر «ميزان الاعتدال» )٦ /١(‏ و«السان الميزان» 
(۰/۱). 

(6) في المطبوع: «جبرئيل» تحريف. 


11۲ مجموغ رسائل الفقه 


سلمة عن أبي هريرة. ويحيى بن حميد هذا قال فيه البخاري': «مجهول لا 
یعتمد على حدیشه)» وضعفه الدار قطنى ()» وذکره «العقيلى»") فی 
الضعفاءء» وتقدم عن البيهقي أن هذا الحديث أضعف من سابقه. وقال ابن 
يونس في «تاريخ مصر٬“:‏ «أسند حديثا واحدًا» وله مقطعات). وقال ابن 
عدي : «تفرد بهذه الزيادة» ولا أعرف له غيره». 

آقول: وإذا لم يكن له غير هذا الحدیث» وقد تفرد به» فكيف يقبّل ؟ 

فإن قيل: فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»"» وأخرج ابن خزيمة حديثه 
هذا في (صحیحه». 

قلت: أما «اثقات» ابن حبان فقد تقدم ما فيهاء وأما ابن خزيمة فإنه 
يخرج في «صحیحه» للمجهول إذا لم َستنکز حدیتّه» وکأنه لم يَستنكر هذا 
لأنه عند كتابة الصحيح كان يرى الإدراك متفقًا عليه بين أهل العلم» كما تقدم 
في الكلام على الحديث الأول. 

٤ ا‎ 

ومع هذا فقرة بن عبد الرحمن فيه كلام۷)ء قال الإمام أحمد: «منكر 

الحديث» وقال ابن معين: «ضعيف الحديث»» وقال أبو زرعة: «الأحاديث التى 


)۱( في «جزء القراءة٠‏ ( ص١٠١٠ .(ToY‏ 

(۲) انظر «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۷۰) و«لسان المیزان» (۸/ .)٤١١‏ 
.(TA/6) (F)‏ 

(4) نقل عنه فی «لسان المیزان» (۸/ .)٤۳۲‏ 

)6( «الکامل» (۷/ ۲۲۸). 

.)۱/۹( 

(۷) انظر أقوال النقاد فيه في «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۷۳» .)١۷٤‏ 


؛- هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ 1۱۳ 


يرویها مناکير)» وأخرج له مسلم في (صحیحه)' مقرودًا بآخر» ولعل اعتماده 
كان على ذاك الآخرء وذكره ابن حبان في «الثقات»" وأشار إلى لين فيه. 

نعم قوله أولًّ الحديث: من أدرك ركع من الصلاة فقد أدركها» معروف 
صحيخ» كما يأتي في الحديث الثالث» وإنما المنكر زيادته: «قبل أن يقيم الإمام 
صلبه». وقد دفع البخاري في «جزء القراءة)" هذه الزيادة بأن مالكًا و جماعة 
من الأئمة رووا الحديث عن الزهري بسنده ولم يذكروا هذه الزيادة» قال0): 
«وقوله: قبل أن ية يقي الإإمام صابه» لا معنى له ولا وجه لزيادته). 

يعني أن معنى الحديث في رواية مالك والأئمة: من أدرك من الصلاة 
في وقتها ركعة أي واحدة من الثنتين اللتين هما الصبح» أو الثلاث التي هي 
المغرب» أو الأربع التي هي الظهر أو العصر أو العشاء للمقيم= فقد أدركهاء 
أي أدرك الصلاة أداءء أي أنها لم تمنّه. 

وإذا كان كذلك فلا معنى ولا وجة لزيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه»» 
غاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهُّم أن معنى الحديث: من أدرك الركوع مع 
الإمام فقد آدرك الركعة ؛ فزاد هذه الزيادة تفسيرًا في زعمه ؛ وقد جوز 
بعضهم أن تكون من زيادة الزهري» لأنه قد عرف عنه أنه کان کثیرًا ما يَصل 
a O‏ 
بعض الضعفاء كفَرًة. 


.)٩4۲/۱۹۹۱( رقم‎ )۱( 
.(Tét-TET/V) (¥) 
,)۳٥١ ۳٣۲ص‎ ( )۳( 

.)۳٥٥ص(‎ )٤( 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 

قال البخاري في موضع آخر من «جزء القراءة»': «قال مالك: قال 
ربيعة للزهري: إذا حدثت فين كلامك من كلام النبي يا . 

لكن سيأتي في الكلام على الحديث الثالث ما يدفع هذا التجويزء 
فالظاهر أن الزيادة من قرة بن عبد الرحمن أو يحيى بن حميد. 

وأما الحديث الثالث: فلا خلاف في صححته» وهو في «الموطأ» 
و« الصحيحين»" وغيرهماء والتشبْت به في هذه المسألة مبنىٌ على زعم أن 
معناه: من أدرك من الصلاة مع الإمام ركوعا فقد أدرك الركعة» وقد يُستأنس 
لهذا بالزيادة المتقدمة» وبما في اصحيح O‏ عن حرملة عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا:«من أدرك 
ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة». 

فأما الزيادة السابقة فقد فسّر ما فيهاء وأما زيادة «مع الإمام» فقد ردّها 
مسلم نفشه» فرواه [ عن يونس ] وعن جماعة عن الزهري» قال “: «وليس 
في حديث أحلٍ منهم «مع الإمام». 


وله في (صحيح البخاري»* و«جزء القراءة»" و«سنن [النسائي])) 


.)۲۳۱١۲۳۰۹ص(‎ )۱( 

.)٦٠۷( ومسلم‎ )0۸١( والبخاري‎ )٠١ /١( «الموطأ»‎ (۲( 

.)۱٦۲ /٦۰۷( رقم‎ (۳) 

)٤(‏ تعقيبًا على الحديث المذكور. 

.)0۸۰( رقم‎ )٥( 

(۲) بأرقام )۰۲۰۲ )۲٠١-۲۰٠۰۲۰۳‏ بتخر يجه «تحفة الأنام». 

(۷) هنا بياض في الأصل» وقد ذكر النسائي )۲۷٤ /١(‏ طرق هذا الحديث. 


110٥0 هل يدرك المأموم الركعة يإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


وغيرها طرق كثيرة عن يونس وغيره بدون هذه الزيادة» والظاهر أن الوهم في 
زيادتها من حرملة» وهو الذي روى عن ابن وهب عن يحيى بن حميد 
الحديث» فکأنه حاءه الوهم من هناك. 


وقد أخرج البخاري في «جزء القراءة' من طريق سليمان بن بلال 
أخبر ني عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ويونس عن ابن شهاب [ الزهري ] 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى ية قال: من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدرك الصلاة إلا أن يقضى ما فاته). وهو ذاك الحديث عينه» وزيادة «إلا 


أن يقضي ما فاته» تدفع زيادةً يحيى بن حميد وزيادة حرملة. 


وفي رواية في (صحيح مسلم»" وغيره من طريق الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من درك ركعة من الصبح قبل آن تطلعَ 
الشمس فقد أدرك الصبحَء ومن أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغربَ الشمس 
فقد آدرك العصر). 

والحديث بهذا اللفظ ونحوه أشهر» فقد صح هكذا كما ترى عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو سند الأول» وأخرجه البخاري في 
«الصحيح»" بنحوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وأخرجه 
مسلم من طريق عطاء بن يسار وسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة» 


(۱) رقم (۲۰۷). 
(۲( رقم (1۰۸/ ۱۱۳). 
(۳( رقم .)٥٥٩(‏ 
)٤(‏ رقم .)٦۰۸(‏ 


۱۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 


Ake 


ومن حدیث عائشة(). 


ووقع في بعض الروايات بلفظ: «سجدة)"» ولفظ حديث عائشة: «من 
أدرك من الصلاة سجدة...» وفى آخره: «والسجدة إنما هى الركعة»". 


وفي «الفتح»“ في شرح قوله: «فقد أدرك الصبح»: «.. يُحمَّل على أنه 
أدرك الوقت» فإذا صلًّى ركعةٌ أحرى فقد كمل صلاته.. وقد صرح 
بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم» أخرجه البيهقي من 
وجهين» ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة" قبل أن تطلع الشمس» وركعة 
بعدما تطلع الشمس,» فقد أدرك الصلاة». وأصرح منه رواية أبي غسّان محمد 
بن مُطرْف عن زيد بن أسلم عن عطاء - وهو ابن يسار - عن ابي هريرة بلفظ: 
«من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد 
غروب الشمس فلم مته العصراء وقال مشل ذلك في الصبح. وقد تقدمث 
رواية المصنف من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال فيها: «فلييَه 


.)٦۰۹( رقم‎ )۱( 

(۲) هي رواية البخاري .)٥٥٩(‏ 

)۳( «(صحیح مسلم» .)٦۰۹٩(‏ 

.)٥٦/۲( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع: «إدراك» والمثبت من الفتح. 

(7) في «السنن الکبری» (۱/ ۰۳۷۸ ۳۷۹). 

(۷) في المطبوع: «ركعة أخرى»» وهو خطاآء ولا معنى له. والتصويب من الفتح 
والبيهقی . 


(۸) أي البخاري .)٥٥٩(‏ 


11۷ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك‎ ٠ صلاتّه). وللنسائي‎ 
الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته». وللبيهقي من وجه آخر: «من أدرك‎ 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فيصل إليها أخرى».‎ 

وهذا كله يبن آنه لا وج لزيادة «مع الإمام)» ولا لزيادة «قبل أن يقَيم 
الإمام صَلبّه)» كما بين أنه لا وجة للتشبّث بهذا الحديث في قضية إدراك 
الركعة بإدراك الركوع. 


ويُوضح هذا أن أبا هريرة نفسه لم يفهم هذا من الحديث» فقد صح عنه 
كما يأتي: «لا ُجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما»". وهكذا الزهري» صح 
عنه آنه ذكر الحديث عن أبي سلمة مرفوعًا بلفظ: «من أدرك من الصلاة 
ركعة واحدة فقد أدركها)» ثم قال الزهري: «ونرى لما بلغنا عن رسول الله 
بي أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك»٠‏ “يعني ن کون 
الجمعة مع الإمام هو في معنى الوقت للصلاة ة في أن كلا منهما إذا فات 
فاتت الصلاة» فإن كانت السنة بأنه يكفي لإدر اك الوقت إدراك ركعة 
فكذلك ينبغي أن يكفي لإدراك الجمعة مع الإمام إدراك ركعة. 


.)۷۵/۱( )۱( 

(۲) «السنن الکبری» (۱/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري عنه في «جزء القراءة“ (ص۷٦۲).‏ 

.)٥۹‌ص( كما في «جزء القراءة»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي (۳/ )١١١‏ وابن خزيمة في «(صحيحه» )۱۸١١(‏ والحاكم في 
E‏ 

(0) في المطبوع: «فإنه» خطاً. 


1۱۸ مجموغ رسائل الفقه 


ويوصحه أيصًا أن الركعة في عرف الشرع حقيقة في واحدة من الاثتتين 
اللتين هما الصبح» أو من الثلاثِ التي هي المغرب» أو من الأربع التي هي 
الظهر أو العصر أو العشاء في حق المقيم ونحو ذلك. 

وقد دفع الشيخ - عافاه الله - هذاء فقال: «بل الركعة حقيقة في الركوع 
لغة وشرعًا كالسجدة في السجودء وإطلافّها على ما يشمل القيام والقراءة 
والركوعً والسجود من باب إطلاق الجزء على الكل كإطلاق السجدة على 
ذلك وكإطلاق العين على الجاسوس» والرقبة على العبد أو الجارية. ومما 
جاء في إطلاقها على الركوع أحاديث...». 

فذکر حدیث یحیی بن أبي سلیمان وحدیث یحیی بن مید 
المتقدمّين» وحديث البراء في وصف صلاة النبي َء وفيه: (فوجدت قيامه 
کرکعټه وسجدټه» واعتدالّه في الركعة كسجديه»'. وستة أحاديث في 
وصف الكسوف. 

ثم قال: «فأنت ترى في هذه الأحاديث إطلاق الركعة على الركوع بدون 
قرينةء لأنها حقيقة» وإن كانت اشتهرث في عرف المتأخرين فيما هو عم من 
الركوع» فذلك لا ينافي حقيقتها اللغوية والشرعية في الركوع). 

أقول: في هذا كلّه نظرء نعم إطلاق «ركعة» على المرّة من الركوع موافق 
للحقيقة اللغوية» لكن لا يلزم أن يكون هكذا في الشرع. وقوله: «من باب 
إطلاق الجزء على الكل» حق» فيكون مجارًا لغةًء لكن لايلزم من ذلك أن 
(۱) لفظ حدیث مسلم :)٤۷۱(‏ «فوجدت قیامه» فرکعته» فاعتدالّه بعد رکوعه» فسجدله» 

فجلسته بين السجدتين» فسجدلّه» فجلسته ما بين التسليم والانصراف= قريبًا من 

السواء). 


۱۱۹ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
يكون مجارًا في الشرع. وكافة الحقائق الشرعية - أعني الألفاظ التي نقلها‎ 
الشارع عن معانيها اللغوية إلى معانِ شرعية - بين معانيها الشرعية ومعانيها‎ 
اللغوية علاقات مجازية» كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام وغیرها.‎ 

وأما تلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ فالأولانِ لم يثبتا كمامرٌ» ومع 
ذلك فالقرينة فيهما قائمة» وهي في الأول قوله: «إذا ‏ 2 ا 
سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيتًا)» وفي الثاني قوله: :قبل أن ر يقي الإمام 
مل کل مشا ا یکروک وک ی ف 
الحديث مرادًا بها الركوعء فلولا هذا الاقنضاء لماسلماان الر كةي 


الحديثين عبارة عن الركوع» على أننا إنمانُسلّم ذلك على فرض صحة 
الريادة المقتضية فأما إدا أبطلناها فلا کما تقدم. 


والقرينة في حديث البراء في قوله «قيامه كركعته': أنه من الممتنع أن 
يكون القيام اا ا ا و الركوعً والاعتدال والسجدتين 
والجلسة بينهماء ضرورة أن الجزء لا يساوي الكل. وأما قوله فيه: «واعتداله 
في الركعة كسجدته)» فالقرينة فيه أن يظهر أن تعريف الركعة للعهد الذكري» 
وبذلك تكون الثانية عي الأو لىء» ويساعد ذلك قولّه: «واعتداله». 


ومع هذا فليس هذا اللفظ في «الصحيح»» والذي في الا 
«كان ركوعٌ النبي ية وسجوده وإذا رفع رأسّه من الركوع وبين السجدتين 


)١(‏ في المطبوع: اكركعتيه». 
)۲( رقم (۱ .(A*‏ 


1۰ مجموع رسائل الفقه 


قريبًا من السواء»» ونحوه في «صحيح مسلم؟ في رواية'» وفي أخرى': 


(افوجدت قيامَه فرکعته فاعتدالّه بعد رکوعه فسجدڌته [فجلستە]() بین 
السجدتين...». 


وأصل هذا الحديث من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي ياء ومع ذلك 
فقد اختلفت رواياتها وألفاظهاء فيمكن أن يكون ما وقع في بعض الروايات 
من التعبير عن الركوع بالركعة إنماهو ممن بعد الصحابي. 

وأما الأحاديث في صلاة الكسوف فأصلها من لفظ الصحابي أيصًاء 
ومع ذلك اختلفت رواياتها وألفاظهاء فيمكن أن يكون ما وقع في بعض 
الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إنماهو ممن بعد الصحابي. ومع 
ذلك فالقرينة قائمة» وهي مايُعلَّم من السياق والروايات الأخرى» وأرى 
الأمر في ذلك أوضح من أن يُحتاج إلى الإطالة. 

على أن ورود الكلمة في النصوص الشرعية مع دلالة القرينة على أن 
المراد منها معناها اللغوي» لا يدف أن يكون الشرع نقلَّها إلى معنى آخر 
تكون فيه حقيقة شرعية. هذه كلمة «صلاة» نقلها الشارع إلى معنى غير 
معناها لخةء ومع ذلك وردت في عدة نصوص بحسب معناها اللغوي» كقوله 
تعالى: 3 وَصَلٍ لإا صَلَوَكَ سكن َم 4 [التربة: 1٠۰۳‏ وقوله: 8 وَصَلَوَتِ 


وھ ر 
s‏ 


0 ج زر 2 ےم دو ہ2 
ألرَسول € [التوبة: ٩۹]ء‏ وقوله: # صلوأعليّه وسَلَمَوا ليما € [الأحزاب: .]٠١‏ 


.)۱۹٤/٤۷۱( رقم‎ )۱( 
.)۱۹۳/٤۷۱( رقم‎ )۲( 


)( ساقطة من المطبوع» استدرکناها من صحیح مسلم. 


؛- هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ ۱۲۱ 

فان قيل : فإنه يكفي القائل بأن لفظ «ركعة» حقيقة حقَيقَة د شرعية في المرَّة من 
الرکوع ن يقول: قد ثبت آنها حقيقةلغوية في ذلك والأصل مراققةالشي فة 

قلت: فعلينا البيان» في الصلاة الشرعية أمران يحتاج كل منهما إلى لفظ 
يدل عليه: 

الأول: المرة من الركوع. 

والثاني: الواحدة التي تتألف صلاة المغرب من ثلاث منهاء والصبح 
والجمعة من اثنتين» وكذا بقية الفرائض في حق المسافر. أماالمقيم فمن 
أربع» وهكذا يختلف حال سائر الصلوات كالعيدين والاستسقاء والنوافل. 

والحاجة في الشرع إلى ذكر الثاني أكثر منها' إلى ذكر الأول وبتتبّع 
النصوص الشرعية يتضح أنها [نُعبّر 1" عن الأول غالبا بالركوع» وتُعبّر عن 
الثاني بالركعةء وكثر هذا جذامن لفظ النبي كل ولفظ أصحابه في حياته 
وبعد وفاته» وبتدبر ذلك یت يتبينْ أن الذي كان يتبادر في عهده يه من كلمة 
(اركعة) في الكلام الشرعي هو الأمر الثائيء فهي حقيقة شرعية. 

فمما ورد من لفظ النبى بي حاصة مما ورد فى «الصحيحين» أو 
أحدهما: 

خذیت ابی هیر مرفوعًا: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس.. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس...٠‏ 
)۱( في المطبوع: «منهما» خطأً. 


© فط من الخطوع راا م الدياق: 
)۳( أخرجه البخاري )٥٩(‏ ومسلم (۰۸ ). 


۲۲ مجموغ رسال الفقه 
وحديث عائشة مرفوعًا نحوه. 
وحديثها" مرفوعًا: اركعتا الفخر خير من الدنيا وما فيها». 


وحديث عثمان" مرفوعًا: من توضا نحو وضوئي هذاثم صلى 


رکعتین.... 
وحديث أبي قتادة مرفوعًا: «إذا دخل أحدُكم المسجد فلْيُصل 
رکعتین). 


وحديث جابر في القدوم من سفر مرفوعًا: صل ركعتين). 
وحديثه" في الداخل يوم الجمعة وقت الخطبة مرفوعًا: «فُمْ فصل 


الركعتين؟. 

وخد ي اشا مرفوعًا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام 
فلْيْصَل رکعتين». 

وحديثه في الاستخارة مرفوعًا: «... فلي ركع ركعتين من غير 
الفريضة...٠.‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)٠۰۹(‏ 

)۲( آخرجه مسلم .)۷۲١(‏ 

)۳( آخرجه البخاري )۱٥۹(‏ ومسلم (۲۲۹). 

() أخرجه البخاري )٤٤٤(‏ ومسلم .)۷١٤(‏ 

(ه) أخرجه البخاري )٤٤۳(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 

0) أخرجه البخاري (۹۳۰» ۱ ومسلم .)۸۷٩(‏ 
)۷( أخرجه البخاري )۱١١١(‏ ومسلم .)٥۷ /۸۷١(‏ 
(۸) أخرجه البخاري .)۱۱١۲(‏ 


۲۳ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 

وحديث أبي ذر' مرفوعًا: «... وبُجزئ من ذلك کله رکعتانِ ی رکعهما 
في الضحى». 

وحديث أم حبيبة" مرفوعًا: امن صلى اثنتي عشرةً ركعة...٠.‏ 

وخدیث ابن عمر" مرفوعًا؛ «الوتر ركع من آخر الليل؛. 

وحديغه ايسا مرفوعًا: «فإذا خشي أحدّكم الصبحَ صلَّى ركعة 
واحدة). 

إلى غير ذلك من الأحاديث في «الصحيحين»» وأما في غير هما فكثير. 

ومما في «الصحيحين» أو أحدٍهما: الأحاديث التي يُتَص فيها على 
العدد فقط» كحديث أبي سعيد* مرفوعًا: «إذا شك أحدُكم فلم يَذْرِ كم 
صلّى؟ ثلائًا أم أربعًا؟ فليطْرّح [السكٌ] ولْيَبْنٍ" على ما استيقَنَ ثم 
یسجد... فإن کان صلی خمسًا شَفعْنَّ له صلاتّه» وإن کان صلی إتمامًا 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». 

الاد ارا ادرو ات ومثل هذا في 
الأحاديث كثير» ويدخل فيه تسمية صلاة الوتر وترّاء وقول الله تبارك وتعالى: 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۲۸). 

(۳) آخرجه مسلم .)۷٥۲(‏ 

.)۷٤۹( أخرجه البخاري (۹۹۰) ومسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 

)٦(‏ ساقطة من المطبوع» استدركناها من صحيح مسلم. 
(۷) في المطبوع: «وليبني» خطأً. 


£ مجموع رسائل الفقه 


ل والَغع الور 4 [الفجر: ۳] على ما رواه الإمام أحمد وغيره"' عن عمران بن 
حصين أن النبي ية ئل عن ذلك فقال: «[هي]" الصلاةٌء بعضها شفع 
وبعضها ونّر). 

وأما الحديث الراإبع: وهو حديث الحسن عن أبي بُكرة» ففي 


«الفتح»": «أعلّه بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي 
بكرة» وإنما يروي عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي 
عروبة عن الأعلم قال: حدثني الحسن أن أبا بكرة حدّثه. أخرجه أبو داود 
والنسائي». 


أقول: وهكذا رأيته في عدة نسخ من «المجتبى» من سنن النسائي0) 
لكنه في نسخ «سنن؟ أبي داود: «أن با بکرةَ حدَتَ)» وهذا في حكم 
العنعنةء وبين سياق أبي داود والنسائي اخحتلافٌ مع أن السند واحد» روياه 
عن حميد بن مَسْحَدة عن يزيد بن رُريع ممن سمع منه قدیمًا. 

والحسن معروف بالرواية عمن لم يلق بل صف بالتدليس» كما في 
(اطبقات المدلّسین»0) لابن حجر» وروايته عن الأحنف عن أبي بكرة 


(۱) انظر «مسند آحمد (۱۹۹۱۹» ۰۱۹۹۳۰ ۱۹۹۷۳) و«سنن الترمذي» )۳۳٤۲(‏ 
و«المستدرك» (۲/ .)٥١١‏ وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عمران. 

(۲( ساقطة من المطبوع» والزيادة من المصادر السابقة. 

)۳( «فتح الباري» (۲/ ۲۹۸). 

.(11۸/۲( )6( 

.)٦۸۳( رقم‎ (0) 

(1) «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» (ص .)٠١١‏ 


؛- هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ ۲0 


مشهورة في حديث: «إذا التقى المسلمانِ بسيمَيّهما...٠'»‏ لكن لا يلزم من 
ذلك أن لا يسمع من رجل غير الأحنف عن أبي بكرة قد د الانال ان 
البخاري أخرج الحديث في «صحيحه»» ومذهبه ا شتراط ثہوت اللقاء حتى 
فيمن لم يُعرف بالتدليس ولا بالرواية عمن لم يَْمَّه» فما بالك بهذا؟ وفي 
«مراسيل» ابن أبي حاتم" عن بهّز بن أسد في شأن الحسن: «وسمع من 
أبي بكرة شيئًا». وعلى كل حال فلم تَسْلَمٌْ صحة هذا الحديث من مقال. 


ولننظر فیما ذکر من الدلالتين: 


فأما الأولى وهي قولهم: «لولا أن أبا بكرةً كان يرى أنه بإدراكه الركوع 
يدرك الركعة لما بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصف»= ففيها نظر» لماذا لا 
يباور لإدراك فضل”" الركوع مع النبي اة وإن عَلِمّ أنه لا ثحب له ركعة؟ 
بل قد يقال: إن هذا هو الذي ينبغي أن يُظَنٌ بالصحابي» لا أن ين به أنه 

la E 
ركعةٌ أخرى بعد سلام الإمام» فإن هذا يدل على الكسل والقبرم بالتعب‎ 
اليسير في العبادة والرغبة عن زيادة الأجرء فإنه إذا أدرك بعض الركعة ولم‎ 
تُحْسَبْ له ثم صلاها بعد سلام الإمام كيب له أجرٌ الصلاة كاملةٌ وزيادة أجر‎ 
ما أدركه من تلك الركعة» فأمامن لم يدرك إلا بعض الركعة وحْيِبّت له‎ 
ركعة فإنه يفوته بعض أجر الصلاة كما لا يخفى.‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸). 
(۲) «المراسيل» (ص). 
(۳) في المطبوع: «أفضل» خطأً. 


1۲٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وقول النبي ب «زادك الله حرْصًاء ولا تعد يشير بما ذكرناء فإنه يدل 
أن ذاك الحرص محمود فلذلك دعا بالزيادة منه» وإنما نهى عن العود إلى 
الإخلال بالمشروع' من السكينة والوقار ونظم الصلاق والحرص 
و و و ا 
العمل غير مُبال بما فيها من زيادة الأجر. 


فإن قيل: فإن في «جزء القراءة٤‏ للبخاري من طريق عبد الله بن عيسى 
الخزاز عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة: ... فلماقضی رسول الله لا 
الصلاةً قال لأبي بكرة: «أنت صاحب النقس؟) قال: نعم» جعلني الله فداءك 
شيت أن تفوتني ركعة معك» فأسرعتٌ المثي. فقال له رسول الله كلاة: 
«ازادك الله حرصاء ولا تعد صل ما أد ركت واقض ما سبیٌ». 


وفی مسند أحمد ج CA‏ «... بشار الط () فال عت 
عبد العزيز بن أبي بكرة يُحدّث: أن أبا بكرة جاء والنبي اة راكع... فسمع 
E‏ 


قلت عبد الله بن سى الخرازة مُجمَع على ضعفه ار اباط 


)1( في المطبوع: «بالشروع» خطأً. 

(۲) في المطبوع: «وهو»» ولا حاجة إلى الواو هنا 

.)۳٤٤ص(‎ )۳( 

.)۲۰٤۳٣١( رقم‎ )€( 

() كذا في المسندء وفي «تعجيل المنفعة» (ص١٥):‏ «الحتًاط». 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب» )۳٠۳ /٥(‏ و«ميزان الاعتدال» (۲/ .)٤۷١‏ 


1۲۷ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
هو ابن عبد الملك ضعفه ابن معين'» فلا ينفعه ذكر ابن حبان له في‎ 
yT 
مرسلة»لأنه لم يدرك القصةء ولعل قوله: «يريد أن يدرك الركعة» من ظنَ عبد‎ 
العزيز» ومع ذلك فرَفْعٌ كلمة «ركعة» في هاتين الروايتين في سياق بيان أنه‎ 
جاء والنبي ييه راكع ربما يسوغ في حملها على معنی الرکوع» والله أعلم.‎ 


وأما الدلالة الثانية وهي قولهم: «إن النبي بها قر با بكرة على السلام 
معه» ولم يأمره بإتمام ولا إعادةٍ)= ففي هذه الدعوى نظرء ولفظ البخاري في 
وال ا ين ري همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة: .. 
فذّكر ذلك للنبي لاو فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعَذ»ء كما تقدم أولً الرسالة 
ولیس فيه ما ثبت هذه الدعوى. ونحو ذلك من «سنن» أبي داود والنسائي ° 
من طريقي سعيد بن أبي عَروبة عن زياد الأعلم. ونحوه في «مسند أحمد» 
(ج ٥‏ ص ٠)۳۹‏ من طريق أشعث عن زياد الأعلم. ونحوه في «المسند» أيصًا 
(ج ٠‏ ص٦٤(‏ من طريق قتادة وهشام عن الحسن البصري. 


(۱) انظر «تعجيل المنفعة! (ص١١)‏ و«ميزان الاعخدال» )۴٠١ /١(‏ والسان الميزان» 
.(A٥ /۲(‏ 

.)١١۳ /١( «الغقات»‎ )۲( 

(۳) انظر تر جمته في «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۳۲). 

(6) رقم (۷۸۳). 

.)۱۱۸/۲( والنسائي‎ )٨۸۳( آبو داود‎ )٥( 

.)۲۰٤٠۵( رقم‎ )0( 

.)۲۰٤۷۱۰۲۰٤۷۰( رقم‎ )۷( 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 
ورواه حماد بن سلمة عن زياد الأعلم بسنده» واختَلِف على حمادن 
ففى «المسند» (ج ٠ )٤٥ص ٥‏ عن عقان عن حمّاد بنحو رواية الجماعة» 


وفي «سنن» آبي داود" عن موسی بن إسماعيل عن حمّادء وفيه: «فلما 
قفى النبي بي صلالّه قال: أيكم الذي ركع دون الصف» ثم مشى إلى 
الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا...». 

وأرى رواية عفان أرجحَ لمزيد إتقان عفان» ولموافقته روايةً الجماعة 
كما تقدم» وحماد بن سلمة على إمامته كان يخطى» وقد رَّوى بهذا الإسناد 
عينو حديثًا آخر في تدم النبي ية ليوٌمّهم» وتذگره أن عليه غسلا وفي 
آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشك". 

وقد لا يبعد أن يكون ذهن حماد انتقل من أحد الحديثين إلى الآخرء ثم 
أتمٌ التفسير بما يناسب» وجاء نحو هذه الزيادة في رواية عبد الله بن عيسى 
الخزازء وفي رواية بشار الخياط عن عبد العزيز بن أبي بكرة» وفي رواية 
نقلّها الشيخ أول رسالته عن «تلخيص الحبير“ عن ابن السكنء فلا أدري 
ما سندها؟ وعسى أن تكون راجعة إلى ما ذكر. 

وعلى كل حال» فالروايات الصحيحة المتينة لا أثرّ فيها لقوله: «فلما 
قضى...٠‏ ولا ما في معناهاء على أنها لو صحبْ لما كانت صريحة في 


.)۲۰٤٥۷( رقم‎ )۱( 

.)1۸٤( رقم‎ (۲) 

(۳( آخرجه أحمد في «المسند» )۲۰٤۲۰(‏ وأبو داود (۲۳۲) وابن خزيمة )۱١۲۹(‏ 
وغيرهم. 

.)۲۸٥ /۱( «التلخیص»‎ )6( 


۲۹ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


رک کر رص ور وص r‏ 0 م ¢ 


الفورية» وقد قال الله تعالى: # فلما قضى زيد مها وطرا زف 
[الأحزاب: ۳۷]ء ومعلوم أن بين القضاء e‏ 
E O‏ ا نب آلطور كارا € [القصص: ۹ وبين 
قضائه الأجل وشروعه في السير وبين الإيناس مهلة. 

وعلى فرض صحة تلك الزيادة وأن الظاهر في مثلها الفورية» فقد يكون 
أبو بكرة ممن يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع» فرأى أن السياق قرينة على 
عدم الفورية» فيكون النبي 4لا قد علم أن الذي لم يدرك إلا الركوع 
سيقوم لإتمام صلاته» فلما سلّم وقام بعضهم بي اشتغل النبي إا بالذكر 
حتى سلم من سبق» وحينئلٍ سأل النبي کا. 


وأرى أن من تدبّر وأنعم النظر [أةرّ1 بأن هذا احتمالٌ غير بعيد» بل 
یتبین له آنه لیس هناك ما یدل دلالة ‏ تقوم بها الحجة على أن ركوع النبي يلاء 
الذي أدركه أبو بكرة كان هو الركوع في الركعة الأولى» بل من المحتمل أن 
يكون هو الركوع في الثانية. 

وهب آنه يقوى عندك آنه الركوع في الركعة الأولىء وآن النبي بلا سآل 
عقب السلام» فأجابه أبو بكرة فورًاء فهل تجد تلك القوة كافية لتخصيص 
هذه القضية من النصوص العامة الموجبة للقيام» ولقراءة الفاتحة» ولقضاء 
المسبوق ما قد فاته» إلى غير ذلك مما مر ويأتي؟ 


(1) في المطبوع: «النهي» مكان «الذي». وهو تحريف. 
(۲) زيادة على المطبوع ليستقيم السياق. 


۳۰ مجموع رسائل الفقه 


وما الأمر الخامس: فقد أجاب عنه البخاري فى «جزء القراءة»() 
بقوله: ثنا عبید بن یعیش» قال: حدٹنا یونس» [قال: حدثنا ابن إسحاق) 
قال: أخبرني الأعرج» قال: سمعبٌُ أبا هريرة يقول: «لا يُجزئك إلا أن تدرك 
امام قائمًا قبل آن یرکع». 

حدثنا" عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: حدثني جعفر بن 
ربيعة“ عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه: «لا 
يَركع أحدُكم حتى يقرأ أمّ القرآن». 

قال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك. 

وقال علي بن عبد الله (ابن المديني): إنما أجاز إدراك الركوع من 
أصحاب النبي ب الذين لم يروا القراءةً خلف الإمام» منهم: ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عمرء فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال: «اقراً بها في 
نفيك يا فارسي)» وقال: «لا تعتدٌ بها حتى تدرك الإمام قائمًا). 

وقال البخاري في موضع آخر : حدثني مَعْقّل بن مالك» ثنا أبو عوانة 
عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة 
قال: «إذا أدركت القوم ركوعًا لم تعتدٌ بتلك الركعة». 


(۱) (ص۷٨۲‏ وما بعدها). والأثر الأول برقم .)٠٤١(‏ 

(۲) ساقطة من المطبوع» والاستدراك من «جزء القراءةا. 

)۳( المصدر السابق رقم .)٠٤١(‏ 

(6) في المطبوع: «أي ربيعة» خطأ. والتصويب من المصدر السابق. 
)٥(‏ نقل عنه البخاري في «جزء القراءة٤‏ (ص‌ ۲۹۹ .)۲۷١‏ 

(7) «جزء القراءة» ( ص۹ .)٤۳‏ 


۱۳۱ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


وفي موضع آخر': عن یحیی بن بگير عن الليث عن جعفر بن ربيعة 
عن عبد الرحمن بن هرمز أن أبا سعيد الخدري كان يقول: «لا يركعن 
أحدكم حتى يقراً بفاتحة الكتاب»» قال: وكانت عائشة تقول ذلك. 

أجاب الشيخ - عافاه الله - بقوله: ما حكاه البخاري عن أبي هريرة هو 
من طريق ابن إسحاق» ومُعارَض بما ذكر مالك في «الموطا»" بخلافه 
ويقول شارحه ابن عبد البر": «هذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار 
قال به» وفي إسناده نظر. وما حكاه عن أبي سعيد وعائشة من قولها.. ليس 
نصا صريحًا في عدم الاعتداد.. بل هو في إتمام الفاتحة قبل أن يركع.... 

أقول: محمد بن إسحاق ثقة عند كبار الأئمة» وقد ساق البخاري في 
اجزء القراءة كلامًا طويلاً في تثبيته» وقد صرح هنا بالسماع» فانتفت 
تهمة التدليس. 

وأما ما في «الموطأ» فبلاغ منقطع لا تقوم به حجة» وربمايكون مالك 
إنما أخذه من عبد الرحمن بن إسحاق» فقد أشار البخاري إلى روايته نحو 
ذلك» وساق البخاري کلامًا في توهين عبد الرحمن هذا والبخاري 
وشيخه ابن المديني إمامان مجتهدان مقدّمان في معرفة النقل والنقلةء فلا 
يدقع كلامهما في ذلك إلا بحجة واضحة. 


.)۲٤٣ ١۲٤٤ص‎ ( )۱( 

)١١ /١( )۲(‏ ولفظه: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة). 
(۳) «الاستذكار» )٦١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

.)۳۰٤-۳۰۱ص(‎ )٤( 

.)۲۸۷ ص۲۸۹ ۔‎ ( )٥( 


۳۲ مجموع رسائل الفقه 


وما ذكره عن أبي سعيد وعائشة إنما احتجًا به؛ لأنه يدل أن المأموم إذا 
أدرك الإمام قبي الركوع لم يكن له أن يدع الفاتحة أو بعضهاء ثم يعتد بتلك 
الركعةء فإذا لم يتحمل عنه الإمام بعصا من الفاتحة فقط قَلأن لا يتحمّلها 
عنه كلهاء ومعها القيامٌ أو لى. 

وإذا كان الظاهر أن القول بالإدراك مخالف للقول بافتراض الفاتحة 
على المأموم» وكان المصرّحون من الصحابة بالإدراك هم من الذين عرف 
عنهم القول بعدم افتراض الفاتحة على المأموم وجاء عن جماعة من 
القائلين بالافتراض من الصحابة ما هو صريح أو ظاهرٌ في عدم الإدراك» ولم 
يثبت عن أحرِ منهم خلاف ذلك = فإنه يَقوى جدًا ظنْ أن القائلين بالافتراض 
قائلون بعدم الإدراك» فکلام البخاريٌ وشیخه متین جدا. 

وأما أن الجمهور الغالب على الإدراك فحقّء ولكن هل يكفي هذا 
لتخصيص' النصوص الدالة على فرضية القيام وفرضية الفاتحة وفرضية 
قضاء ما فات؟ ومع تلك الأدلة الع ار الو اصن الود في فرائفن 


الصلاة أن لا يسقط شيء منها إلا لعذر بيّن» وليس المسبوقية كذلك» لنمكنِ 
المسبوق بدون مشقةٍ تُذگر من الإتمام بعد سلام الإمام. 


ومن المسبوقين من يكون مقَصَرًا تقصيرًا واضحًاء فقد رأينا من يتكاسل 
عن القيام فلا يكبّر إلا عند ركوع الإمام» ومنهم من يتشاغل بمحادثة رفيقه» 


أو تجميل لبْستهء أو التفرج على بعض الأشياء» آو يتخطًى الصفوف ليُزاجم 
ف الضف الأول بدون فر جة ف أو تاغل بذك ار داس إلى غ ذلف: 


(۱( في المطبوع: «التخصيص» خطا 


؛- هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ ۳۳ 
والقائلون بالإدراك لم يفرٌقوا فيما أعلم. 

ی لا یکر ان لرل دراد قو الاب الھور وه 
جماعة من علماء الصحابة - إليه» وما جاء مما يدل عليه على ما فيه» فلا لوم 
على من قوي عنده جدًا فقال به. 

فأما نا فلا أرى له تلك القوة» والأصل بقاء ا أنصرص على عمومهاء 
واشتغال الذمة بالصلاة كاملةء والله الموفق. 


0 کس 


الرسالةامخامسة 
بحسث في حدیث قيس بن عمرو 
«صلاة ركعتي الفجر بعد الفرض» 


۵- بحث في حديث قيس بن عمرو ۳۷ 
e O‏ 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمداعبده ورسوله» صلوات الله 
وسلامه وبرکاته على محمد وآله. 

أما بعد» فهذا بحث في حديث قيس بن عمروء التمسه مني بعض 
اللإخوان. 

قال الإمام أحمد في «المسند» :')٤ ٤۷ /٥(‏ ثنا ابن نمير ثنا سعد بن 
سعيد حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي 
الصبح مرتينِ؟» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهماء 
فصلیتهما الآن» قال: فسکت رسول الله وة . 

واخ رجه ان ماج ا او کر ین ای هة اعدا بن تم نا 
سعد بن سعيد... فذكره. وكذلك هو في «مصتف»"' أبي بكر بن أبي شيبة. 


وأخرجه أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة» نا ابن نمير... فذكره» 


(۱) رقم (۲۳۷۹۰). 
(۲) رقم .)۱۱١٤(‏ 
)۳( )۲/€°(. 

.)۱۲۹۷( رقم‎ )٤( 


3۳۸ مجموع رسائل الفقه 
وفيه: «(صلاة الصبح ركعتان» بدل قوله في رواية أحمد وأبي بكر: «أصلاة 
الصبح مرتين). 

وأخرجه الشافعي في «الأم» ')۱۳١ /١(‏ أنا سفيان بن عيينة عن ابن 
قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس قال: رآني رسول الله واک 
وآنا أصلي ركعتين بعد الصبح» فقال: «ما هاتان الرکعتان يا قيس؟» فقلت: 
لم أكن صليت ركعتي الفجر» فسكت عنه النبي اة . 

وكذلك أخرجه البيهقى فى «السنن» )٤٥١ /١(‏ من طريق الشافعى 
SS‏ 

Ts 

قوله في «مصنف؛ ابن ابي شيبة") : ثناهشيم قال أخبرنا عبد الملك 
عن عطاء أن رجلا صلّى مع النبي عليه السلام صلاة الصبح... فقال النبي: 
«ما هاتان الركعتان؟» فقال.... فضحك رسول الله اة فلم يأمره ولم ينهه. 

ثنا هشيم قال أخبرنا شيخ يقال له ممع بن ثابت قال: رأيت عطاءٌ فعل 
مثل ذلك. 
)٠١٠/٠١( )١(‏ ضمن «اختلاف الحديث» ط. دار الوفاء. 


.(06/۲( )۲( 
.)٤۲۲( رقم‎ )۳( 


۵- بحث في حديث قيس بن عمرو ۳۹ 
عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده 
قيس قال: حرج رسول الله اء فأقيمت الصلاةء فصليت معه الصبح» ثم 
انصرف النبي بالل فوجدني أصلًّي» قال: « مهلا يا قيس! أصلاتان معًا؟» 
قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: «فلا إذا». 

قال الترمذي:... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل»› محمد بن إبراهيم 
التيمي لم يسمع من قيس. 

e‏ ویو و ا ر 

أقول: yy‏ ۷ ) !! ! نا عبد 
الرزاق أنا ابن جريح قال: وسمعت عبد الله (كذا) بن سعيد أخا يحيى بن 
سعيد يحدث عن جده قال: خرج إلى الصبح... فم به النبي وء فقال: 
«ما هذه الصلاة؟»» فأخبره فسكت النبي وء ومضى ولم يقل شيئًا. 

وذكره البيهقي ف في «السنن» /١(‏ ۷ عن الحاكم عن الأصمَ عن 
اا ی 
عن جده أنه جاء والنبي بل يصلّي صلاة الفجر» فصلًى معه» فلما سلَّم قام 
فصل ركعتى الفجر» فقال له النبى ب : «ما هاتان الركعتان؟» فقال: 
فسکتَ ولم يقل شيئًا. 


وفي تر جمة قيس من «الإصابة»(٣)‏ أن ابن مندة ذكر رواية أسد ثم قال: 


(۱)( رقم .)۲۳۷۹٣۱(‏ 
/٩( ((‏ ۱۳۷( ط. الترکي. 


6۰ مجموع رسائل الفقه 


غريب تفرد به أسد موصولاء وقال غيره: عن الليث عن يحيى أن جدّه (في 
النسخة: حديثه') مرسل». 

أقول: سعد بن سعيد ليس بالحافظ عندهم"» وقد اختلفت الألفاظ 
في موضعین کما تری: 

أما الأول: ففي رواية ابن نمير عنه «أصلاة الصبح مرتين؟)» هكذا رواه 
أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير» وفي رواية عثمان بن أبي شيبة 
«صلاة الصبح ركعتان»» وهي قريب من التي قبلهاء فإن خالفتها فأحمد وأبو 
بكر أثبت» وفي رواية سفيان بن عيينة عن سعد «ما هاتان الركعتان؟»» 
ويوافقها ما في مرسل عبد ربه: «ما هذه الصلاة؟)» وفي مرسل يحيى» 
وأسنده أسد: «ما هاتان الركعتان؟)ء وفي رواية الدراوردي عن سعد: «مهلا 
ياقيس! أصلاتان معًا؟». والدراوردي ليس بالحافظ؛ إلا أن هذا اللفظ 
يقرب في المعنى من لفظ ابن نمير. 

[ق۸ب] وأما الموضع الثاني: ففي عامة الروايات: «فسكت النبي با»» 
وفي رواية الدراوردي عن سعد وحدها: «فقال: فلا إذا). 

فأما الموضع الأول ففيه احتمالان: 

الأول: أن ترجّح رواية ابن عيينة لجلالته وقِدَّم سه وسماعه» وذلك 
مظنة أن سماعه من سعد أقدم من سماع غيره» وإذا اختلفت رواية رجل 
فالرواية التي ذكرها قبل تقدمه في السنٌ أولى؛ لأن العادة أن الرجل كلما 


(1) كذا في المطبوعة. 
(۲) انظر «تهذيب التهذیب»(۳/ .)٤۷١‏ 


۵- بحث في حديث قيس بن عمرو ٤١‏ 
تقدّم في العمر ضعف حفظه. E‏ 
لمرسل عطاءء والظاهر أنه إنماسمعه من سعد كما تقدم عن ابن عيينة 
a‏ 
فان أبن غيبنة عه فى محدئى الخجاز الذين يجعرن بالحديث على وجهة: 

وعلى هذاء فالظاهر أن النبي وة إنما سأل عن تينك الركعتين خشية 
تكونا مما لا يجوز صلاته في ذلك الوقت» فلما ذكر الرجل أنهماركعتا 
الفجر لم يُصلُهما قبل الفريضة فقد أدركهما حينعلٍ سكت النبي االو فدلً 
سكوتّه على الجواز» كما فهمه عطاء والشافعى وغيرهما. 

الاحتمال الثاني: أن يقال: لا منافاة بين قوله: «ما هاتان الركعتان؟» وبين ٠‏ 
قوله: «أصلاة الصبح مرتين؟)» فلعله با جمع بين اللفظين. 

فأما قوله: «أصلاتان معّا؟) فهو محتمل لأن تكون بمعنى: «(أصلاة 
| لصبح مرتين؟). 

وأما ما في رواية الدراوردي: «(صلاة الصبح ركعتان» فهو قريب من 
ذلك مع أن الدراوردي ليس بالحافظ. 

وعلى هذا الاحتمال فيكون قد قال اة : «أصلاة الصبح مرتين؟» وهذا 
یحتمل وجهین: 

الأول: إبقاؤه على ظاهره» وذلك أن النبي , بال يعلم ن راتبة الصبح 
محلها قبلهاء والغالب أداؤها كذلك» ذ فلما رأى الرجل صلّى بعد الصبح 
ركعتين جوز أن يكون إنما أعاد الصبح» فأنكر عليه ذلك» فلما أخبره بأنه لم 
يُصلّ الصبح مرة أخرى» وإنما تدارل الراتبةء سكت عنه. 


الوجه الثاني: أن يحمل على نحو ما وقع في حديث عبد الله بن سَرْجَّس 
في «صحيح مسلم»' وغيره أن رجلا دخل المسجد والنبي وا في صلاة 
الصبح» فصلى ركعتين وحده» ثم دخل مع الجماعة فصلىء» قال: فلما سلَّم 
رسول الله وة قال: «يا فلان! بأيّ الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم 
بصلاتك معا؟). 


فلم يكن صلاة الرجل وحده مَظِنة أنه قصد بها الفرض» ولكن النبي 
بان نرّلها منزلتهاء كناية عن أن ذلك الوقت إنما تصلح فيه الفريضة» كما 
صرح به في الحديث الآخر: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلا المكتوبة). 

فيحمل قوله في حديث قيس: «أصلاة الصبح مرتين» على نحو هذاء 
بان يقال: لم يكن هناك مظنة لإعادة الرجل صلاة الصبح بعد أن صلاها مع 
النبي اء وإنما نلف منزلة ذلك كناية عن أن الوقت إنما تصلح فيه 
الفريضة؛ لأنه وقت كراهة. 

أقول: وينبغي تدبر هذا الموضع» فإن فيه دقةء فاعلم أن قوله إل للذي 
ا ب افا الصبح: «بأيٰ صلاتيك اعتددت؟» يتضمن إنكارين: 

الأول: إنكار اشتغاله بصلاة غير المكتوبة» وقد أقيمت المكتوبة. وكنى 
عن هذا الإنكار بتنزيل صلاته وحده منزلة الفريضة» فكأنه قال: هذا الوقت 
أي وقت إقامة المكتوبة - لا تصلح فيه إلا المكتوبة» فلعلك أردتَ 
بصلاتك أن تكون هي المكتوبة» وهذا كما تقول لمسلم تعلم أنه مفطر في 
نهار رمضان بغير عذر» وقد سمعته يشتم إنساتًا: لا ينبغخي للصائم أن يشتم 


)۱( رقم (۷۱۲). 


۵- بحث في حديث قيس بن عمرو €۳ 
الناس» نزّله منزلةً الصائم توبيخًا له؛ لأنه كذلك ينبغي له أن يكون. 

الإنكار الشاني: مبني على الأول» أي لا ينبغي أن يحضر الرجل 
الجماعةء فيصلّي تلك الصلاةً وحده» ثم يصلّيها مع الجماعة. 

فأما قوله وة للذي صلى بعد الفراغ من الصبح: «أصلاة الصبح 
مرتين؟» فإنه إنما يظهر منه الإنكار الثانى» وأما الأول فلاء وذلك أن الأول 
مبني على أن الوقت يصلح للصبح» ولا يصلح لغيرهاءوهذا واضح في 
الصلاة بعد الإقامة» بخلاف الصلاة بعد الفراغ من الصبح» لأنك إن أردت 
الصلاحية في مشل تلك الحال» فالوقت في مثل تلك الحال غير صالح 
للصبح» لأن الرجل قد أدّاها في جماعة في المسجد فلم يبق الوقت صالحا 
[ ق4[ لأن يعيدها وحده. 

وإن أردت الصلاحية فى الجملة فهى ثابتة لهاء ولراتبتها؛ لأنه بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس الوقت صالح لراتبة الصبح وفريضتها. 

فعلى كلا الحالين لا يصح أن يقال: إن ذاك الوقت إنما يصلح للفريضة» 
فتدبزء وأعم النظر! 

فعلى الاحتمال الثاني يتعين الوجه الأول» وهو الموافق للظاهرء فيكون 
في الحديث النهي عن أن صلی الصبح مرتين. 

على أنه لو صح الوجه الثاني لوجب استفناء راتبة الصبح بدليل آخر 
الحديث. 

وأماالموضع الشاني: فلا ريب في مخالفة رواية الدراوردي لسائر 
الروايات؛ لأن عامة الروايات تتفق على أن النبي وال سكت ولم يقل شيئاء 


E2:‏ مجموع رسائل الفقه 
والدراوردي يقول: «فقال: فلا إدًا). 

وهب أن رواية الدراوردي صحت» فهي موافقة في الحكم لراوية 
الجماعة» وذلك أننا إذا قلنا في الموضع الأول بالاحتمال الأول» وهو أن 
النبي با إنما سأله عن تلك الصلاة خحشية أن يكون مما لا يجوز في ذلك 
الوقت»فأخبره الرجل بأنها راتبة الفجر تداركهاء فسواءٌ أسكت النبي اة آم 
قال: «فلا إد٠؛‏ لأن سکوته دل على أنه تبين أنها مما يجوز» إذلو كانت مما 
لا يجوز لبيّن له ذلك» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 

فإن قيل: اكتفى ببيانِ ساب بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الجن 

قلنا: اعتذار الرجل يدل أنه لم يبلغه ذلك» أو لم يفهم منه النهي عن 
تدارك راتبة الفجرء فکیف يسكت النبى إل عن أن يبيّن له فى وقت حاجته 
اکتفاء ببيانِ لم يحصل له؟ مع أن السكوت مُوهمٌ للجوازء كما لا يخفى. 

وإن صح قوله: «فلا إذَن» فهو أوضح من السكوت؛ لأن هذه العبارة 
معناها فى العربية: «فإذا كان كذلك فلا)» فمؤدًاها هنا: «فإذا كانت صلاتك 

والمنفى ب لا» هو مادل عليه قوله: «ما هذه الصلاة؟» من أن من 
الصلاة ما هو ممنوع في ذلك الوقت» فكأنه قال: «فلا منْع. 

ونظير هذا ما في «الصحيحين»' أنهم أخبروا النبي اة قبي طواف 


الوادع أن صفية حاضت» فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: 


)۱( البخاري )۱۷٥۷(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ )۳۸٤‏ من حديث عائشة. 


۵- بحث في حديث قيس بن عمرو t0‏ 
«فلا إذن»» أي إذا كانت قد أفاضت فليسث بحابستنا. 


ومثله ما في «(صحیح مسلم»' في حدیث النعمان بن بشير لماتَحَلّه 
أبوه غلامًاء وجاء يشهد النبى واو فقال اة لبشير: «أكل بيك قد تَحَلتَ 
مثل ما نحلت النعمانً؟» قال: لا. قال: «فأشْهذ على هذاغیري٤»‏ ثم قال: 
«أيسرّك أن يكونوا إليك فى البرٌ سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا إِذَنْ» أي فإذا 
كان كذلك بأن كان يسرك استواؤهم في البر» فلا يصح أن فصل بعصَهم 
على بعض في النحلة. 

وحكى صاحب فيض الباري»" من الحنفية عنهم أنهم قدّروا: «فلا 
جوارّ إذن» قال: «إلا أنه لا يظهر فيه معنى الفاء.... ثم ذهب يُوجّه ذلك» 
ويحاول أن يصير المعنى ما عبر عنه بلغة أردو بقوله: «پهر بهي نهين» أي 
«وأيضًا لا» أو «ومع ذلك لا). 

ولم أر فيما استشهد به ما تقوم به الحجة. 

ومقصودي هنا الكلام على هذا الحديث لا على أصل المسألةء فإن 
للكلام فيها موضعًا آخر» حتى لو ثبت ماتقوم به الحجة على المنع من 
حديث قيس أنه لم يثبت ثبوتًا تقوم به الحجة وحده» فأما دلالته فظاهرة» 
والله أعلم. 
(۱) رقم /۱١۲۳(‏ ۱۷). 


(۲) هو الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» وكلامه في «العرف الشذي» »٤٠٨١/١(‏ 
۳( 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 


نعم» أنبه على شيء واحلِ» وهو أن صاحب «الفيض» ذكر ماوقع عن 
e‏ في إدراك النبي 
e‏ الي ب ف ا كا هاون 
على ذلك». 

فحمل صاحب «الفيض» قولّه: «ولم يرذ على ذلك» على أنه لم يتدارك 
ركعتي الفجر» لا ما ذكره أبو داود من نفي سجود السهو. 

أقول: يحتمل في الواقعة قعة أن النبي با صلّى ركعتي الفجر راكبًا قبل 
أن يصل إلى الجماعة لأنه كان مسافرًاء بل هذا هو الظاهر. 

وقوله: «ولم يزد شیئًا» یحتمل ما قال أبو داود» ویحتمل [ق۹ب] معنى 
ثالثاء وهو أنه لم يزذ ركعة أخرىء والحامل على هذا أنه قد بوهم أف الي 
الل لا يعت بالركعة التي صلاها خلف عبد الرحمن . فتأمل! والله أعلم. 


ACSA 


.)۱١۲( رقم‎ )۱( 


الرسالةالسادسة 
إاممادةالصلاة 


٦-إعادة‏ الصلاة ۹ 


[ق١٠]‏ إعادة الصلاة 


أخرج أبو داود والنسائي وابن بان في «(صحيحه» وغير هم" امن 
طريتق حسين بن کوان المعلّم عن عمرو بن شعيب عن سايمان مولى 
ميمونة قال: :أت أبن عمراعلى البلاط وهم بصلون فقلت: الاتصلي 
معهم؟ قال: قد صلیت» إن سمعت رسول الله وا يقول: «لاْصلوا صلا 
في يوم مرتينٍ». لفظ أبي داود. 


ولفظ النسائي: «لا تعاد الصلاةٌ في يوم مرتین). 


وفي رواية لغيره": «والناس في صلاة العصر»»› ذکره الدارقطني 
(ص ")۱٩۹‏ وقال: تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. 


ولاطحاوي “ من طریتق عمرو بن شعيب أيصًا عن خالد , ن اسن 
المعافري قال: «كان أهل العوالي صوق في مناز لهم» ويُصلُون مع النبي 
باينء فنهاهم رسول الله وال أن يُعيدوا الصلاةً في يوم مرتين؛. قال عمرو: 
فك تلك مح و ال ا د“ 


(۱) آبو داود )٥۷۹(‏ والنسائي (۲/ )۱۱٤١‏ وابن حبان .)۲۳۹١(‏ وأخرجه أيصًا أحمد 
(0) وابن خزيمة )١٤١(‏ والدارقطني )١٠١٠٠٤٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری) (۲/ ۳۰۳) بهذا الإسناد. 

(۲) هي رواية الدارقطني .)٤۱١/۱(‏ 

)۳( (1/ )من طبعة عبد الله هاشم يماني. 

.)۳۱۷ /۱( «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


10۰ مجموع رسائل الفقه 

أقول: أما الحديث الأول فترجم له أبو داود: «باب إذا صلى في جماعة 
ثم أدرك جماعة)» وترجم له النسائي «سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام 
فى المسجد ا بذلك الجمع بين حديث ابن عمر وأحاديث 
الإعادة» وستأتي. وذلك أن حديث ابن عمر عام وأحاديث الإعادة أخحصض 
منه» وعبارة النسائي أفقه» كما ستعلم إن شاء الله تعالى. 


وحمل بعضهم' حديث ابن عمر على النهي عن الإعادة على سبيل 
الفرض» وليس بواضح. 


نعم» لفظه في رواية: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين»"» وهذا يحتمل 
معنى أنها إنماتكتب مرة» ولا تكتب مرة أخرى» أي لا تَفرَّض» فيكون 
حاصله أنه لا تفرض إعادة الصلاة. 


وأما مرسل خالدء وقد صدَّقه ابن المسيّب» فقوله: «(مرتين» يحتمل أن 
يكون راجِعًا إلى الصلاة» والتقدير: «أن يعيدوا الصلاة» يصلوها في يوم 
مرتین۲» فتکون كحديث ابن عمر باللفظ الأول. 

ويحتمل أن يكون راجِعًا إلى الإعادة» أي «إعادتين» وهذا هو الظاهرء 
فإن قولك: «أعدت الصلاةَ مرتين» ظاهره آنك صلَيتَها ثي أعدتها ثم أعدتها. 

فإن قيل: الواقع من فعل القوم إنما هو أنهم كانوايُصلون ا 
ويصلون مع النبي و . 


(۱) هو البيهقي» انظر «السنن الکبری» (۲/ .)٠۳‏ 
(۲) في المصدر السابق. 


101 إعادة الصلاة‎ -٦ 


قلت: نعم» ولكن كان علمهم بمشروعية إعادة الصلاة في الجملة مظنة 
أن يرغب بعضهم في إعادتها أكثر من مرة. 
«لا تعاد الصلاةٌ في يوم مرتين». 


۰ 


وقد اختلف النقل عن ابن عمر؛ ففي «مصتف ابن أبي شيبة)): عن 
يونس عن الحكم عن الأعرج قال: أتيث على ابن عمر والناس في صلاتهم 
الظهرء فظننته في غير طُهر» فقلت له: يا أبا عبد الرحمن ! آييْك بطهر. قال: 
إني على طهارة» وقد صليتٌ» فبأيهما أحتسبٌ. قال يونس: فذكرت ذلك 
للحسن» فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» يجعل الأولى المكتوبة» وهذه 
نافلة. 

وعن عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال: 
حرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد» حتى إذا نظرنا إلى باب 
المسجد إِذٍ الناس في صلاة العصرء فلم يزل واقمًا حتى صلى الناس» وقال: 
ا فلت ا 

وعن أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن نافع ن ابن عمر 
اشتخل با له اقصلى اهر قم مر تج بي غرف رهم يصاون صلی 
0 
(۱) رقم .)٩۷۰۹(‏ 


(۲) المصدرالسابق .)١۷۳۹(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۷٦۲٠١(‏ 


\o۲‏ مجموغ رسائل الفقه 

وفي «الموطاء) : عن نافع آن رجلا سأل ابن عمر فقال: اااي 
في بيتي» ثم ادر الصلاءً مع الإمام أفأصلّي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: 
نعم...). 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(": :عن ابن تُمير عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال : «إذا صأّى الرجل في بيته ثم أدرك جماعة صلّى معهم « yf‏ 
المغرب والفجر». 

وفي «الموطأً»" عن نافع عن ابن عمر نحوه. 

وفي هذه الآثار كالدلالة على أن أصل الحديث إنماهو النهي عن 
الإعادة مرتين» كما في رواية النسائي» لا عن الصلاة مرتين. 


وبالجملةء فالذي استَقرٌ عليه رأي ابن عمر مشروعية الإعادة مع 
الجماعةء وإنمااستئنى المغخرب والفجر؛ لأن المغرب وتر» وللنهي عن 
الصلاة بعد صلاة الفجر» وإنما لم يستشنٍ العصر؛ لأن مذهبه جواز الصلاة 
بعد الحصر حتى تصفرًء كما في «فتح الباري»0). 

ولننظر في الأدلة على مشروعية الإعادة: 

-١‏ في «(صحيح مسلم)* وغيره من حديث أبي ذر: قال لي 


.(I۳/) (1) 
.)1۷۲١( رقم‎ (۲( 
.(\TT/1) (FP) 
.T/D) (© 
.)۱٤۸( رقم‎ (0) 


١-إعادة‏ الصلاة \o‏ 
رسول الله وة : كيف أنت إذا كانت عليك أمراءٌ يُوخرون الصلاةً عن 
وقتهاء أو تون الصلاة عن وقتها؟). قال: قلت: فماتأمرني؟ قال: صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أد ركتها معهم فصّل» فإنها لك نافلة). 

وفي رواية لمسلم: «صل الصلاةً لوقتهاء فإن أدرككَ الصلاة تمعهم 
فصَلٌ» ولا تقل: إني قد صلَيتُ» فلا صلًّي». 

وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود؟ وعبادة بن الصامت" وغيرهماء 
وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه. 


۲- أخرج ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» والحاكم في 
«المستدرك)(١)‏ وقال: صحيح كما في «تلخيص المستدرك»(۱/ »)۲٤٤‏ 
وابن السکن وصححه)» والترمذي" وقال: حسن صحيح» والنسائي ۸ 
وبو داود"“ وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن 
أبيه قال: شهدت مع النبي وإ حَجُتّه» فصليت معه صلاة الصبح في 


.)۲٤۲ /۹٤۸( رقم‎ )۱( 

(۲( أخرجه مسلم .)٥۳٤(‏ 

(۳) اخرجه ابو داود .)٤۳۳(‏ 

() ابن حزیمة (۰۱۲۷۹ ۰۱۹۳۸ ۱۷۱۳) وابن حبان ۰۱٥۰٦۰۵ ۰۱٥٦ ٤(‏ ۲۳۹۵). 
(0) )06/۱( 

() نقل تصحيحه الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۹). 

(۷) رقم (۲۱۹). 

.(11۳11۲/۲( (۸) 

.)٥۷٦٩)0۷٥( رقم‎ )4( 


\o‏ مجموع رسائل الفقه 
مسجد الخيف» فلما قفى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم 
افا رمل چا ی ار راشان د 
نكما آن تُصلًیا معنا؟)» فقالا: با رسول الل کنا صلینا في ر حالنا . قال: «فلا 
تفعلاء إذا صلتما في رحالکماء ثم یتما مسجد جماعق فصلا معهم فإنها 
لكما نافلة). 


اورا جار بن بر لاوت قل ان المد ال ر ع ری ن 
عطاء"ء ولذلك قال الشافعي: «إسناده مجهولء نقله البيهقي". وقد وثقه 


® ت 


الا وصح حدیثه جماعة كمامر. ولأئمة الحديث مذاهب في تونیق 
من لم يرو عنه إلا واحد ليس هذاموضع شرحها. 


وقد أخرجه الدارقطنى (ص )٠١۹‏ بسند رجاله موثقون عن بيه 
حدثني إبراهيم (بن عبد الحميد) بن ذي حماية حدثني عبد الملك بن عمير 
عن جابر بن يزيد عن آبيه عن النبي ا نحو 


وإبراهيم» قال أبو زرعة: ما به بأس» وقال ابن حبان في أتباع التابعين 
من «الثقات»": من فقها ء أهل الشام» كان على قضاء أهل حمص. 


(۱) انظر «تهذيب التهذيب» .)٤١/۲(‏ 
(۲) في «السنن الکبری» .)۳٠۲/۲(‏ 
)۳( انظر «التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۹). 
(©) (/616). 

.)١١۳/۲( انظر «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 
۳/0 (» 


o00 الصلاة‎ ةداعإ-٦‎ 


وهذه متابعة جيدة» وذكر الدارقطني وجھین آخریږ ٩‏ 


» فراجعه. 

۳- مالك في «الموطاً»» وابن خزيمة في «اصحيحه»» والحاكم في 
«المستدرك) وقال: صحيح» والنسائي وغيرهم عن زيد بن اسم عن 
بُسر بن حجن الدّيلي: أنه كان جالسًا مع رسول الله ا فاوذن(") 
بالصلاة» فقام رسول الله بال فصلّی بهم» ثم رجح وحْجَنٌ في مجلسه 
کماهو فقال له رسول الله و : «ما ملعك أ نئُصلّي؟ الست برجلٍ 
مسلم؟» قال: بلی یا رسول اله» ولکني یا رسول الله كنت قد صلیت في 
أهلي. قال: «فإذا جت فصل مع الناس وإن كنت قد صلَيتَ» ENE‏ 
في المستدرك »)۲٤٤ /١(‏ ثم قال: هذا حديث صحيح» ومالك بن نس 
الحم في حديث المدنيين» وقد احتجٌ به في «الموطا». 


أقول: لم يذكروا لبُْسر إلا راويًا واحدًاهو زيد بن أسلم) فحاله 
شبيهة بحال جابر بن يزيد لكن رواية زيد مع جلالة محله تقَوّي حالّه» وقد 
جاء عن زيد أنه سئل عن حديث فقيل له: عمّن هذا؟ فقال: يا ابن أآخي» لم 
نكن نجالس السفهاء(. 


(۱) انظر (اسننه» .)٤١٤/۱(‏ 

)۲( «الموطأاً» (۱/ ۱۳۲) و«المستدرك» (۱/ )۲٢٤‏ والنسائي (۲/ )١١١‏ ولم أجده عند 
ابن خزيمة. وأخرجه أیصًاأحمد (۱۹۳۹۰) وابن حبان )۲٤٠٠١(‏ والبيهقي 
(۲/ ۰( ۰ 

(۳) في الموطأ والمسند: «فأدّن». 

.)٤١۸ /۱( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

.)۳۹۰٩ /۳( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٥( 


۱١‏ مجموع رسائل الفقه 


U N E 
صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جت .. فقال له النبي واو : إذا جئت إلى‎ 
الصلاة فوجدت الناس» فصل معهم وإن كنت قد صلَيتَ» تكن لك نافلة‎ 
وهذه مكتوبة).‎ 

أقول: نوح بن صعصعة لم يُذكر له راو إلا سعيد بن السائب 
واستنكروا قوله: «(وهذه مكتوبة). 

-٥‏ - مالك في «الموطأه”“ عن عَفِيف السّهمي عن ر جل من بني سد آنه 
سل آبا يوب الأنصاري فقال: :ٽي آصلًي في بيتيء ثم آتي المسجد فأجد 
الاما ب افاصل چ فال ا اورب :نعم قصل معه» فن من صكَعَ 
ذلك فان له سهم جم أو مثل سهم جمع. 

وأخرجه أبو داود بسند صحیح إلى بُگير بن عبد الله بن الأشحٌ عن 
ب فقال: فلك له سهم جنع:. 

وقال بعضهم: «(يعقوب بن عمرو بن المسيب» بدل «(عفیف»)» کما فی 
«تاريخ» البخاري /٤(‏ ۲/ 704 


)۱( رقم (0۷۷). 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب» .)٤۸٥ /٠١(‏ 
)©( )۳/1( 

.)٥۷۸( رقم‎ )٥( 

(۲) «التاریخ الکبیر» (۸/ ۳۹۰). 


\o¥ الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 


عفيف: ونه النسائي' ويكفيه رواية مالك وبكير عنه» ومالك مشهور 
بأنه لا يروي إلا عن ثقة» وكذلك بكير» قال عمرو بن الحارث': إذا رأيت 
بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه» فهو الثقة الذي لا شك فيه. 
دک ی لتا ی ر جما کی 

أحمد في «المسند» :")۲٠١ /٤(‏ ثنايعقوب ثناأبي عن ابن 

إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي آنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن 
رجل من بني الديل قال: ا 
لأضدِرَها ا الراعي» فمررث برسول الله بال وهو يُصلّي بالناس الظهرَء 
فمضيت فلم صل معه» فلما أصدَرتٌ أباعري ورجعت در ذلك لرسول الله 
وة فقال لي: «ما مَتَعَك يا فلانٌ أن تُصلّي معنا حينَ مرت بنا؟» قال: قلت: 
يا رسول الله» ٽي قد كنت صلَيتُ في بيتي» قال: «وٳِنُ». 

[ق١۱]‏ أقول: الرجل من بني الذيل صحابي» ورجال السند كلهم ثقات»› 
إلا أن في ابن إسحاق كلامًاء والراجح عندهم أنه ثقة يدلس» وقد صرّح هنا 
بالسماع» فزالت تهمة التدليس. 


- أبو داود والترمذې ٤‏ وقال: حديث حسن» وابن خزيمة وابن ع حبان 


فی (صحیحیهما»(°» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۹ وقال: صحیح 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» .)۲۳٣/۷(‏ 

(۲) بل أحمد بن صالح المصري كما في «التهذیب» (۱/ .)٤۹۳ ١٤۹۲‏ 

)۳( رقم (۱۷۸۹۰). 

.)۲۲۰( والترمذي‎ )٥۷ ٤( ابو داود‎ )٤( 

= ابن خزيمة (۱۱۳۲) وابن حبان (۰۲۳۹۷ ۲۳۹۸» ۲۳۹۹). وأخرجه أيضاأحمد‎ )٥( 
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على شرط مسلم» وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد 
صلّى رسول الله الالو بمدة فقال: «ایکم يتر علی هذا؟» فقام رجل 
فصلّی معه. لفظ الترمذي» ولفظ أبي داود والحاكم: «ألارجلٌ يتصدق على 
هذا فيْصلّي معه». 


وجاء بمعناه من حديث أبي أمامة عند أحمد(٥/ ٤‏ )©))» ومن 
حديث أنس عند الدارقطنى (ص »)٠٠۳‏ وفى «كنز العمال»" أنه 
أحرجه أبو عوانة والضياء في «المختارة)“). وقال الترمذي: وفي الباب 
٦ ۶ ٤ ٤‏ و ۷ 
عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير ( 


.)٦۹ /۳( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )۳۱۸ /١( والدارمي‎ (١٠١۱۹۰۱۱۱۱۳ 

(۱) رقم (۲۲۳۱۹۰۲۲۱۸۹). وإسناده ضعيف جدًاء لضعف عبيد الله بن زحر وعلي بن 
يزيد الألهاني. 

۷1/0 (۲( 

.)۲۰۹۹۲( برقم‎ )٦٤۳/۷( )( 

.)۷۲۸۲( وأخرجه أيصًا الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ .)١١۷١ ء۱٦۷١( رقم‎ )٤( 
وإسناده حسن.‎ 

.)۲۲١۰( عقب الحدیث‎ )٥( 

)۳٠۸/١( أخرجه ابسن ماجه (4۷۲) والطحاوي في «شرح معاني الآأثار»‎ )١( 
)٦۹ /۳( والبيهقي‎ )۳۳١ /٤( والحاكم في «المستدرك)‎ )۲۸١ /١( والدارقطني‎ 
بلفظ : «الاثنان فما فوقهما جماعة٠. وإسناده ضعيف جداء الربيع بن بدر متروك»‎ 
ووالده وجده مجهولان.‎ 

(۷) في الأصل: «عمرو؟» والتصويب من الترمذي. والحديث أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات؛ (۷/ )٠٠١‏ وابن عدي في «الكامل» )٠٠١ /١(‏ باللفظ المذكور. وفي 
إسناده عيسى بن إبراهيم القرشي» قال البخاري: «منكر الحديث). 


٦-إعادة‏ الصلاة ۱0۹ 


شيبة في «المصنف»: ثنا هُشیم نا خصیف E E E‏ 
الحسن أن رجلا دخل المسجد وقد صأّى النبي و فقال: : «الارجل0) 


بقوم إلى هذا فیصلّي معه؟)» فقام بو بکر فصلًی معه» وکان قد صلی تلك 
الصلاة. 


۸ و ٩‏ و ۱١‏ حدیث جابر فی صلاة معاذ» وحدیثه فى صلاة الخوف› 
وحديث أبي بكرة في صلاة الخوف أيضاء وستأتي إن شاء الله تعالى. 


@ ¢ ¢ 


.)۷۱۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ )١( 

.)٦۷۲۳( رقم‎ (۲) 

(۳) كذا في نسخ «المصنف)» والصواب: «خحصيب بن زيد التميمي»» كما في «التقريب» 
وغیره من کتب الرجال. 

)٤(‏ في الأصل: «رجلا). والتصويب من «المصتف». 
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الفقه 


لا يخفى أن الأصل عدم مشروعية الإعادة» وهذه الأحاديث إنما دلت 
على مشروعية الإعادة في صور: 

الأولى: من صلّى في بيته أو نحوه» ولو جماعةء ثم أدرك الجماعة في 
المسجد. 


ت 


وقولي: «ولو جماعة» مأخوذ من عموم الأحاديث؛ إذ لم تيد الصلاة 
في الرحل بكونها فرادى. 

الان فما( رائ نانا رند ال دة ر خد هدق عله 

الثالثة: : في الرجل یون إمامًا راتباء فيصلّي في غير مسجده» ثم پر جع 
إلى مسجده فيصلّي بهم. 

الرابعة: في الخوف. 

فما عدا هذه الصور باق على الأصل من عدم مشروعية الإإعادة» إلا أن 
يتفق ما هو في معنى واحدة منها. 

فأما حديث ابن عمر مرفوعًا :لا ُصلّوا صلا في بوم مرتین؛ أو «لا 
تعاد الصلاة في بوم مرتين؛ أو ا صلاةٌ مكتوبة في يوم مرتین» فان کان 
اللفظ الثانيء ومعناه النهي عن إعادتها مرتين» بان يصلَيها ثم ر يعيدهاثم 
يعيدهاء فلا مخالفة فيه لما تقدم» إلا أن بصوّر في بعض الصور الأربع ما 
يستلزم مثل هذا» كأن يصلي في بيته» ثم يعيد مع الإمام» ثم يريد أن يتصدق 
بإعادتها مع من يريد أن يصلّي وحده. 


٦-إعادة‏ الصلاة 11۱ 

وإن كان باللفظ الثالث: لا تكب أي لا رض صلا واحدة في يوم 
مرتين» وحاصله أن تكون إعادة صلاةٍ من المكتوبات مفروضة كأصلهاء فلا 
خلاف فيه أيصا. 

وإن كان باللفظ الأول: «لائصلوا صلا في نوم رتنا فو عام 
وأحاديث الباب خاصة» فيعمل بها فيما دلت عليه» وما بقي فللعام. 

وهذا فيما يظهر م مَُجِمَع عليه في الظهر والعشاءء واختلف الناس في 
الباقى. 

أما الصبح والعصرء فللنهي عن الصلاة بعد 

وأما المغرب فقياسًا على الوتر. 

والذي يترجح إعادة الصبح أيصًا للحديث الثاني» وكذلك العصر 
للحديث الأول» وقياسًا على الثاني من باب أولى؛ لأنه قد ورد جواز الصلاة 

وقد يقال: إنه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس إنما المنهي عنها ما عدا 
E E‏ 
حیث شرع إعادتهاء ونحوه يقال فى إعادة العصر. 

هذا وال اديت ف الزات الك وهة ندل أن الك هة إتما تند فن 
وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
وبين صلاة العصر ووقت الخروب» فإنما هما كالحمَى لسد الذريعة. 

فلو قيل: إن ما عدا الفريضتين مماله سببٌ متقدمٌ أو مقارن إنمايمتنع 
عند الطلوع وعند الغروب» لكان مذهبًا يتفق به عامة الأدلة» كذا كان يخطر 
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لي ثم ريت بعض أجلّة العصر نحا نحوه. 

فأما المغرب فقد جاءت إعادتها في إمامة معاذ بقومه» كما يأتي» 
وكذلك في الخوف كما يأتي» وعموم الأدلة يقتضي إعادتها بصفتهاء وجاء 
عن جماعة من السلف أنه يَشمَحُها بركعة» كما قيل بنحوه في الوتر. وجاء عن 
E N‏ 
بركعة. 

والأقرب - والله أعلم - أنه بُعيدها بصفتهاء و مما يويد هذا احتمال أن 
یکون في صلاته الأو لى خللٌ ضارٌ لم يتنبه له» فتكون الثانية هي فرصه على 
الحقيقة› » أو تكون الثانية أكشرَ أجرّاء فيتفضل الله عر وجل بجعلها فريضته 
حتى يكون له فيها الثواب الفرض. 

La a a‏ ¿ المسيّب أن تعيين أيهما الفرض 
إلى الله عر وجل» ولا يناي هذا ما جاء من السنةء وفي كلام ابن عمر وغيره 
أن الثانية نافلةء فإن هذا - والله أعلم -مبنيّ على الظاهر من أنه قد صلًّى 
صلاةَ صحيحة بَرئث بها ذمته في الظاهر» فتدبّر! والله أعلم. 


¢ چ چ 


١-إعادة‏ الصلاة 1۳ 


أدلة المجيزين: 
الأول: حديث جابر في قصة معاذ 

رواه عن جابر جماعة أجلهم عمرو بن دينار» ورواه عن عمرو جماعة 
اجلهم ابن جريج. 

قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد قال: أخبرني ابن جريج عن عمرو عن 
جابر قال: «كان معاذ يُصلي مع النبي وإ العشاء ثم ينطلق إلى قومه» 
فيصلّيها بهم» هي له تطوع» وهي لهم المكتوبة). (الأم .)٠٥۳ /١‏ 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه»" - كما يظهر من «الفتح»" وغیره - 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو. 

وكذلك أخرجه الدارقطني (ص “)٠٠١۲‏ وغيره -من طريق عبد الرزاق. 

وأخرجه الدارقطني* أيصًا: حدثنا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن 
مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج.... 
)۳٤۷ /۲( )۱(‏ ط. دار الوفاء. 
(۲( رقم .)۲۲۹٣۲(‏ 
(۳) (/141146(. 


.)۷0/۱( )€( 
.)۲۷٤/۱( )( 
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وقد طعن بعضم في زيادة «هي له تطوع» قال: قد رواه عن جابر جماعة 
غير عمرو - كما سيأتي - وعن عمرو جماعة غير ابن جريج - كما سيأتي _ 
ولم يذكروا هذه الزيادة. 

ثم قال بعضهم: إنما وجدت في رواية الشافعي» وقد علمت أنها ثابتة 
من غير طريقه. 

وقال غيره: إنما هي في رواية ابن جريج» ويوشك أن تكون مدرجة» 
وجزم بعض المتأخرين أنه أدرجهاابن جريج» وقوى ذلك بموافقتها 
لمذهب ابن جريج. 

أقول: إن أراد أن ابن جريج أدرجها عمدًا؛ لتلتبس بالحديث وتحسّب 
منه» فهذه تهمة باطلة تنافي أصل العدالةء فضلا عما عرف به ابن جريج من 
التقوى والجلالة. 

فإن قیل: فإنه معروف بالتدليس. 

قلت: تدليسه المعروف عنه أنه إذا قال: «قال فلان» احتمل أن لايكون 
سمعه منه» وقد أخبر بذلك عن نفسه» أي أنه لا يلتزم إذا قال: «قال فلان» أن 
یکون سمعه منه» بل قد یقول فیما لم يسمعه ممن سماه» وقال - كما في 
«تهذيب التهذيب»' -: إذا قلت: «قال عطاء» فأنا سمعته منه» وإن لم أقل: 


2 


. 


س معب . 
فأوضح أنه إنما يلتزم في قوله: «قال فلان» أن يكون سمعه من فلان إذا 
قال: «قال عطاء)» فأما فی غیره فلا. 


.)601/0 )( 


١-إعادة‏ الصلاة 110 
[۲] وهكذا ينبغى أن تكون الحال فى كل ثقة عرف بالتدليس» فأما 

دی دون اف دل فان اه لن فالظاهر ان ولف دنن ف عة 
والمقصود أن اعتياد ابن جريج أن يقول: «قال فلان» ولم يسمع من 

فلان بعد أن بين أنه قد يقول ذلك فیما لم يسمعه» لا يستلزم أن يلبس شيًا 


وإن أراد أن ابن جريج زادها على وجه التفسير بحسب اعتقاده» كما يقع 
كثيرًا من أهل العلم» يذكر الرجل الآية» ثم يتبعها بشيء من عنده على وجه 
التفسيرء وكذلك في الأحاديث» وقد بيّن علماء الحديث نوع المدرج» وأن 
غالبه يكون على هذه الوجه= فيردّه أن العادة في مشل هذا أن الشيخ إذا 
تكررت روايته للحديث إنمايتفق الإدراج في بعض الروايات» وبقية 
الروايات إما أن تسكتَ عنه» وإما أن تفصّل» فتميُز الحديتٌ من كلام ال 

وهذاالحديث قد روي عن ابن جريج من أوجو كماعلمت» وتلك 
الجملة متضلة بالقصة فيها كلها. 

فالظاهر أنه إن كان هناك إدراج فهو من عمرو بن دينار؛ لأنه هو الذي 
تعددت عنه الروايات» ولم تقع الجملة المذكور إلا في رواية ابن جريج. 
فإن قيل بذلك» دقع بأن الإدراج خلاف الأصل» إذ الغالب من حال الثقة 
الضابط آنه إن أراد أن يبع الحديث بشيء من عنده فصل ذلك وببّنه. وابن 
جريج إمام فقيه متقن» وهو بلديٌ عمرو» ولازمه مده فمن البعيد أن يشتبه 
عليه الأمر في هذا بأن تكون تلك الجملة من كلام عمروء فيحسبها ابن 
جريج من الحديث» ويستمرٌ عليه الوهم. 


۱1 مجموع رسائل الفقه 


والحاصل: أن انفراد رواية ابن جريج بذكر تلك الجملة دون بقية الرواة 
عن عمرو ودون بقية الرواة عن جابر يشير بالإدراج» والأصل المذكور أي 
أن الغالب من حال العدل الضابط أن لا يتبع الحديث بشيء من كلامه بدون 
فصل أو بيان» والغالب من حال الفقيه المتقن التمييز بين ما يذكره الشيخ 
على أنه من الحديث» وما يزيده من عنده في الحديث - ينافي الإدراج. 
فالميزان الترجيح بين هذين. 

وقد يرجح عدم الإدراج: 

أولا: بأن الإدراج في الأصل خلاف الظاهر الخالب» فلا يُصار إليه إلا 
بحجة واضحة» ولا يكفي ما يوقع في الشك والتردد. 


وثانيًا: لا يُستغرب أن ينفرد ابن جريج بالزيادة عن عمرو» فإنه بلديه » 
قديم السماع منه» وهو فقيه يعقل قيمة هذه الزيادة فيعتني بحفظهاء فأما من 
ليس بفقيه فقد يرى أن من صلَى صلاة صحيحة ثم أعادهاء لا يتصور فيه إلا 
أن تكون الأو لى فرضه» والثانية نافلة» فيتوهم أن الزيادة المذكورة لا حاجة 
إليها. 


وقد قال الشافعي': أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عَجُلان عن 

ن ا ٤‏ . : 
عبيد الله بن مِقسَم عن جابر أن معاذ بن جبل کان يُصلي مع رسول الله وار 
العشاءَ ثم يرجع إلى قومه فيصلّي بهم العشاء وهي له نافلة. 

وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي» كذبه جماعة» وكان 
الشافعي يُوّقه في حديشه» وكذلك وتقه ابن الأصبهاني» وقرّاه ابن عَقدة 


.)۳٤۸ ۳٤۷ /۲( في «الأم»‎ )۱( 


١-إعادة‏ الصلاة 11۷ 


ويظهر أن إبراهيم كان أولًا - متماسكاء وذلك لما سمع منه الشافعي» 
ثم تير بعده. 

وعلى كل حال» فرواية إبراهيم لا تصلح للحجة» وقد رواه غيره عن ابن 
عجلان» ولم يقل: «وهي له نافلة). راجع «(مسند أحمد» (۳/ .)۳٠۲‏ 

وقال بعضهم: َب الجملة المذكورة ثبتت عن جابر فذلك ظن منه» 
ولا يلزم أن يكون مطابقًا للواقع» وهَبْ أن معاذًا أخبر جابرًا بذلك» فذلك 
رأي لمعاذء ولا يلزم أن يكون النبي وة عرف ذلك» وأقرّه عليه. 

وغير ذلك مما قالوه» وسيأتي النظر فيه جملة إن شاء الله تعالى. 

ومنهم منصور بن زاذان: في (صحيح م ولفظه: «أن معاذ بن 
جبل كان يصلي مع رسول الله ولو عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه» 
فيصلّي بهم تلك الصلاة). 

ومنهم سفيان بن عيينة: قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمح 
عمرو بن دینار یقول: سمعت جابر بن عبد الله یقول: کان معاذ بن جل 
يصلّي مع النبي اة العشاء أو العتمةّ ثم يرجع فيُصليها بقومه في بني 
سلمة» قال: فأخر النبي بال العشاء ذات ليلة . قال : فصلى معه معاذ. قال: 
فرجع فأمٌ قومّه فقرأً بسورة البقرة. ا مرل ا ك اك الك 
(۱) انظر «تهذیب التهذیب» .)٠١١-۱٥۸/۱(‏ 


.)۱٤٩٤١( رقم‎ )۲( 
.)۱۸۰/٤٦٥( رقم‎ )۳( 


۸ مجموع رسائل الفقه 


وإن معاد صلّى معك ثم رجع فأنناء انتح بسورة البقرة» فلما فلا رات وف 
تأخرث وصليت» وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيديناء فأقبل النبي 
او على معاد فقال: «أفتَانٌ نت یا معاذ؟ أفتَانٌ نت يا معاذ؟ اقرأبسورة كذا 
وسورة كذا» (الأم .()٠٠٥١ /١‏ 


ثم قال الشافعي: «وأخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر 
مثله» وزاد...) 

الحميدي عن ابن عيينة عن عمرو وأ بي الزبير معًا: أخرجه أبو عوانة في 
((صحیحه») (۲/ ١‏ والبیهقی فی «السنن» (۳/ ۲ عن الحميدي عن 
ابن عيينة عن عمرو فقط» ثم ذكر زيادة «أبي الزبير» التى رواها الشافعىء 
ذكره البيهقي أيصًا 

ورواه عن أبن عيينة عن عمرو فقط جماعة» منهم الإمام أحمد في 
«المسند» (۳/ 7)۰۸ ومن طریقه أبو داوو. 


ومنهم محمد بن منصور عند النسائي“» ومنهم محمد بن عاد عند 
مسلم(» > فلم يذكروا العشاء في أول الحديث» ولفظ مسلم: اکان معاذ 
يُصلّي مع النبي # ثم يأتي فيؤمٌ قوقه» فصلًى ليلةً مع النبي بإ 
العشاء...». 


)۳٤۹/۲( )۱(‏ ط. دار الوفاء. 
(۲) رقم .)۱٤۳١۷(‏ 
(۳) رقم (۷۹۰). 

.(1°۲/( (0 

.)٤٦٥( رقم‎ )٥( 


١-إعادة‏ الصلاة ۱۹ 


وممن رواه عن عمرو: شعبة» في «صحيح البخاري»' باب إذا طول 
الإمام» أخرجه عن بندار عن غندر عن شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يُصلّي مع النبي بال ثم يرجع فيم قومَه» 
فصلى العشاءَ فقرأً بالبقرة...». وكذلك رواه أحمد في «المسند» (۳/ 
۹ عن غندز. 


ومنهم سلَيم بن حيان عند البخاري في «الصحيح »0 فى الأدب باب 
من لم ير إكفارً من قال ذلك متأوّلّاء ولفظه: «إن معاذ بن جبل كان يُصلّي 
مع النبي ول ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاةء فقراً بهم البقرة.... 

ومنهم أيوب السختياني» وستأتي روایته بعدٌ إن شاء الله تعالی. 

وممن رواه عن جابر: عبید الله بن يقسم» قال أحمد في «المسند» 
(۳/ 0)۰۲ : ثنا یحیی عن ابن عجلان حدثني عبید الله بن مقسم عن 
جابر بن عبد الله: «أن معاذ بن جبل كان يُصلّي مع النبي بال العشاء» ثم 
ياتى قومه» فيصلّي بهم تلك الصلا٤».‏ 


وكذلك أخرجه أبو داود في باب إمامة من صلًّى بقوم» وقد صلًّى 


.)۷۰۱( رقم‎ )۱( 
.)۱٤۹٩۰( رقم‎ )۲( 
.)٦۱۰١( رقم‎ )۳( 
.)۱٤٩٤١( رقم‎ )( 
.)٥۹٩( رقم‎ )٥( 


۷۰ مجموع رسائل الفقه 


تلك الصلاةء عن عبيد الله بن عمر بن مَيسّرة عن يحيى بن سعيد عن ابن 
عجلان. وأخرجه في باب تخفيف الصلاة': حدثنا يحیى بن حبيب بن 
عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر» ذكر تلك القصة. 

وقد ساقه بتمامه البيهقي في «السنن» (۳/ »)١١١‏ قال: «(كان معاذ 
يُصلي مع رسول الله اال العشاء ثم يرجع فيصلّي بأصحابه» فرجع ذات 
ليله :ا 


ومنهم أبو الزبير» وقد تقدم رواية ابن عيينة عنه مع روايته عن عمرو بن 
دینار. 

ورواه الليث بن سعد عن أبي الزبير مختصرًا: «صلى معاذ بن جبل 
«الصحيح»". 

ومنهم أبو صالح» وروايته أيضصًا مختصرة» قرنه النسائي") باب خروج 
الرجل من صلاة الإمام... بمحارب» ولم يسم الصلاة. 

وأخرجه أبو داود“ باب تخفيف الصلاة عن أبي صالح فقط» أخصر من 
ذلك ولم يسم جابرًاء بل قال: «عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي واي». 


(۱) رقم (۷۹۳). 

.)1۷4/670( )( 

() في «(سننه» (۲/ ۹۷ ۹۸). 
)€( رقم (۷۹۲). 


٦-إعادة‏ الصلاة ۱۷۱ 

ومنهم محارب بن دثار: قال النسائي' في باب القراءة في العشاء 
الآخرة ب(سبح اسم ربك الأعلى): أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير 
عن الأعمش عن محارب بن ثار عن جابر قال: قام معاذ فصلًى العشاء 
الآخحرة فطوّل» فقال النبى و : «أفتَانٌ يا معاذ؟...٠.‏ 


وأشار إليه البخاري في «الصحيح» قال"“: قال عمرو وعبيد الله بن 
مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة» وتابعه الأعمش 
عن محارب. 


ورواه النسائي" في موضع آخر لكن مقرونًا بأبي صالح كما مر. 


[ق۳] ومنهم عبد الرحمن بن جابر: قال أبو داود“؟ والطيالسي في 
«(مسنده» (ص): «مرٌ حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل» وهو نضا 
بقومه صلاة العتمة» فافتتح بسورة طويلة...٠.‏ 


)1( في «(سننه» (۲/ ۱۷۲). 

(۲) عقب الحديث .)۷٠٠١(‏ 

.(4۸ 4۷ /۲( (۳) 

€3 رقم (۷۹۱). 

.)١۱۹۳ /۲( كذا في الأصل بدون ذكر رقم الصفحةء وعزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )٥( 
)٤۸۳ ولم أجد الحديث في مسنده» وأخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» رقم‎ 


من طريق الطيالسى عن طالب عن ابن جابر عن أبيه. انظر «اللإصابة» (۲/ .)٥۲۴۳‏ 


۷۲ مجموع رسائل الفقه 
فصل 

وقع في رواية الثلاثة الآخرين بعض الاختلاف: 

أما أبو الزبير: فقد تقدم رواية ابن عيينة عنه» وكذلك رواية الليث» 
وفيها: «صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء». ووقع في روايةٍ 
عنه عند عبد الرزاق: «المغرب» كذا نبّه عليه ابن حجر في «فتح الباري»'. 

وأما محارب: فتقدم برواية الأعمش عنه: «قام معاذ فصلًى العشاء 
الآخرة)» ورواه ابن مهدي عن الثوري عن محارب «المغرب»» ذكره 
النساتي" في باب القراءة في المغرب ب «سَيَّح آسَر ريك الل ). 

وقال أحمد في «المسند» (۳/ :")٠١‏ ثناوكيع عن سفيان عن 
ار ا ی اش في الفجر» وقال 
عبد الرحمن - يعنى ابن مهدي -: المغرب». 

وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ۲۳۹)“: حدثنا شعبة عن 
محارب قال: سمعت جابرا یقول: انتهی رجل من الأنصار معه ناضحانِ له 
N E‏ قال 


شعبة: شك محارب - فلما رأى ذلك الرجل صلّى» »ثم انطلق» فبلغ الرجل 
EA SR a‏ 


.(14۳/۲( )( 
.(134/۲( )( 
.)۱٤٩۰۲( رقم‎ )۳( 
.)۱۷۲۸( رقم‎ )٤( 


V۳ الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 


2 


الله: «يا معا أفتان أفتان» أو قال: فاتن» أو لا قرت ب سیم اس رك الل 


و ولل إا ينی € أو وا سمي وصصها) _ قال شعبة: شك محارب - وراءك 
ذو الحاجة والصغير» أو قال: الضعيف _ شك محارب». 

وقد رواه أبو عوانة في «صحیحه» (۲/ )۱١۸‏ من طريق أبي النضر وأبي 
داود الطيالسى قالا: ثنا شعبة عن محارب قال: سمعت جابرًا قال: «أقبل 
رجل بنا ضحين» وقد جََحَ الليلٌ» فوافق معادًا يصلّي المغرب)» وذكر 
حدیثه فی هذا. 

وأخرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ۲۹۹) عن محمد بن جعفر 
وحجاج عن شعبة» ولفظه: «أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحانِ له» وقد 

ٍ 

جَنحَتٍ الشمس» ومعاذ يصلى المغرب...» فساقه قريبًا من لفظ الطيالسى. 

وأخرجه البخاري فى (الصحيح)) عن آدم عن شعبة» وفيه: «أقبل 
رجل بناضحَينٍ وقد جنح اليل فوافق معادًا يُصلّي» فترك ناضحه وأقبل إلى 
معاذ» فقراً بسورة البقرة أو النساء... فلولا صليت ب سيج سرك اَل )» 
اوا ہیں وھا الإا ّى 4). أحسب هذا فى الحديث. 

قال البخاري(: وتابعه سعيد بن مسروق ومِسَْعَر والشيباني. قال 
عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: «قرأ معاذ في العشاء 
بالبقرة٤»‏ وتابعه الأعمش عن محارب. ٠‏ 
(۱) رقم .)۱٤۱۹۰(‏ 


(۲( رقم ٥(‏ *(. 
(۳) بعد الحديث المذكور. 


2 مجموع رسائل الفقه 


وذكر الحافظ في «الفتح»') أن رواية عر عن محارب وصلها 
السرّاج» وأنه وقع ده «البقرة والنساء). 


وأما رواية سعيد بن مسروق فعند أبي عوانة في (صحيحه» (۲/ )۱١۸‏ 
وفي النسخة خطاء ولفظها: «أن معادًا أمّ قومَه في صلاة المغرب» فمرٌ غلام 
من الأنصار...٠»‏ وذكر حديثه فى هذا. 


وأما عبد الرحمن بن جابر: فقال أبو داود"؟ في باب تخفيف الصلاة: 
e E OEE E EE‏ 
جابر يحدث عن حزم بن ای کیت: نه أتی معادٌ بن جيل وهو يُصلي بقوم 
صلاةً المخرب - في هذا الخبر قال: فقال رسول الله وا : «يا معاد لاتكن 
فتانّاء فإنه يصلّى وراءك الكبيرٌ والضعيفُ وذو الحاجة والمسافر). 


وفي «الفتح“" أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية... 
ٌ ۶ ء 
عن جابر قال: «كان أبي بن كعب يصلي بهل قباء» فاستفتح سورة طويلة» 
فدخل معه غلام من الأنصار....» وفي آخره من كلام النبي اة : إن منكم 
منقَرينً... فإنّ خلفكم الضعيفَ والكبيرً والمريص وذا الحاجة). 
وذكر الحافظ( أن هذه القصة هى نفس القصة التى فى «الصحيحين»(“ 


۰۲١۱ /۲( )۱(‏ ۱۹۳). وهو في «مسند السراج» )٠۷١(‏ تحقيق إرشاد الحق الأثري. 
)۲( رقم (۷۹۱). 

(۳) (۱۹۸/۲). وهو في «مسند؟ أبي یعلی (۱۷۹۲). 

)٤(‏ في المصدر السابق. 

.)٤٦٦( البخاري (۷۰۲) ومسلم‎ )٥( 


1V0 الصلاة‎ ةداعإ-٦‎ 


عن أبى مسعود الأنصاري: «أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا...٠.‏ 


وفی «(مسند أحمد» ٥ /١(‏ ):! : نا زید بن الحْباب حدثنی حسين 
ا ا و را فال سمت ای رند قول ن اد ا ل ل 
صلی بأصحابه صلا العشاء» فقرأ فيها ب # افر أَلسَاعَةٌ € فقام 
رجل...وأتى الرجل النبى او فاعتذر إليه» فقال: إنى كنت أعمل في 
نخل» فخِفت على الماء» فقال رسول الله پا : صل ب اوا ہیں وها 
ونحوها من السور). 
وفي «المسند» أيضًا (۳/ :")۱۲٤‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا 
عبد العزيز بن صهيب - وقال مرة: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك قال: کان معاذ بن جبل يوم قومَه» فدخل حرام وهو يريد أن 
r ً ٤ 1 ّ 1‏ ب 
يسقي نخله» فدخل المسجد ليصلي مع القوم» فلما رأى معاذا طول تجوز 
فی صلاته» ولجم بتَخْله يَسقيه... فآقبل النبی بء على معاف فقال: «أفتَانْ 
أنت؟ أفتان أنت؟ لاتطوّل بهم اقرا ب سبح اسر رك اذمل € یں 


ر م 


وها ونحو هما). 


(۱)( رقم (۲۳۰۰۸). 

(۲( كذا بزيادة «يقول» في الطبعة القديمة من «المسند). ولا توجد في الأصول الخطية 
اة اة 

.)۱۲۲٤۷( رقم‎ (۳( 


A‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي «المسند» أيصًا ٤ /٥(‏ ۷): ثنا عفان ثنا وكيب ثناعمرو بن 
بی ھن اد بن راع ااعاری عن رل و ت عل ن ل 
آتی رسول الله باو فقال: یا رسول الله» إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام» 
ونكون في أعمالنا بالنهارء فيُنادي بالصلاة» فنخرج إليه» فيطل عليناء فقال 
رسول الله ب : «يا معاذ بن جبل» لا تكن نانا إما أن تُصلّي معي» وإما أن 
تُخفْفَ على قومك)... ثم قال سليم: سرون غدًا إذا التقى القومٌ إن شاء ا 
قال: والناس يتجهزون إلى أحد» فخرّج» وكان في الشهداء» رحمة الله 
ورضوانه علیه. 


وذكره الحافظ في «الفتح»" ثم قال: وقد رواه الطحاوي والطبراني 
من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بنى سلمة.. فذكر مرسلا 
ورواه البزار من وجه آخر عن جابر» وسماه سليمًا أيضًا. 

أقول: والسياق يُشبه سياق رواية عبيد الله بن مِقَسّم عن جابر كما في 
«سنن» البيهقي (۳/ »)١١١‏ لكن ليس في رواية ابن مقسم «إما أن تصلي 
معي» وإما أن تخفف على قومك». 

ومعاذ بن رفاعة لم يدرك سليمًا؛ لأن سليمًا استشهد بأحد كما في 
القصة» ولكن يمكن أن يكون سمعها من جابر أو غيره. والله أعلم. 


(۱) رقم (۲۰۹۹۹). 
.)۱۹٤ /۲( )۲(‏ وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار“ »)٤٠۹ /١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۷/ 1۷). 


۷Y الصلاة‎ ةداعإ-٦‎ 


قال الحافظ في «الفتح»': و جمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما 
واقعتان» وأيّد ذلك بالاختلاف في الصلاة: هل هي العشاء أو المغرب؟ 
وبالاختلاف في السورة: أهي البقرة» أو #أفريشٍ €؟ وبالاختلاف في عذر 
الرجل: هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تَعّبان» أو 
لكونه أراد أن يَسْقِيّ نخلَّه إذ ذاك» أو لكونه حاف على الماء في النخل كما 
r E E‏ 
بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما اطمأنّث نفوشهم بالإسلام ظنٌ أن 
المانع زال» فقرأ ب افر €... فصادف صاحب الشغل. 

أقول مستعيتا بالله عز وجل: حديث أنس سنده بغاية القوة» وهو ظاهر 
في أن الصلاة ة التي أطالها معاذ هي الصبحء a‏ 
صلى الصبح فأطال ففارقه حرام» وصلى العشاء فأطال ففارقه ليم اتفق 
الأمران في يوم» أو يام متقاربةء فکان معاذ يعدب على كل منهماء فبلغ النبيّ 
اة الأمرانِء فعاتب معاذًاء ولذلك كرّر عليه: «أفتّان أفّان أفتّان». 


وانفرد أنس بذكر قصة حرام؛ لأنه خاله» وانفرد جابر بذكر قصة سليم؛ 
لآنه من رهطه» وقضى الله عز وجل أن استشهد الرجلان: سيم وحرام» 
و‌ 
الأول بأحد والثانى ببئر معونة. 
وأما حديث حسين - وهو ابن واقد عن عبد الله تن رة غين أده 


فأحيبه انتقل ذهن الراوي من قصة إلى قصة» فجاء المتن ملفقاء وقد استنكر 
ا خد اخادیف ین بن واقد عن غد اله ن رة جد 


.)۱4/۲( )۱( 


۱۷۸ مجموع رسائل الفقه 

وكذلك حديث طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر: أخشى أن 
يكون ملفا من عدة قصص» وأخشى أن لا يكون هناك وجودٌ لحَرْم بن أبي 
كعب» وإنما وقع تحريف وتغيير» وذهاب إلى واقعة أبي بن كعب» وأكثر ما 
يقع في الكتب [ق٤٠]‏ في هذه الطريق: «حزم بن أبي كعب»» وقد قال 
البخاري“ في طالب: وان ول ر قه أحد, إلا أن ابن حبّان ذكره في 
«الثقات»"'» وليس ذلك بنافع له؛ لما عرف من شرط ابن حبان» مع کساهله 
حتی أنه لا يفي بشرطه» کما يتنه في موضع آخر. 

وأما محارب: فإنه لم يضبط هذا الحدیث» كما عرف من كثرة شکه فيه 
واضطرابه» كمايُعلَّم مما تقدم» وأحسبه سمع في هذا الباب عدة أحاديث 
متقاربة المعنى» فكان يلتبس عليه بعضها ببعض. 

وبالجملة» فما وقع في تلك الرواية عن أبي الزبير من ذكر المغرب إذا 
صم إلى وقوع ذلك في أكثر الروايات عن محارب» مع وقوعه في رواية 
لطالب» وإن ظهر أنه حطأء فإنه يدل على أن هناك قصة أخرى تتعلق 
بالمغرب. 

فصل 

قال البخاري في «الصحيح»: ات إذاضلي ثم أمّ قومًا: حدثنا 

سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيدعن أيوب عن 


)1( في «التاريخ الكبير» .)١٠١١ /٤(‏ 
(Y)‏ 64/0(. 
)۲٠۴ 7 (۳)‏ (مع الفتح)ء ورقم الحديث .)۷١١(‏ 


۱۷۹ الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 
٤ "a. 

عمرو بن دينار عن جابر قال: «كان معاذ يُصلي مع النبي با ثم يأتي قومَه 
فيْصلًّي بهم». ۰ 

وكذلك أخرجه أبو عوانة فی «(صحیحه» (۲/ )۱٥۷‏ من طريق أبى معمر 
وعبد الوارث عبن أيوب عن عمروء ومن طريق سليمان بن حرب ومسدد 

وقال مسلم في «الصحيح»': حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربييع 
الزهراني» قال أبو الربيع: ثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عمروبن دينار 
عن جابر بن عبد الله قال: «كان معاذ يُصلي مع رسول الله وال العشاء ثم 
ياتي مسجد قومه ف فيصل بهم 

قال النووي في «شرح مسلم»": «قال أبو مسعود الدمشقي: قتيبة يقول 
في حديثه: عن حماد عن عمرو» ولم يذكر فيه أيوب» فكان ينبغي لمسلم أن 
يبينه» وكأنه أهمله لكونه جعل الرواية مَسوقة عن أبي الربيع وحده». 

أقول: هذا العذر غير کافيٍ» بل لابدٌ أن يزاد فيه أحد أمرين: 

إما أن يكون مسلم استثبت قتيبة لما قال حماد عن عمروء فقال: الناس 
يروونه عن حماد عن أيوب عن عمرو» فقال قتيبة: نعم هو كذلك» ولكن 


مسلمًا لم يطمئن كل الاطمئنان إلى هذا لشبهة التلقين. وأشار إلى ذلك 
بجعله السياق لأبي الربيع. 


.)۱۸۱/٤٩٤٥( رقم‎ )۱( 
.(IAT/O (Y) 


۸۰۹ مجموع رسائل الفقه 


الثاني: أن يكون مسلم جزم بأن في رواية قتيبة تقصيرًا محصًاء لا يلزم 
منه اختلاف. 


وفي «جامع الترمذي» (ص :)۷٥‏ باب ماكر في الذي يُصلّي 
الفريضة ثم يومٌ الناس بعد ما صلّى: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل کان يُصلّي مع رسول 
الله با المغربَ ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذاعند 
ء ء e‏ ك 
أصحابنا: الشافعي وأحمد وإسحاق» قالوا: إذا أمّ الرجل القومَ في المكتوبة 
وقد كان صلاها قبل ذلك» أن صلاة من اثتمٌ به جائزة» واحتجوا بحدیث جابر 
في قصة معاذ» وهو حديث صحيح» وقد روي من غير وجو عن جابر... 

آقول: يظهر أن الترمذي يخالف مسلمًا في هذا الحديث؛ فمسلم يرى 
أن حديث قتيبة هو حديث أبي الربيع نفسه» وعنده فيما يظهر أن حماد بن 
زيد إنماروى عن يوب عن عمرو بلفظ أبي الربيع» وأن كلمة «العشاء» 
صحيحة في الحديث» وإن لم تقع في رواية سليمان بن حرب وعارم» وأن 
قتيبة قصر في الإسناد» ووهم في قوله: «المغرب» بدل «العشاء». 

وأما الترمذي فيرى - فيمايظهر أن حديث قتيبة غير حديث أبي 
الربيع» وأن حماد بن زيد سمع الحدیث من عمرو بن دينار» كما رواه قتيبة» 
وفيه «المغرب»)» وسمعه من یوب عن عمرو» کما رواه سلیمان بن حرب 
وعارم» أو بزيادة «العشاء» كما قال أبو الربيع. 


٤۷۷ /1( (۱‏ تحقیق أحمد شاكر)» ورقم الحدیث .)٥۸۳(‏ 


٦-إعادة‏ الصلاة ۱۸۱ 

أقول: وإذا كان هكذا فزيادة أبي الربيع «العشاء» فيها نظر؛ لاحتمال أنه 
زادها بناءٌ على المعنى» على ما يظهر من أكثر الروايات. 

ثم رأى الترمذي أن معادًا كان يصلّي المغرب مع النبي وال ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بهم» وإنما اختار الترمذي هذه الرواية نها على المغرب؛ 
لأنه قد يستبعد هذا فيها: 

أولا: ما جاء عن بعض السلف من كراهية إعادتهاء أو عن جماعة منهم 
أنه إذا أعادها شفعَها بركعة» كما ذكره الترمذي في موضع آخر. 

ثانيًا: لضيق وقتها. 

فجواز الإعادة فيها يدل على الجواز في غيرها من باب أولى» خاصة 
الظهر والعشاء. 

فإن قيل: إن هذه الرواية تنفرد بذكر المغرب. 

قلت: إنما تنفرد بالنص عليها فقطء وكثير من الروايات تُطق» فتشمل 
المغرب» فقد تقدمت رواية شعبة عن عمرو: «كان معاذ بن جبل يُصلّي مع 
النبي بال ثم يرجع فيؤمٌ قومه» فصأًى العشاء...٠‏ 

ونحوها رواية سليم بن حيان» وقد تقدمت» وكذلك جاء في أكثر 
الروايات عن ابن عيينة كما مرًء وغيرها. 

بل أوضح الروايات في ذلك ما اختاره البخاري" رحمه الله في هذا 
الباب» وهي رواية سليمان بن حرب وعارم عن حماد بن زيد عن أيوب عن 


(۱) عقب الحدیث (۲۱۹). 
(۲) في «صحیحه» (۷۱۱). 


1A۲‏ مجموع رسائل الفقه 
عمرو» ولفظها: «کان معاذ بُصلّي مع النبي ئو ثم بأتي قومه» فيصلي بهم؛. 
فهذا لفظ الحديث بتمامه. 

وعلى هذاء فالظاهر ن جابر رضي الله عنه کان تارة یقصد آن یخبر 
بجواز الائتمام بمن قد كان صلى تلك الصلاة» وهي مسألة الباب» فيُخبر بما 
وقع في رواية آيوب عن عمرو. 

وتارة يقصد أن يخبر بما يتضمن ذلك» ويتضمن النصْ على المغرب» 
وتعجيل النبي وة بها وتخفيفه فيها وامتداد وقتهاء فيخبر بنحو رواية 
حماد بن زيد عن عمرو» وهي التي عند الترمذي. 

وتارة يقصد الإخبار بذلك - أي بجواز الائتمام - وبمايشرع للإمام من 
التخفيف» وبيان ما يقرؤه من السور» فيخبر بنحو رواية شعبة عن عمرو. 

أو ينص على العشا ردك القضة: 

فأما رواية من رواه بالنص على العشاء ولم يذكر القصة» فكأنه مقتطع 
من الذي قبله. والله أعلم. 

وکان عمرو بن دینار قد ضبط وأتقن» فكان يتبع جابرًاء فيحدث تاره 
هکذاء وتار هکذا. 

وأما محارب: فالتبس عليه الأمر» كما تقدم بيانه. 

وأما أبو الزبير: فإن كانت روايته التي عند عبد الرزاق وفيهاذكر 
المغرب بمعنى رواية حماد بن زيد عن عمروء فلا غبار عليهاء وهي مۇكدة 
لرواية حماد عن عمرو. 

وإن كانت فيها أن الصلاة التي طول فيها معاذ هي المغرب فهي شادة. 


والله أعلم. 


A۳ الصلاة‎ ةداعإ-٦‎ 


الدليل الثاني 
حديث جابر فى صلاة الخوف 


في «الصحيحين» من طريق أبي سلمة عن جابر: «أقبلنا مع النبي باو 

حتى إذا كتا بذات الرّقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول 
الله بال قال: فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول اله االو معلیّ 
بشجرة» فأخذ سيف رسول اله پاق فاخترطه. .. فنودي بالصلاة» فصلًّی 
بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء زل بالطائفة الأخحرى ركعتين» قال: فكانت 
لرسول الله واو أربع ركعات» وللقوم ركعتان». لفظ مسلم» أخرجه في 
صلاة الخوف' عن أبي بكر بن ابي شيبة عن عفان عن بان عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة» وذكر البخاري في «الصحيح»" عن غزوة ذات 
الرقاع فقال: «وقال أبانْ حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة). 

وأخرجه مسلم أيضًا" من طريق معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي 
سلمة عن جابر» مسلسآًا بالإخبار» ذكر الصلاة فقط. 

وقال البخاري“: وقال لي عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطّان عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «آن 
النبي باو صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع». 


(۱) رقم .)۸٤۳(‏ 
(۲) رقم )٤۱۳١(‏ تعليقا. 
(۳) رقم .)۳۱۱/۸٤۳(‏ 

.)٤۱۲١( رقم‎ )€( 


1A٤‏ مجموع رسائل الفقه 


وفي «فتح الباري»': أن السرًاج أخرجه في «مسنده»" المبوّب 
فقال: ٠ e ELE a SE‏ وفيه : «أربع 


رکعات؛ صلی بهم رکعتین» ثم ذھبواء ثم جاء أولئك» فصلّی بهم رکعتین). 


قال البخاري": «وقال مسدّد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل 
غَوْرَث بن الحارث» وقاتلَ فيها مُحاربَ حَصَفَةَ». 


قال في «الفتح»0): «أحرجه مسدد في «مسنده» رواية معاذ بن المثنى 
عنه... عن أبي بشر عن سلیمان بن قَيْس عن جابر... قال: غزا رسول الله 
اة مُحاربَ حصفَة بنخل...» 

أقول: وقد أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ 7)۳٤‏ : ثناعفان 
ثنا بو عوانة ثنا أبو بشر عن سليمان بن فَيْس عن جابر بن عبد الله قال: «قاتل 
رسول الله واو مُحاربَ خحصََة بنخل» فرأوا من المسلمين غر فجاء رجل 
منهم يقال له: عَورث بن الحارث...» فلما كان الظهر أو العصر صلًّى بهم 
صلا الخوفء فكان اناس طانتين» طافة ازا عدرهم؛ وطاتشة رامع 
رسول الله الو » فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين» ثم انصرفوا... 
وا ق 
رکعتان» ولرسول الله واو اربع ركعات». 


.)4۹/۷( )1( 
.)۱٥۹۰( رقم‎ (۲) 
.)٤۱۳١( رقم‎ )۳( 

.(EYA/V) (4) 

.)۱٤۹۲۹( رقم‎ )٥( 


١-إعادة‏ الصلاة 1۸0 


وخر جه أحمد أیصًا (۳/ ۳۹۰) ثنا سرّيج ثنا أبو عوانة... فذكره 


بسنده ومعناه. 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۹ من طريق عارم عن أبي 
عوانة» وقال: صحیح على شرط الشيخين»› وأقرّه الذهبي. 


زف ارا رر 0606797 00ا ار قال فا اد ن 
هشام قال: ثنا أبي عن قتادة عن سليمان الشگري آنه سال جابر بن عبد الله 
عن إقصار الصلاةء أي يوم أنزلّ؟ أو أي يوم هو؟ فقال جابر: نطلقنا نای 
عير قريش آي من الشام» حتى إذا كنا بنخلٍ جاء رجل من القوم. ووي 
بالصلاة» ةه فصلى رسول الله بطائفة من القوم» وطائفة أخرى يحرسونهم» 
فی الو ا کی ثم تأخر الذين يَلونه على أعقابهم» فقاموا في 
مَصَافّ أصحابهم» ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتينء والآخرون 
ف فكانت للنبي اة أربعٌ ركعات» وللقوم ركعتين 
رکعتین»› فيو مئل أنزل الله إقصارَ الصلاةء وأمر المؤمنين بأخذٍ السلاح». 

أقول: رواية أبي سلمة صحيحة» وأما رواية سليمان بن قيس فإن أبا بشر 
وقتادة لم يسمعا منه؛ لأنه تقدم موته» ولكن كان قد كتب عن جابر صحيفة» 
فهي صحيفة جابر المشهورة» فمن الناس من يروي ما فيها عن جابر رأسّاء 
ومنهم من يقول: عن سليمان عن جابرء ذكر هذا البخاري في «تاريخه) 


(1( رقم .)۱١۱۹۰(‏ 
)٤۱٤ /۷( )۲(‏ ط. دار هجر. 


۸3١‏ مجموع رسائل الفقه 
بو حاتم وغیر هها() 
وابو حادم وعیر 

وفي «الكفاية» للخطيب (ص :)٠٤‏ «وقال همام بن يحيى: قَدِمَّث أمْ 

و ء 

سليمان اليشكري بكتاب سليمان» فقرئ على ثابت وقتادة وأبي بشر 
والحسن ومُطرٌّف» فروَوّها كلهاء وأما ثابت فروى منها حديثا واحدًا. 
سمعت يحيى يقول: قال التيمى: ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواهاء 
وذهبوا بها إلى قتادة فرواهاء وأتوني بها فلم أزوٍها. 

أقول: وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن جابر» فيمكن أن يكون 
من هذه الصحيفة. 


قال الشافعي في «الأم» :'")٠٠١ /١(‏ حدثنا الثقة ابن عليّة أو غيره عن 
يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله ,0الث كان يصلي 
الناس صلاة الظهر في الخوف ببطنِ نخل» فصلًّى بطائفة ركعتين ثم سلَّم» 
ثم جاءت طائفة أخرى فصلّى , بهم رکعتین ثم صلم): 


وفي «سيرة ابن هشام»" في غزوة ذات الرقاع: حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد التنوري - وكان يكنى أبا عبيدة ‏ قال: حدثنايونس بن عبيدعن 


(1) انظر «التاريخ الكبير؛ )١١ /٤(‏ و«الجرح والتعديل» )٠١١ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» 
0 /101(. 

)٤٥۲ ۰٤0۱ /۲( )۲(‏ ط. دار الوفاء. 

.(*€/) (۳) 


٦-إعادة‏ الصلاة AV‏ 
الحسن بن أبي الحسن عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف» قال: صلى 
رسول الله با صلاة الخوف» ثم انصرف بالناس» قال ابن هشام: بطائفة 
ركعتين ثم سلّم» وطائفة مُقرلون على العدوء قال: فجاءوافصلى بهم 

رکعتین أخریین ثم سلّم. 


وأحرجة النسائى فى «الستن»: أخبرناغمرو بن على قال: حدثا 
عبد الأعلى قال: حداثنا يونس عن الحسن قال: حدّث جابر بن عبد الله أن 
رسول الله او صلى بأصحابه صلاةً الخوف» فصلَّت طائفة معه» وطائفة 
وجوهُهم قبل الد فصلّی بهم رکعتین ثم قاموامقام الآخرين» وجاء 
الآخرون» فصلًی بهم رکعتين» س 

وكذلك آخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ ۹ ) من طریق أخرى عن 
عبد الأعلى. 

لاا ا ا ین و ال ا غ و ین 
عاصم قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله 
«أن التبي بائ صل بأصحابه ركعتين ثم سلّم» »ثم صلی بآخرین أیصًا 
رکعتین ثم سلّم». 


سلیمان بن حرب عن حماد بن سلمة» وخر جه أیضا (۳/ .)٠٥۹‏ 


.)۱۷۹/۳( )۱( 
.(IVA/Y) (¥) 


A۸‏ مجموع رسائل الفقه 


وقال الدارقطني فى سننه» (ص :')1۸٦‏ حدثنا الحسين بن 
إسماعيل و محمد بن محمود السراج قال: نا محمد بن عمرو بن أبي 
مذعور ثنا عبد الوهاب الثقفى ثناعنبسة عن الحسن عن جابر أن نبى الله 
و کان محاصرًا بني محارب بنخل» ثم نودي في الناس أن الصلاة 
جامعةء فجعلهم رسول الله 9ء طائفتین طائفة مقبلة على العدو يتحدثون» 
E E SS‏ 
الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله الو ركعتين» فكان للنبي وة أربع 
ركعات» ولكل طائفة ركعتين». 

قال صاحب «التعليق المغني»"': عنبسة هو ابن سعيد القطان... لم 
يحفظ عن النبي اة أنه صلى صلاة الخوف قط في حض 

آقول: بل الراجح أن هذاعنبسة بن أبي رائطة الغنوي» ضكفه ابن 
المديني» وقال أبو حاتم: [ق١١]‏ روى عنه عبد الوهاب الثقفى أحاديث 
حساتًا... ولیس بحدیثه بأس. 

والقصة فى السفرء لا فى | لحضر . 

أقول: حديث جابر قد يحمل على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النبيّ بث آم تلك الصلاةء ولا يلقت إلى ما في رواية 
الحسن من ذكره «ثم سلّم؟ بعد الركعتين الأوليين» وكذلك الطائفتان كل 


(۱) (۲/ 0). 
0( (/7(. 
)۳( انظر «تهذيب التهذيب» (۸/ »)٠١۹ ٠١۸‏ و«الجرح والتعديل؛ (/ .)٠٠١‏ 


٦-إعادة‏ الصلاة ۸۹ 
منها أتمَّٺْ لنفسها بعد أن صلّت معه اة ركعتين. وقوله: «إنه كان له بال 
أربع» ولهم رکعتان ركعتان» يُحمَل على ما كان في الجماعة) فأربعته ا 
ا 

الوجه الثاني: أن يكون وا أتجّه وقصروا. 

الرخة تالت أن كرون ب قر و قروا ولك أغاة اة صان 
بهو لاء صلا كاملة» وبهؤلاء صلاةً كاملة. 

أما الوجه الأول: فلم يذهب إليه أحدّ فيما أعلم؛ لأنه قد ثبت من حديث 
عائشة وغيرها أن الصلاة كانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين» فلما هاجر النبي 

2 ° 0 
وة أت صلاة الحضرء وبقيتْ صلاة السفر على ما كانت قبل . 

وعلى هذاء فيتعين حمل القصر الذي وقع في رواية قتادة عن 
سليمان بن قيس: «آنه إنما نزل يومئذ» على قصر آخر» وقد حمل جماعة من 
Se‏ القصرَ في الآية وهو قوله تعالى: تاحرف لأر 
کیش کیک مک آن تنس ن ورن نان بی ل گرا علی قمر 
E‏ 
ومنهم من قال: المراد بالقصر قصر الصفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۹۳١ »٠١(‏ ومسلم )1۸٠٥(‏ عن عائشة. وفي الباب عن ابن 
عباس عند مسلم (1۸۷)ء وعن أبي هريرة عند أحمد في «المسند .)۹٠٠١(‏ 


1۹۰ مجموع رسائل الففه 

وذلك أوضح عض الصور الثابتةء وهي أن ملي الإمام بطائفة ركحة» 
ثم ِم لنفسها وتذهب» وتجي يء الأخحرى فيصلي بها ركعته الأخرى وتتم 
لها فلك ت الطافتد: ين ركعة واحدة فى الجماعة. 

[وقريب منه] في الصفة الأخرى» وهو أن يَصمهم صفين» ويكبّر بهم 

جیا اوو ی ا کا ی اا ر ا ن 
E IS‏ 

هذاء وقد احتج جماعة على أن المراد بالقصر في الآية هو القصر 
SS e‏ 
واو عن ذلك قال صد تصدى الله بها علیکم» فاقبلوا صدقته) رواه 
ع 

وقد يجاب عن هذا باحتمال أن عمر لما سأل النبي وال لم يذكر الآية» 
وإنما قال مثلا: کیف فصر ونحن آمنون؟ 

وقد كان النبي وال ربما أجمل في تفسير بعض الآيات جريًا مع حكمة 
الله عز وجل في ترك مجال للتدبر والاجتها د. 

وفي «صحيح مسلم»" عن عمر أنه خطب فقال في خطبته: إني لا أدع 


.)٦۸7( رقم‎ )۱( 


.)1۸٩۹( آخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱٦۱۷ )07٦۷( رقم‎ (۳) 


١-إعادة‏ الصلاة ۹۱ 


بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة» وما راجعتٌ رسول الله وال ما راجعته 
في الكلالة» حتى طعنَ بأصبعه في صدري» فقال: «ألا يكفيك آية الصيف 
التي في سورة النساء؟». 

هذاء مع أن عمر كان يتردد في معنى الآية» ولم يزل على ذلك حتى 
مات. غاية الأمر أن عمر وابنه ويعلى لم يكونوا يفهمون أن القصر في الآية 
غير القصر المشهور» وهذا لا حجة فيه مع وجود القائل بأنه غيره من 
الصحابة أيضًا. والله أعلم. 

وكذلك الوجه الثاني» لم يذهب إليه أحد فيما أعلم لاتفاقهم وإن كان 
منهم من يرى جواز الإ تمام في السفر» فهم متفقون فيما ذكر غير واحد على 
أنه إذا أتمّ الإمامٌ لزم المأموم الإتمام. 

وأما الوجه الثالث: فهو الذي ذهب إليه الشافعي وغيره» ويوافقه ما جاء 
في رواية الحسن من قوله بعد الركعتين الأوليين: «ثم سلّم!» وقد جاء مثله 
من رواية الحسن عن أبي بكرة» كما ياًتي» وعليه حمل أبو داود رواية أبي 
سلمة وسليمان اليشكري عن جابرء فإنه ذكر حديث الحسن عن أبي بكرة 
ثم قال': «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن 
النبي اة وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي وا . 

فصل 

تقدم الكلام في صحيفة سليمان اليشكري» والظاهر أن أولئك الأئمة لم 

يعتمدوا عليها إلا بعد الوثوق بصحتهاء ورواية قتادة عنها قوية» فقد قال 


(۱) عقب الحدیث رقم .)٠۲١۸(‏ 


1۹۲ مجموع رسائل الفقه 


الببخاري في «التاريخ الكبير :)۱۸١ /١ /٤(‏ قال أحمد بن ثابت نا 
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر... وعن معمر قال: رأيتٌ قتادة قال لسعيد بن 
أبي عَروبة: أميىك علي المصحف فقرا البقرة فلم خط حرقاء فقال: يا أبا 
النضرء لنا لصحيفة جابر أحفظ منتى لسورة البقرة. 

إلا أن في صلاحيتها للاحتجاج بها وحده نظرًاء ولاسبّما إذا لم يُصرّح 
قتادة في روايته بأنه روى عن تلك الصحيفةء فإن قتادة مدلس» ومن الجائز 
ء و 
أن يدلس عن سليمان ما أخذه من واسطة غير تلك الصحيفة. 

هذاء وظاهرٌ من رواية قتادة عن سليمان في هذه القصة أن الصلاة التي 
وصفها كانت قبل نزول قوله تعالى: # وَِذَاصَيَةٌّ في الأرّضِ ...€ ولذلك 
احتاج النبي بال إلى أن يصلي بالقوم صلاتين» لتكون لكل من الطائفتين 

ة تامة في الجماعة بدون خلل فى المتابعة. 

ولم يبين في هذه الرواية وغيرها مما تقدم: هل صلى النبي إل في 
تلك الغزوة بعد هذه الصلاة على وجه آخر مما أذن الله عز وجل فيه؟ 

[ق۷٠]‏ لكن قال البخاري في غزوة ذات الرقاع من «الصحيح)': وقا 
بكر بن سوادة: e‏ 
«صلّى النبي با بهم يوم مُحارب وثعلبة». 

وقد أخرجه ابن جرير في «تفسیره» )۱٤٦ /٥(‏ عن ابن أخي ابن 
وهب عن عمه قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سّوادة 


)۱( (۷/ ۷) مع «الفتح». 
)٤۱۷ /۷( )۲(‏ ط. دار هجر. 


٦-إعادة‏ الصلاة 14۹۳ 


حدثه...يوم مُحارب ولعلبة» لكل طائفة ركعة وسجدتین). 


وأخرج ابن جرير أيمًا': حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن 
جعفر قال : ثناشعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ا صلی بهم صلا الخوف» فقام صف بين يديه» وصف خلقه 
NEE‏ خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموامقام 
أصحابهم» وجاء أولئك حتی قاموا مقام هؤلاء» فصلًی بهم رسول اله باد 
ركعةً وسجدتين» ثم سلّم» فكانت للنبي بإ ركعتين ولهم ركعة). 

وبنحوه أخرجه أبو عوانة في «(صحيحه» (۲/ ۲ ) من طریق سلیمان 
أبي إسحاق الشيباني عن يزيد الفقير. 


وكذلك أخرجه النسائي في «السنن»" عن إبراهيم بن الحسن عن 
حجّاج بن محمد عن شعبة» وأخرجه أيصًا" من طريق يزيد بن زريع عن 
OSD‏ 
ودنا وراد «ثمّ ِن رسول الله واو سل فسلّم الذين خلفه 
وسلّم أولئك». 

وحديث شعبة أصح؛ لأن المسعودي ليس بالحافظ وتغير بأرةٍ. 
الآيات» فصلّى بهم العصر على قصر الخوف» بأن كانت لكل من الطائفتين 
(۱) (6۱۹/۷). 


.(1۷€/۳) () 
.(1۷٥ /۳( (۳) 


1۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 


ركعة واحدة إما مطلقًاء وإما في جماعة. والله أعلم. 


وقد جاء عن جابر صفة أخرى» أخرج مسلم في «الصحيح»') من 
طريتق عطاء عن جابر قال: شهدت مع رسول الله وال صلاة الخوف 
فشا ن ف ف رم اه راد باون الف 
النبي باو وكبّرنا جمیعاء ثم رکع ورکعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر 
في لحر العدق فلما قضى النبي اة السجود وقام الصف الذي يليه انحدر 
الصف الور الجر وقامو ان فقثم العف انمز وتا الت 
المقدم...». 

وبنحوه رواه عزرة بن ثابت عن أبي الزبير» أخرجه أبو عوانة في 
اصحیحه» (۲/ .)۳٣۱‏ 

وقال النسائي": أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن 
سفيان عن أبي الزبيرعن جابر قال: كتا مع النبي اة بنخل» والعدو بيننا 
وبين القبلة» فكبّر رسول الله وة فكبّروا جميعًا...٠.‏ ذكر الصفة التي في 
اة غظا 


وبنحوه رواه ايوب عن أ بي الزبيرء أخرجه أبو عوانة في «(صحیحه» (۲/ 
1( 


ولا مانع من صحة هذا أيصًاً: بأن يكون واو صلى بهم في تلك الغزوة 


.)۸٤١( رقم‎ (1( 
.(1V1/7) (( 


١-إعادة‏ الصلاة ۹0 


بعد نزول الآيات مرة هكذاء ومرة هكذاء لكن أبا الزبير زاد فيه. 


أخرج ابن جرير" من طريق ابن عياش أخبرني عبيد الله بن عمر عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله وو فلقينا 
المشركين بتخْل» فكانوا بيننا وبين القبلةء فلما حضرت صلا الظهر صلّْى 
نا رسول الله با ونحن جمیع» فلما فرغنا تذامرً المشركون فقالوا Eg‏ 
حملنا علیهم وهم یصلون! فقال بعضهم: فإ لهم صلاةٌ يتظرونها تأتي 
الآنَء هي أحب إليهم من آبنائهم» فإذا صلا فويوا عليهم . فجاء جبريل إلى 
رسول الله الث بالخبر وعلّمه كيف يُصلّيء e‏ 
مما يلي العدو» وقمنا خلفه صمين» » فكب نبي الله [وکبّرنا] معه جمیعًا... 


ثم أخرجه ابن جرير" من طريق حمّاد بن مَسعدة عن هشام بن أبي 
عبد الله عن آبي الزبير عن جابر» ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام 
أيضاء وقال في كل منهما: «نحوه). 

وقال البخاري في «الصحيح»“"' في غزوة ذات الرقاع: وقال معاذ: 
حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال: «كنا مع النبي ا بنخل...» فذکر 
صلاة الخوف. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتى»): سياق رواية هشام عن ابي ازير 


.)٤٤٩ ٤۳۹ /۷( في «تفسیره»‎ )۱( 
.)€€ /۷( )( 

)٤١١/۷( (۳)‏ مع «الفتح). 

.(ETT/V) (6) 


۹١‏ مجموع رسائل الفقه 
هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى... وهذه القصة إنماهي في 
غزو ae‏ ج مسلم" هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية 

E 
مع النبي بان قومًا من جه‎ e 
مدد لما أن طلا الور قال ال كوا ا‎ 

ay 
.)۳٦۰ /۲( عوانة‎ 

وحديث أبي عياش الزرقي وحديث عند الواقدي عن خالد بن الوليدء 
كلها تذكر هذه القصة بعسفان» ثم قال": وهو ظاهر فيما قرّرتّه أن صلاة 
الخوف بعُسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع» وأن جابرًا روى القصتين 
معّاء فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عَسفان» وأما رواية أبي سلمة 
ووهب بن كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة محارب وثعلبة. 

أقول: وعلى هذاء فراوية عطاء عن جابر إنما هي في الصلاة بعُسفان» 
ويكون بو الزبير وَهِمَّ في قوله: «بنخل»» وقد روى الشيخان من طريق 
صالح بن خوات قصتَينٍ: 

الأولى: عمن صلى مع النبي بإ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» أن 
طائفة صمت معه» وطائفة وجا العدّ فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت 


(۱) رقم .)۳۰۸/۸٤۰(‏ 
(۲) أي الحافظ في «الفتح» (۷/ .)٤۲۳‏ 


٦-إعادة‏ الصلاة ۹۷ 


قائماء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجاة العدو» وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى , بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسًاء وأتمُوا لأنفسهم» ثم 
فلا a‏ 

وهذه الصفة توافق الصفة التي رواها أبو موسى المصري ويزيد الفقير 
عن جابر» إلا أن في هذه بيان أن كلا من الطائفتين ين أتمّت لأنفسهاء فإذا كانت 
القصة واحدة تعن أن القصر إنماهو باعتبار الجماعة» وأن قوله هناك: 
«ولهم ركعة» أي في الجماعةء فلا ينافي إتمامَهم لأنفسهم. 

والقصة الثانية : صالح عن سهل بن أبي حَْمة «أن رسول اله بإ صلى 
بأصحابه في الخوف» فصمَهم خلفه صفين. فذكر قصة وقع في 
حكايتها اضطراب» وذكر الحافظ في «الفتح» أن سهد لم يشهد ذات 
الرقاع» وأن مراد [صالح بن]“ خوّات بقوله في الأولى: (عمن صلى...» 
رجل آخر غير سهل» أستظهر أنه وات والد صالح. 

[ق۱۸] فصل 

ورات فاو ر ا کي دل ا لك ان وتا 
SS‏ 
ویعارضه ما رواه منصور ب بن المعتمر عن مجاهد عن آي عياش الزرَقي 


)۱( رقم .)۸٤۲(‏ وأخرجه البخاري .)٤۱۲۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۸٤١(‏ ورواه البخاري )٤٠١١(‏ بهذا الطريق. 
(FT)‏ )۷/ €0(. 


)€( زيادة من «الفتح). 


۱۹۸ مجموع رسائل الفقه 
كتا مع رسول الله باو بعُشفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا 
الظهر,» فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَّة... فنزلت آية القصر بين الظهر 
والععمصر» فلماحَصَرَتِ العمصر قام رسول الله وال مستقبل القبلة» 
CI CN PONE REA‏ 
الصف صف آخر» فركع رسول الله واالو وركعوا جميعًا...٠»‏ فذكر مغل 
الصفة التي تقدمت عن عطاء عن جابر» ثم قال: افصلاها بعُسفان» وصلاها 

رواه آبو داود'“ عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن 
منصور. 

وخرّجه الحاكم في «المستدرك»(١/‏ ۸ م طرچی سید این 
منصور» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 

ورواه البيهقي في «السنن» (۳/ )۲٦‏ من طریق یحیی بن یحیی 
وسعید بن منصور کلاهماعن جریر. 

وأخرجه أحمد في «المسند» :)٥۹ /٤(‏ ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري 
عن منصور... وقال: «فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر 


و 3 


الف ا فيم فأقمت لهم أَلصََلَوة 4 [الساء: .]٠١١‏ 
وبنحوه أخرجه أبو داود الطيالسي”" عن ورقاء عن منصور. 
() رقم .)۱۲۳٣(‏ 


(۲( رقم .)۱٦٥۸۰(‏ 
(۳) فی (مسنده» .)۱۳٤١۷(‏ 


۱۹۹ إعادة الصلاة‎ -٦ 


ورواه النسائي في «السنن»' عن عمرو بن علي عن عبد العزيز بن 
عبد الصمد ثنا منصور» وقال: «فنزلت ‏ يعنى صلاة الخوف - بين الظهر 
والعصر). ۰ 

وأخرجه أحمد في «المسند» 0)٩٠ /٤(‏ :ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شنغبة عن منص ور قال ت اها تات عن ای عا ال قال: 
قال شعبة: کتب به إليٌ» وقرأته علیه» وسمعته منه يُحدّث به» ولکني حفظته 
من الكتاب - «أن النبي وال كان في مَصَاف العدوٌ بعْسفان» وعلى المشركين 

بن الوليدء فصلى بهم النبيّ بأإقة الظهر ثم قال المشركون: إن لهم 

OS‏ فصلی بهم رسول الله 
اة العصر» [فصَمَهم] صفَين خلفه...» 

Ge‏ : (فصلاها 
بعْسفانَ» وصلاها في بني سليم». 

وكذلك أخرجه النسائي" عن أبي موسی وبندار کلاهما عن غندر» مع 
اختلاف يسیر. 

أقول: حديث أبي عياش صحه الحاكم كماتقدم وكذلك 


الدارقطنی ٤ء‏ وأخرجه ابن حبان فی «(صحيحه» وعندي فيه وقفة» فإنني 


.(IVY/) (۱) 
.)۱٦٥۸۱( رقم‎ (۲( 
.)1۷1/۳( )۳( 

.)٦۰ /۲( فی اسننه»‎ )٤( 
.)۲۸۷٩( رقم‎ )٥( 


لم ر في شيء من طرقه تصريحَ مجاهي بالسماع من أبي عياش» و مجاهد 
معروف بالإرسال عمن لم يمه حتى من عاصره. ثم رأيبٌ البيهقي قال في 
«السنن» (۳/ :)۲١۷‏ «وقد رواه قتيبة بن سعيد عن جرير» فذكر سماع 
مجاهد من ابي عياش...٠.‏ 

أقول: وقد روى ابن أبي تيح نحوه عن مجاهد مرسلاء أخرجه ابن 
جرير في تفسيره ٠)٤۲ /٥(‏ من طريقين عن ابن أبي تَجيح» قال في 
الأول: حدثني محمد بن عمرو (هو الباهلي) قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عيسى عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: فليس ڪکر جاح آن تقصروا 
من ألصَكَوة ‏ [النساء: ]٠٠١‏ قال: «يوم كان النبي وا وأصحابه بعُسْفان 
والمشركون بصَجْنادء فتوافقواء فصلّى النبي # بأصحابه صلاة الظهر 
ركعتين» أو أربعًا- شك أبو عاصم ‏ ركوعهم وسجوذهم وقيامُهم معا 
جميعًاء فم المشركون أن يُغِيروا على أمتعتهم وأثقالهم» فأنزل الله عليه: 
تمم طايه ينهم عك ) فصلّى العصر... وقصر العصر إلى ركعتين». 

ثم قال: حدثني المثتى قال: ثنا أبو حُذيفة قال: ثنا شبل عن ابن أبي 
جي عن مجاهد: یس علیگر جح أن صا و ألككزة ‏ قال: «كان النبي 
وة وأصحابه بعْسفان» والمشركون بجنا فتوافقواء فصلى النبي اة 
بأصحابه صلاة الظهر ركعتين» ركوعهم...وقصرت صلاة العصر إلى 
رکعتین». 

كذا قال فإن كان المراد القصر المشهور من أربع إلى اثنتين» ويكون 


)٤۱۲ ۰٤۱۱ /۷( )۱(‏ ط. دار هجر. 


١-إعادة‏ الصلاة ۲۰١‏ 
لفظ مجاهد «الظهر أربعا كما شك فيه أبو عاصم» فقد تقدَم أن صلاة السفر 
ا اط وإن أراد قصر الخوف إلى ركعة مطلقًاء أو بالنظر إلى 
الجماعة والمتابعةء فكان ينبغي أن يقول في آخره: «(وقصرت صلاة العصر 
إلى ركعة). 

وقد روى النسائي وغيره من طريق سعيد بن عبيد الهتًائي ثنا 
عبد الله بن شَقّيتق ثنا أبو هريرة قال: «كان رسول الله وة نازلا بين ضصَجُنانَ 
وعسفانَ» مُحاصرًا المشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلا هي أحبُ 
إليهم من أبنائهم وأبكارهم» أجيعوا أمركم» ثم يلوا عليهم تيلةٌ واحدة 
فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن قوم أصحابه نصفينء » قصلي بطائفةٍ 
منهم» وطائفة مقبلون على عدوهم. .. فيصلّي بهم ركع ثم يتأخر هؤلاءء 
ويتقدّم أولئك فيصلّي بهم ركعةء تكون لهم مع النبي اة ركعة ركعة» 
وللنبي باو رکعتان». 

سعيد بن عبَيّد: قال أبو حاتم: (شيخ»» وذكره ابن حبان في 
«الغقات»)» وذلك لا يكفي في رفع جهالة حاله» مع أن هذه الصفة - كما 
يظهر - مخالفة للصفة التي في حديث أبي عيَّاش. 


وأخحرج الحاكم في «المستدرك)"' من طريق يونس بن بكير عن النضر 
أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله 


.)١۷ ٤ /۳( (۱)‏ وأخرجه آيصًا أحمد في «المسند» )٠٠۷٠١(‏ والترمذي )۰۳١(‏ وابن 
حبان (۲۸۷۲). وحسنه الترمذي. 

.)٦۲ /٤( وانظر «تهذیب التهذیب»‎ .)٥۲ /۲( )۲( 

(° /۳) (FT) 


۰۲ مجموغ رسائل الفقه 


بال في غزاةٍء فلقي المشركين بعُسْفَانَ...٠»‏ فذكر نحو ما في حديث أبي 
عيّاش. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» وأقرًّه الذهبي» مع أن 
النضر أبا عمر وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز لم يخرج له البخاري» بل 
هو أجمعواعلى ضعفه(. 


وقال ابن حجر في «الفتح»: وقد روی الواقدي من حدیث خالد بن 
الوليد قال: «لما خرج النبي وة إلى الحديبية لقيته بعُسفان» فوقفتٌ بإزائه» 
وتعرضتٌ له» فصلًى بأصحابه الظهرء فهَمَمنا أن تير عليهم» 
کک غل د ف امان ا ف اللخوف... 


أقول: حال الواقدي مشهور» ولکن ابن حجر استأنس به مع ماتقدم» 
وذلك أن ما جاء من حديث أبي عياش وأبي هريرة من الصلاة بعْسْمّان لم 
يتعين تاريخهاء وقد جاء في المغازي أن النبي اة أتى على عَسْمّان مرتين: 
مرة في غزوة بني لِخيان» ذكر ابن إسحاق" أنها كانت على رأس ستة أشهر 
بعد فتح بني قريظة. والثانية: في عمرة الحديبية. 


ولم يذكر في شيء منهما قتال» ولا مقاربة لجيش قريش إلا ما رواه 
الواقدي. 


(۱) انظر «تهذيب التهذيب» .))٤١١٤٤١ /٠١(‏ 
.(EYT/V) (¥)‏ 
(۳) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۷۹). 


نعم ذكر ابن إسحاق"' في غزوة بني لِځيان أن بني لحيان تحصّنوامن 
المسلمين فقال المسلمون: لو آنا ظا غفا لرأئ اهل مك آناقد جنا 
عَْفان» ثم بعث فارسَيْن من أصحابه حتی بلغا گراع العّميم» ثم كرّا» ورجع 
رسول الله وا قافلا. 

فيحتمل أن قريشًا لما بلخهم خروج النبي وال وأصحابه إلى بني 
ِخیان» ثم نزول عسفان» خافوا- كما ظتّه المسلمون أن يكون قاصدًا 
مكة» فبعثوا خيلّهم وعليها خالد لترقب مايفعله المسلمون» وتقاربواولم 

هذاء وقد اختلف في غزوة ذات الرقاع: أهي غزوة مُحارب خحصفة» أم 
غيرها؟ فأكثر أهل المغازي على الأول» وزعم الواقدي أنهاغيرهاء وتبعه 
القطب الحلبي في «شرح السيرة)» ذكره الحافظ في «الفتح»". 

واختلف أيصًا في غزوة ذات الرقاع: فقال موسى بن عقبة: للا ندري 
كانت قبل بدر» أ و بعدهاء أو قبل أحد أو بعدها. 


قال ابن حجر": الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ لأنه 
تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. 
(۱) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۸۰). 


.(A/V) (TY) 
.)٤۱۷ /۷( في «الفتح»‎ )۴( 


٤‏ مجموغ رسائل الفقه 

أقول: لم أجدنصًا في أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت في 
الخندق» إلا ما جاء عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه ذكر 
تأخير النبي اال الصلاة يوم الخندق» ثم قال: «وذلك قبل أن يرل في القتال 
ازل »(). 

وقد بيّنه في رواية أخحرى» قال: «وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف 
لوالا CGE‏ راجع «مسند أحمد» (۳/ .)۲١‏ 

فيحتمل أنهم في الخندق لم يكونوا متمكنين من الصلاة جماعة على ما 
في آيات النساء : ولا كنت فيم قَأَقَمَّتَ لهم ألصَلَوة ...€ مع ما بينه النبي 
بانء وإنما كانوا متمكنين من الصلاة على ما في قوله تعالى في سورة 
البقرة: # الا أو راتا )» وإذا کان هکذا لم يكن في حديث أبي سعید ولا 
قصة الخندق [ق۱۹] دليل على أن صلاة الخوف لم تكن قد شرع وإنما 
في ذلك دليل على أنه لم يكن قد شرع هذا القدر منهاء وهو الذي تضكّنه 
قوله تعالى: رجالا أو ركبا 4. 

والصلاة في ذات الرقاع كانت جماعة على ما بين به النبي باو آية 
السناء: 

وعلى هذاء فليس فيما در دليلٌ على تأر ذات الرقاع عن الخندق» وما 
اتصل به من أمر بني قريظة. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» )١۱٠۱۹۸(‏ والنسائى (۲/ )١١‏ وابن خزيمة »٩۹٩7(‏ 


۳ وغیرهم. وإسناده صحیح. 
(۲( رقم (۱۱۱۹۹). 


- إعادة الصلاة ۲۰0 


وفي «الفتح»' أيصًا: عن ابن إسحاق وابن سعد وابن حبان أنها كانت 
قبل الخندق وقريظةء وأن أبا معشر يجزم بأنها كانت بعد الخندق وقريظة» 
وذهب البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واحتج على ذلك بما صح عن أبي 
موسى الأشعري أنه شهد ذات الرقاع» مع أن أبا موسى إنما جاء بعد أيام 
خیبر» وبما رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن حَيْوة وابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة عن مروان أنه سأل أبا هريرة: هل صلًّى مع النبي اة 
صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم» في غزوة نجد. 

علق البخاري طرفا منه" وأخرجه أبو داود في «السنن»» وذكر أبو 
داود عقبه* بسند فيه مقال: عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال: «خرجنا 
مع رسول الله وا إلى نجد» حتى إذا كنا بذات الرقاع...٠.‏ وأبو هريرة إنما 
جاء يام خيبر. 

وحكى الحافظ في «الفتح»" عن البيهقي وغيره: أنهم ذهبوا إلى أنها 
غزوتان» أطلق على كل منهما ذات الرقاع. 


.)٤۱۷ /۷( )۱(‏ وانظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۰۳) و«الطبقات» (۲/ )1١‏ و«الثقات» 
(0۷/۱). 

(۲( انظر صحيح البخاري مع «الفتح» (۷/ ٦1١٤ء .)٤١١‏ 

(۳) عقب الحدیث .)٤۱۳۷(‏ 

)€3 رقم .)۱۲٤١(‏ وأخرجه أيصًا أحمد )۸۲٠١(‏ والنسائي (۳/ )۱۷١‏ وابن خزيمة 
(۱۳۹۱) وغیرهم. 

(٥)‏ رقم .)١١١١(‏ وأخرجه أيصًا الطحاوي في «معاني الآثار» )۳٠١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۳/ .)۲٠٤١‏ 

.)٤۱۷ /۷( )۲(‏ وانظر «دلائل النبوة» (۳/ ۳۷۲). 


٦‏ مجموع رسائل الفقه 


أقول: وما وقع في رواية قتادة عن سليمان بن قيس عن جاب : «انطلقنا 
على عِيرّ قريش آتيةً من الشام»“'“ ظاهرٌ في تقدم ذلك على خيبرء بل وعلى 
الحديبيةء وهي قبله» وذلك أنهم إنما يتلقون عِيرَّ قريش إذا لم يكن بينهم 
موادعة» وقد وادعهم النبي ول في الحديبية» واستمرٌ ذلك حتى عَدَرث 
قريش بإعانة بني بكر على خزاعة» فغزاهم النبي إل وافتتح مكة. 

هذاء وقد بوهم من قوله في رواية قتادة عن سليمان «نتلقَى عِيرَ قريش 
آتية من الشام» أن هذا في غزوة بدرء وليس كذلك» بل هذه عِيرٌ أخرى. 

هذاء ومقتضى ما أطلق عليه أكثر آهل المغازي من أن ذات الرقاع» أو 
غزوة محارب وثعلبة بتخْل» كانت قبل الخندق وقريظة» فهي قبل غزوة بني 
E E CS‏ 
أن يكون أبو عيّاش لما ذكر شأن عفان إنماذكر نزول جبريل ينذر النبي 
از بما هم به المشركون» فتوهم بعضهم أنه نزل بالآيات في صلاة 
الخوف. 

وبالجملة» فلم يتضح أيهما السابقء غزوة محارب وعلبة أم عسْفان؟ 
والله أعلم. 


HH ¥ 3¢ 


)۱( سبق ذکرها وتخریجها. 


١-إعادة‏ الصلاة ۰ ۹۷ 
الدليل الثالث 


قال الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۹)': ثنا يحيى عن أشعث عن 


الخ غ آي بكر ان الي ا لى ورل الر كنول 
الركختين): 


وقال النسائي في السنن"': أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد قال: حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي وة أنه 
صلّى صلاة الخوف بالذين خلْمَّه ركعتين» والذين جاءوا بعد ركعتين»› 
فكانت للنبي وو ربع ركعاتِ ولهؤلاء ركعتين ركعتين. 
بكرة قال: ر ا 
رکعتین ثم سلّم فتأځرواء وجاء آخرون فکانوا في مکانهم فصلًّی بهم 
رکعتین ثم صله » فصار للنبي ول أربع ركعات» وللقوم ركعتان ركعتان». 


وقال النسائي““: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود 
واللفظ له» قالا: حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة: «أن 
رسول الله وإ صلّى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلّم» »ثم صلّى بالقوم 
الآخرين ركعتين ثم سل » فصأى النبي بثو أربعًا». 


.)۲۰٤۰۸( رقم‎ )۱( 
.)1۷۹/۳( )( 
.)۲۰٤۹۷( رقم‎ )۳( 
.(VA/) (€) 


۲۰۸ مجموع رسائل الفقه 

وقال أبو داود في «السنن»(“: a ES‏ 
عن الحسن عن أبي بكرة قال: «صلى النبي ب في خحوف الظهر» فصف 
بعضهم خلفه» وبعضهم يإزاء اعد فصلٌی ركعتين ثم سلّم» فانطلق الذين 
صلّوا معه فوقفوا موقفَ أصحابهم» ثم جاء أولئك فصلّوا خلفهء فا 
بهم ا رکین م سلب > فكانت لرسول الله وة أربعًاء ولأصحابه ركعتين 
ركعتين». وبذلك كان يفتي الحسن. 

قال أبو داود: وكذلك في المغرب» يكون للإمام ست ركعات» وللقوم 
ثلاث ثلاث. 

قال ابو داود): وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
جابر عن النبي وإإنوء وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي 
باد . 

وذكر البيهقي في «السنن»"' رواية قتادة ويونس عن الحسن عن جابرء 
ا ي 
عن آبي بكرة» ووافقه على ذلك أبو حر الرقاشي. 

ثم ساقه من طريق سعيد بن عامر عن الأشعث» وفيه: کک 
رکعتین ثم 0 فتأخروا» وجاء الآخرون فصلّی بهم رکعتین ثم سلم...» 


ثم ذكر؟ رواية أبي داودء وقال في زيادة «وكذلك في المخرب»: 


(۱) رقم .)۱۲٤۸(‏ 
(۲) عقب الحديث المذكور. 
)۳( )04/۳(. 
(€) (۳/ ۰). 


٦-إعادة‏ الصلاة ۲۹۹ 
وجده في كتابي موصولا بالحديث» وكأنه من قول الأشعث» وهو في 
بعض النسخ: «قال أبو داود: وكذلك في المغرب». وقد رواه بعض الناس 
عن أشعث في المغرب مرفوعًاء ولا أظنه إلا واهمًا في ذلك. 

ثم ذكر' رواية المغرب: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ [هو 
الحاكم] أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أبنا عبدان الأهوازي ثنا 
عبد الملك الحُمْراني عن الحسن عن أبي بكرة: «أن النبي بإ صلى 
بالقوم ي الخرقا صلا المغرب ثلاث ر كعات ثم انضرف وجاء الاخرون 
فصلًّی بهم ثلاتٌ رکعات». 

أقول: وحديث المغرب أخرجه شيخه الحاكم بهذاالسند في 
«المستدرك» (۱/ ۳۳۷) وقال: سمعت أبا على الحافظ يقول: هذا حديث 
غريب... قال الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخين» وفي «تلخيص» 
الذهبي: على شرطهما وهو غریب. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (ص ۱۸۷)": حدثنا علي بن إبراهيم 
النجار ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن معمر... 


ولعمرو بن خليفة تر جمة فى «الميزان»(")» وفيها: ربما کان في روایته 


.)۲٠١ /۳( )۱(‏ وما بين المعكوفتين من المؤلف. 

.)11/( )( 

(۳) لم أجد تر جمته فيه» ولعل المؤلف اعتمد على ما في «لسان الميزان» )٠٠٠١ /٦(‏ 
وتعقيب الحافظ عليه بقوله: «قلت». فاعتبر الكلام السابق من «الميزان». 


1۰ مجموع رسائل الفقه 
بعض المناكير» ذكره ابن حبان في «القات»'. 

زاد ابن حجر في «لسان ا ۳ لت هو ال کراوی 
روی عنه أیصًا محمد بن م مَعْمر القيسي» وأخرج له ابن خزيمة في 
«(صحیحه)(۴. 

[ق٠۲]‏ أقول: أما مخالفة أشعث وأبى حَرَّة ليونس وقتادة: فلا أراها مما 
يضر؛ لأن الحسن إمام واسع الروايةء لاينكر له أن يكون عنده الحديث من 
وجهين وأكثر. وأما قول البيهقي فيمن روى عن الأشعث في المغرب: «ولا أراه 
إلا واهمًا» ظْنْ منه» وقد خالفه غیره فصځحه» واحتمال الوهم لا أراه قويًا. 


بقي أن الحسن وصفه النسائي وغيره بالتدليس» ولم صرح بسماعه من 
أبي بكرة» إلا أن الذي يظهر من كلام ابن المديني والبخاري في شأن 
أحاديث الحسن عن سمرة أنه إذا ثبت سماع الحسن من رجل -ولومرة- 
کان حديثه كله عن ذلك الرجل صحيًاء فلا أدري أذهبا إلى آنه إنمايُدلّس 


عمن لم يسمع منه» أم إلى أنه إذا دلّس عكّن قد سمع منه لا يصنع ذلك إلا 
فيما سمعه من ثقةٍ متف عليه» كما قيل في ابن عيينة؟ والله أعلم. 


لبه 


ماوقع في رواية أحمد عن رَوح: «عن أبي بكرةٌ قال: صلى بنا 


.)۲۲۹/۷( )۱( 

)۲٠١ /٦( )۲(‏ ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. 
(۳) انظر رقم (۱۳۹۸). 

.)۲۰٤۹۷( رقم‎ )٤( 


۲۱۱ إعادة الصلاة‎ -٦ 
يقتضى أن أبا بكرة شهد القصَةء وعليه فتكون غير القصَة التي‎ ٠... النبى وا‎ 
في حديث جابر قطعًا؛ لأن أبا بكرة إسلامه متأخر» ولكن أخشى أن يكون‎ 
روح وهم في ذلك» وأن يكون أبو بكرة إنماسمع هذا من بعض من تقدمه‎ 

وكلام الحافظ في «الفتح»' في غزوة ذات الرقاع يُوهم أن حديث أبي 
بكرة في «سنن» أبي داود والنسائي يصرح فيه بشهوده القصة» وليس الأمر 


@ @ 


(EYE /V) (0) 


1۲ مجموع رسائل الفقه 


أجوبة المانعين 


منها: أنه يحتمل في هذه الوقائع أن تكون لما كانت الفريضة تُصلى 
مرتين» وقد تسخ ذلك. 

ورد بأنه إن کان المراد آن الفريضة کانت تصلًّی مرتین فرضًاء بمعنی آنه 
کان ف راعلى الل ان بضلا مرن هناك ك فط و ةمسا 

وإن أريد أنه كان يجوز إعادتها مرةً ثانية» فذاك الجواز باق اتفاقا في 
الجملة» وإنما الخلاف فى بعض صوره» وقد تقدمت أدلته. 

وعلى هذاء يكون المجيب معترفا بإمامة المتنفل للمفترض» ومدعيًا 
NA‏ . ۰ 
النسخ» فيّطالّب بالناسخ. 

فأما حديث: «لا تصلوا صلاةٌ في يوم مرتين» والنهي عن الإعادة مرتينء 

ومنها: في خحصوص قصة معاذ أن النبي ولو لم يعلم بذلك. 

ويرد بأننا ذهبنا مذهب جابر في قوله: «كنا زل والقرآن يّتزل»(» 
كفانا ذلك في رد جوابکم. وتقريرٌ هذا المذهب: أنه كما أن تقرير النبي 4إ 
يدل على الجوازء فأولى منه تقرير الله عر وجل في وقت وجود الواسطة 
لتبليغ أحكامه بينه وبين عباده» وهو الرسول» وقد صح أن الصحابة كانوا 
مكروهًا لهم سوال النبي بالةء وذلك يدل على أنه كان لهم أن يتمسّكوا 


)1( آخرجه البخاري )٥0۲۰۸(‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ 


- إعادة الصلاة ۴ 


E N‏ يجيئهم من الشارع 
ما يخالف ذلك وهذايُشعر بأن الشارع إنما أذن بذلك؛ لأن اله عر وجل 
رقيبٌ عليهم» فإذا علم منهم خطاً أ في الدین بين لهم على لسان رسوله با 
فأما إن وقعت من بعضهم معصية يعلم أنها معصيةء وأن الله عر وجل يستره 
ولا يفضحه» وإنما ينبّه على ما يتعلق بالأحكام. 


وإن لم يُسَلّم هذا المذهب» فإننا ثبت ثبت عِلم النبي با صح معاذ: 

أولا: لأنه أعلم بالله [من] أن يدم على ما لا يثق بصحته» وقد أثنى عليه 
النبي با بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام'ء وأنه يأتي يوم القيامة أمام 
العلماء ارو وهر الذي بين للاأمة متابعة الإمام إِذ کانوا أولا إذا جاء 
الرجل الجماعةء فوجدهم يصأّون وراء نبي بالل سال [نيشير]إلبه أحدهم 
أنه قك ب سبق بكذاء فيبدأ فيصلي ما سبق به لنفسه حتى يدرك الإمام فيماهو 
فيه فيوافقه» فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال إلا كنت عليهاء فوافق النبي 
نة فيما هو فيه» فلما سلَّم النبي بالل قام معاذ فأتمٌ ما سبق به» فقال النبي 
پا : إن معادا قد س لکم» فھکذا فاصنعوا)"' أو کما قال. فکیف ين به 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۷۹۳) ۳۷۹4) وابن ماجه )٠١٤(‏ من حديث آنس بن مالك» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) الرتوة: رمية السهم. والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» /۲١(‏ رقم )٤١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۲۹) من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعا. وله طرق 
أخرى» انظر التعليق على «المسند» .)٠٠۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد(١۲٠۲۲)‏ وأبو داود )٥١۷ »٠٠٦(‏ والحاكم في «المستدرك) 
٤ /۲(‏ ۲۷) وغيرهم من حديث معاذ» ورجاله ثقات» إلا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى = 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
وبقومه - وفيهم كما في «الفتح۲ عن ابن حزم ثلاثون عَمَبيّاء وأربعون 
بدريا - أن يُقَدٍموا على ما لا يثقون بصحته» بدون ضرورة تلجئهم إلى ذلك. 

وثانيًا: صنيعُه ذلك كان ظاهرًا مكشوفاء» كان يصلي مع النبي باو ثم 
يصلّي بعشیرته» وهم کثير» وکان يصلّي معهم من يمر على مسجدهم من 
غيرهم» كما في قصة حرام. ولم يكن بينهم وبين المسجد النبوي إلا نحو 
ميل» ولا يمر عليهم يوم إلا ويجتمع فيه جماعة منهم بالنبي وء وكان 
اة كثير التفقد للأنصارء» ولاسيّما في أمر دينهم» والظاهر أنهم لم يكونوا 
[يقررون] إمامًا في مسجد من مساجدهم إلا بإذن النبي وة . 

هب أن النبي اة لم يعلم بذلك تلك المدة التي كان معاذ يصلي فيها 
معه واو ثم يصلي بهم قبل أن يكوه سيم أو حرام» أو كلاهماء فقد علم 
بال عند الشكوى» فلم ينكر ذلك عليهم» وإنما أنكر تأخير معاذ وتطويله» 
فلم ینکر علیهم صنیعهم فیما سبق» ولا بين لهم أنه لا یجوز» ولا نهاهم عن 
ا 

فإن قيل: فقد جاء في رواية معاذ بن رفاعة: «يا معاد بن جبل» لا تكن 
فتاتاء إما أن تصلّي معي» وإما أن تُخمّف على قومك». 

قلت: تلك الرواية مرسلة» ولم تأت هذه الزيادة في شيء من الروايات 
الموصولة حتى الرواية التي يُشبه سياقها سياق هذه المرسلة» وهي رواية 


ج لم يسمع من معاذء فهو منقطع. 
.)۱۹٩/۲( )۱(‏ وانظر «المحلی» .)۲۳٣ /٤(‏ 


10 إعادة الصلاة‎ -٦ 


وه نلك الاد اا تضلى مخ رواسا أن ت عل فرمك) 
صحت» فدونك تحقیق قیق معناها: 


aT‏ أنه قال: معناها: إما أن 
تصلّي معي» ولا تصلّ بقومك» وإما أن تُخمَف بقومك» ولا صل معي. 

ثم قال ابن حجر: لمُخالفه أن يقول: بل التقدير: إما أن تُصلّي معي 
فقط إذا لم ثُحْمَّف» وإما أن تُخْمّف بقومك فتصلّي معي» وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول عنه 
المتنارّع فيه. 


وقال العلامة الجليل شبير أحمد العثماني الحنفي في «(شرحه لصحيح 
مسلم»": الظاهر من مجموع الروايات أنهم يَشكون تأخير معاذ في مجيئه 
إلى الصلاة؛ لصلاته مع النبي واإلوء حتى كان ينام القوم» ويشق عليهم 
الانتظارء» ثم قراءته السورَ الطويلة» وهذا صريح في سياق أحمد (يعني في 
المرسل المذكور)» وفي بعض روايات حديث الباب: فقال الرجل: يا 
رسول الله إنك أخحرت العشاء» وإن معادًّا صلّى معك ثم أمناء وافتتح سورة 
البقرة (آقول: وقد مر نحوه في رواية ابن عيينة)... ففيه كماترى شكاية 
التأخيرء ثم التطويل» فأرشد النبي بإ معادًا إلى إزالة شكواهم بأن يكتفي 
بأداء صلاته مع النبي اء ويترك الإمامة» أو بأن يخمَّف على قومه... وفي 


(۱) (۲/ ۱۹۷). وقول الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٤٠١ /١(‏ 
(۲) «فتح الملهم» (۳/ )٤١۲ -٤۳١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 


۲۱١‏ مجموع رسائل الفقه 


رواية للبزار «لاتكن فتانًا تفْيّن الناس» ارجم إليهم فصل بهم قبل أن 
يناموا...٠.‏ 

[ق٠۲]‏ أقول: هذا تحقيق جيد» ومن الواضح جدًا أن قوله بال لمعاذ: 
«لا تكن فتانا) إنما معناه: لا تكن سببًا لافتتان بعضهم بتشديدك عليهم» فكأنه 
قال: لا تُشدّد عليهم. 

وإن قوله عقب هذه الجملة: «إما أن تصلي معي» وإما أن تُخْمُّف على 
قومك» إنما هو بيان لقوله: «(لا تكن فتاا» ا 
لمعاذ: «لا تكن فتاتا» قال معاذ: كيف أصنع؟ فقال: إما... 

وهذا واضح جدًا بدلالة المقام» وبعدم الإتيان بالواو , بين الجملتين. 

إذا تحرّر هذاء فقوله: «إما ان کا وإما انع و 
إنما هي إرشاد إلى ترك التشديد الذي هو مَطنَة الفتنةء كما قال العشماني نفع 
لله به: إرشاد إلى إزالة شكواهم 

ثم هاهنا احتمالان: 

الأول: أن يكون مراد النبي باببثة النهي عن التأخير وعن التطويل» حتى 
کأنه قال: لائۇخرولا تطوّل» أو عجل وحقف. وعليه» فالظاهر آن يتضمّن 
قوله: «إما أن تُصلّي معيء وإما أن تُحْفّف على قومك؛ النهي عن كل من 
الأمرين 

وقد تبين من الروايات الصحيحة - كما ذكره العثماني - أن التأخير إنما 
كان يقع بسبب أن معادًا كان يبدأ فيصلّي مع النبي بال فحينعٍ لاب أن 
تتضمّن الجملة تخييرَّ معاذ بين أن يترك الصلاة بهم ليقدمواغيره ممن لا 


٦-إعادة‏ الصلاة 1۱۷ 


يصلي مع النبي با فيعجُل بهم؛ لأنه لا يحتاج إلى التأخير؛ لعدم صلاته 
مع النبي الو أو يترك معاذ الصلاة مع النبي بال فيعجّل بهم» لعدم 
احتياجه إلى التأخير. 

فإذا قلنا: إن الجملة المذكورة تد تتضمن النهي عن الجمع بين الصلاة مع 
النبي وال والصلاة بالقوم» فقد اتضح أن علة هذا النهي هي لزوم التأخير 
الذي شكاه القوم» وفيه تشديدٌ عليهم بُخسّى منه افتتان بعضهم. 

والحاصل: أنه على هذا الاحتمال يكون تقدير الطحاوي صحيحًا في 
الجملة» ولكن علة المنع إنما هي استلزام التأخير كما هو واضح من دلالة 
المقام والسياق. 


وعلى هذاء فلو رض أن النبي ب#إلو عجّل العشاء في بعض الأيام بحيث 
لو صلی معاذ معهء ثم عاد إلى قومه معاد في وقت لا یکون فيه تأخیر یشق 
عليهم» ا ارا کرو ا اکان ل ا ا ا 
صلى مع النبي باة؟ وذلك أنهم يقولون: إنما نهى النبي وا لمعتى هو 
الآن منتفي» وهو التأخير الذي يخشّى منه الفتنة. 

وعلى هذاء فليس في الجملة المذكورة إنكاره لعلة أخرىء وإذّا فليس 
e‏ 

علمه بصنيعهم تقريرٌ على صحة ذلك» وهو المطلوب. 
وذكر بعض أئمة الحنفية في الهند': أن الجملة المذكورة شبيهة بقوله 


)١(‏ هو الشيخ أنور شاه الكشميري (ت (٠٠١١‏ في كتابه افيض الباري على صحيح 
البخاري» (۲۲۸/۲). 


۱۸ مجموع رسائل الفقه 


رر و 


تعالی حکایة عن المشرکین: افر عل ای كبا اَم پو جِنَةٴ € حيث فُوبل 
في الآية الافتراء بالجنون» لما أن من لازم الجنون عدم الافتراء» فكأنه قيل: 
أافترى أم لم يفتر» فكذلك فوبل في الحديث صلاة معاذ معه بال بتخفيفه 
لقومه» کما أن تخفیفه بهم یتوقف على صلاته بهم» وصلاته بهم تستلزم 
عدم صلاته مع النبي بء فكأنه قيل: إما أن تُصلي معي» وإما أن لا تصلي 

وأقول: لا بأس بهذاء وإنما الشأن في وجه الاستلزام» فاستلزام الجنون 
لعدم الافتراء واضح معلوم للمخاطب» وكذلك استلزام صلاة معاذ بقومه 
لعدم صلاته مع النبي االو من حيت إن المطلوب أن يصلَي بهم معجَلاء لما 
عم من المقام والسياق من النهي عن التأخيرء لما فيه من التشديد الذي 
a‏ منه الفتنة. 

هذا هو الذي يفهمه القوم» ويقتضيه المقام والسياق وعدم الإأتيان بالواو 
بين الجملتين» كمامرً. 

فإن زعم زاعم ن للاستلزام وجهًا آخر فهو باطل» إذ لم يكن القوم 
يعرفونه» ولا في المقام والسياق ما يدل عليه. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مراده إل إنما هو النهي عن الجمع بين 
التأخير والتطويل. 

وعليه» فالتقدير كما قال ابن حجر وقد يؤيده أن التأخير إنما شق عليهم 
تلك الليلة؛ لأن النبي اة أخر العشاء فوق العادة» فتأتحر معاد" فوق ما 


(1) في الأصل: «بلال؟» سبق قلم. 


۲۱۹ إعادة الصلاة‎ -٦ 
كان يتأخر تلك الليلةء وهذا بي فى الروايات المفصّلة الصحيحة» كرواية‎ 
ابن عيينة: «وقال الرجل: يا رسول الله» إنك أخرت العشاء...».‎ 


و مما يوضح هذا أن الروايات المفصًلة الصحيحة مقتصرة على [النهي] 
عن التطويل» وذلك يدل أنه هو الذي استوعب الحال. 


فأما الزيادة التي نقلها العثماني: «ارجع إليهم قبل أن يناموا؟ فهي تدلّ 
على تقرير النبي بال لهم» وأن يأتمّوا بمعاذ بعد أن يصلّي معه اة . 

وبيان ذلك : أن عادة بني سلمة كانت أن الأقوياء منهم يأتون إلى مسجد 
النبي لاء فيصلُون معه المغرب» ثم يرجعون إلى بيوتهم فيصلون» والرامي 
یری موقع سهمه» كما يأتي عن جابرء ثم إذا جاء وقت العشاء ءآتواالمسيجد 
النبوي وصلوا العشاء مع النبي ال »ثم یرجعون إلى بیوتهم» ومنهم معاذ» 
غیر آنه انفرد بأنه کان إذا رجع إلى قومه صلًی بالمتأخرین منهم فإذارجع 
عقب المغرب صلى بهم المغرب كما في حديث الترمذي» وقد تقدم وإذا 
رجع عقب العشاء صلى بهم العشاء كما في حديث «الصحيحين» وغيرهماء 
فكان له في المغرب والعشاء مجيئان ورجوعان» ولا يحسن حمل الرجوع 
في قوله بال : «ارجع إليهم قبل أن يناموا» على الأول؛ لأن الحمل عليه 
يُحوج إلى تقديرء والأصل عدمه» ولأن المتبادر إنما هو الرجوع الثاني؛ لأنه 
هو الذي شگوا من تأخره حتی يناموا. 

إذا تقر هذاء فمعنى هذه الزيادة ‏ والله أعلم -هكذا: إذا جعت لتصلّي 


العشاء معي فانظرء فن وجدئني عجاتّها فصل معي» ڈ TT‏ 
يناموا» وإن وجدتني أخرتُها فلا تنتظرني» وارجع إليهم قبل أن يناموا. 


۲۰ مجموع رسائل الفقه 

وفي هذه مراعاة لرغبة معاذ ورغبة قومه؛ لأن معاذًا كان يرغب في أن 
يصلي مع النبي باوء وقومه - وإن شکا بعضهم من تشديده - راغبون في أن 
يُصلّي هو بهم» إذٌ لم يكن فيهم أعلم ولا أفضل ولا أحبَ إليهم منه. 

[ق۲۲] ومن أجوبتهم الخاصة بقصة معاذ أيصًا: أنه يحتمل أن يكون 
معاذ كان يُصلي مع النبي با على أنها نافلة له» ثم يُصلي بقومه على أنها 

ورد بأن هذا خلاف الظاهرء بل الظاهر من حال مَن يعلم أن عليه فريضة 
يجب عليه أداؤها نها إذا حضرث فصلاهاء إنما يقصد أداءهاء ويتأكد ذلك 
بعدم الوقوف» أو من المحتمل أن يموت أو يعرض له عارض. 

وقال بعض الشافعية: لا ين بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل 
الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد. 

حكاه ابن حجر في «الفتح»' ثم قال: للمخالف أن يقول: إذا كان 
ذلك بأمر النبي بان لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع. 

أقول: الأصل عدم الأمرء وإنما دلّت الظواهر على إذنه بالا ا 
يُصلّي معاذ معه» ثم يؤلّهم. فإن اذّعَى مدع أنه وان أمر معاذًا أن ينوي 
بصلاته معه نافلة» وبصلاته بقومه الفرض» فعليه البيان» والأصل عدم ذلك. 

وفوق هذاء فقد جاء في رواية ابن جريج عن عمرو عن جابر: هي له 
تطوع» ولهم المكتوبة» وقد تقدم الكلام مع من زعم نها مدرجة. 


.)1۹7/۲( )۱( 


٦-إعادة‏ الصلاة ۲۲۱ 

فأما من قال: «ذاك ظر" من جابر فلا حجة فیه)')» فقد دفعه ابن حجر 
في «الفتح ٣»‏ بقوله: (... مردود؛ لأن جابرًا کان ممن يصلي مع معاذ» فهو 
محمول على أنه سمع ذلك منه» ولا ين بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر 
غير مشاهد» إلا بن يكون ذلك الشخص أطلََه عليه). 


أقول: في هذا نظر» فقد يجوز أن يكون جابر بنى على الظاهرء نعم» إذا 
كان هذا هو الظاهر عند جابرء وكان ممن يصلي مع معاذء ففي ذلك دليل 
على أنه لم يكن عند القوم خبر بما يخالف ذلك وهذايدل على أن النبي 
با لما أذْنَ لهم أن يصلّي بهم معاد بعد أن يُصلّي به» لم يأمر معادًا بأن 
ينوي بالأولى النافلة» وبالثانية الفريضة؛ إذلو أمره بذلك لأخبر قومه؛ 
ليعرفوا الحكم» ولئلا تكون صلاتهم مختلةء فإن الحنفية لا يجيزون صلاة 
المقتدي إذا كان يرى أن إمامه قد أدّى تلك الصلاةء وإنمايعيدها نافلة. 


ومن أجوبتهم: : دعوى النسخ» واستدلّوا على النسخ بقوله في تلك 
الرواية: : «إما أن صلّي معيء وإما آن ثُخفّف على قومك»» وقد تقدم الكلام 
عليه. واستدلوا أيصًا بحدیث ابن عمر : لا تصلوا صلا في يوم مرتين) وقد 
تقدم الكلام عليه E‏ بحديث: «الإمام ضامر)» وحديث: ١إنما‏ جعل 
الإمام ليْوتَمٌ به». وسيأًتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


.)٤٠۹ /۱( قاله الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)47/۲( )۲( 


۲۲ مجموع رسانل الفقه 
فصل 

أجاب بعض أئمة الحنفية فى الهند' عن حديث معاذ: بأن أصل 
ا ی مع النبي بائ المغرب» ثم يرجع إلى 
قومه» فيؤمًهم في العشاء والصبح» فإن في حديث الترمذي": «أن معاذ بن 
جبل کان يُصلّي مع رسول الله بال المغربَ» ثم يرجع إلى قومه» فيؤمّهم). 
وفي «الصحيحين»"': «كان معاذ بن جبل يُصلّي مع النبي وال ثم يرجع 
فيومٌ قومه» فصلى بهم العشاء» فقراً بالبقرة). 

وفي موضع في رواية الترمذي اختصار فلم يذكر العشاء» وفي حديث 
الصحيح اختصار فلم يذكر المغرب» فلما تعدد اللفظ منهما تصرف فيه 
الرواة على حسب ظنونهم. 

أقول: قد تقدم الكلام على حديث الترمذي» ويكفيك أن تراجع 
الروايات» وتتدبّرهاء لتعلم حال هذا الجواب. والله المستعان. 

وأجاب هذا الإمام“ عن حديث صلاة الخوف أن الصلاة التي قيل في 
حکایتها إنه صلی بطائفةٍ ركعتين» ثم صلًّى بطائفة ركعتين» فكان له أربع 
ركعات» ولكل طائفة ركعتان» ووقع في بعض الروايات زيادة «ثم سلم»» 
إنما المراد بها الصفة التي رواها صالح بن خوّات عمن شهد ذات الرقاع» أنه 


(۱) هو الشیخ نور شاه الكشميري في «فیض الباري» (۲/ ۲۲۹- .)٠۳١‏ 
(۲) رقم .)٥۸۳(‏ 

(۳) البخاري (۷۰۱) ومسلم .)٤٦٥(‏ 

.)۲٤۷١ /۳( «فیض الباري»‎ )٤( 


٦-إعادة‏ الصلاة ۳ 


صلّى بطائفة ركعةٌ ثم ثبت قائماء وأتمُوا لأنفسهم وذهبواء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلًى بهم ركع وثبتَ جالسًا حتى أتموا لأنفسهم» توا 

وإنما تجوز الراوي فاعتبرَ ڈ بات الإمام قائمًا حتى صلّت الطائفة الأو لى 
ركعتها الثانيةء ركعة تابعة له أي الإمام» وكذلك اعتبر ثباته جالسّا حتى صلت 
الطائفة الثانية ركعتها ركعة أخرى له. 


فالحاصل: أن الإمام صلّى بالطائفة الأولى ركعة على الحقيقة» 
وانتظرها حتی صلّت رکعة آخریء» فکان أنه صلی ركعة أخرى فتكون له 
رکعتان بهذا التجوز. ثم صلّى بالطائفة الثانية ركعةٌ على الحقيقة ثم انتظرها 
ی ا ا رک ر وأما زيادة «ثم سلّم» 
في الوسط فتجوَرٌ أيصًاء والمعنى أن الطائفة الأولى سلّمت لأنفسهاء 
فأضيف ذاك السلام إلى الإمام. 

أقول: لا يخفى ما في هذا التأويل من البعد» مع آنه لا مُلْجِى إليه؛ لأن 
الرباعية تتكرّر في اليوم ثلاث مرات» وقد يحتاج في الغزوة الواحدة إلى 
صلاة الخوف في يومين وأكثر. 

والظاهر أن الصلاة التي صلاها بنخل ركعتين ثم ركعتين هي الظهر كما 
في رواية الشافعي وغيرهاء وأن الصلاة التي صلاها كما في رواية صالح بن 
خوّات عمن شهد هي العصرء وقد جاء مثلها عن جابر كما تقدم» ورواية 
قنادة عن سليمان بن قيس نويد ذلك» وقد تقذّم الببحث فيها. 

وهب أنه لا دلي على هذاء فهو على الأقلَ محتملّ احتمالا ظاهرًاء وإذا 
كان كذلك فلا مُلجِىٌ إلى ما اذعاه هذا الإمام من حمل الكلام على التعمية 
واللإلغاز. والله الموفق. 


YY‏ مجموع رسائل الفقه 


وقد يجاب: بأن في رواية قتادة عن سليمان بن قيس أن تلك الصلاة 
كانت قبل نزول آية النساء في صلاة الخوف» وأن الآية نزلت بعدهاء وعلى 
هذا فهذه الصفة منسوخة. 

أقول: قد تقدّم الكلام على رواية قتادة عن سليمان» وأن قتادة مدلّس» 
فيجوز أن يروي عن سليمان ما سمعه من غيره مما ليس في الصحيفةء وعلى 
فرض أنه إنما يروي عنه من تلك الصحيفة» ففي جواز الاحتجاج بما في 
الصحيفة وحده نظرء مع أن اعتماد جماعة من الأكابر عليها يقري شأنهاء 
ولكن الذي يظهر من اعتمادهم عليهاإنماهو في الرواية» ولم يتبين 
اعتمادهم عليها في الاحتجاج. 


فأما فتوى الحسن بصلاة الخوف مرتين بكل طائفة مرة» فلعله إنما 
اعتمد في ذلك على روايته عن آبي بكرة» ولعل روايته عن جاپر لم تکن عن 
الصحيفة» > بل عن طریق غیرهاء کما یظهر من زیادته في روایته E‏ 
وليس ذلك في رواية أبي بشر وقتادة» حتى إن قتادة لما أراد [أن] يروي 
بزيادة «ثم سلّم؛ رواه عن الحسن عن جابر» كما مر. 

وقد تقدم أن رواية مجاهد عن أبي عيّاش الزرَقي معارضة لرواية قتادة 
عن سليمان في تاريخ نزول الآيةء وإن لم يتضح التاريخء وأن البخاري رجح 
تأخر غزوة ذات الرقاع» فتكون على هذا قصة جابر متأخرةً عن قصة أبي 
عيّاش» وكذلك رواية أبي بكرة» إن صح ما في بعض الروايات أنه شهد تلك 
الصلاة مع النبي واو فهي متأخرة عن نزول الآية [ق۲۳] حتمًاء وإلا فالأمر 
مجيل: 


Yo الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 


فان قيل: مما يدل على تقدّم هذه الصلاة على نزول الآية نها ا 
لظاهر الآيةء فإن في الآية: قلقم طآية ينهم مَك وَلاخدوا شيهم قدا 
سجدواً لي نوا ين و راڪم وَلَتَأْتِ ابه اخروت لد اوا كيصوا 
مع 6 ۲.]. فظاهر قوله: # ذا سجَدواً الاأمر اف عقب 


الركعة الأولى. 


اا فك ذلك فال اهت الفة ال فها اه بلي نك طانة رة 
وعلى فرض أنه صالح لهاء فقد تقدم أن الصفة التي فيها صلاة الإمام 
بكل طائفة ركعة هي من القصر الذي أباحه الله عز وجل أول هذه الآية» إذ 
قال سبحانه: اص نی لأر کلیس ایگ جح آن كضرا مِىَ أَلصَلوء ِن 
خف ان ن یفیک این کہ رأ € [النساء: .].١‏ فقوله بعد ذلك: : لتقم اة 
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2 منم عك € إنما هو بيان لذلك القص الذي أباحه» أو لبعض أنواعه» وإذا 
E: EE‏ الأمر لإيجاب هذه الصفة بعينها» لما علمت أنها بيان 


للمباح» بدليل اقتصاره على نفي الجناح. 

وممايدل على هذا أن النبي بال قد صلّى بعد نزول الآية صلاة 
الخوف بأوجه أخرى» منها ما يخالف ظاهر الآية. فبان بهذا أن تلك الصلاة 
التي فيها أنه صلى بهؤلاء مر وبهؤلاء مره أن فرض تقدمها على نزول 
الآية» فليس في الآية ولا في صلاة النبي اة بعض الأحيان بحسب ظاهر 
الآية ما يوجب نسخ الصفة السابقة» فتدبر! والله الموفق. 


AA!‏ مجموع رسائل الفقه 
فصل 

أجود ما رأيته للمانعين ما قاله العلامة الجليل شبير أحمد العثماني 

الحنفي في «شرحه لصحیح مسلم» فإنه ذكر ما يحت به أصحابه من حديث 

«الإمام ضامن»('٠‏ وحديث اإنما جُعل الإمام ليؤتمٌ بها" وقوله: «فلا 

تختلفوا عليه)"» ثم قال: ولا يخفى على المنصف الممعن أن مسألة 

الائتمام - أي متابعة المأموم للإمام -إنماكملت على لسان الشارع شا 


ثم استشهد بقضية القراءة: أي أنهم كانوا أولا يقرؤون خلف الإمام» ثم 
أمروا بالاكتفاء بقراءته» وأنها تكون لهم قراءة. 

وبقصة معاذ: إذ كانوا أولا يجيء المسبوق» فيبدأً بصلاة ما سبق به 
لنفسه» ثم يدخل مع الإمام فيما هو فيه» فخالفهم معاذء فقال النبي ا : إن 
معادًا قد سٌ لکم». 

ثم قال: فينبغي أن يحمل كل ما جاء فى الأحاديث مماينافى مقتضى 
هذا الائتمام ولم يُعلَّم تاريخه» على ما قبل أوامر الائتمام ونواهي الاختلاف. 


أقول: أما القراءة فلسنا نوافقه على مذهبه فيهاء غاية الأمر أن بعض 


)۱( أخرجه أحمد (۷۸۱۸) والترمذي (۲۰۷) وابن خزيمة )۱١۲۸(‏ وغيرهم من حديث 
أبي هريرة» وإسناده صحيح. 

(۲( أخرجه البخاري (۷۲۲) ومسلم )٤٠٤(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن أنس 
وعائشة وغيرهما. 

(۳) ضمن الحديث السابق. 


١-إعادة‏ الصلاة ¥ 
الصحابة كان يقرأ زيادة على الفاتحة خلف النبي بء 1[ ]فنهاهم» ولم 
يكن ذلك مشروعًا ثم تُسخ. 

وأما قصة معاذ: فأخرجها أبو داود وغيره”'ء وفيها كلام. 

وعلى كل حال» فينبغي أن نتدبّر ما أشار إليه العثماني من الأوامر 
والنواهي» فإذا كانت دلالتها واضحة على المنع من اقتداء المفترض 
بالمتنفل» بحيث لا يمكن الجمع بينها وبين أدلة المجيزين إلا بنسخ أحد 
[القبيلين] للآخر» فدلائل المنع أولى بأن تكون الناسخة. والله أعلم. 

و مما احتجوا به حديث: «الإمام ضامن). 

قالوا: وصلاة المأموم لا تكون في ذمة الإمام» فتعين أن يكون «ضامن» 
بمعني متضمن» أي محتو مشتما > كما قال الشاعر(): 


بالباعثِ الوارث الأمواتِ قد صَمِنَتْ إيّاهم الأر في دهر الدهارير 


فالمعنى أن صلاة اللإمام متضمنة لصلاة المأموم بأن تكون صلاة 
المأموم في ضمن صلاة الإمام. 
قالوا: والشىء لا يتضمّن ما فوقه» وإنما يتضمّن ما هو مثله أو دونه. 


أقول: لا يخفى أن «ضامن» بمعنى متضكّن أي محتو مشتمل» قليل في 
الاستعمال» ومع ذلك فالذي في الحديث «الإمام ضامن)» ا على 


(۱) سبق تخریجه والکلام علیه. 
)۲( البيت للفرزدق في «ديوانه» )۲٠١ /١(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الخصائص» 
)7/۱ °۷" ۲/ 140(. 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 


معنى: «صلاة الإأمام ضامنة) محوځ إلى تقدير الأصل عدمه» وفي تضمُن 
الشيء ما هو مثله نظرْء والمعروف أن الشيء إنما يتضمن ماهو دونه» كما في 
تضمن الأرض للموتى. 

وعلى هذاء فيلزم من الحمل على هذاالمعنى أن لا يصح اقتداء 
المفترض بالمفترض» والمتنفل بالمتنفل. 

وقولهم: «(صلاة المأموم لا تكون في ذمة الإمام» إن سلم فذاك إذا 
حمل على ضمان الدين. 

والصواب أن ما في الحديث من باب ضمان العين» كما في ضمان 
العين المستعارة والمستأجرة والمستأجر على إصلاحهاء ويؤيده قولّه عقبه: 
«والمؤذن مؤتمن!» وفي بعض طرقه زيادة «اللهم ارش الأئمة واغفر 
ل 

وكما أن ضامن العين المالية يكون عليها بدلها إذا تلفث, وأَرْش نقصها 
إذا نقصت» على التفصيل المعروف في الفقهء فكذلك اللإمام ضامن لصلاة 
المأموم عليه بدلها إذا لَلِفْبٌ بسببه ورش نقصِها إذا نقصَتُ بسببه» غير أن 
لوار هااا في الآخرة» فإذا كان الإمام مُحدِنًا وهو يعلم 
ذلك» ولايعلمه المأموم» فصلاة المأموم في نفس الأمر تالفةء والإمام 
ضامن لها غارم» ومعنى الغرامة - والله أعلم - أن الله عر وجل يكتب للمأموم 
صلاة صحيحةء ويخرم الإمام ثوابَ صلاة من صلواته الصحيحة. 


)۱( آخرجه أحمد (۷۸۱۸) والترمذي (۲۰۷) وابن خزيمة )۱٥۲۸(‏ وغيرهم من حديث 
أبى هريرة. وإسناده صحیح. 


٦-إعادة‏ الصلاة ۲4 


أو قُل: يأخذ صلاةً من صلوات الإمام الصحيحةء فيجعلها للمأموم بدلا 
من صلاته التي A NE‏ 
صلى وهو شحث وعن صلاته التي أخذت منه؛ لأنهاإذا أجخذت منه صار 


في معن من لم يُصلّها. 
وقس على هذا» وكذلك فى النقص. 


ومما يويد هذا ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۲٠١ /١(‏ وابن 
ماجه من طريق عبد الحميد بن سليمان أخي فليح عن أبي حازم: أن 
ھل بن سد كان يدم قاتا مصلوة به فقلت؛ آنت صاحب رسول ال 
وء [ق٤۲]‏ ولك من الفضل والسابقةء تمذم هؤلاء الان ف ى 
أفلا تتقدّم فتصلّي لقومك؟ فقال: إن رسول الله بث قال: «إن الإمام ضامنء 
فان تم کان له ولهم» وإن نقص کان عليه ولا عليهم» فلا أريد أن أتحمَل 
ذلك. لفظ الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقرّه الذهبي. 


المدينى وغيرهماء وأحسنٌ ما قيل فيه قول الإمام أحمد: ما كان أرى به 
ا0 


(۱) رقم (۹۸۱). 

(۲) انظر «تهذيب التهذيب» .)١١١/١(‏ 

)۳( في موسوعة أقوال الإمام أحمد: أنه ثل عن حديثه فقال: «لا أدري» إلا آنه ما أرى 
کان به بأسّا» اھ. هکذا بتقدیم «أری» علی «کان». 


0ھ مجموع رسائل الفقه 


وبالجملة فهو كما قال ابن عدي: ممن کب حدي» فی صلح 
للاستشهاد والاعتضاد. 

وقوله: «فإِن أَتمٌ کان له ولهم» وإِن نقص کان له ولا عليهم» لها شواهد 
ذكر البخاري في «الصحيح“' بعضها في باب إذا لم يي الإمام وأتمّ مَن 
خلفه وذكر ابن حجر في «فتح الباري»"“ بعضها. 

ووجه التفرقة بين الإمام والمؤذن - والله أعلم - أن الذي يتعلق بالمؤذن 
شيء واحد وهو دخول الوقت» والعلم بذلك متيسر للناس» فيمكنهم إذا 
قصّر المؤذن أو أخطأ أن يعرفوا ذلك بسهولةء ولا يضطرهم شيء إلى اتباع 
المؤذن إذا تبين لهم خطاؤه. 

وأما الإمام فإنه يتعلق به أشياء كثيرة في الصلاة: 

فمن إخلاله وتقصيره ما لا يمكن أن يعرفه المقتدي» كالحدث الخفي» 
والنجاسة الخفيةء والإخلال بقراءة الفاتحة في السزية» وعدم الاطمئنان في 
الركوع والسجود» ولاسيّما في الظلمة» وغير ذلك. 

ومنه ماقديعلمه المقتدي» ولا يمكنه الإتمام لنفسه» كترك الإمام 
القراءة بالسور المستحبةء كالجمعة والمنافقين في عشاء الجمعة» والسجدة 
والدهر في صبحها. 

ومنها: ما یمکنه أن مه لنفسه» ولکن يفوته فيه فضل الاتباع» فإن فضل 
الصلاة في الجماعة ببضع وعشرين» فالسنة التي يؤديها الإمام والمأموم معا 


)۱( (5 ۱۸۷( «مع الفتح». 
(YAY /Y) (¥)‏ 


٦-إعادة‏ الصلاة ۲۳١‏ 
كالتسبيح في الركوع والسجود يكون ثوابها ‏ والله أعلم - بذلك التضعيف, فإذا 
ترکها الإما» وأدًاها المأموم فالأصل أن لايكون له ذلك التضعيف» إلا أن 

يُعوّضه الله عر وجل من حسنات الإمام؛ لأن الفوات إنما جاء بتقصير الإمام. 


فقوله: «الإمام ضامن» لو انفردت كان الظاهر أن يتضمن ما تعمد 
الإخلال به» أو أخطأ ولكن لتقصير بيّن. فأما إذا رنت بقوله: «والمؤذن 
مؤتمن» فإن ذلك يُشور بأن الإمام يضمن وإن لم يَقصّر» وذلك أن من 
الأشياء ما تضمن بشرط التقصير كالوديعة» ومنها ما تضمن وإن لم يقصر› 
كالمبيع في يد المشتري إذا عرض له نقص كقطع رجل الدابة مثلاء ثم ظهر 
به عيب قديم» فأراد المشتري أن يرده» فإن النقص الحادث محكوم به على 
المشتري» وإن كان بدون تقصيره» والمؤتمن يضمن إذاقصّر. فلو كان 
الإمام لا يضمن إلا إذا قصّر لكان مساويًا للمؤذن» فلما فرق بينهما فقيل: 
و والمؤذن مؤتمن» دل ذلك على أن ضمان الإمام أشد وتا 
ذلك بما في بعض الروايات: «اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»» فدعا 
للأئمة بالإرشاد حتى لا يقع منهم إخلال» ودعاللمؤذنين بالمغفرة» وذلك 
يشعر بأن الأئمة إذا الوا و اتا اا ارو ف ي او 


يَضمَنواء» ولذلك دعا لهم بالمغفرة. 
هذامايُشير به هذا اللفظ, وأما حقيقة الحال فتعلّم بالرجوع إلى 
الأصول القطعية. 


فإن قيل: وكيف يَّضْمَّن المتنفل» ويَعْرَم للمفترض؟ 


قلت: إذا رضي أن يكون إمامًا فقد التزم» فيلزمه ما التزم» وإن كان 


YY‏ مجموع رسائل الفقه 


والمقصود أن الحديث ظاهر في هذاالمعنى» وهو معنى صحيح لا 
غبار عليه» فلا وجه لحمله على ذلك المعنى البعيده مع مايلزم عليه ممامر. 
والله أعلم. 

[ق۲] و مما احتجوا به حدیث: «إنما جيل الإمام لیوتم به). 

قال العشماني': «يدل على أن الإمام لايكون إمامًا إلا إذا ربط 
المقتدي صلالّه بصلاته» بحيث يُمكنه الدخولٌ في صلاته بنية الإمام...٠.‏ 

أقول: قد يقرّر هذا بأن الحديث دل على أن شرع الإمام إنما كان 
للائتمام» وعم بذلك أنه إذا انتفى الائتمام انتفى شرع الإمامةء والائتمام 
يشمل الائتمام في أصل الصلاة المَنويّة وفى أعمالهاء فإذا أراد مفترض أن 
يقتدي ر بمتنفا »قيل له: نت غير مؤتمٌ به في أصل صلاتك ف فکیف تتخذه 
إمامًا أو آنت ناو أن لا تأتم به في أصل صلاتك» فكيف يصح مع ذلك نيتك 


۶ 


۶ 


أن تتخذه إمامًا؟ 


والجواب: أنها قد تقدمت أدلة الجواز» واستقر الأمر على أن ذلك قد 
کان جائزا صحيحًا يومًَا ما في عهده بالؤء والأصل استمرار ذلك إلا أن 
يثبت ناسخ» فاعلم الآن أن هذا الحديث لا يصلح ناسخًا؛ لأنه صريح في أن 
شرع الإمامة لم يكن أصلا إلا للائتمام» فالائتمام المراد فيه» إما أن يصدق 
بائتمام المفترض بالمتنفل على ما تقدم في أدلة الجواز وإما أن لا يصدق» 
الثاني باطل؛ لأنه قد ثبت الجواز والصحة بعد شرع الإمامة» كماتقدم في 
أدلة الجواز» فتعين الأول. 


() «فتح الملهم» (۳/ .)٤١۳‏ 


١-إعادة‏ الصلاة ۳ 

فتقرر بهذا أنه يكفي في الائتمام في أصل الصلاة أن ينوي كل منهما 
الصلاة» وأن تتفق الصلاتانِ بأن لا تكون إحداهما صلاة جنازة» والأخحرى 
ذات ركوع وسجود» ونحو ذلك مما هو مفصّل في کتب الفقه. 

فان قيل: سلَّمنا أن الحديث صريح في أن الإمامة إنما شرعت للائتما» 
ولكنا نقول: هذه العلة لم يجب العمل بحسبها تمامًا من أول الأمر» بل كان 
الأمر على التدريج» فكأنه قيل: المقصود من شرع الإمامة هو الائتمام في 
كل شيء ولكن في ذلك الوقت رخص بالإخلال ببعض ذلك لحكمة 
التدريج. 

أو يقال: اللإمامة إنما شرت للائتمام» والائتمام يتفاوت» فاكتفي أولّ 
الأمر بائتمام غير كامل؛ لمصلحة التدريج إلى الائتمام الكامل. 

قلت: في هذا نظر من وجوه: 

الأول: أن الحديث وإن احتمل هذا المعنى» فهو محتمل لما قلناء لعل 

الثاني: أن التدريج إنمايقع في الشرع لمصلحة» كالتدريج في تحريم 
الخعر وره رد ي المصله ف ب ماف ردك ان الوق شق 
عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه» ثم يقضي بعد ذلك ما فاته؛ لأنه قد يدركه في 
ثانية المغرب بحيث لا تحسب له تلك الركعة» وقد أتى ببعضهاء فيحتاج إلى 
أن يتشهد معه التشهد الأول والثاني» وليسا محسوبيْنٍ له» ثم يقوم فيصلي 
ركعة ويتشهد» ثم أخرى ويتشهد. 


وقريب من هذا قد يتفق في الصلوات الأخرىء» فأما إذا بدأفصلى 


٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
لنفسه حتى لجل الإمام فوافقهء فإنه يسلّم معه» فرص لهم أولا فيما جف 
عليهم» ومع ذلك فليس في ذلك مخالفةً لحديث: «إنما جيل الإمام ليؤتةً 
به)؛ لأن المسبوق إنما كان يصلي ما سبق به منفردًا قبل أن يجعل الإمام 
إمامًا له» فإذا وصل إلى ما فيه الإمام اتخذه إمامًا من حينئذء ووافقه وتابعه. 

فأما اقتداء المفترض بالمتنفل: فلا يظهر لي فيه شيء من هذا القبيل. 

الثالث: أن العمل إذا شرع لمعنى» واقتضت الحكمة التدريج في إبلاغ 
ذلك العمل غايته فالمعقول أن يرعى فيه أولا المقصود الأهم ويكون 
التدريج في الفروع. وأنتم تزعمون أن الموافقة في النية هي الأصل» حتى أن 
لا ينعقد عندكم إلا بهاء فلو كان الأمر كما زعمتم لكان الظاهر أن يُهْتَمَّ أولا 
بالموافقة في النية» ويكون التدريج في الموافقة الظاهرة» فكيف وانعكس 
الحال؟! 

الراإبع: أن النبي باه فصل في حديث: «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به) 
أشياء» قال: : فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدى ال جات ااا اا ردي 
رواية: «فإذا كبر فكبّروا... وإذا سجد فاسجدوا» إلى غير ذلك. ) 

فنص على المتابعة التي قد علموا أنها مشروعة» فلو أريد به نسخ جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل لكان أو لى بأن ينص عليه مما ذكر. 

الخامس: أنه نص على المتابعة في الأفعال تفصيلا والمتابعة في النية 
على حسب دعواكم أهم منهاء فلو كان الأمر كما قلتم لكان النص على 
المتابعة في النية - على حسب دعواكم - أولى 


٦-إعادة‏ الصلاة o‏ 
ت 

هذاء وقد نص فى هذا الحديث على قوله: «وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسا» فبيّن أن هذا من الائتمام الذي شرعت له الإمامة» وعندكم أن هذا 
و جماعة منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: ااا 
صلًى قاعدًا لعذر وجب على المأموم إذا لم يكن معذورًا أن يصلّي قاتا 
ولا فى فخ المخالفة ف هذا 

واتفقوا على صحة اقتداء المتنفل بالمفترض مع اختلاف النية» وهو 
مخالف قطعًا لهذا الحديث» لو كان شاملا للائتمام في النية على ما قلتم في 
اقتداء المفترض بالمتنفل. 

واتفقوا على أن من المخالفة فى بعض مانص عليه فى التفصيل ما لا 
يبطل الصلاة ولا القدوة» حتى ولو كانت لغير عذر» فما لم ينص عليه أولى. 

فغاية الأمر أن يكون اقتداء المفترض بالمفترض أولى من اقتدائه 
بالمتنفل؛ لمخالفته له في بعض النية» فإن كان لعذر ما فلا حرج» وبهذا تتفق ۳ 
الأدلة بدون حاجة إلى نسخ» ولا فشخ. 

هذاء وفي «الفتح»: عن ابن حبان أن القصة التي في هذاالحديث - 
ھی ا یی کے ابن نفل انا ف ی وراد فو فاا 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلما سلّم قال: «إنما جُيل الإمام لبتم به...» 
كانت في ذي الحجة سنة خمس. وعلى هذا فهي متقدمة على صلاته في 
الخوف بطائفة ركعتين» ثم بطائفة ركعتين» لأنها كانت بتخْل في غزوة 
محارب وثعابة» وهي ذات الرقاع» فإن البخاري اختار أنها كانت بعد خيبر» 


(۱) (۱۷۸/۲). وانظر (صحیح ابن حبان» .)٤۹۲ /٥(‏ 
نظر (صحیح ابن حب 


۳١‏ مجموع رسائل الفقه 
وممااحتجوابه قوله في بعحض طرق هذاالحديث: «ولا تختلفوا 
عله )(). 
قال العثماني": «فإنه يشمل الاختلافَ عليه في الأفعال الباطنة). 
ويُجاب: بأن حقيقة اخحتلافهم عليه هو أن يكون بعضهم موافقًاء 
ولفظ مسلم": «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر 


فکبرواء وإذا رکع فارکعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا: : الله ربا 
رك اة را و ر ا ي عا ا ج 


أجمعون». 

فقوله: «أجمعون» يعود - والله أعلم - إلى جميع الجمل قوله: «فإذا كبر 
فکبروا...) وما بعدها. 

وقد علمتَ من الكلام على الدليل السابق جوارً أن يصلّي المأمومون 
SS SELL SR‏ الذي 
Se‏ 

EEO I aS 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲( افتح الملهم) .(ETT/T)‏ 
)۳( رقم .)٤۱٤(‏ 


-إعادة الصلاة Y۷‏ 
إنما هى فى الصفة الظاهرة» فأما الباطن فأصل مقصود الشارع من الباطن 

e‏ ن چ 
الإخلاص والخضوع وصدق التوجه إلى الرب سبحانه» وكل مصل مامور 
بذلك» فإذا اتفقوا فيه فقد اتفقوا في كل شيء من مقصود الباطن. 

هذاء وإذا دق عليك فهمٌُ بعض ما تقدم» فيكفيك أن تعلم أن غاية ما في 
قوله: «إنما جيل الإمام ليؤتم به» وقوله: «فلا تختلفوا عليه» أن يكون ظاهر 
اللفظ يتناول الموافقة في نية الصلاة فرصا ونفلا. 

ويجاب عنه: بأن هذا العموم - على تسليمه - مخصّص بأدلة الجوازء 
وقد تقدّم عن ابن حبان والبخاري ما يقتضى أن بعض أدلة الجواز متأخرة 
حتمًا عن هذا الحديث. 

وماذکره العتمانى من أن الظاهر لتا لا یصادم النقل. 

فإن ّم الجهل بالتاريخ» أو تأخر هذا الحديث عن أدلة الجوازء 
فالصحيح في الأصول: العمل بالتخصيص أيصاء وقد تأكد ذلك بأنه في 
التفصيل اقتصر على الأعمال الظاهرة» مع أن المتابعة فيها كانت معلومة 
عندهم» فلو أريد نسخ جواز اتتمام المفترض بالمتنفل لكان النص عليه في 
التفصيل أولى وأحرى. 

وأيضاء فهذا العموم - على تسليمه - قد حص عند جماعة منهم أبو 
يوسف وأبو حنيفة والشافعي» قالوا: إذا صلى الإمام جالسًا لم يجب 
الجلوس على المأموم» بل يجب عليه القيام في الفرض. 

بل حص بالنظر إلى اخحتلاف النية اتفاقاء فأجازوا ائتمام المتنفل 
بالمفترض. 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 

وكذلك دلالته على بطلان القدوة والصلاة أو إحداهماعندالمخالفة 
غير سالم؛ لاتفاقهم على أن من المخالفة في بعض ما نص عليه في التفصيل 
ما لا يبطل الصلاة ولا القدوة» ولو لم يكن للمخالف عذر. 

[ق٣۲]‏ فصل 

مما ندل به لض اقدة المن رضن بالكل فة عبرو جن اة 
الجَزْمي أنه كان يؤمٌ قومه في عهد النبي اة وهو ابن ست أو سبع سنين. 
أخرجه البخاري في «الصحيح»"' في المغازي آخر الأبواب المتعلقة بفتح 
مكة» وفى «سنن» أبى داود"؟ ما يدل أنه استمرٌ على ذلك» فإن فيهاعن 
عمرو آنه قال: «فما شهدت مجمعًا من جَزْم إلا كنت إمامهم». 

وقد أجيب عن هذا بأنه لم ينقل أن النبي بال علم بذلك. 

ورد بأن ذلك كان في زمن نزول الوحي» وقد قال جابر: «كناتعزل 
والقرآن ينزل»". وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على قصة معاذ. 

أقول: في قصته أنه كان قبل إسلام قومه يمر بهم الركبان» فيسمع منهم 
القرآن فيحفظه» فحفظ قرآنًا كثيرًاء ولما وفد قومه» ثم أرادوا أن ينصرفواء 
قالوا: يا رسول الله ! فمن يؤمناء قال: «أكثركم جمعًا للقرآن» أو أخدًا 
للقرآن». قال: فلم يكن [أحد] من القوم جمَعَ ما کا فقدموني. هكذا 


(۱( رقم .)٤۳۰۲(‏ 
(۲( رقم (0۸۷). 


(۳) سبق تخریجه. 


٦-إعادة‏ الصلاة ۳4 


فی سنن ابی داود؟. 


وفي «التهذيب»"': «روى ابن منده في كتاب «الصحابة» حديثه من 
طريق صحيحةء وهي رواية الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن عمرو بن سَلِمة قال: كنت في الوفد الذين وفدواعلى رسول الله 
بل . وقد روى أبو نعيم في «الصحابة»(" من طرق ما يقتضي ذلك» وقال 
ابن حبان: له صحبة. 

أقول: إن صح ذلك فالذي يقتضيه العادة ن يكون أبوه عرضه على النبي 
او » وأخبره بما حفظه من القرآن. وعلیه» فیکون قوله وة لما سألوه عمن 
يؤمّهم: «أكثر كم جمعًا للقرآن» كالنص عليه. والله أعلم. 


DOL 


.)٥۸۷ ۔‎ ٥۸٥( رقم‎ )۱( 

(۲) «تهذیب التهذیب» (۸/ .)٤۳ ٤۲‏ وانظر «الإصابة» (۷/ ۳۹۸). 
(۳) «معرفة الصحابة» (۳/ .))١١١٤١٠١‏ 

(€) في «الثقات» .(YYA/)‏ 


الرسالةالسابعة 
بحث في حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
في صلاته بقومه 


۷- بحث في حدیث معاذ بن جبل في صلاته بقومه YE‏ 

(أقول: معنى هذا بنحو لفظه في رواية ابن عيينة في «صحيح مسلم») 
وغیره» وقد تقدم). 

ففيه - كما نرى - شكاية التأخير» ثم التطويل» فأرشد النبي با معاذا 
إلى إزالة شكواهم بأن يكتفي بأداء صلاته مع النبي اة ويترك الإمامة» أو 
بان بُخفف على قومه. 

ولما كان التشديد عليهم من وجهين يحصل التخفيف أيضًا بأمرين: أن 
N‏ 

وفي رواية البزار: «لا تكن فتاا تفن الناس» ارجِعْ يهم فصل بهم قبل 
أن يناموا». « مجمع الزاوئد» (ص .))۱٩۹٩‏ 

ويقرأً أوساط السور لتزول شكوى التطويل. 

فالتخفيف هنا مقابل التشديد الذي ذكروه» فيشمل التعجيل في الإتيان 
إلى الصلاةء والاختصار في القراءة. 

وبمجموعهما يحصل الأمن من تفتين القوم. 

قال عبد الرحمن: لا شك أن شكواهم على ما في رواية ابن عيينة 
الصحيحة» ورواية معاذ بن الحارث المرسلة - كانت من أنه يتأخر ثم يُطوٌل. 
وهذا يحتمل أمرين 

الأول: أن تكون الشكوى من الجمع بين الأمرين» فلو تأر وخمُّف أو 
(۱) رقم )٤٦٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


(۲( (۲70 ۳( من حديث جابر بن عبد الله. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا 
معاذ بن عبد الله بن حبيب» وهو ثقة لا كلام فيه. ۰ 


Y٤‏ مجموع رسائل الفقه 
تقدم وطول لم یشگوا. 

اا ا ترةس كل مهما حى لو اتقام طول ار ا خرو ما 
زالت شکواهم 

فإن بنينا على الأول كان معنى «إما أن صي معي وإما أن ثُحْمَّف على 
قومك): إما أن تصلّي معي وكَدَّعهم يقدّمون غيرك فيصلي بهم قبل 
رجوعك» فيحصل التخفيف عنهم بالتعجيل» وإما أن تُخْفُف بهم إذا أبيت 
إلا أن تصلي معي ثم تؤمهم. 

واف ا عى الاي كان المي إما أن تصلّي معي وتدعَهم بوهم 
غيرك فيعجُل بهم ويخقف, وإما آن لا تصلّي معي ومهم فتعجُّل بهم 
وتخفف. 

فأما الأول فواضح أنه ليس فيه المنع من أن يصلي معه بال ثم يصلي 
بهم» وإنما فيه المنع من أن يصلّي معه بال ثم يطول بهم. 

وأما الثاني ففيه المنع من أن يصلّي معه بل ثم يصلي بهم» ولكن 
مغزى المنع إنماهو[ 1 التشديد عليهم بالتأخير. هذا واضح لا غبار 
عليه. وإذا كان كذلك فلا دلالة في العبارة المذكورة على المنع لمغرّى آخر. 

عليه» فسكوت النبي رالو حينئزٍ عن بيان امتناع أن يوم القوم في أداء 
فريضتهم من قد أداها= دليل واضح على جواز ذلك. 

فأما إذا فرضنا أن الفريضة إنما هى واحدة ولكن كانت تعاد» فإعادتها 
ت ھا و 


)١(‏ كلمة غير واضحة» وكأنها: «استلزام». 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل فی صلاته بقومه 

على أن قصة أهل العوالي مع إرسالها-قد قدمنا أن ظاهر ذلك 
المرسل النهيٰ عن أن يعيد ثم يعيدء بأن يصليها أولاً ثم يعيدها ثم يعيدهاء 
وهذا لا ينفع المانعين بل يضرهم بمفهومه؛ لأن النهي عن إعادتها مرتين 
يمهم صفة الإذن بإعادتها مرة. 


وقدمنا أن حديث ابن عمر يتفرد به حسين المعلم» وقد روي عنه بلفظ 
«لا عاد الصلاة في يوم واحد مرتين»ء وهذا اللفظ ظاهره لفظ المرسل 
الخذ كور 

وروي أيصًا بلفظ: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين»ء وهذا اللفظ يحتمل 
احتمالاً ظاهرًا توجْه النفي إلى كونها مكتوبة مرتين» فيكون حاصله أن من 
صلى الفريضة مرة فقد أذى ما عليه ولا يفرض عليه إعادتها. 

فهذه الألفاظ مختلفة المعاني» ولا يُدرى أيّها قال النبي وا فلا 
يصلح أن يحتجٌ بما يكون معنى [ في ١]‏ بعضها دون الباقي؛ لاحتمال أن 
ذلك اللفظ لم يقله النبي وة . 

هذاء وقد تقدّمت دلائل الإعادة. ومنها ما كان في آخر حياة النبي بالف 
ومنها ما أمر أصحابه أن يعملوا به من بعده. 

وهَبْ أن حديث ابن عمر صح بلفظ صريح في النهي عن الإعادة 
فتاريخه مجهول» وغايته أن يكون عامّا بخص منه ماقام الدليل على 
خصوصه» ومنه قصة معاذ وما في معناها. 

وجعل بعضهم الناسخ هو ما جاء في مرسل معاذ بن الحارث: أن النبي 
با قال لمعاذ: «إما أن تصلّي معي وإما أن تُخمُف على قومك». 


)١(‏ كلمة غير واضحة» ولعلها كذلك. 


۲٤٦‏ مجموع رسائل الفقه 

وأجيب عن هذا بأنه مرسل لم ياتِ هو ولا معناه في شيء من الروايات 
E‏ 

مقسم التي تقدمت عن أ بي داود والبيهقي. 

وه د ي مى فوا ر ر حکی ابن حجر في «الفتح») 
ر اوي ا ا : «إما أن تصلّي معي ولا تصل بقومك وإما أن 
تخت قرول مل ی 

قال ابن حجر: «لمخالفه أن يقول: إن التقدير: «إما أن تصلّي معي فقط 

2 

إذا لم تخقّف» وإما أن تخفف بقومك فتصلّى معي»» وهو أولى من تقديره؛ 
لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه المسؤول عنه المتنازع 
فيه . 

وذكر بعض أئمة الحنفية بالهند أن هذا من باب ما حكاه الله عز وجل 
عن المشرکین من قولھم: فی عل ا كبا ام پو جنه € [سبا: ۸]. فأصلل 
۴ ا N f 2 ٤‏ 1 ر ٤‏ 
مقصودهم: E‏ 
لاستلزا اجون عم لاف . فكذلك هناالمقصود: إما أن تصلي معي» 
وإما أن لا تصلّي معي» ولكن أقيم التخفيف بقومه مقام عدم الصلاة مع 
النبي وال ؛ لأن التخفيف بقومه إنمايكون ن مع صلاته بهم» وصلاته بهم 
تستلزم عدم صلاته مع النبي بإإة؛ للمنع من أن يوم الناس في أدائهم 
فرر يضتهم مَّن قد أداها. 

أقول: وذَهْم هذا المعنى يتوقف على سبق العلم بالمنع المدَعَى» على 


.)۱۹۷/۲( )۱( 


۷- بحث حدیث معاذ بن جبل فی صلاته بقومه 


أنه رده ان ساف هال هدا یا عاذ بن جل لا تكن قاناء إا آن 
تصلي معي» وإما أن تخمًّف على قومك). 
وذلك واضح في أن قوله: «إما أن تصلّي معي» وإما أن تخمُّف على 
قومك» إنما هو إرشاد إلى اجتناب ما تُخسّى منه الفتنة من التشديد. 

وقد قال العلامة المحقق شبير أحمد العثماني الحنفي في «(شرحه 
لصحيح مسلم»'“: «والظاهر من مجموع الروايات أنهم يشون تأخير معاذ 
في مجيئه إلى الصلاة؛ لصلاته مع النبي وء حتى كان ينام القوم ويشق 
عليهم الانتظار» ثم قراءته السور الطويلة» وهذاصريح في سياق أحمد 
(يعني في مرسل معاذ بن رفاعة)ء وفي بعض روايات حديث الباب: فقال 
ال ا ون اه إت ارت اعضاو ردا فن خت ا 
وافتتح سورة البقرة وإنما نحن أصحابٌ نواضح نعمل بأيدينا» اه. 
«تلخيص الحبير» (ص .")۱۲١‏ 

وقرر العثماني اس بأن أحكام الإمامة إنما تكث على لسان الشارع 
شيتًا فشيتاء فقد كانوا أولاً إذا جاء الرجل والإمام في الصلاة ة سال :كم قد 
صلوا؟ فيشار إليه بذلك» فيبدا فيصلّي ما سبق به» حتى يدرك الإمام فيوافقه 
ات بع ول مانالا 

وکانوا أولاً يقرؤون خلف الإمام» ثم تسخ ذلك» وجُيلت قراءة الإمام 
قراءة للمأموم. 


)1( )1/۳( 
(۲( 9 ) ط. النمنكاني. 


€۸ مجموع رسائل الفقه 

قال: «فينبغي أن يحمل كل ما جاء في الأحاديث مما ينافي مقتضى هذا 
الائتمام - ولم يُعلَّم تاريخه - على ما قبل أوامر الائتمام ونواهي الاختلاف». 

أقول: سيأتي إن شاء الله تعالى النظر فيماذكروه من أوامر الائتمام 
ونواهي الاختلاف» وهناك ينر فيما ذكره العثماني إن شاء الله تعالى. 

فصل 

ذهب بعض أئمة الحنفية بالهند' إلى أن أصل القصة إنما هي أن معاذًا 
كان يصلّي المغرب مع النبي اء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. 

واستدل بما روي عن جابر: «كنا نصلّي مع رسول الله بل المغرب» 
ثم ناي بني سلمة ونحن تبر مواقع التبّل». (مسند» (۳/ ۳۸۲ )). 

فهذه عادة بني سلمة قوم معاذ» فلا بد أن تكون عادة معاذ أيصًاء كيف وقد 
جاء ذلك نصًا في حديث الترمذي (وقد مرًّ)» ولكن حُذِْفّت كلمة المغرب من 
العبارةء فصارت هكذا- مثلاً -: «كان معاذ يصلي مع النبي اة (المغربً)» ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء» فصلّى بهم ليل فقرابالبقرة...). 

فلما حٍْفت كلمة «المغرب» توهُّم السامعون أن المراد: كان معاذ 
بصلّي مع النبي وة العشاء» ثم برع إلى قومه فيصلّي بهم العشاء». فلما 
توهموا هذا تصرٌّفوا في الألفاظء على قاعدة الرواية بالمعنى. 

يقول عبد الرحمن: ليس فيما ذكره ما يَصلُح للتشبث» فإنه إن ثبت أن 
معادًا كان يصلَّي المغرب مع النبي باد ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 


(1) هو الشيخ أنور شاه الكشميري كما سبق (صض۲۲۲). 
)٠١١۹١( )۳۱۹ /۲۳( )۲(‏ ط. الرسالة. وأخرجه ابن خزيمة فی صحیحه (۳۳۷). 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل في صلاته بقومه ۲۹ 


a e DEE CL SSE 
هو موافق لها ی ی ا کا کی و ارت ا‎ 
واو طولب بالحجة.‎ 

فإن قال: قد ثبت في الصحيحين' وغيرهما أن بني سلمة كانت 
منازلهم بعيدة من مسجد النبي باو فأرادوا أن يتحو لوا إلى قرب المسجد» 
فقال النبي اة : «يا بني سلمة» ألا تحتسبون آثاركم!)» وفي رواية: 
«دیارکم» تحسب آثارکم». 

فالجواب: أنه لا يلزم من ذلك أنهم كانوا بعد ذلك يحضرون كلهم. فإن 
زعم ذلك فارفض الحديث من أصله» وقل: إنه لم يكن لبني سلمة 
ت ولا صلی ب معاد !۱ 


فأما حديث جابر في حضورهم المغرب» فليس فيه أنهم كانوا 
يحضرون جميعًاء فالحق أنه كان منهم من يحضر مع النبي واو في المغرب 
والعشاء وغیرهماء ومنهم من یتأخر فیصلّون في مسجدهم» کما کان شان 
غيرهم من العشائر في المدينة. فقد كان بالمدينة عدة مساجد يُصلًى فيهاء 
والأحاديث في ذلك معروفة. 

هذاء وفي «الفتح“": «ولابن مردويه... عن أبي نضرة عنه (يعني 
جابرًا) قال: كانت منازلنا بسَّلع. ولايعارض هذا... لاحتمال أن تكون 
دارهم کان وا ل وين ا و ال فر ل 


)١(‏ البخاري )٦٠٥(‏ ومسلم )٦٦٥(‏ من حديث أنس. 
() (6۰/۲). 
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وعلى هذاء فكان معاذ ومن خف من بني سلمة يشهدون المغرب مع 
النبي ڀلو ثم يأتون بني سلمة وهم يبصرون مواقع التبلء فيصلّي معاذ 
بالذين تأرواء ثم يأر في شغل إن كان له» ثم يَف هو وجماعة 
فيشهدون العشاء مع النبي وء ثم يرجعون إلى بني سلمة» فيصلي معاذ 
العشاء بالذين تأخروا. 

فإن قيل: وكيف يؤخر المتأحرون المغرب هذا التأخير؟ 

قلت: وأي تأخير إذا كان معاذ يأتيهم والرامي یری موقع سهمه؟! 
والظاهر أنه كان إذا اتفق أن يتأخر أكثر من ذلك قدّموا غيره. 

هذا كله إذا بنينا على أن معاذًا كان يصلّي المغرب مع النبي اال ثم 
يعود فيصليها بقومه» كما اقتضاه حديث الترمذي وعمومٌ غيره من الروايات» 
کماتقدم. 

فأما إذا وافقنا مسلمًا على أن في حديث قتيبة وهمًاء وأن الصواب كما 
زوا و لاحر الر ت ن عر اروا ات العامة او اي 
كلها على خحصوص الحشاء= فاي مانع من آن يکون معاذ کان يعتاد عدم 
الرجوع إلى قومه بعد المغرب» أو أي مانع من أن يكون كان يعود إليهم» ثم 
يرجع إلى مسجد النبي واو لصلاة العشاء» ثم يعود إلى قومه؟ فقد كان معاذ 
شاب نشيطًا حريصًا على الخيرء فلا وجه لأن نقيسه على أنفسنا في عجزنا 
وكسالنا. ولم يكن النبي واي يعجُل العشاء تعجيلنا 

ومع هذاء فإن ما ذهب إليه من توهيم الرواة يلزم منه وهمهم جميعاء 
فإن الروايات على كثرتها ليس فيها رواية واحدة تحتمل ما قاله احتمالا 
قريبًا. حتى رواية قتيبة عند الترمذي» فإن ظاهرها ما فهمه الترمذي» بل لا 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل فی صلاته بقومه 01 


تكاد تظهر فائدة إن قيل: كان معاذ يصلّي مع النبي ولل المغخرب» ثم يعود 
فيصلى بقومه العشاء. 

ولو قيل هكذا لكان ظاهره أنه لم يكن بين صلاة النبي وال المغرب 
وبين صلاة بنى سلمة العشاء إلا مقدار المسافة! وهذا باطل اتفاقًا. 

وهَّب أن العالم لا يخشى على دينه من ارتكاب مثشل هذه التأويلات» 
فينبغي له - على الأقل - أن يستحضر أن ارتكابه لها يجرّئ مخالفيه على 
ارتكاب مثلها في معارضته» ولاسيما المخالفين في أصول الدين من آهل 
البدع» بل والكفار أيضاء فيحرّفون السنن الصحيحة كيفما شاء لهم الهوى» 
فإذا قيل لهم: هذا تأويل بعيد» قالوا: إن في كلام أئمتكم تأويلاتِ مثله أو 


هذه نفثةٌ مصدور» والله عليم بما في الصدور. 
اللهم يا مقلًّب القلوب ثبت قلبي على دينك واهْدٍني لما اخثَلِفَ فيه 
من الحق بإذنك» واجعل هواي تبعًا لما جاء به نبيك اة . 
¢ ¢ ¢ 
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اعتذر القائلون بمنع أن تؤدّى الفريضة خلف من قد أذاها بأمور: 

منها: أن ما فعله معاذ كان بغير علم النبي واإلؤء فلا حجة فيه. 

رالجرات: آنا إن أخدنا تمهت جار واي ست إذ قال دكا زل 
والقرآن ينزل» لو كان شيئًا ينهى عنه لنهى عنه القرآن». فإن هذاالعذر 
واضصح. 

وتقرير مذهبهما في هذا: أنه كما تقرر عند أهل العلم أن تقرير النبي 
بال حجة» فأو لى منه تقرير الله عر وجل في الوقت الذي يكون فيه الواسطة 
- وهو الرسول - بين أظهر الناس. 

ويؤيده ما ثبت من أن الصحابة كانوا مَنهيين عن سؤال النبى وإ فإن 
yy ۴ ۰‏ و LL‏ 
ذلك یستلزم آن یکون ماذونا لکل منهم أن يعمل بما يظهر له في الحكم» وإن 
كان عنده فيه ترذد. وإنما ذلك لأن الله عر وجل رقيب عليهم» والرسول بين 
أظهرهم» فإذا علم الله عز وجل خطأهم في شيء آوحی إلى رسوله ما یبین به 
الحكم. 

وسيأتی إن شاء الله تعا لى النظر فى ما ذكروا أنه حجة على ما ذهبوا إليه. 

وإن لم نذهب هذا المذهب فإننا نقول: ظاهر الروايات أن صلاة معاذ 
بقومه الصلاةً [التي] قد صلاها مع النبي ا تكرر كثيرًاء وأن معادًا كان 
کأنه الإمام الراتب لبني سلمةء وكان النبي باه مما يتعاهد الأنصار في أمر 
دینهم» وکانوا مما لا يکادون يصنعون في دینهم إلآ مايثقون بصحته» 
والظاهر أنهم لم يكونوا يبنون مسجدًا ولا يتبون إمامًا إلا بعد استعذان النبي 
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اإلؤء وقد كان في بني سلمة رجال من أهل العلم والدين» كر في 
«الفتح»' عن ابن حزم: أنه كان فيهم ثلاثون عَقَبيَّا وأربعون بدريًا. 

ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال منهم بالجواز: 
عمر» وابن عمرء وأبو [الدرداء وأنس وغيرهم]'. 

ومعاذ نفسه جاء عن النبي با أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام"» 
وأنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برَنوة“ء وهو أول من سن متابعة الإمام... 
وهم في الصلاةء فقال: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء فدخل في الصلاقت 
ووافق النبيّ بال فيما هو فيه» فلما سلم النبي با قام معاذ فأتمٌ ما فاته» 
فقال النبي بال : إن معاذا قد سن لكم»*» فأمرهم بمثله... 

هذاء وسيأتي ما يُعلّم منه أن النبي با قرّر معادًا وبني سلمة على ما 
کان منهم. 

وقد ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أن قول الصحابي بعد النبي با 
حجة» فأو لى منه قوله في حياة النبي باة؛ لأنه يكون أبلغ تحريًا واحتياطًاء 
کما لا یخفی. هذا مع انضمامه إلى ما تقدم. 


.)۹7/۲( )۱( 

(۲) كلمات لم تظهر في التصوير. والمثبت من «الفتح». 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۹۱۰۳۷۹۰) من حديث أنس. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (0۸/ )٠٠١١‏ من حديث أبي عون الثقفي 
مرسلا. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۲۲) وأبو داود )0٥۰٦(‏ وغير هما من حديث معاذ. 
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وسيأتي إن شاء الله تعا لى النظر فيما ذكروا أنه يُعارض ذلك. 

هذا» وفي هذا الحديث كرواية ابن عيينة وغيره أن القوم أخبروا النبي 
الإ ثم يصلّي بهم» ولم يثبت أن النبي اة أنكر عليهم ذلك بل ظاهر 
أكثر الروايات أنه أقرّهم على فعلهم» وإنما أنكر على معاذ التطويل. وما 
أوردوه ممايعتبر أنه إنكار» وهو ما في رواية...(۱) لم يصح»[بل هو] 
مرسل» ولم يقع في الرواية المتصلة» حتى رواية عبيد بن مقسم التي يشبه 
سياقها سياق ذلك المرسل» ولو صح ذلك القول فلا دلالة فيه على المدعَى» 
كما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

ومنها: أنه يحتمل أن يكون هذا كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه 
اف ا قاله الطحاوي. قال في «الفتح»": «أي فيكون منسوخا»» 
وقال: «تعقبه ابن دقيق العيد بآنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال» وهو لا 
س وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة). 

ثم ذكر أن الطحاوي ذكر دليله» وهو حديث ابن عمر مرفوعًا: لا 

ُصلوا الصلاة في اليوم مرتين»» ومرسل خالد بن أيمن» وصدقة بن المسيب 
في قصة العوالي» وقد ذكرتها فيما تقدم. 

أقول: الظاهر أن ابن دقيق العيد إنما طالب بالدليل على أن الفريضة 
كانت تعاد فريضة» أي أنه كان مفرو صا صلاتها مرتين» فإن هذا هو الذي 
ينقع الطحاوي. 


0 فنا كلمانت غي اة 
() (141/۲). 
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فيقال: كان معاذ يصلي مع النبي الو وهي فريضة عليه» ثم يعيدها 
بقومه وهي فريضة عليه أيصًا. ولا دلالة في حديث ابن عمر وقصة آهل 
العالية على هذا. 


AOL‏ کک 


الرسالةالعامىة 


حقيقة «الوتر) ومسماه في الشرع 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲0۹ 


الحمد لله الذي لا تنحصر مواهبُه» ولا تنقطع رغائبُه» ولا تقلع عن 
الجود سحائبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةً تثبت حق 
الإتهان وت ذهب كنةد الان وتو جت رفا الك الدنان: واشهد ان 
خد اغد ورنرل الذي به استقام من الحق متيل و ف الراك 
وأباطيلّه. الله صل على محميٍ نبيك الأمين» وآله المطهرين» وأصحابه 
الهداة المهديين» والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد فإنه لما كان أوائل رمضان سنة ٠١١١‏ سألني بعض اللإخوان 
عن شيء من أحكام الوتر المختلف فيهاء طالبًا بيان الراجح من الأقاويل مع 
بيان الدليل. ولما أحذت أتصمًح الأدلة وجدتٌ أحكام الوتر آخدًا بعصّها 
برقاب بعض» فانجرٌ بي الحال إلى توسعة المجال» فعزمتٌ - متوكلا على 
لله تعالی - على جمع كتاب يشتمل على عامة أحكام الوتر. على أن الباع 
قصير» والجناح كسير» ولكن لي في الله سبحانه وتعالى حسن الظنْ وصادق 
الرجاء» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

قال الحافظ في «الفتح“': (فائدة) قال ابن التين: اختلف في الوتر في 
سبعة أشياء: في وجوبه» وعدده» واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» 
واشتراط شفع قبلّه» وفي آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة. قلت: 
وفي قضائه» والقنوت فيه» وفي محل القنوت منه» وفيما يقال فيه» وفي 
فصله ووَصله» وهل تسن رکعتان قبله؟ وفي صلاته من قعود. لکن هذا 


.(EVA/Y) (1) 
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الأخير ينبني على كونه مندوبًا أو لا. وقد اختلفوا في أول وقته أيصًاء وفي 
كونه أفضل صلاة التطوع» أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص ركعتي 
الفجر. ه. 


مقدمة في حقيقة الوتر 

الور د ا ااا رة م دة افلا زک را ى اف 
عشرة» وقتها ما بين العشاء والفجر. ولا فرق عندهم في إطلاق الوتر على 
الإحدى عشرة بين فصلها بتسليمة واحدة وقصلها بأكثر. 

وأما تحقيق حقيقة الوتر في السَة فنقول: 

بعد استقراء الأحاديث والآثار تلحّص لنا أن الوتر قد أطلق على ثلاثة 
معانٍ: 

أولها: أن بلق مرادا به صلاةٌ الليل التي غايتها ثلاث عشرة» سواءٌ 
صليث وصلا أو فصلا وعلى هذا حديث الحاكم والبيهقي ومحمد بن 
نص عن النبي الو أنه قال: «لا توتروا بثلاثِ تُشبّهوا بالمغرب ولكن 
أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع و بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك.. 

وعليه أيصًا حديث أحمد وأبي داو" بإسنا صحيح عن عائشة وقد 
شئلت: : بكم کان رسول الله ا پوتر؟ فقالت: : کان پوتر بارع وثلاث, 
وسٹ وثلاث» وثمانِ وثلاث» وعشر وثلاث» ولم یکن پوټر بأنقصض و 


(۱) «المستدرك» (۱/ ٤‏ ۳۰) و«السنن الکبری» (۳/ )۳١‏ و« مختصر قيام الليل وكتاب 
الوتر؛ (ص١٠١٠)‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) «المسند» (۲۰۱۵۹) وأبو داود (۱۳۹۲). 


۸- حقيقة «الوترا ومسماه في الشرع ۲١۱‏ 
ولا بأکثر من ثلاث عشرةً. 

وهذا الوجه هو الأقرب لمذهبنا. 

الشاني: أن بُطلَّتق مرادًا به الركعة الفردة» سواء أوقعت موصولة أو 
مفصولةً. وعلى هذا حديث الصحيحين' ‏ واللفظ لمسلم -: «صلاة الليل 
مثنی مثنى» فإذا خشيت الصبح فأويِر بركعة». 

وعليه حدیث مسلم" عن ابن عمر وابن عباس عن النبي اة أنه قال: 
«الوتر ركعة من آخر الليل». هكذا ورد عنهما. 

وقد رواه أبو داود والنسائي"' كلاهما بإسنادٍ صحيح تحت تر جمة 
(باب كم الوتر)» ولفظه: عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي 
عن صلاة الليلء فقال بإصبعيه هكذا «مثنی مثنی» والوتر ركعة من آخر 
الليل». 

ولا يخفى أن تعريف المسند إليه ظاهره الحصرء فهو فى قوة لي 
الوتر إلا ركعة من آخر الليل». مع أنه قد ثبت أن النبي إل وصلى بين ثلاثِ 
وبين خمس وبين سبع وبين تسع. والجمع بين ذلك أن الوتر في قوله: «الوتر 
ركعة من آخر الليل؛ يراد به تلك الركعة الفردة وإن وُصِلَت. 

الغالث: أن بطل مرادًا به ما كان وترًا بتسليمة واحدة» سواءً أكان واحدة 
أو ثلانًا أو خمسًا... إلخ. وعلى هذا أكثر الأحاديث. 
(۱) الببخاري (۱۱۳۷) ومسلم )۱٤١ /۷٤۹(‏ عن ابن عمر. 


)۲( رقم .)۷٥۳(‏ 
(۳) أبو داود )۱٤١۱(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۳). 


۲Y‏ مجموع رسائل الفقه 


منها حديث عائشة عند أحمد والشيخين' بلفظ: «كان رسول الله جلا 
يصلي من الليل ثلاتٌ عشرةً ركع يوتر بخمس). 

ومنها حديثها المتفق عليه": «كان النبي بيا يصلي وأنا راقدةً معترضة 
على فراشه» فإذا أراد أن يُويّر أيقظني فأوترت». 

وفي رواية لل ۳ فإذاأوتر قال: «قُومي فأوتري يا عائشة». وفي 
رواية له أيًا7): فإذا بقي الوتر أيقظّها فأوترث. 

أقول: وقد رأيت أن أقدم تحقيق حقيقة الوترء أعني المعنى الذي يكون 
إطلاق لفظ الوتر عليه حقيقةٌ شرعية» ثم أشرعٌ في بيان الوجوه المختلّف 
فيهاء مفردا كل وجه بمقالة إن شاء الله تعالى. 
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(۱) «المسند» )۲٤۲۳۹(‏ ومسلم (۷۴۷). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ . 
(۲) البخاري (۹4۷) ومسلم .)۷٤٤(‏ 

OFENED) © 

.)۱۳١/۷٤٤( رقم‎ )٤( 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرعغ E‏ 
المقالة الأولى 
حقيقة الوتر 


قال الربيع في كتاب «اخحتلاف مالك والشافعي»'': «باب ما جاء في 
الوتر بركعة وأاحدة. سألت الشافعي عن الوتر: آیجوز آن بور الرجل بواحاة 
ليس قبلها شيء؟ قال: :نعم الاي أععار اناسل غر رات وتر 
بواحدة). 

ثم ساق الأدلة إلى أن قال": «فقلتٌ للشافعي: فإنا نقول: لا ثحب 
لأحلٍ أن يُوتر بأقلّ من ثلاثِ ويْسلَّمَ بين الركعة والركعتين من الوتر». 

ثم ساق جواب الشافعي» وفي آخره: «قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن النبي بالق كان بُوتر ببخمس ركعاتِ لا يجلس ولايُسلّم إلا في الخرة 
منهن. 

فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلةء يسع أن يُويّر بواحدة 
وأكثر» ونختار ما وصفت من غير أن تُضيّق غيرّه. وقولكم - والله يعفر لنا 
ولكم - لا يوافق سنة ولا أثرًّاء ولا قياسًا ولا معقولا قولکم خارج من کل 
شيء من هذا وآقاويل الناس. إما أن تقولوا: لا يوتر إلا بثلاثِ كما قال بعض 
كنةر ب إل ي راد ن كر دالو واه ااا 


)١(‏ ضمن كتاب «الأم» (۸/ )٠١ ٤‏ ط. دار الوفاء. 
(۲) المصدر نفسه (۸/ .)٥١١‏ 


Té‏ مجموع رسائل الفقه 


لا تكرهوا الوتر بواحدة» وكيف تكرهون الوتر بواحدة]' وأنتم تأمرون 
بالسلام فيهاء فإذا أمرتم به فهي واحدة. وإن قلتم: كرهناه لأن النبي ا لم 
يور بواحدة ليس قبلها [شيء]ء فلم وير النبي الو بثلاثِ ليس قبلهن شيء» 
وقد استحسنتم أن توّروا بثلاثِ». 

فأول كلامه رضى الله عنه - ولاسيّما قوله: «لئلا يكون الوتر واحدة» - 
ان الو وما شل ع واو کا ار فاا اک و ا 
في اسم الوتر ما سبقّه من شفع مفصولا عنه. وآخر كلامه يُشبه حلاف ذلك. 
وكلام المزني في «المختصر»"' يويد الأول. 


وقد يقال: إن قول الشافعي: «وقد استحسنتم أن نويروا بثلاث» تسليم 
جدلي» كأنه قال: لا يخلو قولكم: «يُوتّر بثلاثِ مفصولة» أن يكون وجهه 
كراهية الوتر واحدة» أو كراهية مخالفة السنة في الوتر بواحدةٍ لم يسبقها 
سَمَعٌ» فإن كان الأول فإن اشتراطكم الفصلَ هو عينُ ما فررتم منه» إذ الركعة 
صلَيت مفردةً فهي الوترء ولا تَشركها الركعتان في اسم الوتر لوجود 
الفصل» وإن كان الثاني فمن تأمل كلام الإمام رضي الله عنه حق تأمَلِه تين أن 
الوتر عنده هو ما صْلّي بتسليمة واحدة وترًا: ركعة أو ثلانًا أو أكثر. ولايقدح 
في هذا قوله في آخر كلامه: «وقد استحستتم أن توتروا بثلاثِ» لأنه على 
سبيل التسليم الجدلي» لما ستراه. 


وتفسير كلام الإمام بعبارة أخرى: قولكم: «لا نحب أن يوتر [إلا] 


)١(‏ ساقط من الأصل» استدركناه من «الأم». 
() (ص١٤٠١)‏ (ضمن المجلد الثامن من كتاب «الأم» طبعة دار الفكر بيروت). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 10 
بثلاثِ مفصولة» لا يخلو عن أحد أربعة وجوه: 

إما أن يكون كراهية إيقاع ركعة منفردة» ولم يُعهّد ذلك في الصلاة. 

وإما أن يكون كراهية الاقتصار عليهاء والنبي وا لم يقتصر. 

وإما أن يكون ذهابًا إلى حديث «مثنى مثنى». 

وإما آن یکون کراهیةً إيقاعها بدون سي شفع قبلها. 

فأما الأول فشرطكم الفصل وقوعٌ فيمافررتم منه» ووجوذ الركعتين 
2 ا 
قبلها لا يخلصها من كونها مفردة. 

وما الثاني فإن النبي باتو لم يقتصر على الثلاث أيصًاء فلم اقتصرتم 
عليها؟ 

وأما الثالث فإن أقل ما يقع عليه «مثنى مثنى» أربع» فلم اقتصرتم على 
رکعتین؟ 

وأما الرابع فإن النبي بالل لم بُوتز بثلاثِ لم يشرقها فع» وأنتم 
تزعمون أن الثلاث المفصولة وتر ولا تشترطون قبلها شفعًا. 

إذا تقر ما دير علمتَ أن الوتر في كلام الإمام عبارة عمَّا صي وترًا 
بنيته موصولًا بتسليمة واحدة: ركعة أو ثلاث أو خمس أو أكثر. وأما أهل 
مذهبه فإن الوتر في كلامهم عبارةً عما صي بنية الوتر» من ركعة إلى أحد 
عشر» مع الوصل أو الفصل. 

قلت: وظاهر قول الربيع: «فإنا لا نحب لأحر أن يُوثر بأقل من ثلاثِ» 

I 
ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر): أن مذهب مالك أن الوتر عبارة عن‎ 


E‏ مجموع رسائل الفقه 
تلك الثلاث المفصولة» وعليه بنى الشافعي جوابّه في الوجه الرابع حيث 
قال: «وقد استحسنتم أن توتروا بثلاثِ»» والظاهر أن ذلك قول في مذهب 
مالك. والراجح عنده أن الوتر هو الركعة المفصولة. 

قال الباجي في «شرح الموطا»: فأما المسألة الثانية في عدد الوترء فإن 
مالكًا رحمه الله ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة» وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات. والدليل على مانقوله قول عائشة رضى الله 
عنها في الحديث: «يوتر منها بواحدة»(. 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد»": وأما صفته - أي الوتر - فإن مالگًا 
رحمه الله استحبً أن يُوتر بثلاثِ يفصّل بينها بسلام. وقال أبو حنيفة: الوتر 
ثلاث ركعات من غير أن يفصّل بينها بسلام. وقال الشافعي: الوتر ركعة 
وانخدة. ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. 


إلى أن قال: فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة» فمصيرًا إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فإذا خشيت الصبح فأؤتر بواحدة)"ء وإلى حديث 
عائشة أنه كان يُوتّر بواحدة. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن 


فصل بينهاء وقصرَ حكم الوتر على الثلاث فقط... إلخ. 


)١١١ /۲( )۱(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۲) (۲۳۱/۱- ۲۳۸) ط. دار الكتب الإسلامية بمصر. 

)۳( أخرجه البخاري (۱۱۳۷) ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر. 

»۱۱۷۷( وابن ماجه‎ )٦١ /۳ ۰۳۰ /۲( أخرجه أبو داود )۱۳۳۲ء ۱۳۳۷) والنسائی‎ )٤( 
وغیره.‎ )۲٤۲۳ »۲٤۲۲( وصححه ابن حبان‎ .).,.۸ 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ) 1V‏ 

إلى أن قال: وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم بُوتر قط إا في إثر شفع فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل 
ذلك ركان فال ده عل اله ا ان کرو ر ق راخ وت 
2 أن يتقدمها شَفع» وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على 
شفع ووتر» فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترًا. ويشهد لهذا 
المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم"'» فإنه سكّى الوتر فيه العدد 
المركب من شفع ووتر» ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان 
يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ واي شيء وير له؟ وقد قال رسول 
لله واو : «ُوټر له ما قد صلی»"). فإن ظاهر هذا القول آنه کان یری أن 
الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه» أعني الغير المركب من الشفع والوترء 
وذلك أن هذا هو وتر لغيره» وهذا التأويل عليه أو لى. ه. 

قلت: فكلام الباجي قاطع بأن الوتر عند مالك ركعة واحدة» ومفاده أن 
الشفع الذي قبلها لا يجوز أن يكون بنية الوتر. وأماابن رشدفرجُح ذلك 
أيصًاء وكلاهما نسباه إلى الشافعي. وأجاز ابن رشد أن يكون مالك يرى أن 
الوتر يشتمل على شفع ووتر» أي مفصولين» لاستدلاله بحديث عبد الله بن 
E E‏ 
بأربع وثلاثِ» وست وثلاث» وثمانِ وثلاث» وعشر وثلاث. ولم یکن د یور 
بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة» . وأما مع الوصل فثلاتٌ 


(۱) أخرجه آبو داود )۱۳١۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. ويقال له «ابن 
قيس» أيضًا. 
(۲( أخرجه البخاري )۹٩۰(‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 


۸ مجموع رسانل الفقه 
بتسليمة» أو حمس أو سبع أو تسع» فآخر كلامه أن مالكًا - بناءً على الراجح 
عنه يسمي المجموع وترًاء إلا أنه لم يجز الوصل. 
فقد تبيّن لك أن الراجح عنده عن مالك أن الوتر هو حقيقة شرعية في 
الركعة الواحدة» ولو أجيز الوصل بثلاثِ أو أكثر لكان ذلك وترًا أيضًا. وأما 
إذا حصل الفصل بين ركعتين وركعة مثلاء فلا يكون الوتر إلا الركعةء فتأمًل. 
وظاهر كلامهما نسبة ذلك إلى الشافعي» وهو صحيح. 
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۸- حقيقة «الوتر» ومسماه فى الشرع ۲۹ 
میحث فی الوتر [بواحدة] 


أجاز ا الاقتصار على وأاحدة ة ليس بين العشاء وطلوع الفجر 
غيرهاء و استدلو ا بأحادیث: 


منها: حديث مسلم' عن ابن عمر وابن عباس أن النبي بإ قال: 
«الوترٌ ركعةٌ من آخر الليل». 

ومنها : عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله باز قال: 
«الوتر حقٌ على کل مسلم» من حب أن بُوټر بخمس فليفعل» ومن أحبٌ أن 
وتر بثلاثِ فليفعلُ» ومن أحبَ أن بُوتر بواحدة فليفعل». 


رواه آ داوو) باسناد صحیح» كما قاله النووي گی شرح 
الممذب»“. ورواه النلسائى وابن ما وصححه أبن حبان 


والحاكم* كما في «الفتح» وغير 


وعند الدارقطني ٩‏ باسنا قال بعض شَراحه: رواتّه کلهم ثقات عن 


.)۷٥۳( رقم‎ )۱( 

.)۱٤٩۲( رقم‎ )۲( 

.)١۷ /٤( «المجموع»‎ )۳( 

.)۱۱۹۰( النسائي (۳/ ۰۲۳۸ ۲۳۹) وابن ماجه‎ )٤( 

.)۳۰۳۰۳۰۲/۱( و«المستدرك؛‎ )۲٤۱۱ ۰۲٤۱۰ »۲۲۰۷( «صحیح ابن حبان»‎ )٥( 
.(A1/Y) (0 

(۷) في «سننه» (۲/ ۳۳). 

(۸) هو شمس الحق العظیم آبادي في «التعلیق المغني» (۲/ .)٣٤‏ 


۷۰ مجموع رسائل الفقه 
عائشة أن النبي بالل أوتر بركعة. 


قال في «المغني“': و في «صحيح ابن حبان» من حديث ابن عباس 
أنه وال أوترَ بركعة. 

ي 2 
الصحابة: الخلفاء الأربعة» وسعد بن أبى وقاص» ومعاذ بن جبل» وأبى بن 
كعب» وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداء» وحذيفة» وابن مسعود» وابن 
عمر» وابن عباس» ومعاويةء وتميم الداري» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو 
هريرة» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن الزبير» ومعاذ بن الحارث القاري. ه 


قلت: في البخاري ٠‏ أن سعد ن ابن وقاص أوتر بواحدة. وفيه 
أيصًا*“ كذلك عن معاويةء وأن ابن عباس أقرّه على ذلك بقوله لمن اعترض 


r A 
عليه: دعه فانه فقيه.‎ 


والبحث معهم يتوقف على مقدمة» وهي تحقيق مسمّى «الوتر» ماهو؟ 
أهو صلاة الليل التى يكون آخرها فردًا مطلقًاء أو الركعة الفردة منها مطلقًاء 
أو هو آخر صلاةٍ في الليل تكون وترًا بتسليمة واحدة» سواء أكانت واحدة أو 


)۱( «(مغني المحتاج» .)۲۲١/١(‏ 

.)۲٤۲٤( رقم‎ )۲( 

(۳) هو الشوکاني» انظر «نیل الأوطار» (۳/ ۳۹). 
)٤(‏ رقم .)٦۳٥٩(‏ 

.)۳۷۹٤( رقم‎ )۵( 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرغ ۲۷۱ 


بحث في حقيقة «الوتر» ومسكاه في الشرع 


روينا في «صحيح مسلم» بسنده إلى أبي ِجُآز قال: سالت ابن 
و و 
عباس عن الوتر» فقال: سمعت رسول الله وا يقول: «ركعة من آخر الليل»» 
و ء 1 و‌ 
وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله وة يقول: «ركعة من آخر الليل». 
وهذا الحديث بعض حديث. أقول: رويناه في «سنن أبي داود» واسنن 
النسائي» و«اسنن ابن ماجه». قال أبو داود": (باب كم الوتر؟) حدثنا 
محمد بن کثیر انا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقیق عن ابن غمر أن 
رجلا من أهل البادية سأل النبى وة عن صلاة الليل» فقال بإصبعَيّه هكذا: 
مى مَشتّى» والوتر ركعة من آخر الليل». 


قلت: وهذاالااسناد صحیح . 


وقال النسائي: (باب كم الوترٌ؟) أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله 
قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن أبي التيّاح عن أبي مِجُلز 
عن ابن عمر أن النبي بإ قال: «الوتر ركعة من آخر الليل». 

أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا یحیی و محمد قالا: حدثنا- ثم ذکر 
كلمة معناها- شعبة عن قتادة عن أبي ملز عن ابن عمر عن النبي واو 
قال: «الوتر ركعةٌ من آخر الليل). 


.)۷٥۳( رقم‎ (۱) 
.)۱٤٩۱١( رقم‎ )٩۲ /۲( في «(سننه»‎ (۲) 
.(YTY /) (F) 


VY‏ مجموع رسائل الفقه 

أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة 
عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله 

ر ت 

اة عن صلاة الليل» قال: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

وهذا الإسناد الأخير صحيح. 

وقال ابن ماجه': حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ثنا 
عبد الواحد بن زياد» ثناعاصم عن أبي مِجُلز عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وال a E a ES‏ . قلت: أرأيتَ إن 
غلبششي عينيء أرأيت إن يِمْت؟ قال: «اجعَل «أرأيتَ» عند ذلك النجم». 
فرفعت رأسى» فإذا الث ثم أعاد فقال: قال رسول الله ا : «صلاة الليل 
مثنی مئنی› والوتر ركعة قبل الصبح». وإسناده صحیح»› ولفظ «قبل الصبح» 
هو بمعنى اللفظ الآخر: «من آخر الليل». 

I O 
رواية لأبي داود" في حدیث سعد بن هشام عن عا ئشة» وفيها: «فصلّى‎ 
ثماني ركعات يُخْيّل إليّ أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود» ثم‎ 
يوتر بركعة...» الحديث. مع أن عامة طرق الحديث عند أبي داود(" وعند‎ 
مسلم وغيرهما مبينة أن الركعة متصلة بالثمان» وذلك أنه بال صلّى‎ 
تسعًا جميعًاء وإنما أفردت الركعة في هذه الرواية لأنه فصل بينها وبين الثمان‎ 
.)۱۱۷١( رقم‎ ()۱( 
.)۱۳٣۲( رقم‎ (۲) 


{EY ۱۳٤١١۱۳٤۳۰۱۳٤ ۲( رقم‎ (۳) 
.)۷٤٩( رقم‎ )6( 


e ee 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع VY‏ 
بتشهلٍ ولم يُسلَّم إلا في التاسعةء كما في عامة الروايات. 

وقد تحمل هذه الرواية على أن يور بركعة بمعنى يُوثّر الثمان» أي 
يُصيّرها وترًا. وإن لم قبل هذا التأويل فهذا إطلاق ثالث مجارًاء ومنه أيصًا 
رواية أبي سلمة عند مسلم قالت": «كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة 
يُصلّي ثمانَ رکعات ثم يُوټّر» ثم يُصلّي رکعتين وهو جالس» فإِذا آراد أن 
يركع قام فركع» ثم يُصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». 

کماثبت عنها في مسلم" وغیره من رواية سعد بن هشام» وفیه: 
«ويُصلّي تسح ركعاتِ لا يجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه» ثم ينهض ولا يُسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعة...٠‏ الحديث. 

وأصرح منه رواية النسائي““ في حديث سعد بن هشام المذكورء 
ولفظه: «قالت: كان رسول الله وة إذا أوتر بتسع ركعاتِ لم يقعد إلا في 
الثامنةء فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولايُسلّم ثم يُصلي 
التاسعة...) الحديث. 

وهذا الإطلاق مجارٌ أيضًا. 


وقد يطل الوتر مجارًا على مطلتق صلاة الليلء لاشتمالها على الوترء 
رواه بعضهم عن الطيبي» ومر تله فيه عن «سنن الترمذي»» واقتضاه كما 


(۱) رقم (۱۲۹/۷۳۸). 
(۲) أي عائشة رضي الله عنها. 
(۳) رقم .)۷٤٩(‏ 
0©( )4/۳( 


A:‏ مجموع رسائل الفقه 
ذكرنا صنيع الإمام النسائي» بل يقتضيه كلام أكثر العلماء لتأولهم إطلاقٌ 


الوتر على الثلاث عشرة في بعض الأحاديث على أنه أدخل فيه سنة العشاء 
أو افتتاح الوتر أو سنة الصبح» ومنه حديث أم سلمة وحديث الحاكم 


السابقانِء وحديث أبي داود' بإسناد صحيح إلى عبد الله بن أبي قيس 
قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم کان رسول الله با ونر ؟ الت کان 
یوټر بأربع وثلاث» وسٹ وثلاث» وثمانٍ وثلاث» وعشر وثلاث. ولم یکن 
وتر بأنقص من سبع ولا بأکثر من ثلاث عشرة. 

وهذا الحديث دليل واضح على ما قلناه؛ لأنه صرح فيه بالتقطيع» وقد 
عرفت أن عامة الأحاديث على إطلاق الوتر على القطعة الأخيرة. وقوله: 
E a ol‏ 
واحدة . وليس من هذا بعض روايات حديث ابن عمر: «صلى ركعة 
واحدة وي له ما قد صلّی»؛ إذ لا یتعین آن یکون معنی وتر له ما قد صلی 
أي تصيّره وترّاء بل المعنى: تکون منه وترًا. وهذاالإطلاق هو الأقرب إلى 
مذهبنا؛ لأن الوتر عند أصحابنا عبارة عن صلاة مفو ا ر 
وأكث رها خد عضر قالرا وشا ورد من آنه تلانة عر أو تة عش في 
بضم ركعتين خفيفتين عند افتتاح الوترء وركعتين قبليّة الصبح. 

قلت: وهذا هو المجاز الذي قلناه وقلنا: إنه كذلك إذا ورد مطلقًا على 
أحد عشر مقطعة أو نحوهاء وحقيقة فيما صلي وترًا بتسليمة واحدة» ولم 
يثبت ذلك في أكثر من تسع. 


OTE 
.)۷٤۹( عند البخاري (4۹۰) ومسلم‎ )۲( 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع Vo‏ 


2 

ولا ينافي ما ذكرناه من وصل الثلاث والخمس والسبع والتسع قوله 
ال : «صلاة الليل مثنى مثنى»» وإن اقتضى ذلك الحصر؛ لأننانقول: صلاة 
الليل غير الوتر» كماهو مفهوم من السنة. ولذلك ترى الأئمة كالشيخين 
وغیر هما یفردون کلا بتر جمة() . وحينئلٍ فالصلاة التي ندم على الوتر ينبغي 
أن تکون مثنی مثنی» فإذا جاء الوتر كان الإنسان بالخيار: إن شاء صلی واحدة 
وال ل ا ا ا ا ا EO‏ 
أنه لو قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ثلاث» أو نحو ذلك لكان الكلام 


(۱) ذكر المؤلف في هامشه ما يلي: 
قال في «الفتح» في أول أبواب الوتر: ولم يتعرّض البخاري لحكمه» لكن إفراده 
بتر جمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحقى بها عنده. ثم ذكر أن ذلك 
يقتضي آنه يوجبه» ولكنه أورد ما يُنافي الوجوب. 
وأقول: بل المقتضي لإفراده بتر جمة هو ما عرفت» ومما يدك على ذلك أن صلاة 
اليل كانت مشروعة من أول الإسلام» بخلاف الوتر» فإنما شرع أخيرًا. وبين هذا 
حديث «السنن»: «إن الله أمدّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: الوتر» ال 
لا يقال: : إن شرط وقوعه في الليل يجله في صلاة الليل» فإنا نقول ا 
اللغةء لكن صلاة اليل أطلِقًثْ شر عا على صلا مخصوصةء ولا تَضْمَلٌ كل ما وقع 
الله إ5 و ا ار رالا ورو ا اا ا ا 
ولا يرد على هذا أن الوتر يكفي عن صلاة الليلء لأننا نقول: ذلك مشل سنة الوضوء 
وتحية المسجد» يكفي عنهما وقوع صلاةٍ في وقتهما. فتأمًل. [المؤلف]. 
والحديث الذي ذکره آخرجه أبو داود )۱٤١۸(‏ والترمذي )٤٥۲(‏ وابن ماجه 
() من حديث خارجة بن حذافة. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 


AA‏ مجموع رسائل الففه 
صحیځًا. وسیأ تی بحث صلاة اللیل مثنی مثنی إن شاء الله تعالى. 

وصنيع الإمام النسائي رحمه الله يقتضى أن الوتر عنده هو ما صْلّي وترًا 
نلم واخدی را اکان واج ارو او شا او ا راتت بطق 
على الإحدى عشرة والثلاث عشرة مجارًا . وهذاهو الحق عندي» وعامة 
الأحاديث والآثار تدلٌ عليه إلا ما ندر. 

قال أولا"': (باب كم الوتر؟)» فأورد فيه حديث: «الوتر ركعة من آخر 
الليل» بروايتين» ثم ختمه بأصله أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله 
وة عن صلاة الليل» قال: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

ثم قال ": (باب کیف الوتر بواحدة؟) وأورد فيه حدیث ابن عمر بلفظ: 
صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردتَ أن تنصرف فاركع بواحدة» وروايات 
ء۶ ٤‏ ٍ 
أخرى بالفاظ مختلفة. وختمه بحديث عروة عن عائشة: «(كان يصلى من 
الليل إحدى عشرة ركعة يور منها بواحدة...» إلخ. 

ثم قال : (باب كيف الوتر بثلاث؟)» وأورد حديث عائشة» وفيه: 

يُصلي ربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلّي آربعا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يُصلّي ثلائًا. . الحديث. . ثم ٹنی بحدیث سعد بن 


هشام عن عائشة «أن رسول الله بال كان لا يُسلّم في ركعتي الوتر». ثم أطال 
بالاختلافات الواقعة في بعض أحاديث [الوتر] بالثلاث. 


(۱) «سنن النسائی» (۳/ ۲۳۲). 
(۲) المصدر نفسه (۳/ .)۲٣۳۳‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳/ .)۲۳٤‏ 


۸- حقيقة «الوتر ومسماه في الشرع VY‏ 

ثم قال': (باب كيف الوتر بخمس؟)» وصدّره بحديث الحكم عن 
وقسم عن أم سلمة: «کان رسول الله االو بور بخمس وبسبع لا عمل بینها 
ر ولا بكلام). ورواه أخرى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أَم 
سلمة بلفظ «بسبع أو بخمس). ثم رواه بسنده إلى الحكم عن مقسم قال: 
«الوتر سبع» فلا أقل من خمس». فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عمن ذكره؟ 
قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت فلقيت مِقَسمًاء فقلت له: عمن؟ قال: 
عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة. 

قلت: وفي «تهذيب التهذيب»"': قال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم - كتاب - إلا خمسة أحاديث» وعد منها حديث الوتر. 

ومقسم من رجال البخاري» و ممن طن فيه منهم» ETE‏ 
ولكن في «تهذيب التهذيب»": وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا 
يعرف لوقسم سماعٌ عن أمّ سلمة ولا ميمونة ولا عائشة. 

قلت: والرواية الوسطى بواسطة ابن عباس. 

قلت: ورجال الثالفة رجال الصحيح إلا شيخ النسائي محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم» فهو من أفراده» وقال عنه - كما في «الخلاصة»0) 
وغيرها -: ثقة حافظ. وأما مقسم فقد علمتَ ما فيه. 


(۱) المصدر نفسه (۳/ ۲۳۹). 

(€ /) (1) 

.)44/۱۰( )۳( 

.)٥١ /٩( (ص۳۲۷)» و«تهذیب التهذیب»‎ )٤( 


۷۸ مجموع رسال الفقه 


ثم ذكر النسائي' حديث عائشة: «كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في 
اخرهن). 

ثم قال): (باب کیف الوتر بسہع؟)» فذكر حديث سعد بن هشام عن 
عائشة مختصرًا بلفظ: «قالت: لما أسن رسول الله وا وأخد اللحم» صلى 
بست ركعاتِ لا يقعد إلا في آخرهن» الحدیث. ثم ذكره مطوَلا. 

ثم قال" : (باب كيف الوتر بتسع؟)» فذکر حدیث سعد بن هشام عن 
عائشة» وفيه: TL‏ 
الله ويصلي على نبيه إل ويدعو بينهن» ولا يسلّم» ثم يُصليّ التاسعة...» 
الحديث. ثم أعاده بروايات أخرى. ثم روى بسنده إلى الأسود عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله واو يصلي من الليل تسعَ ركعات». 

ثم راد أن ي ی ی ی اک ی وت دال کے د 
الليل» والحال أنه قد ذكره في (باب كيف الوتر بواحدة؟)ء وذلك صريح في 
أن الوتر في هذا الحديث واحدة. ثم ذكره هنا في (باب الوتر بإحدى عشرة 
صريح في أن الوتر فيه بإحدى عشرة. وهذا بحسب الظاهر مناقضة»ء والس ما 
ذكرناه من أنه أراد أن يبيّن ما أشرنا إليه» فحينعزٍ الاستدلال بهذا الحديث فى 
البابين هو باعتبارين» فذكره هناك E‏ 
واحدة» وذكره هنا باعتبار أن الوتر قد يطلق على صلاة الليلء فقال: (باب 
)1( )/ 6( 
TED‏ 


۳( £1/۳(. 
() «سنن النسائي» (۳/ ٤۳‏ ۲). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲۷۹ 
كيف الوتر بإحدى عشرة)» فذكر حديث عروة عن عائشة: «كان يُصلّي من 
الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة» الحديث. 

ثم قال" : (باب الوتر بثلاتٌ عشرة)ء وذكر فيه حديث أم سلمة: «كان 
رسول الله واااو وتر بثلاث عشرة رکعةء فلما كبر وضعٌف أودّر بتسع). وهو 
بمعنى الذي قبله» فالمراد بالوتر فيه صلاة الليل. 

فالحق - إن شاء الله - أن الوتر حقيقة شرعية تق على ما صْلّي وترًا 
هة وا دة سوا اکان ر کی ار وا اوها او ا او 
بشت أكثر من ذلك 

وهذا المعنى هو الذي عليه عامة الأحاديث والآثار» وهو المتبادر من 
لفظ الوتر؛ إذالوتر في اللغة هو كما في «القاموس»': ا 
e a‏ »لافیمافر ا 


TT‏ ا ر اتا 


عن الأخرى وانقطاعها. 

وقد أفهمك حسنْ صنيع الإمام النسائي رحمه الله ما قلناه من أن لفظ: 
«الوتر ركعة من آخر الليل» هو بعض الحديث الآخرء وإنما أفرده ابن عباس 
وابن عمر لأن أبامِجُأز إنما سألهماعن الوتر كما في مسلم"» وأصل 


(TET /) (1) 
.(l0۲/۲( )( 
.)۷٥۳( رقم‎ (۳) 


۸۰ مجموع رسائل الفقه 
الحديث مشتمل على بيان صلاة الليل؛ لأن النبي وة أجاب به من سأله 


عنها كما مرّ» فأخذا من الحديث ما يتعلق به الخرض» ومثل هذا كثير في 
الأحاديث. 


وقد روى البخاري ومسلم حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» عن ابن 
عمر بروايات مختلفة)» فإما أن تحمل على التعددء وإما أن تكون من باب 
الرواية بالمعنى» وقد ثبت للواقعة التعدد مرتين» وذلك في رواية عبد الله بن 
شقيق عند مسلم" عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي وال وأنا بينه 
وبين السائل» فقال: يا رسول الله» كيف صلاةٌ الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا 
خشيت الصبح فصل ركعةء واجعل آخرَ صلاتك وترًا). ثم سأله رجل على 
رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله وء فلا أدري أهو ذلك 
الرجل أو رجل آخر» فقال له مثله. انتھی. 

فيمكن أن يكون الجواب الثاني مغايرًا للجواب الأول في اللفظء وقول 
ابن عمر: «فقال له مثله» أي مثل معناه. 


قال في «الفتح»": ووقع في «المعجم الصغير»“' للطبراني أن السائل 

هو ابن عمر لکن بُعکٌر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا 
٤‏ ا و ء 2 
سال النبي ية ونا بينه وبين الرجل...» فذكر الحديث» وفيه: ثم ساله رجل 


.)۷٤۹( ومسلم‎ )۱۱۳۷ ۰۹٩۹۳ 4٩۰ ٤۷۳ »٤۷۲( انظر «صحیح البخاري»‎ )۱( 
.)۱٤۸/۷٤۹( رقم‎ (۲) 

.(EVA/Y) (TY) 

.)°۳/( )6( 

.)۱٤۸/۷٤۹( عند مسلم‎ )٥( 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲۸۱ 
على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه» قال: فما أدري أهو ذلك الرجل أو 
غيره. وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية. 
وعند محمد بن نصر في كتاب «أحكام الوترا - وهو كتاب نفيس في مجلدة 
- من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل. فيحتمل أن يُْجمَع بتعدد من 
سأل» وقد سبق في باب الجِلّق في المسجد أن السؤال المذكور وقح في 
المسجد والنبى وة على المنبر. ه١.‏ 

أقول: قد يثبت برواية «المعجم» زيادة مرة ثالة للتعدد» وأما رواية 
أعرابي فهي بمعنى رجل من أهل البادية» وكلاهما بمعنى رواية عبد الله بن 
شقيق التي أشار إليها الحافظ. ولا يثبت زيادة تعدد برواية ابن عباس» 
لاحتمال انه سمعه مع ابن عمر» ولاسيّما ا اراو ق او اي 
E‏ وقد أفهم م قول «الفتح»: 
SS‏ اختلفت 
الروايات» وهو ظاهر. وقد عرفت لفظ النسائي» وعلى كثرة الروايات 
فالظاهر أن لفظ النسائي من أصحُها؛ لأن ابن عباس وابن عمر أفرداه في 
مقام الفتوى في الوتر كماعلمت. 

إذا تقرر ذلك فلنيذ لفظ الإمام النسائي" لنبني عليه البحث في حقيقة 
الو 

عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله بال عن صلاة 
.(YTT/T) (۱)‏ 


(۲( الهاء رمر «انتھی). 
.(YTT/T) (™)‏ 


YAY‏ مجموع رسائل الفقه 
الليلء قال: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

أقول وبالله التوفيق: قوله: «الوتر ركعة من آخر الليل» قد يقال: إنه يفيد 
الحصر» وهو أن الوتر لا يكون إلا كذلك» وليس مرادًا هناء لأن من قال به 
في مشل هذا رط أن لا تمنع منه قرينة» وقد منعت منه ههنا قرائن» لأن 
القول به يقتضى أن لا تصلىّ تلك الركعة إلا مفصولةء إذ لو وُصِلَتٌ بركعتين 
مثا فإما أن ينوي بالثلاث وترّاء والوتر لا يكون إلا واحدةء وإما أن ينوي 
بالثنتين من قيام الليل وبالثالثة وترًاء ولم يرذمثل هذامَن جمع صلاتين 
مختلفت تسد بتسليمة واحدة. 

و 

وقد ثبت عنه وال الوصل بثلاثِ وبخمس وبسبع وبتسع» وورد في 
الإإحدى عشرة إفراد واحدة آخرَ صلاة الليل» كما يقتضيه هذا الحديث» 
وثبت عنه الثلاث عشرة بما يحتمله» وكل ذلك يُطلق عليه لفظ الوتر. 


من ذلك: حديث مسلم ٠‏ عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
اة يُصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس 
العتّمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين ويوير بواحدة) 
الحديث. 


ومن ذلك: حدیث مسلم" عن ابن امن فة افضلی ر كحي 
ذلك يستاك ويتوضأء ويقرا هذه الآيات» ثم أوتر بثلاثِ» الحديث. 


(۱)( رقم .)۱۲۲/۷۳١(‏ 
(۲( رقم (۱۹۱/۷۹۳). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع YAY‏ 
ومن ذلك: حديث أحمد والشيخين ٠‏ عن عائشة: «كان رسول الله 
اة يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةء يُوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا 
في آخرها». 
ولمسلم" في حديث عائشة وقد سألها سعد بن هشام عن وتر رسول 
الله وا وفيه: «ويُصلّي تسعَ رکعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر 
الله ویحمده ویدعوه» ثم ینهض ولا يسل ثم يقوم فيصلي التاسعة)» وساق 


الحديث ا أن قالت: «فلما اش بی الله ا وأخذه اللحم أوتر بسبع) 
الحديث. 


وأما اللإإحدى عشرة فيحتمله حديث عائشة عند الشيخير": «كان 
بی من الیل عقر رخات رر ت ان اکر رچ 
الأحد عشر بتشهدين: تشهد في العاشرة ولم يُسلّم» وتشهّد في الحادية 
و SS‏ 
روايات حديث سعد بن هشام عند أبي داود» ولفظه: «افصلىّ ثما 
ركعاتِ يحْيّل إليّ أنه بسي بينهن في القراءة والركوع والسجود» ثم يوتر 
بركعة...» الحديث. يحتمل أن التسع موصولة» وقولها مع ذلك: «يوتر 


(۱) «المسندا )۲٤۲۲۳۹(‏ وصحيح مسلم (۷۳۷/ .)١۱۲۳‏ ولم أجده بهذا اللفظ عند 
البخاري. 

.)۷٤٩( رقم‎ (۲) 

As (۳)‏ . ولفظ البخاري :)١٠٤١(‏ «كان النبي يي يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعةء منها الوتر وركعتا الفجر». 

.)۱۳٣۲( رقم‎ €3 


YA‏ مجموع رسائل الفقه 
بركعة) مجاز كما سياًتي. 

وأصرح منه حديث البخاري' عن عروة عن عائشة: «وقد كان يُصلي 
إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاّه» الحديث. 

وأما الثلاث عشرة فيحتمله حديث النسائي" بإسنادٍ فيه أحمد بن 
حرب» قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق» وقال النسائي: لا بأس به. ذكر ذلك 
في «تهذیب التهذیب»". قال: وذکره ابن حبان في «الثقات»)٤)»‏ وخرٌج له 
فی (صحیحه». 

قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح» فهو إسناد صحيح. 

ولفظ الحديث: عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله بال يوتر بثلات 
عشرة ركعة» فلما كبر وضعْف أوتّر بتسع». 

فظاهر الحديث أن الثلاث عشرة موصولة» ولكن عامة الأحاديث أن 
الإحدى عشرة والثلاث عشرة لم تقع إلا مفصولةء ومنه حديث الشيخين() 
عن عائشة: «كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدةا. وحديث 
البخاري" عن عروة عنهاء وفيه: «كان يصلّي إحدى عشرة ركعة» كانت 


.)۱۱۲۳( رقم‎ )۱( 
(ET /) () 

.)۳/۱( )۳( 

.)۳۹ /۸( انظر‎ )٤( 

() مسلم (۷۳۸/ ۱۲۸). وسبق التنبيه على لفظ البخاري .)١١٤١(‏ 
() رقم (۱۱۲۳). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲۸0 
تلك صلاته...» الحديث. وحديث مسلم' عنهاء وفيه: (إحدى عشرة 
رک بل یک رک و و ا ا ا 

ومنه حديث أم سلمة أن الترمذي رواه في (اسننه») پلف ظط النسائيء إلا 
أنه قال: «بسبع). ثم قال(": حديث أم سلمة حديث حسن» وقد روي عن 
انبي بال الوتر بثلاتٌ عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع [وخمس] وثلاثِ 
وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي ا كان يُويّر 
بثلاتٌ عشرةء قال: إنما معناه أنه كان يُصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع 
الوترء فنيبّت صلاة الليل إلى الوتر. ورَوّى في ذلك حديئًا عن عائشة. 
واحتځ بما روي عن النبي ا أنه قال: «أوتروا يا أهل القرآن». قال: إنما 
عَتى به قيام الليلء يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. ه 

قلتٌ: استدلالّه بحديث: «أوتروا يا أهل القرآن» بُعكُر عليه ان في آخره 
كما في «بلوغ المرام»: «فإن الله ونر يحب الوتر. قال: رواه الخمسة(*°) 
وصححه ابن خزيمة. فالتعليل بقوله: «فإن الله وتر» يستدعي مناسبة ما 


فقأمّل. 


.)۱۲۲/۷۳١( رقم‎ )۱( 

.)٤٥۷( رقم‎ )۲( 

(۳( أي الترمذي بعد رواية الحديث في «سننه» (۲/ ۳۲۰ ۳۲۱). 

)٠١/۲( )٤(‏ مع «سبل السلام». 

)٥(‏ أحمد في «المسندا (۸۷۷) وأبو داود )١١١١(‏ والترمذي )٤٥۳(‏ والنسائي 
۰۲۸۸/۲ ۲۲۹) وابن ماجه (۱۱۹۹). 

0( رقم (۱۰۹۷). 


۲۸٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وأما قوله: «إنها أرادت كان يُصلّي من الليل...٠‏ إلخ» فجيد جداء وعامة 
E‏ 

الأحاديث تؤيده» وكل ما روي في الثلاث عشرة فمُفصل بالتقطيع والوتر 

فيه» إلا هذا الحديث وحديث الحاكم): «لانُوتروا بثلاثِ تشبّهوا 


بالمغرب» أو تروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة و أكثر من 
ذلك»» فهما مجملان» فيُحملانِ على الأصح الأغلب. 


اذا رد ادر فة أ خاو اغ اا لا فار غل کا واخ وا 
العشاء» واستدلوا بحديث مسلم" عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «الوتر 
ركعة من آخر الليل». 


٤‏ ۴ تة 3 ء 
وتر بخمس فلیفعل» ومن حب أن يُوتر بثلاثِ فليفعل» ومن أحبً أن بور 
بواحدة فليفعل) رواه ابو داود" بسند صحیح. قاله النووي في «شرح 
المهذب». ورواه النسائي وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاک() 


کاو «الفتح». 


(1) في «المستدرك٤(۱/٤٠).‏ 

.)۷٥۳( رقم‎ (۲) 

.)۱٤۲۲( رقم‎ )۳( 

.)1۷/0 )( 

)٥(‏ «سنن» النسائي (۳/ ۲۳۸) وابن ماجه (۱۱۹۰) وابن حبان )۲٤۰٩۷(‏ و«المستدرك») 
(1/°(. 

(EAT /Y) (%) 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرغ YAY‏ 
۸ حفيقه «الودر؛ ومسهاه قي القرع د 

وحديث عائشة أن النبى وإ أوتر بركعة. رواه الدارقطني'). قال 
بعض شرٌاحه": رواته کلهم ثقات. 

ومثله في صحیح ابن حبان" عن ابن عباس» قاله في «المغني». 

قالوا: وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الإيتار بركعة» كسعد بن 
ابي وقاص» ومعاوية وصرّبه ابن عباس بل روي عن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم. 

وفي كل من آدلتهم نظر: 

أما حديث: «الوتر ركعة من آخر الليل» فهو من الإطلاق الثاني كمامرء 
وليس فيه الاقتصار عليهاء بل قد ثبت عن ابن عمر التصريح بخلافه كما مر 
ع اسن اي داود“. نعم» هو دلیل على من یقول: لا تكفى الواحدة وترًا 
وإن سبقها شفع بغير نية الوتر. 

وأما حدیث أ يوب ففی «(بلوغ المرام»(: ورجح النشائن واقشةة 


(T/۲) (۱) 

(۲) هو شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق المخني» (۲/ .)١٤‏ 

.)۲٤۲٤( رقم‎ )۳( 

(€) «مغني المحتاج» .)۲۲١/۱(‏ 

.)۷٠٦٤( أخرجه البخاري‎ )٠( 

(1) رقم )٠٤١١(‏ عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي ية عن صلاة الليلء 
فقال بإصبعيه هكذا: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

)¥( (۸7 )مع «سبل السلام). 


TAA‏ مجموع رسائل الفقه 


قال الشارح ابن الأمير': وكذا صح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في 
«العلل» والبيهقي وغير واحلِ وقفه. قال المصتف: وهو الصواب. انتهى. 

وأما قول الشارح بعد ذلك: «قلت: وله حكم الرفع» إذلامَسْرح 
للاجتهاد فيه أي في المقادير)» ففيه نظر ظاهر. E‏ 
محمول على الإطلاق الثالث» وليس فيه الاقتصار على. غا ا نهن 
يكون دليلا على من يقول: لا تكفي الواحدة وترًا وإن سبقها شفع بغير نية 
الوتر» كما في O‏ 

وأما حديث عائشة عند الدارقطني» وابن عباس عند ابن حبان(" أن 
النبي باه [أودّر] بركعة» فهو محمولٌ على الإطلاق الثاني أو الثالث» وكأنه 
مختصر من أحاديثهما المطولة» كما في الصحيحين) عن عائشة كا 
يصلًّي من الليل عشر ركعات ويوير بسجدة» وعنها عند مسلم: إحدى 
عشرة. وحدیث ابن عباس عندهما"» وفیه: «فصلیٰ رکعتین ثم رکعتین ثم 
رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم أوتر). 

قال في «الفتح»": وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع القصريحُ 


() في «سبل السلام؛ (۲/ ۸). وانظر «العلل؛ لابن أبي حاتم )٤١١ -٤۲۸/۲(‏ و«علل 
الدارقطني» -۹٩٩ /٩(‏ ۹۷) و«السنن الکبری» للبيهقي (۳/ .)۲٤‏ 

(۲) مكان النقط كلمات غير واضحة. 

(۳) سبق تخریجهما. 

(€) البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸/ ۱۲۸). 

.)۷۳١( رقم‎ (٥( 

.(AY / V1) البخاري (۲) ومسلم‎ )٩( 

.(EAT/Y) (¥) 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 1۸۹ 
ا 
بذلك في رواية طلحة بن نافع" )» حيث قال فيها: يُسلم من كل ركعتين» 
ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيصًاء 
وأنه استاك بین كل ركعتين» إلى غير ذلك. ھ 

يقري أنها لا تُصلًى إلا مفصولةٌ حديتُ علي عليه السلام قال: قال 
رسول الله : «أَوتِرُوا يا آهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر» رواه 
الخمسة"» وصححه ابن خزيمة؟ قاله في «بلوغ المرام»(“. 

وجه التقوية المقابلة بين قول «فإن الله ور بحب الونرا: فتاعل» 
ويقويه صدرٌ الحديث نفسه. 


قال في «الفتح۲: وقد فگره ابن عمر راوي الحدیث» فعند مسل () 
من طريق عقبة بن حُرّیث قال: قلت لابن عمر: ما معنی مثنی مثنی؟ قال: 
تُسلّم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى «مشنى» أن 
تشهد بین کل رکعتین؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسّره به هو 
المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا: إنها مثنى مثنى. 


(۱) عند ابن خزيمة .)٠٠۹۳(‏ 

.)۱۹۱/۷٦۳( رقم‎ (۲( 

)۳( أحمد في المسند (۸۷۷) وأبو داود )٠٤١١(‏ والترمذي )٤٥۳(‏ والنسائي (۲۲۸/۳› 
۹ ) وابن ماجه (۱۱۹۹). 

.)۱۰٦۷( برقم‎ )٤( 

)0( (7/) مع «سبل السلام». 

.)64/۲( (0 

.)۱٥۹ /۷٤۹( رقم‎ )۷( 


1۹۹ مجموع رسائل الفقه 


واستَِلّ بهذا على تعيُن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق» لحضر المبتدأ في الخبر. 

وحمله الجمهور على آنه لبيان الأفضل» لماصح من فعله بل 
ا 

قلت: ولم يبن ذلك. فأما أحاديث الوصل بين التسع والسبع والخمس 
a‏ وقوله: «مثنی مثنی» واقع على صلاة 
الليل. 

وأما حديث عائشة عندهما" وفيه: «كان يُصلّي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يُصلّي ربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
ف ثلاتا» فقد أجاب عنه الباجي في «شرح الموطأ»"» وعبارته: 
وقوله0: : ايصلي آربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» تُريد -والله أعلم _ 
آنه كان فصل بينهما بكلام» ولكنها جمعتهما في اللفظ لأحد معنيين: 

أحدهما: : أن صفتهما وطولهما وحسنهما من جنس واحيٍ وأن الأربع 
ا ی ج و و 

والمعنى الثاني: : أنه يحتمل أنه كان يُصلّي أربعًا ڈ ثم ينام» ثم يصلي اربعًا 

ثم ينام» ثم بصي ثلانا. . ثم استدل بحديث ابن عباس في تقطيم النبي با 
صلاته بالنوم.... 


)۱( زيادة من الفتح ليتم المعنى. 
(۲) البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 
() «المنتقی» (۱/ )۲٠١ -۲٠١‏ ط. السعادة. 


() كذا في الأصل» وفي المنتقى. 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲۹۱ 

ويؤيد ما قاله قولها في آخر الحديث: «قلت: يا رسول الله تنام قبل أن 
توتر؟...٠‏ إلخ. وكذا حديث عائشة عند مسلم' برواية القاسم بن محمد: 
«كانت صلاة رسول الله وة من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع 
ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة)")= E E RT‏ 
مثنی» لما ثبت عنها في رواية عرو : «کان رسول الله و يُصلي فيما بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العَتمة - إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة يُسلّم بين كل ركعتين» ويُوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر وتبيّن له الفجر وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين...٠‏ 
الحديث. 


وأما رواية أبي سلمة عند مسلم قالت: «كان يُصلي ثلاث عشرة 
رکعةء بُصلَّي ثمانَ رکعاتِ ثم یُوّرء ثم يُصلیٰ رکعتین وهو جالس» فإِذا آراد 
أن يركع قام فركع» ثم يُصلّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)ء 
فحتمل وجهین: 

الأول: أن يحمل على الفصل مثنى مثنى. 

الثاني: أنه جمع التسع معًاء كما شرحته رواية سعد بن هشام» وقد ورد 
في بعض طرقه عند ابي داود(: «فیضلي مانی رکعاټ يسوي بینهن فی 
(۱) رقم (۱۲۸/۷۳۸). 
(۲) في الأصل: «ثلاثة عشرا» والتصويب من صحيح مسلم. 
(۳) آخرجهامسلم .)۱۲۲/۷۳١(‏ 


.)۱۲۹/۷۳۸( برقم‎ )٤( 
.)۱۳٤۷( رقم‎ )۵( 


۹۲ مجموغ رسائل الفقه 


القراءة والركوع والسجود» ولا يجلس في شيء منهن إلا الثامنةء فإنه كان 
يجلس» ثم يقوم ولا يُسلّم» فيصليٰ ركعةٌ وتر بها... الحديث. 

وفي رواية أخرى': «فصلًّى ثمان رکعاتِ يحي لي أنه يسوي بينهن 
في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة» الحديث. 

لکن قد ثبت عنه 4 الوصل بثلاثِ وبخمس وبسیع وبتسع» وحیتٍ 
فالحصر المفهوم من قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» والحصر المفهوم من 
قوله: «والوتر ركعة من آخر الليل؛ غير مرادين. والحصر في مثل هذا 
مختلف فيه» ومن قال به قال: ما لم تضرف عنه قرينة» وكفى بفعل النبي و 
قرينة» وليس هنا ما لى إلى دعوى الخصوصيةء وقد ثبت عنه ولاقو الفصل 
كما ثبت الوصل. 

وممًا ذكير تقر أن إطلاق الوتر على الركعة الواحدة حاص بما إذا كانت 
مفصولة. وقد ورد إطلاق الوتر على الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع 
التي توفع موصولةً: 

فمنه حدیث مسلم" عن ابن عباس» وفیه: «فصلًی رکعتین آطالّ فیهما 
[القيام والركوعَ والسجود]"» ففعل ذلك ثلاث مراتِ» ست رکعاتِ كل 
ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاثِ» الحديتَ. 


(۱) عند أبي داود .)۱۳١۲(‏ 

(۳) رقم (۱۹۱/۷۹۳). 

(۳) مطموس في الأصل. 

)٤(‏ «المسند» ۹۵ ومسلم (۷۳۷) ولم أجده عنده البخاري بهذا اللفظ. 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرغ ۹۳ 
۸ حقيقة دالوتر ومسماء ف القرع ل 
من اللیل ثلاتٌ عشرة رکعةء پور بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 


ولمسلم في حديث عائشة» وقد سألها سعد بن هشام عن وتر 

رسول الله وء وفيه: «ويُصلي تسح ركعاتِ لا يجلس فيها إلا في الثامنة» 
L2‏ 

فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض» ولا يُسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعة). 

ثم ساق الحديث إلى أن قالت: «(فلما سر النبي بال وأحده اللحم أوتر 


بسبع» الحديث. وقد رواه آبو داود). 


لم لها أن اتر بهذا الاعصارغار عن ماصلى ودرا تة 
واحدة» سواء أكان ركعة أو ثلاتًا أو أكثر وترًا. والظاهر أنه حقيقة شرعية فيه» 
لأن عامة الأحاديث عليه إلا الأقل. 

ويُويّد ما قلناه أن الخلاف كان شائعًا: هل تُختّم صلاة الليل بركعة 
شأن الإطلاق الثالث. 

و 1 

يدلك عليه حديث البخاري" عن القاسم عن عبد الله بن عمر 
مرفوعا: «(صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فار كع ركعة تور لك 
ما صلّیت). قال القاسم: ورأینا آناسا منذ أدرکنا وترون بثلاثِ» وإن كلا 


و ٍ۶ ٍ ت چ ۽ و 
لواسع» وار جو آن لا يکون بشيءٍ منه باس. ھ. 


.)۷٤٩( رقم‎ (۱) 
.)۱۳٤۲( رقم‎ (۲) 
.)۹۹٩۳( رقم‎ (۳) 


۹٤‏ مجموغ رسائل الفقه 


قال في «الفتح ٠٠»‏ : قولڵه : (يوترون بثلاث» وإن كلا لواسع» يقتضي أن 
القاسم فهم من قوله: : «فاركع ركعة» أي منفردة منفصلةء ودل ذلك على أنه 
لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. والله أعلم. ه 

فإنهما ذكرا حديثهما لمجرد إفادة وقوع الفصل من النبي بال . وأما 
فعل الصحابي فلا حجة فيه كما لا يخفى» على أن أكثر ماروي من ذلك 

لا ع ا ا ت رن عاف ا اا خاد ا 
جواز الاقتصار على ركعة» ومثل هذا الظاهر يكتمى به ما لم يُعارضه ماهو 
قوی منه. 

قلت: فقد عارضه ما هو أقوى منه في ذلك» حديث الصحيحين: 
«صلاة الليل مثنى مثنی» فإذا خشي أحدُكم الصبح صلی ركعةٌ واحدة وتر له 
ما قد صلّی». 

قال في «الفتح»: واستِلٌ به علی 5 e‏ 
کک Sy E‏ 
OT‏ 


ثم ايده بحديث أبي أيوب وما روي عن بعض الصحابة. 


(A0 /Y) (1) 


(۲( البخاري (۹۹۰) ومسلم )۷٤۹(‏ عن ابن عمر 
.(EA1/۲) (T)‏ 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۹0 
قلت: أما الحمل على ما هو أعم من النفل والفرض فيبطِله السياق» بل 
المتعين: «نُوّر له ما قد صلى» أي من صلاة الليل التي الكلام فيها. 
وأما تأييده بحديث أبي أيوب فقد علمتَ ما في حديث أبي أيوب» 
وكذا ما روي عن بعض الصحابة كما مر آنمًا. 


وقد ورد النهي عن السّيراء كما أشار إليه في «الفتح»'). وفيه: أن 
الطحاوي" حمل البتيراء على إفراد ركعة واحدةٍ وإن سبقها شَمْعٌ. قال 
الحافظ"': مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن بُوتر بواحدةٍ فردةٍ ليس 
قبلها شيء. 

وقد يطلق الوتر على صلاة الليلء كما نقله بعضهم عن الطيبي“. ومن 
ذلك حديث أحمد وأبي داو عن عائشة» وقد سبق» وإسناده صحيح كما 
مز. وفيه : ولم یکن پور بأنقص من سبع» ولا بأکثر من ثلاث عشرة). 
والمراد بالوتر في هذا الحديث مطلق صلاة ةالليل كمامرٌ في الإطلاق 
الأول» فلا ينافي ما ثبت أنه كان يور بواحدةٍ وبثلاثِ وبخمس» إذهذامن 
الإطلاق الثالث» فالمراد بالسبع إلى الثلاث عشرة صلاة الليلء مع قطع 
لنظر عن الوصل والفصلء والمراد بالواحدة واحدةٌ سبمّها كَفْعّ ِت فأكش 
وبالثلاث ثلاث سبقها شفع أربعٌ فأكثر» وبالخمس خم e‏ 


.(EA1/۲) (1) 

(۲) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۷۹). 
(۳) في «الفتح» .)٤۸٦/۲(‏ 

(6) بعده بياض في الصفحة. 

.)۱۳۹۲( وأبو داود‎ )۲١۱۵۹( «المسند»‎ )٥( 


Kk‏ مجموع رسائل الفقه 
ركعتانِ فأكثر» جمعًا بين الأحاديث. 

وبما كر تقرر اشتراط الشفع قبل الواحدة» ولا يكفي في ذلك سنة 
العشاء لمامرٌ أن ساف حدیث «صلاة الليل مثنى مثنى) يبيّن أن قوله: الور 
له ما قد صلى» أي من صلاة الليل التي الكلام فيها. وكذا حديث «ولم يكن 
يور بأنقصَ من سبع» إذ الوترٌ فيه من الإطلاق الأول كماعلمت» وهو وإن 
شملَ صلا الليل مطلقًا فليس منه بَعديّةَ العشاء. 


¥ # ¥ ¥ 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 14۹۷ 


الفصل الثاني 
في الاقتصار على ثلاث 


أجازه أصحابنا لما مر وقد علمت الجواب عليه. وقال بعض الحنفية 
بتعیینه وصلا قال في «الفتح»“': «واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من 
تعيين الوصل والاقتصار على ثلاثِ: بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر 
بثلاثِ موصولة حسنٌ جائز» واختلفوا فيما عداه. قال: فأخذنا بماأجمعوا 
علیه» وترکنا ما اختلفوا فیه). ھ 

أما تجويز اصابنا فما مر في الاقمتار على الواخادة أن ظراهر ما 
ارا ول ای الور دل ع ها ار ری ب 

قلت: وقد عارضه حديث عائشة المارٌ» وفيه: ولم يكن وير بأنقض 
من سبع». وعارضه أيصًا ما ساقّه في «الفتح» في سياق الرد على الحنفي. 


قال : «وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما روا" من طريق 
عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا: «لا وروا بثلاثِ تُشبّهوا 
بصلاة المغرب»»ء وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن 
أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وإسناده على شرط 


.)6۸41/۲( )۱( 

.(€A1/۲) (1) 

(۳) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» .)١٠٤/١(‏ 
(6) في «المستدرك» .)٠٤/١(‏ 


1۹۸ مجموغ رسائل الفقه 


الشيخين» وقد صححه ابن حبان' والحاكم"» ومن طريق مقسم عن ابن 
عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث» وأخرجه النسائي' أيصًا. وعن 
سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوترء وقال: «لا يُشبه التطوعٌ الفريضة». 
فهذه الآثار تقدح في الإ جماع الذي نقلوه. 

وأما قول محمد بن نصر: «لم نجد عن النبي باو خبرًا ثابتا صريحًا أنه 
أوتر بثلاثِ موصولةء نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاثِ» لكن لم يبيّن الراوي هل 
هي موصولة أم مفصولة). انتهى. 

فيد عليه ما رواه الحاکم من حديث عائشة آنه کان وو وتر بثلاثِ 
ای رو ی ا ن ا ان کی ی 
: وتر ب سج اسم ريك الال و لفل اا آلڪيروت 4 و لفل هو 
له َد )» ولايُسلّم إلا في آخرهن». وبين في عدة طرق أن السور 
الثلاث بثلاث ركعات. 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن 


.)۲٤۲۹( رقم‎ )۱( 

("° €/( )( 

(Y6 T4 /) (F) 

)٤(‏ في «المستدرك“ .)٠٤ /١(‏ وفيه في المتن «لا يسلم»ء وأشار في الهامش إلى الا 
يقعد). وهو الصواب في هذه الروايةء كما نه على ذلك شمس الح العظيم آبادي 
فى «التعلیق المغنی» (۲/ ٠۲١‏ ۲۷)» وبين تحريف بعض الحنفية فيه. 

(TTY /F) (0) 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲4۹۹ 
يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» وقد فعله السلف أيصًاء فروى 
محمد بن نصر' من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر 
بالتكبير» ومن طريق اليسور بن مَخرمة أن عمر وتر بثلاثِ لم يِسلم إلا في 
آخرهن» ومن طریق ابن طاوس عن أبیه أنه کان وتر بثلاثِ لا يقعد بینهن» 
ومن طریق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زید عن یوب مثله. انتهی. 

آقول: وقوله: «وقد فعله السلف... إلخ» يُوهم أنه صلاة الثلاث 
بتشهدين وتسليمة واحدة» ولم يذكر ماهو صريح فی ذلك إلا مایرهمه 

ثم قال بعد: وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي 
العالية أنهم أوتروا بثلاثِ كالمغرب» وكأنهم لم يبلخهم النهي المذكور. 
النزاع في تعيّن ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه. انتهى(". 

أقول: قد سَقتُ هنا عبارة «الفتح» بطو لها لأبني عليها: 

فأولا: هل فيما ذكره دليلٌ لأصحابنا على جواز الاقتصار على 0) 
الثلاث؟ 

فنقول: يُوهم ذلك قول محمد بن نصر: انعم» ثبت عنه أنه أوتر 


.)٠١۲ص( «مختصر قيام الليل وكتاب الوتر»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص‌۱۲۲١۳١٠).‏ 

(۳) أي كلام الحافظ في «الفتح» مع ما تخلَله من كلام المؤلف. 
() في الأصل: «عن» سهرًا. 


r‏ مجموع رسائل الفقه 


بثلاثِ... إلخ». والجواب عنه أن ما ثبت من ذلك هو بعد سَبق شَمع» كما 
في حديث عائشة المتفق عليه: TOE‏ 
وطولهنء ثم يُصلٌي أربعاء فلا تسال عن حسنهن وطولهن» ثم يُصلّي ثلائا“ 
الحديث. وكذا رواية عند مسلم" في حديث ابن عباس» وفيها: «فصلًّى 
رکعتین أطال فیهماء ثم انصرف فنام حتى نفخ ففعل ذلك ثلاث مراتِ ست 
ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأً هؤلاء الآيات» يعني آخرَ آل عمران» 
ثم أوتّر بثلاثِ» الحديث. 


وعلى هذا يحمل مارواه الحاكم عن عائشة» وما رواه النسائي من 
حدیٹ ا بن کا وكذا ماروي عن عمر ومن بعده» وأشار إليه من 
قول الا ودم وغل ا كر هاوق الفصل اار ل يدل شاق الإا 
النسائي في «سننه» حيث قال : (باب كيف الوتر بواحدةٍ؟) ثم ساق 
حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فار كع 
واحدة٠‏ برواياته. ثم عقبه بحديث عائشة: «كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة يُوتر منها بواحدة» الحديث. ثم قال: (باب كيف الوتر بثلاث؟) 
وساق حديث عائشة الذي مر وفيه: «أربعًا وأربعًا وثلانًا). فأَفهمك بجدّقه 
أن ليس المراد من إطلاق «أوتر بواحدة» [و] «أوتر بثلاث» الاقتصار عليها 


(۱) البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 
)۲( رقم (۱۹۱/۷۱۳). 

(۳) سبق تخر یجهما. 

.(YTT/F) (© 

(TE /) (0) 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۳١‏ 
بدون سب غیرهاء فافهم. 

ثانيّا: هل فیما ذکره دلیل على آصحابتا؟ 

أقول: نعم. 

ولنبدأ بتحقيق الكلام في حديث: «لا توتروا بثلاثِ»: 

أولا: حديث الدارقطني" عن أبي هريرة عن رسول الله بإ قال: «لا 
وروا بثلاث» أوتروا بخمس أو سبع» ولا ُشبّهوا بصلاة المغرب» . قال: 
کلهم ثقات. وام فی خر ی بم اال : (بسبع). 

قال الشارح" على الرواية الأولى: وأحرجه الحاكم في 
«المستدرك)"' بهذا الإسناد والمتن» وقال: هذا حديث صحيح على شرط ٠‏ 
الشيخين ولم يخُرجاه. وكذا أخرجه البيهقي. وأخرجه الحاكم أيصًا 
من جهة أخرى بقوله: حدثناء وساق السند إلى عِراك بن مالك عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : «لاتُوتروا بثلاثِ تشبّهوا بصلاة 
SS‏ 
ذلك». وأخرج دی و یروچ ا الليل» له: حد 


.)۲٣ ۲٤ /۲( في «سننه»‎ )۱( 

E ET ES (۲( 
.)۲٥ ۲٤ /۲( الدارقطني»‎ 

.(*€/۱( (( 

.)١١ /۳( في «السنن الکبری»‎ )٤( 

.)١٠٤/١( في «المستدرك»‎ )٥( 

.)۱۲٣ص(‎ )7( 


e‏ مجموع رسائل الفقه 
إلخ» وساق السند إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله وال نحوه. وهكذا 
أخرجه ابن المنذر وابن حبان 1ء كما في «التلخيص»'. 

وقال الحافظ في «فتح الباري»": وقد صححه الحاكم من طريق 
عبد الله بن الفضل» وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان. 
اهر 

وقال في «التلخيص»“: حديث أبي هريرة رجاله كلهم ثقات» ولا 
يضره وقف من أوقفه. انتهی. 

وقد صحح زين الدين العراقي إسناد طريقين: طريق عراك بن مالك 
وطريق عبد الله بن الفضل » كما في «النيل»*). وصححه مجد الدين 
الفيروزابادي في «سفر السعادة»"» وكذا أَقَرّ على صحته الحافظ ابن القيم 
في «إعلام الموقعين عن رب العالمين»(۸0)0. 

أقول: أما الحديث فقد صح وقد مر جمع الحافظ بينه وبين أحاديث 
الوتر بثلاث ركعات» و في النفس من ذلك شيء. والتحقيق أن يقال: إن هذا 


.)۲٤۲۹( رقم‎ )۱( 

.)٠١ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 
.(6A1/۲) () 

.(l0/۲( (©0 

.)٤۳ /۳( «نيل الأوطار»‎ )٥( 
ط. دار القلم بيروت.‎ )٦٤ص(‎ )7( 
.(°6/۲( )۷( 


(۸) إلى هنا انتهى النقل من «التعليق المغني» للعظيم آبادي. 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۳ 
ا وو ی ا ر ورو ا اروا بن ار 
بسبع» ولا نشبّهوا بصلاة المغرب» . والثاني قوله: «لاتوتروا بثلاث تشبهوا 
a NS‏ 
بأكثر من ذلك» E‏ : ولا تشبّهوا بصلاة المغرب» 
عطف تفسير لقوله: لات توروا بثلاث»» قيل لبيان علته» ويحتمل أن يكون 


نهيًا آحر. وأما المتن الثاني فإن «تشبّهوا» بدل من «لا توتّروا»» فلا يحتمل إلا 
معناه. 


وبيانه أن النهي عن التشبيه بصلاة المغرب هل هو فيما يتعلق بالكم 
وحده أو بالكيف وحده أو بهما معًا؟ فإن كان بالكمّ فقط امتنع أن يصلي في 
اليل ثنتين» ثم بعد وقتٍ يُصلَّي واحدة؛ لأن المجموع حينئلٍ ثلاث» وهي 
قدر المغرب. وإن كان بالكيف فقط امتنع أن يصلّي ثلانًا معًا وإن سبق قبلّها 
عددٌ من الشفع. وإن كان بهما معًَا لم يمتنع إلا أن يجمع بين الثلاث ويقتصر 
عليها. 

فأقول: الحديث باللفظ الأول ظاهر في إرادة الك محتملّ للإطلاق 
وباللفظ الثاني نص في إرادة الكمّ» فتعيّن أن يكون الأول كذلك. 

إا تقر هدا فالحديث نص فى النهى عن اله المرب بالك ت 
هذا الكمّ هل هو معتبر في الوتر بالإطلاق الأول أو بالإطلاق الثالث؟ 

أل الجدت باللفظ الأول ممل للامرین: وباللفظ الثاني متعين 
للإطلاق الأول كمامرٌ؛ لأن فيه: «أو بأحدعشر أو بأكثر من ذلك»» وغاية 
صلاة النبي وة في الليل ثلاثة عشر على نزاع. 


€ مجموع رسائل الفقه 

ثانيًا: لو كان من الإطلاق الثالث لاقتضى أن الأحد عشر تصلّى بتسليمة 
واحدة» وكذا الأكثر من ذلك» وهو غريب. 

ثالثا: إن الوتر عند أصحابنا غايته أحد عشر» وهذا أربَّى عليهاء فثبت أن 
الوتر فيه من باب الإطلاق الأولء أي عبارة عن صلاة الليل يصليها اء مع 
قطع النظر عن النية وعن الوصل والفصل» وحينئلٍ فيتعين حمل اللفظ الأول 
عليه. فثبت أن مورد النهي عن التشبيه بالمغرب هو في الك فقط» وفي 
مطلتق صلاة الليل الذي كان يُصلّيها با . 

إذا تقرر ذلك فلو اقتصر في ليلةٍ على ثلاث ركعات عدا سنة العشاء 
والفجر فقد شبّه» سواء وصلًها بتشهلِ واحد أو تشهدين» أو فصلها بزمن 
قصير أو طويل» مع اتحاد النية بأن نوى بها الوتر» أو تفريقها بأن نوى 
بالركعتين من قيام الليل ونوى بالركعة الوترء وإذا صلى في ليلة عداسنة 
العشاء والفجر اثنتين وثلائًاء أو أربعًا وثلانًاء أو سنا وثلاتًاء أو ثمانًا وثلائًاء 
أو عشرًا وثلاا= لم يقع في التشبيه أصلاء سواء وصلَ الثلاتٌ بتشهد أو 
تشهدين» أو فصلَها بزمن قصير أو طويل» مع اتحاد النية أو تفريقهاء وحينعزٍ 
فالجمع الصحيح بين هذا الحديث وبين ما ورد من الإيتار بثلاث: أن ما ورد 
من إطلاق الإيتار بالثلاث فالمراد به جمعها بعد أن يسبقها عد من الشفع» 
ومن استقرأً الآثار وجدها كذلك إلا ما شذ. 


ويلك على ذلك طاعز وتر عر أنه كان ههن ف الا مسن ارد 
بالتكبير» وما روي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاثِ 
كالمغرب» وكفى بهؤلاء» ويبعد كل البعد أن لا يطلعوا على حديث النهي 
عن التشبيه بالمغرب» بل الظاهر أنهم كانوا أعلمَ به من غيرهم» حيث فهموا 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۰0 
أن مورده النهي عن التشبيه بالاقتصار على الثلاث في ليلة»ء لا التشبيه 
بالكيف» » فکانوا رضي اله عنهم بُصلون ما شاء الله ثم بُوټرون بشلا كما 
عرفت. 

نعم» قد يقال: إن التشبيه بالكيف يحكم بالنهي عنه قياسًا على التشبيه 
بالكيّ» ولاسيّما وقد نص على العلة في نفس الحديث. 

قلتٌ: هذا قوي» ويدلٌ له أن عامة ما ورد عن النبى بال من وتر الثلاث 
لیس فيه النص على شىء أنه بتشهدين» وأما بتشهد واحد فكثير كما مرٌ. وأما 
فعل ابن مسعود وأنس وأبي العالية وظاهر ماروي عن عمر فمحمول على 
آم ا رر الان الد كر كام رارا ان ي ال افون لن 
علة كاملةّء إذ قد ورد صلاة أربي قبل الظهر لايُسلّم إلا في آخرهنء وذلك 
يشبه الظهر. ا کیت عا ا وك . ولكن 
ظاهر الحديث خلاف ذلك فاعتبار القياس قوي» وعليه فيمتنع الوتر بثلاثِ 
بتشهدين ولو كان قد صلى قبلها عددًا من الشفع» وعليه فالجمع الذي ذكره 
الحافظ يعتبر لاعتبار الكيف» والله أعلم. 


تنه 


قد مر في الفصل الأول أنه لابد أن يتقدم الواحدة د شَمْعٌ غير سنة العشاء 
كما يدل عليه سياق حديث «صلاة اليل مشنى. ال ارف و رر فی عا 
الفصل أن الشفع الذي يتقدم الواحدة لاب أن يكون أربعًا فأكشر» ولا يُعسَد فيه 
بسنة العشاء لما قرّرناه أن لفظ: «لا توتروا بثلاثِ» أوتروا بخمس...» إلخ من 
الإطلاق الأول أي أن الوتر عبارة عمايَشمل صلا اليل إلى ثلاث عشرة 
ركعة» وسنة العشاء ليست من ذلك. 


فتقرر أنه لاب أن يُصلي الإنسان بعد سنة العشاء وقبل سنة الصبح خمسًا 
على الأقلء انه اقل ما ۇدى يە الس غار خا من الھنى ومن آرادآدتی 
الكمال فلابدٌ من سبع» لحديث عائشة المتقدم: «ولم يكن يُوتر بأنقص من 
سبع». والله أعلم. 


3H fF F8 ¥ 


۸- - حقيقة «الوتر» ومسماه الشرع TV‏ 


اللفظ الثاني ': «ولم يكن يُوتر بأنقص من سبع»» إن قلتم: حقيقة» قلنا 
لكم: فكيف بقو لها: «ولا بأكثر من ثلاث عشرة»؟ وتقدير: «ولا يصلي بأكثر 
من ثلاث عشرة» من الحذف» وقد مر ما فيه» على أن الباء تدفع ذلك. 
وتقدير: «ولا يوتر بأكثر. .. إلخ» وإن دفع الباء فهو لا يجِيٰ شيًا. على أنه 


لايضرٌناالقول بأنه نه حقيقة لاحتمال الوصل» وليس في قولها :«بأربع 
وثلاثِ؛ أنه لم يكن يُصلي السبع إلا كذلك. وقد ورد عنه ول وَصل السبع 
من عدة روايات. 


وإن قلتم: مجازء فهو بجمیع طرقه لا یدل علی ما قلتم کما مر بل غاية 
ما فيه ن يحتمل ذ لك فطلب دلیل غيره» والدليل بيدنا. 

وإن قلتم: حقيقة باعتبار مجاز باعتبار» فقد مر ما فيه» وغاية ما فيه 
الاحتمال أيضًا. 

اللفظ الثالىث: «يُوتر بثلاث عشرة)» إما أن ت تقولوا: مجاز» أو حقيقة 
ومجاز باعتبارین» وکل ذلك بأنواعه لا بُجٍیکم شينّاء بل غایته الاحتمال. 

ا : «أوتر بسبع» . إن قلتم: حققة حقيقة» فلا بأس» لاحتمال الورصل»› 
ولکن جَعْله مقابآا لما بعده يُنافي ذلك. 

اللفظ الخامس: [«لا تُوّروا بثلاثِ»]ء كالذي قبله. 

اللفظ السادس: «أوتروا ب بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو 
بأكثر من ذلك» ا E VO EEE‏ مجازية 
هذا الحديث فراجعه. 


(1) الكلام من هنا غير متصل بما قبله» وهكذا وجد في الأصل ناقصًا. 


۳۰۸ مجموع رسائل الفقه 

والحق في الألفاظ الستة من الأحاديث الثلاثة أنها كلها مجازاتٌ عن 
صلاة الليل» فمعنى الحديث الأول: كان يُصلي بالليل أربعًا وثلائًاء وستًا 
وثلاثاء وثمانيا وثلاثاء وعشرًا وثلاتًا. ولم يكن يُصلي في ليلةٍ أقلّ من سبع 
و اکر من نات عة 1 

فقولها: «أربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» كرواية مسروق 
عند البخاري قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله بلا 
بالليل» فقالت: «(سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر». وقولها: 
«(وعشر وثلاث» كرواية عروة عند البخاري عنها أيضًا قالت: «كان رسول الله 
اة يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةء ثم يُصلّي إذا سمع النداء بالصبح 
رکعتین خفیفتین». 

ومعنى الحديث الثاني: كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» فلما كير 
وضعُفَ صلی سبعًا. وهو شبيةٌ بحديث عائشة. 

ومعنى الحديث الثالث: لا صلوا في الليل ثلانًا مقتصرة عليهاء تُشبهوا 
ا ا 
وقد مر شرحه مستوفی. 
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۸- حقيقة «الوتر ومسماه في الشرع ۳۰۹ 

قال" شيخ الإسلام': «واستشكل وجوب الثلاثة عليه لضعف 
الخبر» وبجَمْع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا 
يداوم عليهاء مخافة أن تفْرَّض على أمته فيَعُجزوا عنهاء ولأنه قد صح عنه أنه 
کان يور على بَعيره» ولو كان واجبًا عليه لامتنعٌ ذلك. وقد يجاب عن الأول 
باحتمال أنه اعتضد بغيره. وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبة عليه 
بالجملة. وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة وهي واقفةء على أن 
جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضًا». 

قلت: هذه الأجوبة لا تجدي شيًا. 

أما الأول: فإن مجرد احتمال الاعتضاد ليس اعتضادًا. 

وأما الثاني: فلا نعرف معنى الوجوب على الجملةء هل معناه أن ركعتي 
الضحى وجبت عليه في العمر مرةً أو غير ذلك؟ 

وأما الثالث فاحتمال وقوف الراحلة يبعده حديث سعيد بن يسار عند 
البخاري" قال: «كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريتق مكة» فقال سعيد: 
فلما حشيت الصبحَ نزلت فأوترت ثم لجقته. فقال عبد الله بن عمر: أين 
كنت؟ فقلت: خحشيت الصبحَ فنزلتٌ فأوترت» فقال عبد الله: أما لك في 
رسول الله أسوةٌ حسنة؟ قلت: بلى والله! قال: فإن رسول الله اة كان وتر 


على البعير. 


(1) لم نجد الكلام المتعلق به في النسخة» وأبقيناه كما هو. 

(۲) أي زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ ۹۸) ط. دار 
الكتب العلمية. 

.)۹۹٩( رقم‎ )۳( 


۳1۰ مجموع رسائل الفقه 
قلتٌ: فواقعة سعيد بن يسار كانت في حالة السير» كما يدل عليه قوله: 
«ئم لجقته)» وقوله: «فقال: أين كنت؟)» وذلك يدل أن النبي بو كان يوتر 
عليها في حال السير. 
وأما قوله: «على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيصًا»» فهو 
مردود بما قلناء ولنا أدلة أخرى على عدم وجوب الوتر عليه وء ربما شير 
إليها فى المقالة الثانية. 


وأما ما رواه البخاري عن نافع «أن ابن عمر كان يُسلّم بين الركعة 
والركعتين في الوتر)» فإنه وإن كان ظاهره إيقاع الوتر على الثلاث 
المفصولةء فليس لكم فيه دليل: 

أولا: أنه أطلق ذلك؛ لأن الناس كانوايُوترون بثلاث» كما في 
البخاري"': «قال القاسم: ورایتا آناسامند آدرکتا بو ترون بغلات». وحکاه 
مالك" عن عمل أهل المدينة وإن لم يأخذ به» فصار عندهم لكثرة فعل 
الوتر ثلانًا يتبادر منه عند الإطلاق تلك الثلاث حتى كأنه حاص بهاء فلذلك 


عبر به نافع مع وجود الفصل. 
ثانيًا: أن قوله: «فى الوتر» ليس معناه: في وتره» وإنما معناه: فى الثلاث 
التي تور الناس بها 


(۱) رقم (۹۹۱). 
(۲( رقم .)۹٩۳(‏ 
(۳) في «الموطاً» (۱/ .)٠۲١‏ 


۳۱۱ حقيقة «الوتر» ومسماه فى الشرع‎ -۸ 
E EEE o a a 


ثالنًا: روى الطحاوي ٠‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه آنه 


کان تفل بین جه ووتړه ي e‏ ا a‏ 
تابس فلا خجة فيه غلی کل حال 


وأما جوابكم عن المبحث الثاني فلا كلام لنامعكم فيه هنا؛ لأنا 
وافقكم في أن الوتر ليس ثلاث عشرة. وأما كون ذلك صلا ليل فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

yS 
الشيخين عن عائشة: كان يُصلّي من الليل عشر ركعاتِ ويور بسجدة...)‎ 
إلخ. ومن أصحابنا من اختار أن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة» ووافق الأكشر‎ 
في عدم اشتراط الوصل. وينحصر الجواب عليه بالوجه الثالث الذي ذكرناه‎ 
عن حديث ابن أبي قيس» وهو أن عامة الأحاديث والآثار مُطبقة على إطلاق‎ 
الوتر الشرعي على ما صلي وترّا موصولًا دون غيره» وأن الوصل لم يثبت‎ 
فی اکر تسن‎ 

وبذلك يتعيّن كون إطلاق الوتر في هذه الثلاثة الأحاديث مجاراعن 
صلاة الليلء كما أفاده الترمذي والنسائي في حديث أم سلمةء وأشار إليه 
أبو داود في حديث ابن أبي قيس» وظهر لنا رجحانّه في حديث آبي هريرة. 

وهذا ما اقتضاه قول الح الذي أوجبه الله على كل مسلم على مبلغ 


(1) في «شرح معاني الآثار» (۲۷۹/۱). 
(EAT /Y) (¥)‏ 


۳1۲ مجموع رسائل الفقه 


علمه ومقدارٍ فهمه. وليس فيما قلناه غضاضة على أئمة مذهبناء فإنهم حَمَظَة 
الي وات انوس جال الل زاره وتر ال واتار ةوا 
معنا آثارٌ فوائدهم وأسقاط موائإهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ORO LL 


الرسالةالتاسعة 
فرضية الجمعة وسبب تسميتها 
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ہے رہ ےر لر ٥‏ 


[صا] فلا قرا وءاخرن مهم لَمَايلْحَمَوأبممٌ 4 قال رجل: من 


ھۇلاء؟...)(). 


فهذا الحديث يدل على أن السورة لم تنزل إلا بعد إسلام أبي هريرة 
وكان أسلم سنة..."» لكن قال في «الفتح): «قوله: فأنرلت عليه وة 
الجمعة: واحرن منم لَمَا حابم € كآنه یرید: أنزلت عليه هذه الآية 
من سورة الجمعةء وإلاً فقد لزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمرٌ بالسعي. 
ووقع في رواية الدراوردي عند مسلم: «نزلت عليه سورة الجمعةء فلمًا قراً: 


e 


وا حر منم ¢ . «فتح الباري» ( ج۸ ص۳٥‏ 0 


أقول: والدراوردي سيئ الحفظ, وإنما أخرج له البخاري مقرونًا بغيره» 


0 ر‎ 
aa 


وكان لحَانًا. فرواية سليمان أثبت. وعليها فقوله: # وء خرن مهم لما يلحقوا 
بل بف ن ر الج عن ور نورل ا الريب 
ثلثه». فيتحصل من ذلك أن المراد: نزلت هذه الآية من هذه السورة؛ كما قال 
الحافظ. 


وقول الحافظ: «فقد نز قبل إسلام أبي هريرة الأمرٌ بالسعي»؛ لم قف 


)۱( أخرجه البخاري )٤۸۹۷(‏ ومسلم )۲١٤١(‏ من حديث أبي هريرة قال: «كا جلوسا 
عند النبي ية إذ تَرلت عليه سورة الجمعة» فلما قرأً...٠.‏ 

(۲) هنا بياض في الأصل» وفي «الإصابة» :)٤١ /٠۳(‏ كان إسلامه بين الحديبية وخيبر. 

)٦٤١ /۸( )۳(‏ ط. السلفية. 


۳۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 
على مستنٍ صريح له» وعلى تسليمه فلم تُحدد القبلية . ویمکن أن يكون 
اد إل دم فر ا لجسة راسخطر اها إن انات بهذه الآية» وهو 
کماتری. 

GG EEE a Ca 
لا يستلزم أنهم يرون أن الجمعة لم د رض إلا بهاء إذ لا مان من أن يُفْرَض‎ 
الشيء ثم بعد مدةٍ ينزل الله تعالى في القرآن الأمرَ به» ولهذا نظائر. والقرآن‎ 
نفسه فيه آيات مكية تأمر بالشيء» وآيات مدنية متأخرة تأمر بذلك الشيء‎ 
نفسه. فلا ليل فيما ذكرنا على تقدّم الآية ولا تأخرها.‎ 

وهکذا لا دلي فیماعلم من أن قوله تعالى: $ ودا رَأوأ تحدرةً أو 
أنفصواإيا € [الجمعة: ]١١‏ الآية مدنية» على أن السورة كلها مدنيةء ولا على 
أن قوله تعالی: اا لذن اموا إ5 وى لِلصَلَو من يرم أَلْجْمْمَد4 
[الجمعة: ]٠١-۹‏ الآيتين مدنية» ولا على أتهما نزلتا معها في وقت واحد. 

غل ان ن الا ن اكل ع اديت لاس ان ر اه 
منه أن المراد بقوله تعالى: $ وََاحرنَمِنَهُمَ ) فارس. وهذابعيدٌ جذامن 
ظاهر القرآن؛ لأن الضمير في قوله: منم € يعود على الأمّيين حتمًاء 
والأيون هم العرب» باتفاق المفسرين من السلف وأهل اللغة وغيرهم. 
فتقدير الآية : «وآخرين من العرب»» وفارس ليسوا من العرب. 

وفي سند الحديث تور بن زيد عن سالم أبي الغيث؛ وقد نكلم في كل 
منهما'ء وإن أخرج لهما الشيخان. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۲ و٥٤٤).‏ 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳1۷ 


وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: «لما نزلت 
٭ ولب تسولو سبل فو ما عبرم € [محمد: ۳۸] قالوا: يا رسول الله من 
هؤلاء ؟... وسلمان إلى جنبهء فقال: هم الفرس» هذا وقومه). «المستدرك) 
(اتفسيره»(٠٠‏ 

وهذه القصة تشبه تلك» ولا يبعد أن تكون واحدة؛ فانتقل ذهن سالم أو 
ثور من آية القتال إلى آية الجمعة. 

وقد روى الترمذي الحديثين"'ء وقال في كل منهما: غريب. 

أمّا آنا فأرى آنه لامانع من صحتهمامع>ًا؛ كما ذكره الحافظ في 
«الفتح»(". 

والقصة التي ذكر فيها آية الجمعة ليس فيها تصريح بأن فارسا هي المراد 
بقوله تعالى: # وَءَاحرِينَ مِنَهَمَ 4 وإنما فيها: «قال: قلت: من هم يا رسول 
اله؟ فلم یراجعه حتی سأل ثلاتاء ومعنا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله 

م 4 

او يده على سلمان» ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ أو رجل 
من هؤلاء). 


وغير وأحد. 


.)۲۳١/۲۱( )۱(‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير) 
»)۳٠/۷(‏ والطسبراني في «الأوسط» (۸۸۳۸) والبيهقي في «دلائل النبوة) 
)۳۳٤/۲(‏ وغیرهم. 

.)۳۳۱۰ ۰۳۲٣۰( رقم‎ (۲) 

.(14۲/۸( (۳) 


۳1۸ مجموع رسائل الفقه 

إنما أعرض النبي بل مرّة بعد مرّة لأن في الآية نفسها البيان [...]. 
[ص٤]‏ فإن كان السائل لم يفهم هذا فهو مقصّر» يستحقٌ الإعراض عنه» ليردّه 
الإعراض إلى التدبر. وإن فهم هذا وأراد تعييتهم بقبائلهم أو بأسمائهم» فلا 
فائدة في بيان ذلك. 

تم به النبی بو غلی آنه کان الاو لی بالسائل آن یسال عن اسر ان 
وهو: هل التعليم والتزكية يختص بالأميين أو لا يختص؟ فأجاب عن هذا 
بقوله: «لو كان الإيمان... إلخ» أي: أنه لا يختص. وهذا هو الذي يُسمّيه أهل 
المعاني: الأسلوب الحكيم» وذكرواله أمثلة من القرآن وغيره. ولو كان 
المراد أن الآخرين هم فارس لكان السؤال في محلّه» فلايكون وجة 
للإعراض» كما لم يقع الإإعراض في القصة الأحرى» ولكان الجواب 
مصرْحًا بذلك؛ كأن يقول: هم الفرس» كما قال في القصة الأخرىء والله 
أعلم. 

وهذا بحمد الله ظاهر جدًاء وإن لم أرَ من نه عليه. 

وإذ لم نظفر بما نعلم منه تاريخ النزول فلننظر من جهة أخرى. فأقول: 
الاحتمال الثالث بعيد, لأن الآية عليه تكون مجملةء وهو خلاف الظاهر 
الغالب. ويبقى النظر في الاحتمالين الأولين: 

فإن كان نزول الآية متأخرًاء أي: بعد إسلام أبي هريرة أو قبله قريبًا منه 
تعيّن الاحتمال الأول؛ لأن الأحاديث كلها يُطلق فيها «يوم الجمعة» على أنه 
عَلّم. ولو لم يكن جيل علكًا إلا أخيرًا لجاء في بعض الأحاديث ذكره باس 


آخر» أعني ببعضها ما كان قبل نزول الآية؛ إذ يبعد جدًا أن تكون الأحاديث 
المروية في الجمعة إنما شيعت وحْفِظّت بعد إسلام أبي هريرة أو قريبًا منه. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳1۹ 

وإن كان نزول الآية بمكة أو أوائل قدوم النبي بل المدينة فالاحتمال 
الثاني أقرب. وعلى كلا الاحتمالين فتسمية هذا اليوم يوم الجمعة) تسمية 
شرعية؛ إمَّا بالقرآن وإمّا بالسنةء متقدّمة على القرآن أو متأخرة عنه» والله 
أعلم. 

فالشرع سما يوم الجُمُعة بضمتين؛ كما في قراءة العامة» فأخذه بنو 
تميم وخففوه بإسكان الميم» وقرأً به بعض الشواذ» وسمعه بنو عقيل 
فحرّفوه» مع ملاحظة المعنى؛ فقالوا: يوم الجُمَعة» بضم ففتح» والله أعلم. 

[ص۲] فصل 

يرد في الأحاديث عند ذكر اليوم يوم الجمعة)» ويرد فيها «الجمعة) 
مفردًاء و يجيء فيها عند ذكر الصلاة (صلاة الجمعة)» ES‏ 
مفردا؛ فاي هذه الأصل؟ 

أقول: أما تسمية الصلاة أو اليوم ابتداءً بهذا المصدر الذي معناه 
الاجتماع فبعید» فتبقی احتمالات: 

الأول: أن يكون أول مانظر الشرع إلى الصلاة فسماها (صلاة 
الجمعة)؛ أي: صلاة الاجتماع» ثم أتبعَّها اليوم» فقال: يوم الجمعة). 
وتقدیره: يوم صلاة الاجتماع. 


الثاني: عكسه 


الثالث: أن يكون َظر إليهما معَّا؛ فسمّى الصلاة (صلاة الجمعة» واليوم 
يوم الجمعة). 


۰ مجموع رسائل الفقه 

والأول أقوى؛ لأن الجمعة إذا أطلِقَف في الشرع يتبادر منها إلى ذهن 
العارف به الصلاةء ولأن المعهود من الشارع وضع الأسماء للأحكام 

ء ء ع 

الشرعية» في أدلة أخرى لا أطيل بذكرها. 

[ص"] ففي هذه الآيات تسمية هذا اليوم ايوم الجمعة». 

فهل سمي هذا اليوم «جمعة» من أول وهلة» ثم قالوا يوم الجمعة» من 
باب إضافة العام إلى الخاص؟ أم الجمعة شيء أضيف إليه اليوم» فصار من 
باب العَلَّم المضاف» ثم توسعوا فأطلقوا على اليوم نفسه «جمعة»؛ كما قالوا 
في يوم السبت أن أصل السبت الراحة والقطع» فكأنه قيل: «يوم الراحة)» ثم 
توسعوا فأطلقوا السبت على اليوم نفسه ؟ اعى بعضهم الأول» وهو واه 
فیه؟ لما ستسمعه. 

. ء ع : 

واختلفوا في أصل معنى «(جمعة» الذي أضيف إليه هذا اليوم. فالقول 
الأول: إّه بمعنى الاجتماع. قال الزمخشري في «الأساس»: «و جع 
القومٌ: شهدوا الجمعة» وأدام الله جمعة ما بينكما؛ كما تقول: أَلفة ما بينكما». 

وفي «القاموس»: «ويوم الجمعة... وأدام له جه ها نكما اة ا 
بینکما). قال شارحه": «قاله بو سعید». 

أقول: وهذا تنبيةً على أن «جمعة» من قولهم: (جمعةً ما بينكما» مصدرٌ 
كالألفةء وأن الجمعة في قولنا «يوم الجمعة» من هذا المعنى. وقد بيّن ذلك 


(۱) (ص۱۰۰) ط. دار صادر. 
)۱٤/۳( )۳(‏ ط. بولاق. 
)۳( «تاج العروس» (۲۰/ )٤٥۹‏ ط. الكويت. 


۲۲۱ فرضية الجمعة وسبب تسميتها‎ -٩ 


المطرّزي في «المغرب»(؛ قال: «والجمعة من الاجتماع كالفرقة من 
الافتراق؛ أضِيفَ إليها اليوم والصلاة ثم كثر الاستعمال حتى حُذٍف منها 
المضاف». 

وصح أبو البقاء بالمصدرية؛ قال "': «الجمعة - بضمتين وبإسكان 
الميم - مصدرٌ بمعنى الاجتماع؟» نقله في «روح المعاني». 

E a A 
العرب كثيرًا ما سوي بين النظيرينِ وبين الضدَين؛ كما هو مقرر في محله.‎ 

أقول: وهذا القول هو الظاهرء بل الصواب. 

وزاد أبو البقاء: «وقيل في المسَكّن هو بمعنى المجتمَع فيه؛ كرجل 
ضخكة؛ أي: كثيرٌ الضحك منه». 

أقول: إنما خصّه بالمسكن لأنه يكون حيتٍ صفة والصفة تجيء على 
«فعْلة) بضمٌ فسکون» ولا sS Ca‏ . والذين قالوا إن كل «فغْل» بضم 
فسکون e‏ 
اضر( و 

TS‏ وهو القول الشاني؛ قال0: 


.)19۸/۱( )1( 

(۲) «الکلیات» (ص۹٥٠۳).‏ 

.)44/۲۸( )۳( 

)٤(‏ لم أجد قوله في «الكليات). 

.)٤١/١( انظر «شرح الرضي على الشافية»‎ )٠( 
.)۹٩ /۲۸( روح المعاني»‎ )( 


i‏ مجموع رسائل الفقه 
وذكروا أن الجُمُعة بالضم مثل الجَمْعة بالإسكان؛ ومعناه: المجموع» أي: 
يوم الفوج المجموع؛ كقولهم «ضخكة» للمضحوك منه». 

ويرد عليه بأمور أخرى لا حاجة لبسطها؛ فان هذا القول بعيدٌ على كل 
حال. 

والا يمل الك على الى ن و أن بكرن المغتى رة 
كما هو الظاه فالصواب آنه على اللغتين مصدرٌ بمعنى الاجتماع. 

وممًّا يويد ذلك أن لغة الحجازيين بضمتين» وبهانزل القرآن» 
والتسكين لغة تميم» ولم يقرأ بها إلا في الشواذ. وفي «شرح القاموس» 
تخلیط سأنبّه عليه فیما یأتی إن شاء الله تعالى. 

[ص٤]‏ ثم اختلف آهل القول الأول في الاجتماع الذي أضيف إليه هذا 
اليوم. فالجمهور من أهل اللغة وغيرهم: أنه اجتماع الناس. قال النووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات»(': وسُّمَّي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه؛ 
هذا هو الأشهر فى اللغةء وقيل...٠؛‏ فذكر القول الثالث. 

وفى «النهاية»": ويوم الجمعة سمي لاجتماع الناس فيه». 

واختِف في المراد باجتماع الناس» فالجمهور أن المراد اجتماعهم 
للصلاة؛ نص عليه جماعة» منهم ابن دريد في «الجمهرة»("» ولفظه: 
«والجمعة مشتقة من اجتماع الناس فيها للصلاة». 


.)64/۱/( )۱( 
.)۹۷/1( )۲( 
.(EAE/1) (F) 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها A‏ 
وقال الراغب': «وقولهم: يوم الجمعة)» لاجتماع الناس فيه 
للصلاة». واختاره ابن حزم کما ا 


قال في «الفتح»"': «وقيل لأن كعب بن لؤي کان يجمع قومه فيه» 
و ن و , ۶ و 2 ة 
فیذکرهم ویامرهم بتعظیم الحرم» ویخبرهم بانه سیبعث منه نبي» روی ذلك 
الزبير فى «كتاب النسب» عن أبى سلمة بن عبدالر حمن بن عوف مقطوعًاء 
وبه جزم الفراء وغيره. 

وقيل: إن قَصَيَا هو الذي كان يجمعهم؛ ذكره ثعلب في «أمالي»(. 


وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه؛ وبهذا جزم ابن حزم 
فقال: إِّه اسم إسلاميٌ لم يكن في الجاهليةء وإّما كان يُسمّى العروبة. . 
انتھی. 

وفيه نظر» فقد قال أهل اللغة: إن العّروبة اسم قديم كان للجاهليةء 
وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة. والظاهر أثهم يروا أسماء الأيام السبعة 


٤ ۶‏ و ے of do‏ „ ت 8 س 
بعد ان کانت تسمی: آول» أآهون» جات دبارء مؤنِس› عروبة» E‏ 


)١(‏ في «مفردات القرآن» (ص‌۲۰۲). 

.)٤٥ /٥( في «المحلى»‎ )۲( 

.(Tor/Y) (FT) 

)٤(‏ لم أجده في المطبوع» وهو ناقص. 

.)٤٥ /٥( في «المحلًّی»‎ )( 

(1) قال بعض شعراء الجاهليةء ويقال: إنه النابغة: 
ال ا5 اع واد ت رل ار لا هرن ا ار 
أو التاليٰ ذبار فان أفْتّه فمُؤنِس أو عَروبة أو شيار 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 

وقال الجوهري'': كانت العرب تَسمّي يوم الاثنين «أهون» في 
أسمائهم القديمة. وهذا اشاب باتهم أحدثوا لھا اساب وھی هذه المتعارفة 
الآن؛ كالسبت والأحد إلى آخرها. 


وقيل: إن أل من سمَّى الجمعة «العروبة» كعب بن لُؤي» وبهذا جزم 
الفزاء وغيره. فيحتاج من قال إتهم غير وها إلا الجمعةء فأبقوه على تسمية 
العروبةء إلى نقل خاص». «فتح الباري» (ج ۲ ص۲۳۹)(". 

أقول: قوله: «وقيل: إن أوّل من سمَّى الجمعة «العَّروبة» كعب بن لؤي» 
وبهذا جزم الفراء وغيره» مخالف لما تقدّم عن الفرّاء» وكأن العبارة انقلبت» 
والصواب: إن أوّل من سمَى الحَروبة الجمعة»» وهكذا قال غيره. 

والنظر الذي أطال في بیانه لا طائلَ تحته» فإنّه إن لم يثبت أن العرب 
قبل الإسلام تكلڵّمت بالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة والسبت» فيمكن أن تكون هذه الأسماء كلها إسلامية. وإن ثبت 
اتھم تکلّموا ببعضھا کالسبت) ولم یش يثبت في بعضها كالجمعة»ء فلا ماع من 
أن یکو نوا غيّروا بعصا وأبقوا بعصًا؛ ابوا الحروبة باسمهاء حتّى عَيّرت في 
الإسلام» وما الذي يوجب أن يكون التغيير كله وقع في وقت واحد ؟ 

وقول أهل اللغة: «الأسماء القديمة» يحتمل أن يكون المراد بالقِدَم ما 


= انظر: «الصحاح» (هون) و«صبح الأعشی» (۲/ .)١٠١‏ وهما بلا نسبة في «اللسان» 
(عرب» جبر» دبر» شير» أنس» وأل» هون) و«التذكرة الحمدونية» (۷/ .)١١١‏ 

(1) في «الصحاح» (۲۲۱۸/۳). 

(۲) في الأصل «إلى»» وهو خطاً. والتصويب من «الفتح». 

)٠۳١ /۲( )۳(‏ ط. السلفية. هنا انتهى النقل الطويل من «الفتح». 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها Yo‏ 
قبل الإسلام» أو أن بعضها قديمُ عَيّر في الجاهليةء وبعضها قديم عير في 
الإسلام. 
وهذا ابن مُقبل وهو مخضرم» أدرك الجاهلية وعاش إلى زمن عمرء 
وخاصم إليه يقول: 
وإذا رأى الورًّاد ظل بأشقفٍ يومًاكيوم عَرُوبة المتطاول() 
کذا دة ياقوت ف امعجم البلدان» (أسقف)١)‏ وهذا القطامىء 
وهو شاعر إسلامي» يقول: 
نفسي الفداء لأقوام هم حَلّطوا يوم‌الحروبة أورادا بأوراو( 
ونقل المرزوقي فى «الأزمنة والأمكنة» كلامًا عن الخليل» استشهد 
فيه بهذين البيتين. واستشهد بهما ابن دريد في «الجمهرة)» وزاد قوله: 
يوائم رَهُطا للعَروبة صيّما 
وفي هذا أوضح دليل على أن تسمية هذا اليوم يوم العروبة لم تنقطع 
قبل الإسلام؛ كما انقطع ول وأهونُ وبقية الستة. 
ونما یرد قول ابن حزم وموافقيه")- وهم الجمهور-لو ورد بنقل 
(۱) انظر «دیوانه» (ص۲۲۱). وفیه: «الررّاد». 
() (۱۸۱/۱). 
)۳( ((ديوانه» (ص۸۸). 


.)۲۷۱/۱( )4( 
.(۲° ۱1۹ /۱( )0( 


(1) في الأصل: «وموافقوه». 


۳۲٦‏ مجموع رسائل الفقه 
صحيح أن العرب قبل الإسلام كانوايقولون يوم الجمعة. ولا سبيل إلى 
اا ا ن کا و ا ل اا 
يجمعان الناس فيه؛ وإّما يوجد نقلٌ ذلك في أخبار القَصاص التي لا صح 
للاعتماد. 

فالاجتماع المحقق في هذا اليوم هو اجتماع الناس للصلاةء وإّما وقع 
ذلك في الإسلام» ولم يتحقق أنه قيل يوم الجمعة» إلا في الإسلام. 

على أنه لو ثبت أن كعبًا أو فُصيًا كان يجمع الناس فيه لم يلزم من ذلك 
تسميتّه يوم الجمعة. وقد قال السهيلي: «وكعب بن لوي هذا أل من جمع 
يوم العروبةء ولم ثَسَمٌّ الحّروبة الجمعة إلا مُذٌ جاء الإسلام في قول بعضهم. 
وقيل: هو أول من سماها الجمعة). «الروض الأنف» (ج١‏ ص١).‏ 

[ص٠]‏ أقول': قد بسطتٌ الكلام على الحديثين وعلى تاريخ نزول 
سورة الجمعة في مبحثِ مستقل"» أفردنّه لبيان المراد بقوله: ‏ ءاخر 
مهم € وبنت فيه أن الذي يظهر أن معظم سورة الجمعة نزل قبل إسلام أبي 
هريرة بمدةٍ قد لا تبلغ سنة فيما يظهر» والله أعلم. 


وعلى هذا فالّذي يظهر أن يكون التسمية وقعت بالسنةء ثم أقرّها القرآن. 


(۲( هو الكلام الذي سبق . 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها TV‏ 


ما وجه التسمية 

المشهور بين أهل العلم أنه سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه. 

قال النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات»': سمي يوم الجمعة 
لاجتماع الناس فيه» هذا هو الأشهر في اللغة». 

وفي «النهاية»": «يوم الجمعة سمَّي لاجتماع الناس فيه». 

ثم اختلفوا؛ فقال قائل: إن أل ذلك اجتماع الناس في الجاهلية عند 
کعب بن لُؤيّ› أو ايه ف وقد تقدّم رذ ذلك(". 

وقال ابن سيرين على ما في «مسند عبد بن حميد»: إّه اجتماع 
الأنصار عند أسعد بن رُرارة» كما تقدّم. 

وقد قدّمنا ترجيحَ أنه لم يُسمٌّ يوم الجمعة يومئ» وإّما سجاه النبي وة . 
والظاهر أن ذلك بعد الهجرة» حين خحصًّه بإبقاء الصلاة فيه ركعتين مع 
الخطبتين»› وأوجب الاجتماع فيه. 


.)04//( )1( 

.)۲۹۷/۱( )۲( 

(۳) انظره فیما سبق. 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٠۳‏ «أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند 
صحيح إليه.. .( E‏ . وانظر «الدر المنشور» 
( 24/1 6۷°). 


۳۲۸ مجموع رسائل الفقه 


وبهذايترجح آنه اجتماع الناس للصلاة بعد فرض الاجتماع؛ وهو 
المشهور. 


وممّن صرح به ابن حزم كما في «فتح الباري»'» وابن دريد في 
«الجمهرة»") وعبارته: «والجمعة مشتقة من اجتماع الناس فيها للصلاة». 


وقال الراغب(': «وقولهم: يوم الجمعةء لاجتماع الناس للصلاة). 

القول الشاني: آنه سمي بذلك لأن كمال الخلائق جرع فيه» قال في 
«الفتح»: «ذكره أبوحذيفة البخاري في «المبتدأ» عن ابن عباس» وإسناده 
ضعيف). «فتح الباري» (ج ۲ ص٩0)۳۹.‏ 


آقول: ورواه اتن جریر في «تاریخه»(°)» قال: [حدثني موسی بن 
هارون» قال: حدثنا عمرو بن حمادء قال: حدثنا أسباط عن السذّي في خبر 
ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن 
الخمخة لان جمع فيه خلق السموات والأرض]. 


.)٤٥ /٥( وانظر «المحلًّی»‎ .)۳٥۳/۲( )۱( 

.)٤۸٤ /١( «جمهرة اللغة»‎ )۲( 

(۳) في «مفردات القرآن؛ (ص‌۲۰۲). 

)٠١ /۲( )(‏ ط. السلفية. قال الذهبي في «السّير» (۹/ :)٤۷۸‏ «كتاب المبتدا كتاب 
مشهور في مجلدتین» ینقل منه ابن جریر فمن دونه» حدّث فيه ببلایا وموضوعات). 

)١(‏ (١/0۹)ء‏ وترك المؤلف فراعًا بعد «قال» عدة أسطرء وقد أثبتُ النص نقلا عن 
المصدرء فإن الكلام التي مبني عليه. وذکر ابن جرير في تفسیره (۲۰/ ۳۹۳) 
إسناده إلى السدّي. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۲۹ 

أقول: أمّا أبو صالح فقد اتفقوا على ضعف ما يرويه عن ابن عباس؛ لأنه 
لم يلق وإلّماأصاب كتَبًّا فروى منهاء وقد بان بنكارة ما يرويه أن تلك 
الكتب جمعَها من لا يوق به. وأمّا أبو صالح في نفسه فصدوق» وإنما ضعفه 
بعض الحفاظ لنكارة ما رواه» والحمل في النكارة على تلك الكتب. فاا 
زعم م الكلبي أن ا قال له: e‏ فالكلي تالف 
صالح. 

وأمّا أبو مالك فثقة» ومَرَّة من سادات التابعين. 

ولکن في السدي ومن دونه کلام فالدي مختلف فيه وقد ځُکِي عن 
الإمام أحمد تو ىق ثيقه» وځکي عنه أنه قال : «إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا 
التفسير الذي يجىء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه»". 


وفي «الإتقان» في طريق السدي عن أبي مالك عن مُرَة عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة: «لم يورد منه ابن أبي حاتم شيئًا؛ لآنه التزم أن يُخرج 
أصح ما ورد» والحاكم ُخرج منه في «مستدركه» أشياء ويصخحه... وقد 
قال ابن كثير: إن هذا الإإسناد يروي به السّدي أشياء فيها غرابة). «الإتقان» 
(ج ۲ ص۱۸۸)". 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب)» .)۱۸١ ۱۷۹ /٩۹(‏ 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب» .)١٤١ /١(‏ 
(۳) «الإتقان» (۱/ )۲٠٠٠١ »۲۳۲۳ ۲٤‏ طبعة المدينة. 


۰ مجموع رسائل الفقه 


أقول: وفي «تهذيب التهذيب»' في تر جمة إسماعيل بن عبدالرحمن 
القرشي: «قد أخرج الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما في تفاسيرهم تفسير 
السدّي مفرَّقًا فى السور». 

أقول: يؤخذ من هذا أن ابن أبي حاتم إما تجنّب رواية الْسدي عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. [ص1] وعن مرَّة عن ابن مسعود وعن 
أناس من أصحاب النبي با . وهذا يشهد لقول ابن كثير. ومع ذلك فإن كان 
هذا التفسير نسخة ذكر السدي هذا اللإسناد في أولهاء ثم ساق التفسير. 
فالذي يظهر بل یکاد يتيقن أنه لم برد أن کل جملة من جمل التفسير محكية 
عن هؤلاء كلهم» وإِتما أراد أن منها ما هو عن أبى مالك من قوله» ومنها ما 

أقول: أسباط مُّضعَّف» والسَدَي فيه كلام» وأبو صالح لم يسمع من ابن 
عباس» وإٽما وجد كتبًا فروى منها. وقد دل نكارةٌ مايرويه على أن تلك 
الكتب لم تكن معتمدة؛ بل زعم الكلبي أن أبا صالح قال له: «كل ما حدتك 
کذب»» ولکن الکلبی تالف. 


واعلم أن هذا السند بهذا السياق روي به نسخة من التفسير؛ فرَقّها ابن 
جرير في مواضعهاء وذكرها السيوطي في «الإتقان»» قال: «لم يورد منه ابن 
آي حاتم ش٩‏ ؛ لأنه التزم أن يُخرج أصح ما ورد والحاكم يُخرج منه 
في «مستدركه» أشياء ويْصخُحه؛ لكن من طريق مرَّة عن ابن مسعود وناس 


.)۱٥/۱( )۱(‏ 
(۲) بل أخرج منه أشياء كما يظهر بمراجعة تفسيره. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳١‏ 
فقط دون الطريق الأول. وقد قال ابن كثير: «إن هذا الإسناد يروي به الذي 
آشاء فيها غرابة). «التقان» (ج ۲ ص۱۸۸). 

أقول: وكأن هذه النسخة هي المرادة بما حكاه الساجي عن الإمام أحمد 
آنه قال في السدّي: «إِلّه ليُحسن الحديث؛ إلا أن هذا التفسير الذي يجىء 
به قد جعل له إسنادًا واستكلفه»('. 

واّذي يقع لي أن هذه كانت نسخة عند السدّي لم يكن فيها إسناد 
فأخذها أسباط وسأله عن إسنادهاء فقال: «عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مُرَة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي 
.٤‏ يريد السدّي أن فى النسخة ما سمعه من أبى مالك من قوله» وفيها ما 
سمعه من ابي صالح عن ابن عباس» وفيها ما سمعه من مرّة عن ابن مسعود» 
وفيها ما بلغ السديّ عن بعض الصحابة. 

وقد روى السدّي عن أنس وابن عباس قلياا فالغالب أن ما قال: إلّه 
«(عن ناس من الصحابة» إنما بلغه. 

والذي يدل على هذا اتفاق لفظ الإسناد في السياق في جميع المواضي 
كما في «تفسير ابن جرير»» ولو كان السدَّي هو الذي يذكر السند في أول كل 
أثر للاختلف سياقه حتمًا؛ كما تقضى به العادة. 

ثم لا آدري أسباط آم مَن بعده مز هذه النسخة ببقية تفسير السدّي» 
مما يقوله هو أو يرويه مما ليس فى النسخة؛ فعَمَدَ إلى هذا السند فأثبته فى 
أوّل كل أثر من الآثار التى كانت فى النسخة. فقد يكون الأثر فى الأصل عن 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۱/ .)١٠١‏ 


۲ مجموع رسانل الفقه 
أبي مالك من قوله فقط» وقد يكون عن أبي صالح فقط» وقد يكون مما بلغ 
السدَىّ عن بعض الصحابة» وقد يكون مما سمعه من مُرّة عن ابن مسعود. 
فمن هنا جاء الضعف والنكارة فيما يُروّى بهذا السنده إذ لا1[.... في] نكارة 
ما یقوله [أو یرویه] من کتبه أو مما بلغه» وما یرویه أبو صالح من کتبه» وما 
بلغ السديّ ولا ندري ممن سمعه. فالسدي بريءٌ من نكارة ذلك وإِلّما 
یضر لو جاء منکر یرویه عن مرّة عن ابن مسعود» وهذا لم ثبت لأّنا لا 
ندري أن تلك الآثار هي في نفس الأمر عن مرَة عن ابن مسعود. 

وإذا كان الأمر هكذا فقد أخطأ الحاكم خطأ فاحشًاء إذيُخرج بهذا 
الست فيخ تهر السب قول غين اباط عن الحدى عن هة عن اين 
مسعود. 

[ص۷] فصل 

[.......]“' يحذف المضاف» ويقام المضاف إليه مقامه؛ فيقال: 
الجمعة» فهكذا يقال: صلاة الجمعة. 

وكثيرًّا ما يُحدّف المضاف» ويْقام المضاف إليه مقامه» فيقال: الجمعة» 
وفي ذلك احتمالات: 

الأول: أن يكون الأصل الأول ات إليه الصلاة» على تقدير 
صلاة يوم الجمعة. 

الثاني: عكسه» بأن يكون الأصل الثاني» ثم أضيف إليها اليوم» على 
تقدير صلاة يوم الجمعة. 


(1) هنا خرم في الركن الأيمن من الصفحة ذهب ببعض الكلمات. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها PY‏ 
الثالث': أن يكون كلاهما أصلا. 


فقد يقال في الترجيح: إن الثالث مرجوح؛ لأن فيه ضربًا من الاشتراك 
وقد تقزر في الأصول أن المجاز والإضمار أولى منه؛ فيبقى النظر بين الأولّين» 
فيرجُح الأول بوروده في القرآن» والأصل عدم الإضمار. وبما تقذّم من احتمال 
أن لُوجظ في التسمية مع اجتماع الناس للصلاة اجتماع كمال الخلائق» 
واجتماع خلق آدم ويبعد ملاحظتهما في تسمية الصلاة بصلاة الجمعة ابتداء 
وإذا بعد فيه بعد في يوم الجمعة» على تقدير يوم صلاة الجمعة. 

ويُرجُح الثاني بأن الصلاة معنىّ شرعي» والمعهود من الشارع تسمية 
المعاني الشرعية؛ فهي الأو لى بأن يكون التفتَ إليها أولا فسمًاهاء ثم أضاف 
اليوم إليها. وبأن لفظ «الجمعة» إذا ورد في الشرع مطلقًا تبادر إلى ذهن 
العارف به الصلاة. 

و الترجيح وجب المصير إلى الاحتمال الثالث؛ 
وقد نص عليه المطرّزي في «المَغْرب»؛ كما تقدم من قول :«الجمعة من 
الاجتماع كالفرقة من الافتراق» ا إليها اليوم والصلاة). 

ويجاب عن الاشتراك بأنه ليس اشتراكا حقيقيًا؛ أنه لم يتحد الاسم 
وإما الأصل يوم الجمعة وصلاة الجمعة. 

وفي هذا نظر؛ لأن المضاف إليه واحد» ومعناه مختلف؛ لأنْ ملاحظة 
e ES‏ 
الجمعة» إذا لم تضمَّر فيه (صلاة)» ويبعد في «(صلاة الجمعة» إذا لم تضمَر 


(1) في الأصل: «الثاني» سهرًا. 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 


فيه (یوم. 

نعم» قد يقال: لا مفرٌ من هذا الاشتراك جمعًا بين الأدلة والأقوالء فعلى 
كل حال الأقربُ أن كلا منهما أصلّ لما ذكرء أو أن الأصلَ «صلاة الجمعة)؛ 
لقوة دلالة التبادر. 

وعلى كل فقد دلت هذه التسمية في الكتاب والسنة على أن هذه الصلاة 
من شأنها الاجتماع. 


کک 


الرسالةالعاشرة 
سنة الجمعة القبلية 


TV سنة الجمعة القبلية‎ -٠١ 


الحمد لله حمدًا کثیرّا طببًا مبارگا فیه» وصلاته وسلامه على خير خلقه 
محمد وآله وصحبه. 

وبع ققد سال تعن الأعران: هل للججة س ية 

فأجبته: أن المقرّر في المذهب”" آنها كالظهر في ذلك. 

فسألنى النظرَ فى ثبوت ذلك وعدمه من حيث الدليل. 

فأقول: الكلامٌ في هذه المسألة يُستدعي تقديم الببحث عن شيئين: 

الأول: التنفل يوم الجمعة قبل الزوال. 

والثاني: تحقيق وقت الجمعة. 

فأما الأول: فقد ثبت في (صحيح اليخاري» "عن سلمان قال: قال 

8 ا ۹ و‌ و 5 4 و 

رسول الله وا : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر 
و ء۶ 2 8 ن . e»‏ ه 
ويدهن من دهنه آو يمس من طیب بیته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم 
يصلي ما كيب له» ثم بُنصت إذا تكلّم الإمام» إلا عُفِر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى». 

وفي «صحیح مسل»( عن أبي هريرة عن رسول الله وإ قال: من 
اغتسل ثم أتى الجمعة فصلی ما قذّر له ثم أنصتَ حتی يفرغ من خطبته» ثم 
يصلي معه» عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضْلَ ثلاثة أيام). 


(1) أي: الشافعي» وكان الشيخ قد كتب: «عند أصحابنا الشافعية)» ثم ضرب عليها. 
(۲) رقم (۸۸۳). 
)۳( رقم (۸9۷). 


۳۳۸ مجموغ رسائل الفقه 

فدل هذان الحديثان على فضيلة التنفل يوم الجمعة قبل الزوال» ودخل 
في إطلاقها حال الاستواء يوم الجمعة» ولكنه معارض بعموم أحاديث 
النهى. 


e 


وقد یر جْح الجواز بحديثين ضعيفين» روى أحدّهما الشافعىٌ' عن 


. أبي هريرة» ولفظه: «أن رسول الله وإ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى 
تزول الشمس إلا يوم الجمعة). 

وخر الآخرَ أبو داود" بإسناده إلى أبي الخليل عن أبي قتادة عن 
النبي باتو آنه گره الصلاةً نصفَ التهار إلا يوم الجمعةء وقال: إن جهنم 
ق تسجّر إلا يوم الجمعة». 

قال أبو داود: وهو مرسل»› مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة. 

 ه‎ 

وقد ذكر الإمام الشافعيّ كما في «الأم» الحديتٌ المذكور» ثم أعقَبَه 
بأثارٍ عن عمل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه» ثم قال : «فإذا راح 
التاس للجمعة صَلوا حتى يصير الإمام على المنبرء فإذا صَارَ على المنبر كف 


(0 في كتاب «الأم» (۲/ ۳۹۷). وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وقد 
اتفقوا على ضعفه. وشيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك. 

(۳) رقم (۱۰۸۳). 

.(TAA/Y) (F) 


١٠-سنة‏ الجمعة القبلية ۳۳۹ 
منهم مَنْ كان صلىّ ركعتين فأكثرء تكلم حتى يأخذ في الخطبةء فإذا أذ فيها 
أنصتَ» استدلالا بما حكيت» ولا يهى عن الصلاة نصف النهار مَن حضر 
الخة ا 

والظاهر أن الإمام اعتبر ما دلت عليه الآثار إجماعًا وذكر الحديث 


المذكور استئناسا؛ إذ لعلّه إن كان إسناده ضعيفًا يكون صحيحًا في نفس 
الأمر» ويكون هو مستند الإإجماع. 


وأمًا الإمام مالك قان عمل آهل المدينة ad‏ 


e ےم‎ 


وإذا تة تقر ما در عرفت أن التنفل يوم الجمعة قبل الاستواء مُرعّب فيه 
وکذاعنده؛ لأن فل الصحابة الذى روا الشافي وغيرة لا أقل من آن 


يكون مرجُحًا لإطلاق الحديثين السابقيْن وغيرهماء مع ما انضمٌ إلى ذلك 
ا 

والصلاة E E‏ 
الخمخاغل ماعل الجهرن 

[ص۳] الأمر الثانى: تحقيق وقت الحمعة. 

ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أن وقت الجمعة يدخل قبل 


الزوالء واشتدل لھما بحدیث «الصحيحين»(“ عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: «ما کنا َيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة)» هذا لفظ مسل. 


(۱) البخاري )٩۹۳۹(‏ ومسلم .)۸٥۹٩(‏ 
)۲( وهو لفظ البخاري أيصًا. 


6 مجموع رسائل الففه 


.)۱( 


وفي رواية في عهد رسول الله پو . 


وفي «الصحيحين»"' أيضًا عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نصلي مع 


رسول الله وا الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظِل يُستَظّل به»» هذا 


وفي لفظٍ لمسلم: كنا نْجَمَعٌ معه إذا زالت | لر »ثم نرجع نتتبع 
الفىء). 

وفي «صحیح مسلم»" عن جابر: «كنًا نصلي مع رسول الله واو ثم 
نرجع فنريح لواضحَنا!. قال حسن - يعني أحد الرواة -: قلت لجعفر - يعني 
شيخ حسن -: في أي ساعة تلك؟ قال: زوالّ الشمس. انتهى. 

ثم قال : وحدثني القاسم بن زكرياء ناخالد بن مخلد»ح وثني 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نا يحيى بن حسّان» قفالا جميعا: نا سليمان 
عن جعفر عن آبیه: أنه سأل جابر بن عبد الله: متی کان رسول الله وا يصلي 
الجمعة؟ قال: «کان يُصلّي» ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها). زاد عبد الله 
في حديثه: «حين تزول الشمس). يعني: النواضح. 

وقد وردت آثار عن عمل الخلفاء الأربعة ومعاوية وابن مسعود وجابر 

: ء ا 2 ۰ 


( لمشتل 
(۲) البخاري )٤۱۹۸(‏ ومسلم .)۸٦۰(‏ 
(۳) رقم .)۸٥۸(‏ 


() أي مسلم .)۲۹/۸٥۸(‏ 


١٠-سنة‏ الجمعة القبلية e‏ 

وأما الأحاديث المارَةء فَكَلّها لا تخلو عن نظر. 

أما حديث سهل: «ما كنا َيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة)» فالجواب 
عنه: أنهُم كانوايبكُرون إلى الجامع؛ امتفالا للأمرء وطلبًا لوظّم الأجرء 
فكانوا يشتغلون عن القيلولة والغداء بالمكّث فى المسجد والصلاة فإذا 
و 

وأطلق «تّقيل» على النوم بعد الظهر؛ لأنه عِوَّض عن القيلولة التي هي 
نوم نصف النهار. 

as a e SL 
زالت الشمس!» ومع ذلك فالنفي منصبٌ على القيد آي: لس هباك هن‎ 
الظلّ ما بُستظلّ بهء كما تدل عليه الرواية الأخرى نتم ع الفيءَ).‎ 

فان قل فد انا و افا الط كمال اهاي 
ج وا ا ا و ا ق 

و الصلاةء في صليها بالجمعة والمنافقين» كما في «(صحيح 
مسلم»“ عن علي وابن عباس وأبي هريرة. 

وهذا يدل أنه كان يشرع في الخطبة قبل الزوال» إذ لو كان بعده لما فرغ 
إلا وقد صار للحيطان ظل بُستطَل به» وقد فاه سلمة في حديثه الثابت في 
«الصحيحين». 


.)۸۷۳( رقم‎ )۱( 
. (AY «AVY) رقم‎ (۲( 


23 مجموع رسائل الفقه 

وأما رواية مسلم : «كناتُجمّع معه إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع 
الفيء»» فذلك في بعض الحالات» فإن قوله: «نتتبّعَ الفيء٠‏ يدل على آنه قد 
اران ا ب 

فالجواب: أن هذا تمَحُلّء والظاهر أن أحاديث سلمة متفقة غير مفترقة 
وقد كانت حيطان يوت الصحابة قصبرة جذ فلا بعد أن لایکون لها ظل 
ا س عقب الزوال على الفور» ودلالة رواية 
مسلم على ذلك ظاهرة. 

وأما حديث سهل؛ فالظاهر أن قوله: «حين تزول الشمس» في رواية 
عبد الله مدرج من قول جعفر» بدليل أنه في رواية حسن روى له الحديث 
بدونهاء فسأله حسن: أي ساعة تلك؟ - أي: ساعة وقوع الصلاة فيما يظهر - 
قال: زوال الشمس. 

وفي رواية القاسم بن زكريا خاليًا عنها. 

وفي رواية عبد الله ذكرها. 

وعلى فرضٍ صحتها عن جابر فيكون الظرف متعلقًا ب «يُصلّي» وإن 
ا ۰ 

وذلك أنه ثبت في «صحيح البخاري»' وغيره عن أنس قال: «كان 
رسول الله إل يصلي الجمعة حين تميل الشمس». و(كان) تُشير بالدوام. 

نعم» الأحاديث متضافرة على أنه الو كان ي خرج أولّ ما تمي 


.)٩۹۰٤( رقم‎ )۱( 


E سنة الجمعة القبلية‎ -٠١ 


الجر وهذا شي ءَ متعين ۰ ص٥]‏ و مما هو صریح O‏ : أن أذان الجمعة 
کان في عهده رل عقب خروجه وسلامه على الناس وجلوسه على المنبر. 
فلو کان یکون خرو جه وإ متأخْرّا عن دخول الوقت لسرع - والله أعلم - 
الأذان حينئذ كسائر الصلوات. 

وأمّا حديث البخاري" عن أنس: کان الى اة إذا اشد البرة بكر 


2ء ق 


بالصلاة» وإذا اشد الح أبرة بالصلاة يعني: الجمعة. 

فقوله: يعني الجمعة؛ لا بُذرَى يِن قول ن هي؟ ولهذا قال ابن المنيّر 
- کما نقله عنه اسراح -: الما قيل ذلك قياس ا على الظهر لا بالَص؛ لأن 
أك الأحادت ندل عل ا ف في الظّهرء وعلى التبكير في الجمعة مطلقًا 
من غير تفصيل. 

قال: والذي نحا إليه الملّف مشروعيًة الإبراد بالجمعة» ولم ُت 
الحكم بذلك؛ لأن قوله: «يعني: الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابعيّ مما 
فهمه» وآن یکون من نقله» فرجح عنده إلحاقها بالظّهر؛ لأتها إلا ظهر وزیادة» 
ادل غاي اھ. 

قلت: أمَّا قوله: أي الجمحةا فر حن لط اهاي كمال عة 
قول البخاري* بعد ذلك: قال يونس بن بُكير: أخبرنا أبو حَلدة» وقال: 


() هذه العبارة تكررت غند المؤلف؛ 
(۳) رقم .)۹٩٩(‏ 
(۳) انظر «فتح الباري» (۲/ ۳۸۹). 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)۹۰٩( عقب الحديث‎ )٥( 


T٤‏ مجموع رسائل الفقه 
«بالصلاة»» ولم يذكر الجمعة. 

وأبو خلدة هو التابعيٌ الرّاوي عن أنس. 

نعم» قال القسطلاني: أخرجه الإسماعيلي من وجو آخر عن يونس» 
وزاد: «يعني الظّهر». 

وأقول: لا يخفى أن التبكير إلى المسجد يوم الجمعة مشرو مطلقًاء 
کون الاجتماع في المسجد قبل الزوال فلم شرع الإبراد؛ لأن الإبراد إِلَّما 
س كما قال العلماء - تخفيقًا على المصلين» حتى لا يخرجوا من بيوتهم 
إلا وقد برد النّهار. 

وقد يجاب عن هذا بجوابين: 

الأول: آنه لا مانع أن يكون التبكير في شدَّة الحرٌ جلاف التبكير في 
غیره. 

TT‏ بل اليِلّة هي کون جهنّم 
تفوح حينئزٍ. وحدیث «الصحيحين»": : «إذا اشتدّ الح ر فأبردو فان شدّة 
الح من نج جهم؟ نص على هذ الولّ. 

وهي نفسها العلَّةَ في النهني عن الاه عتا الاماوا ي حت 
عمرو بن عبَسَة: : ثم صل فإ السلا مشهودةً محضورة حتى ستل الظل 
بالرمح» [ص١]‏ ثم أَفصز عن الصّلاة فن حينعزٍ ثُسْجَرٌ جهدّم...» الحديث» 
وهو في (صحيح مسلم»". 
(1) «إرشاد الساري» (۲/ ٤‏ ۱۷)» وقد ذكره الحافظ في «الفتح٩‏ (۲/ ۳۸۹). 


(۲) أخرجه البخاري )٥۳۳(‏ ومسلم )1٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( رقم (۸۳۲). 


t0 سنة الجمعة القبلية‎ -٠ 


اديت دل ا ج غو وتتنقس في 
الصيف" » أي: ما بعد ذلك حتى يقبل الفيءٌ. 

وإذا تقرّر ذلك فحضورٌ المصَلّين في المسجد لا يمنع من الإبْراد. 

وقد يجاب عن هذا بالحديث الذي رواه ابو داود"» وفیه: ِن جهنم 
سجر إلا يوم الجمعة)؛[ص۷] وكأن الفرق - والله أعلم - أن السجر أي: 
الإيقاد من فعل الملائكة عن أمر الله تعالى» فهو ظاهر في تجلي العَداب» 
بخلاف التنفس فإلّه من جهة اللّارء فكان عدم الجر في يوم الجُمعة أنسب 
من عدم التتفس. 

ويؤيّده قيام الدليل على عدم كراهية الصّلاة يوم الجمعة عند الاستواء. 
و ا ا ا كوظّم تجلّي الرّحمة 
يوم الجمعة على المجمُعين. 

والجواب: لاسام عدم الجر يوم الجمعة لما ذكرتم وأا التنفس 
فالظاهر آتها تقس بوم الجمعة كتشّسها في سائر الأيام» لأن في حديث 
«الصحيحين»: «فانٌ شدَّة الحرٌ من فيح جهتّم» الحديث. 

e O 
وبعده» بل هو موجودٌ فيه کما فيهاء وهو من فيح جهنم بالنص.‎ 


)۱( كما في حديث عمرو بن عبسة المذكور» وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن 
ماجه .)٠۲١۲(‏ قال البوصيري: إسناده حسن. 

(۲) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي )۲١۹۲(‏ وصححه. 

(۳) رقم (۱۰۸۳). قال ابو داود: هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل 
لم يسمع من أبي قتادة. 


۳٤٦‏ مجموع رسائل الفقه 


فإن قيل: فإن مشروعية التنفل حينئز 4 حينئٍ ُنافي وجود فيح جهتم في ذلك 


الوقت في يوم الجمعةء وكونّه هو اليلة في الأمر بالإبرادء ولاسيّماعند مَن 
حمل الأمر بالإبراد على ظاهره من الوجوب. 

فالجرات اع تخار مف الور أن الام الا اد اهو دت 
لما هو مقرَرٌ في محله . والفرق بيته وبين السَجر ما تقدم» فتكون مخالفته 
حلاف الأولى فقط. 

ثم نقول: إن اة التي هي تنس جهنم حينئز عارضها بوم الجمعه ما 
هو أقوى منهاء وهو عِظّم تجلي الرّحمة حمة . فانتفت خلافيّة الأو لى» وثڳّت 
الندب بدليله المتقدّم. 

فإن قلت: فقد ثبت بهذا مقصودنا من عدم مشروعية الإبراد بالجمعة. 

فالجواب: ننا نقول: إن إبراده باإقة بالجمعة لم يكن لهذه الولّة ونما 
هوللَّة أخرى؛ وهي راه أن ر يشق على أصحابه؛ باجتماعهم» 
وتزاحمهم» وتضايقهم في ذلك العريش في وقت شدة الحرٌ. 

فإن قلْتَ: فن مشروعيًة التبكير يوم الجمعة تنافي ذلك. 

فالجواب: ما مرٌ من أن التبكير يختلف باختلاف الأوقات» ففي وقت 
البرديكون آخر الساعات حين الاستواء» وفي أوقات الحرٌيكون آخر 
الاعات حين إقبال الفيءِ. 

ا د ار ل اف بل خو على القع ارما ر 
نقول: فههنا عِلّةٌ أخری» وهي حرصه اال علی أن بي آصحابه موعظته» 
ويكون خشوعهم في الفريضة على أتَمّ الأحوال. وهذا مما يمنع عنه اشتدادٌ 
الح فلذلك أبرد. 


EV سنة الجمعة القبلية‎ -٠١ 


e‏ ت 


إذاتأكّلت ما ذُكرّ علمت أن الظَاهرَ [ص۸] أن الإبراد بالجمعة سئّة» وله 

لا ينافي ندب التنفل قباهاز لی أن يخرج الإمام» وحينلٍ فيكون تأخير الأذان 
, 

مع الإبراد بالجمعة إلى خروج الإمام كتأاخيره في الظهر إلى البرد» فقد ثبت 
الأمرٌ بذلك في «الصحيحين»' عن أبي ذرّ قال: «أذن موڏن ا 0 
الظهر» فقال: برذ برذ أو قال: انتظرً انتظر...» الحديث. 

فالستة في الظهر أن بودن لها إذا ريد حضو المُصَلّين» وهو يختلف 
باختلاف الحر والبرد. والسُتَّة في الجُمعة أن يودن لها إذا خرج الخطيب» 
وهو يختلف باختلاف الحر والبرد أيضًا. 

إذا تقرّر ما كر فاعلم أن تأخير أذان الجُمعة إلى خروج الخطيب دليل 
ظاهر على أنه ليس للجُمعة سنَّة قبلية؛ لأن صلاتها بعد خروج الخطيب 

فلو كانت ثابتةٌ لسن الأذان قبل خروج الخطیب حتى يتمگن الاس من 
فعلها بعد الأذان؛ عملا بحديث «الصحيحين»" وغيرهما عن عبدالله بن 
مغمًل المُرَني رضي الله عنه أن رسول الله با قال: «بين كل أذانينِ صلاة 
ثلاثاء لمن شاء». 

وقد حمل الأئمة هذه الصلاة على الرّواتب القبليّة. وعليه» فيكون وقتها 
- أي الرّواتب القبليّة - بين الأذان والإقامة» فلو دمت لم تقع الموقع. 

فتأمّل هذا تَجِدة ظاهرًا في نفي أن تكون للجُمعة سة قبلية. 


)۱( البخاري )٥۳٠١(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
(۲) البخاري )٦1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸). 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 


ويؤيدە حديث البخاري ٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنهماء من رواية 
مالكٍِ عن نافع عنه» قال: «صَلَيتٌ مع رسول الله وء كان يصليي قبل الظهر 
رکعتین» وبعدها رکعتین» وبعد المغخرب رکعتین فى بيته» وبعد العشاء 
ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين). 

وهذا في «صحیح مسلم» مختصرًا 

وأخرجاه" في التطوع» من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» 
بلفظ : «(سجدتين» سجدتين». 

[ص۹] وإفراده للجمعة هنا يرذ على من زعم أن حكمها حكم الظّهر» 
و ق 

ومن الباطل جواب ان ال عن امان ان غم ا ما عادد 
الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أله كان بلا يصلي سك الجمعة في بيته 
ت ا فون أين له أن النبي اكان يصلي قبلية الظهر أبدًا في بيته 
وبجد ها في السجد أده حى بت الها للجمعة في الات ومر اها 
لها في الأو لى» فيقال: كر ابنْ عمر ما خالفت فيه الجمعة الظهرّ وما وافقتها 
فیه؟ 


على أن قضيّة جوابه أن الجمعة تسكّى ظهرّاء وهذا واضح البطلان. 


(۱) رقم (۹۳۷). 

(۲( رقم (۸۸۲/ ۷۱). 

)۳( البخاري (۱۱۷۲) ومسلم (۷۲۹). 

(€)( في شرحه على «صحیح البخاري» (۲/ .)٥۲٣‏ 


۳۹ سنة الجمعة القبلية‎ -٠١ 


فتبيّن أل حديث ابن عمر يرذ على من زعم أن حم الجمعة حم 
E O‏ 

ومماً يود ذلك: ورود الأمر بالصلاة بعد الجُمعة» وهو حديث أبي 
هريرة- عند مسل( قال: قال: رسول الله وال : إا صلى أحدكم 
الجمعة فليصَلّ بعدها أربعًا» وفي رواية : «فإن جل بك شيءٌ فصل ركعتين 
في المسجد وركعتين إذا رجعت). 

فقد فُهم من هذا الحديث نفس قبليّة الجُمعةء إذلو كانت لذَكرّث 
وليس هذا عمدتنا في ذلك. 


وظاهر من هذاالحديث أن هذه الأربع مؤكدة» بل ظاهره كماقال 
بعصُهم الوجوب» لولا أن في الرواية الخرى": «من كان منكم مصلَيًا بعد 
الجمعة فليصل أربعًا». 
وهذا بخلاف بعديّة الظهس فلن المؤكّد منها ركعتان فقط. ولا ينافي 
أك الأربع حديت ابن عمر السابق في اقتصاره بإ على ركعتين؛ إذ قد 
بقال: إن الأربع تتأكد في حق المأمومين كما يقتضيه الأمرء ولا تنأكد في 
حق الإمام» لاله قد حصل له مزيد الأجر بنصبه في الخطبة بخلافهم. 

وليس لقبليتها حديث صحيح» بل الأحاديث تفيد عكس ذلك كما مرٌ. 
وبهذه الدلائل پُخصّص عموم حدیث ابن حبان : «(مامن صلاة مفروضة 
إلا وبين يديها ركعتانِ»» كما سيأتي إن شاء الله. 


E 


)1( رقم (۸۸۱). 


)۲( «صحیح مسلم» (۸۸۱/ ۱۹). 
)۳( في «(صحیحه» )۲٤۸۸ ۲ ٤٥ ٥(‏ من حدیث عبد الله بن الزبير. وإسناده قوي . 


0۰ مجموع رسائل الفقه 


[ص۰٠]‏ وقد استدل من يقول بأن لها ستَةَ سنة قبليّة بأمور: 

أحدها: القياس على الظهر. وهو - وإن ذكره النووي - بعيد» كماذكره 
العراقي وغبرة وما قل إن البخارى أرما أله بقرل في تر جمته: باب 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها» فيه نظر. تل قد يد العكب؛ لان الحديث 
لذي رةه يدل على آله ليس للجُممة سل قبت وبدل على آنا مخالفة 

ومن تراجم البخاري: «باب الصلاة قبل العيد وبعده»". ومراده أنها 
غير مشروعة» كما تدل عليه الأحاديث التى أوردها. فيكون مراده هنا أن 
الصلاة بعد الجُمعة مشروعة وقبلهاغير مشروعة» فقدّم المثبّت وأخر 
المنفيًّ. والمراد بالصلاة قبل الجُمعة أي: الراتبة» فأما النفل المطلق فهو 

ومع ذلك فالقياس إنمايعمَّل به في إثبات الأحكام لا في إثبات عبادة 

وقد أجاب بعص العلماء أن القول بالقياس هنا إنما هو بناءً على أن 
الجمعة ظهرٌ مقصورة. 

وهذا باطل» والصحيح أن الجمعة صلاة مستقلة 

. ۰ ۰ K . ۰ ت‎ 2 . ۰. 

وزعم بعضهم أن الجمعة هي الظهرء وإنما أقيمت الخطبتان مقام 


)۲( «الصحيح مع الفتح» (۲/ .)٤۷١‏ 


۳0١ سنة الجمعة القبلية‎ ١٠١٠ 
کش ركان هذ االقائل ع اشاق الد دين ال ر فن والدطن ول‎ 


أدري ماذا يقول في خطبتي العيدين والكسوفين والاستسقاء عِوض عن 
ماذا؟ 


والاستدلال بنحو هذا حش الات وال الذي لا حاجة بطالب 
الحق إليهء والله أعلم. 

واستدلوا بحديث «الصحيحين؛ المتقدم: «بين كل أذانين صلاة). وهذا 
غفلةء فِنٌ الأذانين في الحديث إنما أريد بهما الأذان المشروع والإقامة 
اتفاقًاء والأذان المشروع في الجمعة هو الذي عند خروج الإمام» والصلاة 
بينه وبين الإقامة حرام إجماعًاء إلا ما سيأتي في ركعتي التحيّة. ولو كان 
المراد أي أذانين كان؛ لكان الأحرى بذلك أذانا الصبح» ولم يقل أحدبأنه 


أما سنه الصبح فليست بينهماء وإنما هي بعدهما بين الأذان والإقامة. 


2 ع 
[ص١١]‏ واستدلوا بأحاديث أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» مع 
أجرتهاء وهذة عبارتة :وور د فن سن الجمعة التي لها أحاديت أخرى 


ضعفه. 


منها: عن أبي هريرةء رواه البزار" بلفظ: «كان يصلي قبل الجمعة 
رکعتین وبعدها أربعًا). وفی إسناده ضعف. 


(۱) «فتح الباري» .)٤۲۹/۲(‏ ۰ 
(۲) أخرجه الخطيب في تاریخ بخداد» (7/ )۳٠١‏ من طريقه» وفيه: «... وبعدها 
رکعتین). 


YoY‏ مجموع رسائل الفقه 


وعن علي» رواه الأثرم والطبراني في «الأوسط)' بلفظ: «كان يصلي 
قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا)» وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي» 
وهو ضعيف عند البخاري وغيره» وقال الأثرم: إنه حديث واو. 


ومنها: عن ابن عباس مثله» وزاد: «ل فصل فی شیءِ منهن»» أخرجه 
ابن ماجه بسند واو. 


قال النووي فى «الخلاصة)(: «إنه حديث باطل». 


وعن ابن مسعود عند الطبراني أيصًا مثله» وفي إسناده ضعف 

ورواه عبد الرزاق( عن ابن مسعود موقوقًاء وهو الصواب. 

وروی ابن سعد عن صفيّة زوج النبي اة موقوفا نحو حديث أبي 
هريرة. إلخ. 


قلت: والموقوف عن ابن مسعود ذکره الترمذې" بقوله: وروي عن 
عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. 


.(۷V۲/( )1( 

9) رقم .)١٠۲۹(‏ قال البوصيري في «الزوائد٤:‏ إسناده مسلسل بالضعفاء» عطية متفق 
على ضعفه» وحجاج مدلس» ومبشر بن عبيد كذاب» وبقية هو ابن الوليد مدلّس. 

(AIT /Y) (F) 

)€3 في «الأوسط) .)۱۹٩/٤(‏ 

.)۲٤١ /۳( في «المصنف»‎ )٥( 

(0) في «الطبقات» (۸/ .)٤۹۱‏ 

)۷( في «الجامع» عقب الحديث رقم .)٥۲۳(‏ 


١٠-سنة‏ الجمعة القبلية oY‏ 


وقد استدلوا به على وقفه» قالوا: لأن الظاهر أنه توقيف. 

والجواب: أنه إن صح فلا حجّة فيه» وقولهم: إن الظاهر أنه توقيف 
ممنوع» بل الظاهر أن المراد بذلك النفل المطلق الذي يصليه الإنسان ما بين 
دخوله الجامع وخروج الإمام؛ كما مَرٌ بيانّه» بل هذا هو المتعين» لما مر أن 
الستّة في حروج الإمام أول الوقت وقبل الأذان» وأن ذلك صريح في نفي 
مشروعية سنو قلي للجمعة» والله أعلم. 

واستدلوا بما قاله العراقي في «شرح سنن الترمذي»؛ بعد ذکر حديث ابن 
ماجه المتقدم في عبارة «الفتح» قال: «وقد وقع لنا بإسناد جيد من طريق القاضي 
أبي الحسن الخلعي من رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عثمان عن علي». 

کذا وجدت نقل عبارته» ولتراج'. 

ازا أن ا اتاق خا فة وو ة الن و ي 
ولم أقف على الإسناد بطوله حتى أعرفَ حاله» وفيما ذكرت كفاية. 

وهب أنه صح فالمراد التفْل المطلق؛ لما مره والله أعلم. 

واستدلوا بأحاديث: «أربع بعد الزوال». 

خورف ارف ا الي القن و الط ل عل 
المقيّد. وعلى فَرْض عدم الحمل فيكون عامًا مخصوصًا بالجمعة؛ لما مرٌ أن 
الستّة خروج الإمام عقب الزوال» وبخروجه تمتنع الصلاة إلا ركعتي التحية» 
والله أعلم. 
(1) في «طرح التثريب» (۳/ :)٤١‏ «من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 

علي». وهو الصواب» واابن إسحاق» واعثمان» تحريف. 


ot‏ مجموع رسائل الفقه 


اتدل بعضهم بحديث بي داود والتر دى ) عن عطاء قال: «(كان 
ابن عمر رضي الله عنهما إذا صل الجمعة بمكة تقدّم فصلًى ركعتين ت 
يتقدّم فيصلّي أربعًا. ۰ الحدیث. 

والجواب: أن الاستدلال به غفلة؛ لأ الكلام في الصلاة بعد الجمعة. 

وقوله «تقدم؟ أي: من موقفه الذي صلى فيه الجمعةه يتقدم عنه فيصلي 
رکعتین»› ثم يتقدّم فيصلّي أربعًاء وهذا لفظ الترمذي: [ص۱۳] «وابن عمر بعد 
ال ا ی ا ای رن وف دا کو ا 
حدثنا بذلك ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء» قال: 
ارايت ابن عر لى بعد الجغة رك »ثم صلى بعد ذلك أربعًا). 

ولفظ أبي داود في باب الصلاة بعد الجمعة: عن عطاء عن ابن عمر 
قال: :كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدم فصلًى ر كعتين» ثم تقذم فصلى 
أربعًاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بیته فصلًی رکعتین» 
ولم يصل في المسجد» . فقيل له» فقال: كان رسول الله وة يفعل ذلك. 

وكلاهما صريح أن هذه إِلّما هي الصلاة بعد الجمعة. 


وفي رواية أخرى( ": عن عطاء نه رأى ابن عمر يُصَلّي بعد الجمعةق 
ھا عن د لی مل ف اک وغ کف : فيركع ركعتين. 
قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت - القائل ابن جريج 
الراوي عن عطاء ‏ لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارًا. 


(۱) بو داود (۱۱۳۰) والترمذي (۲/ .)٤۰۲ »٤۰۱‏ 
(۲) عند أبی داود (۱۱۳۳). 


Yoo سنة الجمعة القبلية‎ -١ 
وهذاالحديت ل ا و ف ال واو اع‎ 
واستدلوا بما رواه الطبراني في «الأوسط) بسنده إلى النبي و‎ 

قال: «مَنْ سهد منكم الجمعة فليْصَل أربعًا قبلها وبعدها أربعًا). 
والجواب: أله حديث ضعيف» فيه محمد بن عبد الرحمن السهميء» 

كما في «شرح البخاري»"» وقد ضعَفه البخاري وغیره كما مر والله أعلم. 


واستدلوا بحديث أبي داود وابن حبان" من طریق يوب عن نافع قال: 
«كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلّي بعدها ركعتين في بيته» 
وات ان ال سول کان یله 

و الجرات: قال الخافظ : وتعقت بان قرلة: «كان شل ذلك غانه 
على قوله: «ويصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته). 

ودل اروا اللي عن اف عن ت الله: آنه كان إذاصلى الجمعة 
انصرف فسجد سجدتین في بيته» ثم قال: «کان رسول الله پا يصنع ذلك)» 
رواه مسلہ(). 

وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت فلا يصح أن کون [ص٤۱]‏ مرفوعًا؛ لاله با كان يخرج إذا زالت 


(۱) (۲/ ۱۷۲)ء ولفظه: «كان رسول الله ية يصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا...٠.‏ 
(۲) «فتح الباري» .)٤٩٩/۲(‏ : 

(۳) أبو داود (۱۱۲۸) وابن حبان .)۲٤۷٩(‏ 

)€3 «افتح الباري» .)٤١٦/۲(‏ 

.)۸۸۲( رقم‎ )٥( 


۳۵٦‏ مجموغ رسائل الفقه 
الم ف لخطبة لخطبةء ثم بصلاة الجمعة. 

وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذاك مطل نافلةٍ لا صلا راتبة فلا 
حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلهاء لى فن ر امك 

واستدوا بحدیث ابن حبان في «صحیحه»): «ما من صلاءٍ مفروضٍ 
ّا وبين یدیها ر کعتان». 

والجوات آله عام مخصوص بالجمعة كما مر باه مع آله مقي 
بحديث «الصحيحين): «بین کل أذانين صلاة)» وقد مر ر الكلام عليه 


مع أن ابن حبان يُطلق الصحيح على الحَسّن» وربا بُصحح ويُحسّن ما 
لا يوافق عليه والله أعلم. 


س 


واستدلوا بحديث ابن ماجه" بسند صحيح عن أبي هريرة وجابر قالا: 
«(جاء سيك العَطّفاني والنبى با يخطب فقال له الى الو : «أصليْتَ 
رکعتین قبل أن تجيء؟» قال: لاء قال: «فصل رکعتین ونور فیهما». 

قال في التحفة/: وقوله: «أصلَيت» إلى آخره يمنع حملّه على تَحَيَة 
المسجد- أي: وحدها- حتى لاينافي الاستدلال به لندبها للداخل حال 
الخطبةء فينويها مع سُتة الجمعة القبليّة إن لم يكن صلأًها قبل.. إلخ 
[ص١٠]»‏ إذ المعروف في هذا الحديث الاقتصار على «أصليت» ونحوه 
وهو كذلك في «الصحيحين» وغيرهما. ولم تجى هذه الزيادة - أي قوله: 
)۱( رقم »)۲٤٥٥(‏ وقد سبق ذکره. 


(۲( رقم .)۱۱۱٤(‏ 
)۳( «تحفة المحتاج» (۲/ .)۲١١‏ 


Tov سنة الجمعة القبلية‎ -٠١ 
«قبل أن تجيء) إل في هذه الرواية التي أخرجها ابن ماجه.‎ 

والجواب عنها من وجوه: 

الأول أن حفص نن غات قال هه بقرت فة متا إا دت من كابه 


ویتقی بعض حفظه. 

وقال ابن عمار: کان لا یحفظ حستاء وکان عيرًا. 

فأطلق هذان وصفة بسوء الحفظ. 

وقال آبو عُبيد الآجرّي عن أبي داود: کان حفص بار مله نسيان. 
فق أو دا وء الق اة 

وقال أبو رُرعة: ساءَ حفظه بعدما استفْضی» فمن کتب عنه من کتابه فهو 
صالح» وإلا فهو كذا. ٠‏ 

قلت: وهو كما في «تهذيب التهذيب»: كو في استقضي بها وببغداد. 

وقال ابن معین: جمیع ما حدّث به ببغداد من حفظه. 

قلت: فحدیثه ببغداد کان برق وکان بعدما استقضي» وکان من حفظه. 
وداود ب رید بخ دی کها في تر جمته"» فحدیثه عنه بأخرةٍ بعدما 
استقضي» من حفظه. 

وقد قال داود بن رشید نفسه - كما في «تهذیب التهذيب»" -: حفصض 
كثير الغلط. 
٤٠١ /۲( )۱(‏ وما بعدها). وفيه أقوال النقاد. 


(۲) «تهذیب التهذیب» (۳/ .)۱۸٤‏ 
(۳) (4/۲). 
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وأا رواية الشيخين عنه فهي محمولة على ما ثبت عندهما أنه حدّث 
من كتابه» وليس هذا لأحلٍ غيرهما؛ لالتزامهما الصحيحَ وتحري 
وتيقظهما. 
وفي «تدريب الراوي»"' للسيوطي عن ابن الصلاح قال: من حكم 
E RE SE a‏ في «صحیحه» باه من شرط مسلم» فقد 
غفل وأخطأء بل ذلك متوفّف على اتر في كيفيًة رواية مسلم عنه» وعلى أي 


وجه اعتمد عليه. 

الوجه الثاني: قال في «تهذيب التهذيب»": وذكر الأثرم عن أحمد بن 
ختبل آن حفصا کان يدس وقال ابن سغد: كان ثقة مأموكاء كبر الحديثف 
يُدلس. 

والمدلّس لا يكون حجَة إلا فيما صرح فيه بالسّماع» وقد عَلْعن في هذا 
الحديث. 

الوه الال ان العش على جاذل دنه دة في المد 
والمدلّس لايكون حجّة إلا فيما صرح فيه بالسشّماع» وقدعَلعن في هذا 
الحديث. 

نعم» قال الحافظ في «المقدمة)" فى تر جمة حفص بن غياث: 
«اعتمد البخاري على حفص هذا فى حديث الأعمش؛ لاله كان يمز بين ما 
() ۲۹/۱ 


(۲) (61۷/۲(). 
(۳) «هدی الساري» (ص‌۳۹۸). 
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صرح به الأعمش بالسماع» وبين ما دلّسه» نجه على ذلك أبو الفضل ابن 
طاهر» وهو کما قال». 


وهذا لا یرد ما ذكرناه؛ لاله لم يمز هناء مع أله في نفيه مَس أيصًا كما 


1 


مر عن الإمام أحمد وأبن سعد. 


الوجه الرابع: أبو صالح شيخ الأعمش» هل هو ذكوان المدني السمّانء 
أو باذام مو لى أم هانئ؟ فن کلاً منهما كنيته أبو صالح» عن أبي هريرة وعنه 
اعم 


فإن كان الثانى» فهو مَُضعّف» ورواية الأعمش عنه منقطعة. 


[ ص٣۱‏ ] ففي «تهذيب التهذيب»': «أنْ أبا حاتم قال: لم و 
الأعمش -عن أبي صالح مولى أم هانئ» هو يدلّس عن الكلبي». 

قال": «وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: الأعمش عن أبي صالح - 
يعني: مو لی ام هانئ - منقطع». 

والذي يظهر أن أبا صالح الذي روى عنه الأعمش هذاالحديث هو 
الأول: ذكوان المندني السّمان؛ لأ الفاني قال عنه ابن عدي - كمافي 
اها الوت 2 غا ما زره ف و اف مال مو الما 


.(۲4/0 )1( 
.)۲۲١ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)61۷/۱( )۳( 
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الطريق الأخرى: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 

وفيها َظَرّ من وجوه: 

الأول - وهو الخامس من أوجه الجواب -: رواية الأعمش عن أبي 
شان 

قال في «تهذيب التهذيب» في تر جمة الأعمش: «وقال أبو بكر 
البرّار: لم يسمع من أبي سفيان شيئًاء وقد روى عنه نحو مئة حديث» وإِلّما 
هي صحيفة عرفت . 

وقد يجاب عن هذا بان غاية ما فيه أن يكون روى عنه بالوجادة» وهي 
طريق من طرق الرواية. 

الثاني - وهو السادس من أوجه الجواب -: حال أبي سفيان في نفسه. 

قال في «تهذيب التهذيب»": قال أحمد: ليس به بأس... إلى أن قال: 
وقال ابن بي خيثمة عن ابن مَعِين: لاشيء» ثم ذكر أقوال الأئمة فيه» وأكثرهم 
على توثيقه» وقد روى له الشيخان والجماعة. 

الوجه الثالث - وهو السابع من أوجه الجواب -: رواية أبي سفيان عن 
ا 

في «تهذيب التهذيب»": وقال أبو خيثمة عن ابن عيينة: حديث أبي 
سفيان عن جابر إنما هي صحيفة» وكذا قال وكيع عن شعبة... إلى أن قال: 
(1) 0/€(. 


.,)۷/( )۲( 
.(۷ /0) (۳( 
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وفي «العلل الكبير» لعلي بن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة 
أحاديث. وقال فيها': أبو سفيان يكتب حديثه وليس بالقويٌ» وقال أبو 
حاتم عن شعبة: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. 

قال الحافظ": قلتٌ: لم يخرح البخاري له إلا أربعة أحاديث عن 
جابر» وأظنها التى عناها شيخه على بن المدينى» منها حديثان فى الأشربة 
قرنه بأبي صالح» وفي الفضائل حديث: «اهتز العرش» كذلك» والرابع في 
تفسير سورة الجمعة» قرّنه بسالم بن أبي الجَعد. 

[ ص1۱۷ تین آن هذا الحدیث مما لم يسمعه بو سفیان عن جابر. 

وف کات عن ها اد غات مات انس اله وه كانت 
حه فک ن فاو ار وخاد واو فان فة خد الاکن 

الوجه الثامن: قال أبو داود): حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن 
إبراهيم» المعنى» قالا: ئا حفص بن غیاث» وساف الإإسناد کإسناد اہن 

ماجه “٤‏ بطريقيه» وذكر الحديث» وآخره: فقال له: «أصليت شيئًا؟ قال: لا). 

و محمد بن محبوب وإسماعیل بن إبراهیم ارجح من داود بن رُشيد. 


[ص۱۸] الوجه التاسع: أنه قد روى حديتٌ سيك عن الأعمش 


(1) أي في «العلل الكبير». والنص في «التهذيب» الموضع السابق. 

(۲) بعدما سرد الأقوال السابقة في المصدر السابق. وانظر «هدي الساري» (ص١۳٤).‏ 
(۳) في «سننه» .)۱۱۱١(‏ 

.)۱۱۱٤( رقم‎ )٤( 
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عيسى بن يونس» وحديثه عند مسلم ٠"‏ وأبومعاوية» وحديثه عند أحمد 
والدارقطنی("» وسفيان» وحديثه عند أحمد والدارقطن (۳) أيضًا. وخالفوا 
حفص بن غیاث سدَدّا ومتنا. 

أمّا في السند: فلم يذكر أحد منهم الرواية الأخرى عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» بل كلهم اقتصروا عن أبي سفيان عن جابر. 

وإنّما قال الحافظ فى «الإصابة) فى تر جمة سيك وذكر هذا 
الحديث: «وروى ابن ماجه وأبو يعلى من طريق الأعمش [عن أبي 
صالح]* عن أبي هريرة...» إلخ. 

ولا أدري كيف رواية أبي يعلی؟ فلترّاجع"» إن لم يكن ذكر أبي يعلى 
طا والأصل «أبی داود). 

وأمّا في المتن» فكلهم لم يذكروا تلك الزيادة. 

الوجه العاشر: أنه قد روى حديث سليك عن أبي سفيان: الوليد 
أبو بشر» وهو الوليد بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري. وحديثه عند أبي 


.)٥۹ /۸۷۰( رقم‎ (۱) 

(۲) «المسند» (۳/ ۰۳۱١‏ ۳۱۷) و«سنن الدارقطنی» (۲/ .)١۳‏ 

(۳) «المسند٤‏ (۳/ ۳۸۹) و«سنن الدارقطني» (۲/ .)۱٤‏ 

(64/0 (4) 

(9) ليست في الأصلء وزيدت من «الإصابة). 

(7) الحديث عند أبي یعلی (۲۲۷۲) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» دون 
الطريق الثاني. 
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داود وأحمد والدارقطني'ء ولم يذكر في حديثه تلك الزيادة. 

الوجه الحادي عشر: أنه قد روى حديتٌ سليك عن جابر: عمرو بن 
دينار» وحديثه في الصحيحين" وغيرهما. وأبو الزبير» وحديثه عند مسلم 
والشافعي وابن ماجه(» ولم يذكرا في حديثهما تلك الزيادة. 

الوجه الثاني عشر: أنه قد روى حديت سليك: أبو سعيد الخدري رضي 
لله عنه» وحدیثه عند الترمذي وأحمد والشافعیٌ وابن ماجه)» ولم يذكر 
تلك الريادة. 


SEE a E N 
عن الأعمش»› وانفرَد به الأعمش عن أبي صالح» وانفرد به أبوصالح عن أبي‎ 
هريرة» وانفرّد بإدخال هذه الزيادة فيه داود بن رُسّيد عن حفص بن غياث.‎ 

وانفرّد بإدخال الزيادة فى حديث جابر: داود بن رسشيد عن حفص» 
وحفص عن الأعمش» والأعمش عن أبي سفيان» وأبوسفيان عن جابر. 

ت 2 2 و 

وقد روى الحديث عن حفص محمد بن محبوب وإسماعيل بن 
إبراهيم» فلم يذكراها. 

وزو اغ الاغ ی ع بن يونس وأبو معاوية وسفيان» فلم 
يذكروها. 


(۱) ابو داود (۱۱۱۷) وأحمد (۳/ ۲۹۷) والدارقطني (۲/ ۱۳). 

.)٥ ٤ /۸۷٥( ومسلم‎ )۹۳١( البخاري‎ (۲) 

)۳( مسلم )٥۸ /۸۷١(‏ و«الأم» للشافعي (۲/ ۳۹۹) وابن ماجه (۱۱۱۲). 

)€( الترمذي )٥۱۱(‏ و«المسند» (۳/ )۲١‏ و«الأم» (۲/ ۳۹۹) وابن ماجه (۱۱۱۳). 
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ورواه عن أبي سفيان الوليدٌ ين مسلم بن شهاب التميمي العنبري فلم 
یذکرها. 

ورواه عن جار عَمْرو بن دیئار وأبو الزبير فلم يذكراها. 

ورواه عن النبي بال أبو سعيد الخدري فلم يذكرها. 

[ص۱۹] والظاهر - والله أعلم - أن داود بن رُشيد أو حفص بن غياث 
هم من قوله في عامة الروايات: «أصليت» أن المراد: «أصليت قبل أن 
تجيء)» فأدرج هذه الزيادة تفسيرًا أو غلطا. 

وشت ال ار أ ر اوبات ر اة ي ب الي ا 
لشليك هو أنه رآه دحل المسجد ولم يُصل» فلمًا قال له: «أصلّبْتَ؟» لم 
يمكن أن يكون المراد: أصليتَ في المسجد؟ فلم يبق إلا أن يكون المراد: 
أصليت قبل أن تجيء؟ 

وهذا اف ب رن 

الأول: ان کی دل غ د آي م فى اة ا ت 
حطاب التي واااو سيك هو أنه رآه بهيئة َة فدعاه رجاء أن يراه الناس 
بتلك الهيئة فيتصدًقوا عليه» ثم سأله: «أصلّيّت؟» لاحتمال أن کا 
قبل أن يدعوه» فقال: لاء فأمره بالصلاة. 


وهذا لفظ الحديث عن الإمام أحمد: عن أبي سعيد قال: «دخل 
رجل المسجد يوم الجمعة والتبي بإ على المنبر» فدعاه فأمره أن يُصلّي 


(۱( في «المسند» (۳/ .)۲١‏ 


١٠-سنة‏ الجمعة القبلية 10 
ركعتين. ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله بال على المنبر» فدعاه» فأمره. 
ثم دخل الجمعة الثالثةء فأمره أن يصلي ركعتين» ثم قال: «تصدقوا» ففعلواء 
فأعطاه وبين مما تصدّقواء ثم قال: «تصدّقوا)» فألقى أحد ثوبَيوء فانتهره 
رسول الله وء وکرة ما صتع. ثم قال: «انظروا إلى هذا! فإنّه دخل المسجد 
في هيئة بذ فدعوته» فرج وت أن ُعطوا له» فنصدّقوا علبه وكسوم فلم 
تفعلوا» فقلت: تصدَّقوا فقصدٌقواء فأعطينّه ثوبین مسا تصدّقوا» ثم قلت: 
تصدّقواء فألقى أحد ثوبيه. حل ثوبك)» وانتهره. 

وظاهره: أن الأمرَ بالصدقة وإعطاء سليك التوين وإلقاءه أحدهما کان 
في المرَّة الثالة. ورواية الشافعى' تخالف ذلك» فراجعها. 

والمقصود بيان خطأ من ظنٌَ أن المراد: أصلَيتَ قبل أن تجيء. 

[ص٠۲]‏ الوجه الثاني: أله قد يقال: سلَّمنا أن اللي با رآه حين دخل 
I GT‏ 
ا 

الوجه الثالث: أن يُقَّال: سَلَمُنا أن ابي صلى الله عليه وسلم رآه حين 
دخل المسجد وألّه لم يُجوّز أن يكون قد جاء قبل ذلك ولكتًا نقول: إن 
قوله: «أصلبْتَ» ليس للاستفهام الحقيقي» وهاهو متي الام كا في 
قوله سبحانه وتعالی: فل لذي ووا ألكتب هَن الم فن ارا 
قَمَدِ اَهْسَدَواً € [آل عمران: *[. والمعنی: وقل ا أوتوا الكتاب الاي 


(1) في «الأم» (۲/ ١٠٤)»ء‏ فسياقها يدل على أن ذلك في المرة الثانية. 
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أشلمواء ذكره في «المغني»'. 

فإن قیل: فما تصنعون بجواب سَليّك بقوله: لا؟ 

فالجواب: أله فهم أن الاستفهام على بابه» ولذلك أعاد التي صلى عليه 
وآلِهِ وسلم الأمر صريحاء فتأمّل. 

ا ن تل ال ااا تجيء فقد حمله بو 
RES E BS E‏ 
قال الحافظ المزي وابن تيمية: إن هذه الكلمة «تجيء» تصحفت في «(سنن 
أبي داود)ء والصواب: «قبل أن تجلس). وردّه بعض المعاصرين» فإن بعض 
SS a‏ 
الت E‏ 
الجمعة شيئاء لما مر إيضاحه» وله الحمد. 

وعلى كل حال فلا يمكن أن يكون المراد قبليّة للجمعة؛ لأن الأدلّة 
ال اد ايت ا ان الجخ اة لام اتات ادل 
القبلية بعد دخول الوقت» وبين الأذان والإقامة. وقد عَلِمَ أن لبي إل كان 
يخرج أوّل دخول الوقت إن لم يكن قبله _عامدًا إلى المنبرء فيؤذن 

0 2 لف ا > ۲ > : a‏ 
المؤذن» فيقوم النبىٌ ية للخطبة. وليس بين خروجه رأة وبين فريضة 
الجمعة إلا الخطبتانء والصّلاة حينئزٍ حرام إلا ركعتي التحية. 


فكيف تكون للجمعة قبليّة ويكون أداؤها في وقتها الذي هو أول الوقت 


٠-سنة‏ الجمعة القبلية 1Y‏ 


2 ءٌ‎ ٤ 

وبين الأذان والإقامة حرامًاء ولو أدبت فيه لم تنعقد؟! هذا محال. 

وأيصًاء قد دل حديث ابن عمر وغيره على عدمها كما مره فتعيّن الجمع 
ا اد وا ال ا رغ 

[ص۲۱] وقال بعضهم: إن هذه الأدلَّة التي استدلّ بها المثبتون واکان 
بعضها غير صحیج» وبعضها غير صريح= فلا أقلّ من أن تفيد بمجموعها 
المطلوب؛ ما صرّحوابه أن اليف إذا تعدّدث طرفة بَلَع رتبة الخسنء 
فحت به. وهَبْ أله لا يكون كذلك» فقد صرَّحوا أن الصعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال. 

وأقول: الجواب أن بلوغ الصعيف رتبة الحسن له شروطٌ لم توجد هنا. 

وكذلك العمل الخد المت ف فال الاعمل ل روط ل 
نوجد هنا. 

مع أن تلك الأحاديث جميعها غير صريحة في إثبات صلاةٍ قبل 
e‏ لما قدمنَاه. e‏ 
الإما» ولاسيما وقد قام اليل على نفي أن تكون للجمعة راتبةًقبلية؛ كما 


إلى الجامع فيصلي التفل المطلق إلى خروج الإما» ا ت 
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بل إن الانكفاف عن صلاةٍ راتبة قبليةٍ للجمعة امتثالًا للش »پُحصّل له 
N‏ 

بل إن الإقدام على صلاة راتبة قبل للجمعة بعد العلم بقيام الدّليل على 
عدم مشروعيتها معصية كما لا يخفى. ومن بقي في قلبه ريب في بطلانهاء 
فما عليه إلا أن يصلي ركعتين أو أربعًا من جملة النفل المطلق الذي قبله 
وینوي في قلبه آنه ذا کان في مشينة مشيئة الله تعالى للجمعة راتبة قبلية» فهي هذه» 
وإلا فهي نفل مطلق. والتردد في النية مغتفر في مثل هذا. . 

[ص۲۲] ومن كان منكم يحب ثبو تها انتصارًا لمَنْ أثبتها من العلماء فهذا 
غرص آخر ليس من الدين في شيء. والعلماء رضي الله عنهم مأجورون على 


كَل حالء وليس في المخالفة لهم تبعا للدّليل غضاضةٌ عليهم؛ إذ ليس منهم 
من يُبرّئ نفسّه عن الخطأ ويدّعي لنفسه العصمة. 


وأيهما أسهل؟ مخالفة الله ورسوله» أو مخالفة عالم من العلماء؟ 

EAE NNE e 
رسول الله و ربّما خالفوه في الآراء التي ليست من قبيل الوحي. ولم يعد‎ 
ذلك استنقاصا منهم له وال وإلا لگفروا. بل کان ل ربّمارَجَع م إلى‎ 
و‎ 

ومن كان منك يحب بوت ها لكونة من المقلذين للمذهب القاتل 
وا فهذا لا ينبغي له أن يُعوّل على ثبوتها من حيث اليل وعدمه؛ لاله 
مقا لا سال عن حُجَة ولا سال عن حه فهو ملت لقول من قلّده» ولو 
بحت الحُجج القطعيّة بخلافه: فال راجت غب أن يقرل: نامقل لقلان 
e E SI‏ 


١٠-سنة‏ الجمعة القبلية ۳۹ 
فإن تاقت نفسُه إلى الاحتجاج فليْوَطن نفسَةٌ على قبول الحْجّةء ولو 
على خلاف قول إمامه» وإلا وَقَحَ في الخطر من تقديم هواه على ما جاء به 
الرسول الالء وجعل كلام مقلّده أصلَا يرد إليه ما خالقّه من كلام الله 
ورسوله واو . 
والله يهدي من یشاء إلى سراط مستقيم. 


(AO 


(1) كذا بالسين» وهي لغة فصيحة. والصاد أعلى وإن كانت السين هي الأصل. قال 
الفراء: الصاد لغة قريش الأولين التي جاء بها الكتاب» وعامة العرب يجعلها سيتا. 
انظر «تاج العروس» (سرط). 


الرسالةامحاديةعثرة 


بحث في وقت تشريع وذزول آية صلاة الخوف 


-١١‏ بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف 


قدعلمتَ من رواية قتادة عن سليمان بن قيس والكلام عليها أن 
ظاهرها أن ذلك أول ما نزلت الآيةء أعني قوله تعالى: # اص في ألأَرّض 
کلیس یکر جاح آن قروا ِن لصو ِن حف نینک أل مرا [الساء: .]٠۰ ١‏ 


وقد عارض هذا حديث آخر. 


أخرج آبو داود" عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن 
منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله ولاز 
بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا الظهرء فقال المشركون: 
لقد أصبنا غِرَّة» لقد أصبنا غفلةء لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة! فنزلت 
آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصر قام رسول الله وة 
مسل العلة وال تر رن مامه فف حل رول اه و صف 
وصفٌ بعد ذلك الصف صف آخرء فركع رسول الله با وركعوا جميعًا...» 
فذكر الصفة التي تقدمت [في] رواية عطاء عن جابر» ثم قال: «فصلاها 
بعسفان» وصلاها یوم بني سلّیم». 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك) (۱/ )۳۳١‏ من طريق ابن منصورء 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 


(1) أخرجها الطبري في «تفسيره“ (۷/ )٤١٤‏ من حديث جابر بن عبد الله في قصة قصر 
الصلاة في الخوف. 
(۲) رقم .)۱۲۳١(‏ 


VE‏ مجموع رسائل الفقه 


وأخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ )۲٠٠‏ من طريق يحيى بن يحيى 
وسعید بن منصور کلاهما عن جریر. 

وأخرجه النسائي عن محمد بن المثنى و محمد بن بشار عن محمد 
(غندر) قال: حدثنا شعبة عن منصور» قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن أبي 
عاش الز رقن فال عة كبا به إل وقرانة عله وة هة دت 
ولکنی حفظته. قال ابن بشار فی حدیثه: حفظی من الکتاب -» فذكره ولیس 
فيه: «فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر». 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن غندر. «المسند» .)1٠ /٤(‏ 

وأخرجه النسائي" أيصاعن عمرو بن علي عن عبد العزيز بن 
عبد الصمد ثنا منصور» فذكره. وفيه: «(فنزلت يعنى صلاة الخوف _ 
الظهر والعصر». 

ورواه أحمد أيصًا: «ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن منصور...)» وفيه: 
«فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: #و لدا كنت 
فيم قَأَمَتَ 3K‏ ت لهم أَلصَلَوة € [النساء: .]٠١١‏ 


ورواه أبو داود الطيالسي* عن ورقاء عن منصور» وفيه: «فنزل جبريل 


.(1۷1/۳( )1( 
.)۱٦٥۸۱( رقم‎ )۲( 
.(YY /T) () 
.)۱٦٥۸۰( رقم‎ €3 
.)۱۳٤۷( في «(مسنده»‎ )٥( 


Vo بحث في وقت ته تشريع وذزول آية صلاة الخوف‎ ١١ 
عليه السلام على رسول الله بإ بين الظهر والعصرء» فأخبره» ونزلت هذه‎ 
.4... الآية: ودا كنت فيم فَأَقَمَت لهم ألصلَوة‎ 


وأخرج الحاكم في «المستدرك) (۳/ )١١‏ قصة شبيهة بهذه من طريق 
النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس» وقال: «(صحيح على شرط 
البخاري»» وأقره الذهبي. 


والنضر أبو عمر هو النضر بن عبد الرحمن الخزاز» مجمع على ضعفه. 


وأخرج النسائي" وغيره من طريق سعيد بن عبيد الهُنائي ثنا 
عبد الله بن شقيتق ثنا أبو هريرة قال: «کان رسول الله پاق نازلاً بین صَجُنان 
وعُسفانَ محاصرًا المشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةً هي أحبٌُ 
إليهم من أبنائهم وأبكارهم» أجُيعوا أمركم» ثم هيلوا عليهم ميلة واحدة 
فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين» فيصلي بطائفة 
منهم» وطائفة مقبلون على عدوهم... فيصلّي بهم ركعة» ثم يتأخر هؤلاء 
ويتقدم أولئك» فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي اة ركعة ركعة» 
وللنبي واو رکعتان». 


سعید بن عبید» قال أبو حاتم: «شيخ»» وذكره ابن حبان في «القات»" 
3 
وقد علم شرطه. 


.)١۷٤ /۳( )۱(‏ وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» )٠٠۷٠١(‏ والترمذي )٠٠٠(‏ وابن 
حبان (۲۸۷۲)» وحسّنه الترمذي. 
.)۳٥۲ /( )۲(‏ وانظر «تهذیب التهذیب» .)٦۲ /٤(‏ 


۳۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وقد روی أبو داود(' وغيره من طريتق آبي الأسود آنه سمع عروة بن 

الزبير يحدّث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة آهل ص م 
رسول الله واو صلاة الخوف ؟ قال أبو هريرة: نعم» فقال مروان: متى؟ قال 
أبو هريرة: عام غزوة [نجد]"» قام رسول اة إلى صلاة العصر» فقامت 
معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى [القبلة» فكبر 
رسول الله وا فكبروا جميعًا: الذين معه والذين مقابلي العدو» ثم ركع 
رسول الله اة ركعة واحدة» وركعت الطائفة التي معه]ء ثم سجد فسجدت 
الطائفة التي تليهاء والآخرون قيامٌ مقابلي العدو» ثم قام رسول الله وء 
[وقامت] الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي 
كانت مقابلي العدو [فركعوا وسجدوا ورسول الله] وال قائم كماهو» ثم 
قاموا فركع رسول الله اة ركعة أخرى وركعوا[معه]» وسجد وسجدوامعه. 
ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو» فركعوا وسجدوا ورسول الله ولل 
قاعدٌ ومن معه» ثم کان السلام» فسلّم رسول الله ب [وسلّموا جميعًاء فكان 
لرسول الله وا ] ركعتين"» ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة). 


وغل الخاري في غزوة ذات الرقاع في «الصحيح»“ طرفا منه. 
وهذه الصفة يمكن موافقتها للصفة التي رواها سعيد بن عبيدعن ابن 


.)۱۲٤١( رقم‎ )۱( 

)۲( مخروم في الأصل» وكذا ما يأتي بين المعكوفتين فيما بعد واستدركتها من سنن أبي 
داود. 

)۳( كذا كتبها المؤلف. والجادة ورواية السنن: «ركعتان» بالرفع. 

.)٤۱۳۷( رقم‎ )٤( 


VV بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف‎ ١١ 
شقيق عن أبي هريرة» كما مر . فإن كانت قصة واحدة فهي مخالفة للصفة‎ 
التي في حديث مجاهد عن ابن عباس.‎ 

وفي «فتح الباري»' أن الواقدي روى بسنده إلى خالد بن الوليد قال: 
لما خرج النبي اة إلى الحديبية [لقیته]" بعُسفان» فوقفت بإزائه 
وتعرّضكٌ له» فصلى بأصحابه الظهر» فهممنا أن تُغِيرَ عليهم فلم يعزم لناء 
فأطلع الله نه على ذلك» فصلًّى بأصحابه العصرَّ صلاةً الخوف» الحديث. 

أقول: والواقدي لا يفرح به. 


(AOL 


)1( )€۳/۷(. 
(۲) مخروم في الأصل» واستدركته من «الفتح». 


الرسالةالفانيةعشرة 
ق اام رمض سان 


۲- قیام رمضان ۳۸۱ 


قیام رمضان 
وردت عدة نصوص في الترغيب في القيام مطلقاء كقوله تعالى: 
3 زیي شوت ليهر سكا وَويمًا ‏ [الفرقان: »]٠‏ وغيرها. ونصوص 
تؤكد قيام رمضان» وخاصة ليلة القدر» كحديث «الصحيحين»': «من قام 
رمضان إیماتًا واحتسابا عفر له ما تقدّم من ذنبه). وفي خديت اخ :اسن 
قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه). 


٤‏ ن ر 

وثبتت نصوص أخرى تبيّن عدة صفاتٍ إذا اتتصف بها قيام الليل عظم 
اج اوك فل ون خالا عى ضا اوغا اة لم يمنع ذلك من 
حصول أصل قيام الليل. فلنسكّها «مكمّلات»» وهي: 

١‏ أن يكون تهجْداء أي بعد النوم. 

ومن أدلّة ذلك حديث «الصحيحين»" وغيرهما عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًاء وفيه: «(وأحبٌ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» كان ينام نصفَ 
اليل ويقوم ثُلنّه وينام شدسّه». 

وف «صحیح مسلم») عن جار مرفوعًا: من خاف أن لا يقوم من 


(۱) البخاري (۳۷) ومسلم )۷٥۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲( أخرجه البخاري )۱۹١١(‏ ومسلم )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹/ ۱۸۹). 

.)۷٥١( رقم‎ )٤( 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 
آخر الليل فليُويز أوَلّه» ثم ليرقّذ» ومن طَمِعَ أن يقوم من آخر الليل فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل». 

۲ أن يكون بعد نصف الليل. 

ومن أدلته ما تقدم. 

کان عرق تل ال 


ومن أدلته: حدیث عبد الله بن عمرو المتقدم. 


ص و 
ت 


ITN . : ts 2 ت 0 ت‎ 

وقد قال الله عز وجل في آخر سورة المزمل: #فافرءوا ما َر مِنَ 
قران € [المزمل: ۲۰]. يريد به: ما تيسّر من قيام الليل. 

٤‏ - أن يكر فيه من قراءة القرآن. وهو من لازم الثالث؛ لماعرف من 
نظام الصلاة. 

٥‏ أن یکون مثنی مثنی» ثم یوتر بركعة. 

هذا هو الأكثر من فعل النبي ي وبه أمر مَن سأله عن قيام الليل. 

وقد ثبت عنه یه صر آخری» منها: مثنی مثنی ویوتر بثلاث. 

أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة. 

كما ثبت من حديث عائشة فى «الصحيحين» ٠‏ وغيرهماء قالت: «ما 
کان رسول الله اة يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً...». 
أجابت بهذا مَنْ سألها عن صلاة النبي ب في الليل في رمضان. وذلك 


)۱( البخاري )۲۰۱۳۰۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 


۲- قیام رمضان TAY‏ 


صريح في أن المشروع في قيام رمضان هو المشروع في غيره» إلا أنه آكد) 


فىه. 


وقد اء عا أف وبل ف ع الال اوت و 05 : 
دي بعص اليا لو جر 


وفى «المستدرك» وغيره" عن أبى هريرة مرفوعًا: لا تٌوتّروا بثلاثِ 
تشبهوا بالمغرب» ولكنْ أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو 
بأكثر من ذلك». 


والمراد - والله أعلم - بالوتر في هذا الحديث: قيام الليل» كأنه كره 
الاقتصار على ثلاثِ وأمرَ بالزيادة عليها. وأكثرٌ ما جمع النبي اة بينه بتكبيرة 
واحدة تسع ركعات. فهو - والله أعلم - أكثر الوتر الحقيقي» فأمًا الوتر بمعنى 
قيام الليل المشتمل على الوتر فلا مانعَ من الزيادة فيه والأفضل ما تقدَّم. 


۷- أن يكون فرادى. كما هو الغالب من فعل النبي اة وأصحابه» وهو 


)١(‏ فى النسخة اليمنية: «يتأكدا. 

)۲( آخرجه البخاري (۱۱۷۰) ومسلم (۷۳۷). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك‘ )١٤/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ١٠ء‏ 
۲ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. 
وإسناده صحیح. وأخرجه بنحوه ابن حبان )۲٤۲۹(‏ والدارقطني (۲/ )۲١ ۲٤‏ 
والحاکم (۱/ )۳۰٤‏ والبيهقي (۳/ ۳۱) من طريق سليمان بن بلال عن صالح بن 
كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبي هريرة. وصححه الحاكم. 


۸٤‏ مجموع رسائل الفقه 

ومع ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود اقتداؤه بالنبي ية في بعض قيام 
الليل. وكذلك عن [ص۲]ابن عباس لما بات في بيت النبي بيا وسيأتي ما 
يشهد لذلك. 1 

۸ أن يكون في البيت. 

ومن أدلته: حديث LSE Eel‏ 
«احتجر رسول الله مياد 2 بحَصَفةٍ ت آو حصير» فخرج رسول الله ل 
يصلي فيهاء قال: له رال وجار رن بصا قال ثم جاءوا ليلة 
فحضرواء وأبطأً رسول الله بء عنهم» قال: فلم يخرج إليهم» فرفعوا 
أصواتهم وحَصَبُوا الباب» فخرج إليهم رسول الله َة مُغْصَبًاء فقال لهم 
رسول الله : «ما زال بکم صنیعٌکم حتی ظننت أنه سیْکُتّب علیکم» فعلیکم 
بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). 

هذا لفظ مسلم في الصلاة» باب «استحباب صلاة النافلة في البيت»» 
ونحوه للبخاري في (صحيحه)» في كتاب الأدب» «باب ما يجوز من 
الغضب». 

والحديث وارد في قيام رمضان كما يأتي» وذلك قاض بشمول الحكم 
له نصًاء فلا يقل أن پُخْرَج منه ب بتخصيص )( 
(۱) البخاري )٦۱۱۳(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 
(۲( أتعجّب مما وقع في اخ ريا ي ياب رارج : «وعن مالك... وبي يوسف 

وبعض الشافعية: الصلاةٌ في البيوت أفضل» عملا بعموم قوله ب «أفضل صلاة 


المرء في بيه إلا المكتوبة». وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة» [المؤلف]. 


۲- قیام رمضان Ao‏ 


TT لي‎ sS 
yT 

وهذه الرواية في «صحيح البخاري»' في كتاب الاعتصام» «باب ما 
یکره من کثرة السؤال» ومن تکلّف ما لا یعنیه»» وقوله تعالی: للا لوعن 
اشيا إن َد کم سوم € [المائدة: ۱]» وفيها بعد قوله: «ليالي»: (حتی 
E E‏ 
کک فک از کے انت با ا ايها الناس في ببوتک» 
فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة). 

وفي رواية للبخاري" في كتاب الصلاة في «باب صلاة الليل» قبي 
«أبواب صفة الصلاة» : «أن رسول الله َل اتخذ حجرة- قال :خت انه 
قال: ٠‏ من حصير - E‏ 
أصحابه» فلما علم بهم جعل يقعد...» 


علّل أمرهم بالصلاة في البيوت بأنها في غير المكتوبة خير وأفضل› 


راجع «الفتح» /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ والصواب أنه متفق عليه من حديث زيد بن ثابت» كما 
ڈكر#المؤلفت: : 
() رقم )۲۱٤/۷۸۱(‏ 

(۳) رقم (۷۲۹۰). 

(۳) رقم (۷۳۱). 


۳۸٦‏ مجموع رسائل الفقه 


فقبت أنه إنما أمرّهم أمرّ إرشادٍ لتحصيل زيادة الفضل› وأن الصلاة في 
المسجد فيها خير في الجملة وفضل» وذلك شامل لقيام رمضان. 


یکون فی صلاته فيه ما ینافی منطوق الحدیث. 

وكأنه كان يقتدي به أولًا المعتكفون» ومَنْ في معناهم من أهل الصفة 
الذين لا بيت لهم إلا المسجد فلم ينكر عليهم. ثم حضر غيرهم» ولم يشعر 
او فلمًا شَعَرَ قعد. 

وما يقع في بعض روايات حديث عائشة مما قد حالف ما هنا: الظاهر 
أنه من تصرف بعض الرواة» من باب الرواية بالمعنى على حسب ما فهم 
والله أعلم. 

مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة 

قد وردت القصة من حديث عائشةء ولكن فى حديث زيل زيادتان: 

الأولى: مافيه مِنْ ذكر[ص"]تنحنح القوم ورفعهم أصواتهب 

الثانية: ما فيه مرفوعا: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة 
المرء فى بيته إ لأ المكتوبة). 

والزيادة الأولى مهم أن صنيعهم ذاك هو الذي خثي النبي ية أن 
يُعاقبوا عليه بفرض قيام الليل في المسجد عليهم. 

وأشار إلى ذلك البخاري؛ إذ ذكر الحديث في كتاب الاعتصام «باب ما 


۲-قیام رمضان TAV‏ 


يكره من كثرة السؤال» ومن تکلف ما لا يعنيه»» وقوله تعالى: لا لاعن 
أَشَياء إن ند م سكم » وذكر معه حديث: «إنٌ أعظم المسلمين جرمًا من 
۹ 8 ا o‏ 1 ۱ 
سأل عن شيء لم يحرم حرم من أجل مسألته»( ٤‏ 

والزيادة الثانية نهم أن سبب احتباس النبي اة عنهم هو إرادة صزفهم 
إلى الصلاة في بيو تهم؛ لأنها أفضل. 

ولو خلا الحديث عن هاتين الزيادتين لكان ظاهره أن الصنيع الذي 
خشي أن يترتَبَ عليه الفرض هو مثابرة القوم على الحضورء وأن سبب 
احتباس النبي به هو إرادة قطع المثابرة قبل أن يترتب عليها الفرض. 

والظاهر أن خلرّ حديث عائشة عن هاتين الزيادتين سببه أنها كانت فى 
بيتها إذٌ كان زي في المسجد شريكًا في القصة» وأن ذلك أذّى إلى هذا الفهم 
على ما فيه» ففي «الصحيحين» من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشةء قالت: «إِن كان رسول الله اة لَيدَعٌ العمل وهو يحب أن يعمل 
و 

لا أرى مأخذ هذا المعنى إلا ما فهم من تلك القصةء بسبب خلوّها عن 

قد يقال: إن هذا وإن استقام بالنظر إلى بعض روايات حديث عائشة» 


(۲) البخاري (۱۱۲۸) ومسلم (۷۱۸). 


TAA‏ مجموع رسائل الفقه 


فأمّا الأول: فرواية عمرة عن عائشة» وأكثر الروايات عن أبى سلمة عن 


®» 


عائشة. 


ولفظ البخاري”' عن عمرة: «كان رول لله ية يُصلّي من الليل في 
حجرته» وجدار الحجرة ة قصيرء فرآى الناس شخص النبي بها فقام ناس 
يصلُون بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا بذلك» فقام ليلة الثانية("ء فقام معه ناس 
ا ا ا ا ا 
رسول الله ية فلم يخرج» فلما أصبح ذكر ذلك الناس» فقال: «إني شيت 
أن تكتَبَ عليكم صلاةٌ الليل». 

ذكره البخاري قبل أبواب صفة الصلاةء في «باب إذا كان 2 
وبين القوم حائط أو سترة» . ثم قال بعده: «باب صلاة الليل»» فأخر ج( من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: «أن النبي ية كان له حصي 
يبْسطه بالنهار» ويره بالليل» فشاب إليه ناس فصلوا وراءه». [ص٤]‏ كذا 
أخرجه مختصرًا. 

وقد آخرجه مسلم'» ولفظه: «کان لرسول اله ل حصیر وکان 
جره من الليل» فيصلي فيه» فجعل الناس يصلون بصلاته» وَيْبْسُطه 
6 شابوا ذات ليل فقال: : «يا آيها الناس» عليكم من الأعمال ما 
تطيقون؛ فإن اله لا مَل حتى تملّواء وإن أحبً الأعمال إ إلى الله ما دوم عليه 


)۱( رقم (۷۲۹). 

(۲) كذا الرواية عند الأكثرء وانظر توجيهها في «الفتح» (۲/ .)١٠١‏ 
)۳( رقم (۷۳۰). 

(€) رقم (۷۸۲). 


۲- قیام رمضان ۳۸۹ 
وإِنْ قل٤.‏ وکان آل محمد ب إذا عملوا عملا أثبتوه». 

وفي «فتح الباري“' في «باب تحريض النبي ب على قيام الليل» ما 
لفظه: « في رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة: «خشیت أن تكب 
عليكم صلاة الليل». 

كذا قال» وتبعه العينيّ"“! وإنما هذا في رواية عمرة» كما مز. 


وأمّا الثاني: فما في «الصحيحين»" وغيرهما من رواية مالك عن ابن 
TT ES‏ 
O‏ 
۶ و خ ء۶ 
رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تَفْرَضَ عليكم» وذلك في رمضان». 

ففي هذه الرواية جاء هذا التعليل من لفظ النبي با فكيف يستقيم أن 
يقال: إنه إنما فهم من حديث عائشة لخلوّه عن الزيادتين الشابتتين في حديث 
زید؟! 

أقول: ي ابح الباري»““ في الكلام على رواية عروة: «ظاهر هذا 
الحديث أنه ية توفَحَ ترتَّبَ افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 


(۳/۳) (1) 

(۲( في «عمدة القاري» (۷/ ۱۷۷). 
(۳) البخاري (۱۱۲۹) ومسلم .)۷٦۱(‏ 
.((T/۳) (©)‏ 


۳4۰ مجموع رسائل الفقه 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال...». 

[ص٠]‏ وحاصل الإشكال موصَحًا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد 
عرفوا فضل قيام رمضان» ولم يكونوا يعلمون أنه في البيوت أفضل» فلمًا 
ا ی ا 
معذورين أن حضورهم للصلاة مع النبي ية في المسجد أفضلء والمداومة 
التي كانت قد وقعت منهم قبل أن يذكر النبي اة قصة الفرض = كان الظاهر 
أن النبي ية أقرهم عليهاء فتأكد العذرء ولو كان العمل مشروعًا ولم يقطعه 
النبي به لكان عملا كله خير. 

والفرش الذي حشيه النبي کی" کان عقوبة؛ بدلیل قوله: دول گيب 
علیکم ما قمتم به). ٠‏ 

وقد فهم البخاري ذلك فأخرج الحديث في باب ما يكره من السؤال("» 
وذكر معه آية: لا سلوا عَنْ ايء )» وحديث: «إن أعظمَ المسلمين جرمًا 
من سال عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته». وقد قال الله عر وجل: 
« فبظاو من الت ڪادوا رمتا عَم يبت أجلت م وَبصَد هم عن سبل أ 


س . 2 ووو ےک ر وو وص 
کا ا دهم اروا وقد مهوا عه الهم نوالا بالطل وأعَتَدَتا للكمرنَ 


ع ف تكزن المدارمة غل ع 

(1) في النسخة اليمنية: «يصلي». 

(۲) هنا كلمتان بين السطرين لم أستطع قراءتهماء وليس هناك إشارة لحق» والكلام 
متصل بدونهما. 

)۳( «الصحيح» مع الفتح .)۲١٤/۱۳(‏ 


۲- قیام رمضان ۳۹۱ 
مشروع فاضل سببًا لمثل هذا الفرض؟ 

وقد أجيب عن هذا الإشكال أجوبة لا تشون ولاتُغِي من جوع» وفيه 
إشكال آخر» بناءً على فرض أن صل ذلك العمل مشروع» وإنما تركه النبي 
اة لمانع» وهو الخشية؛ فإنه لو صح هذا لكان على الخلفاء الراشدين أن 
يعملوا بهذا عند زوال المانع بوفاته بف فيومًوا الناس في قيام رمضان في 
المساجد. فلماذا تركوه؟ 


أجاب بعضهم: أن الصحابة كانوا في زمن أبي بكر مشغولين بحروب 
الردة» ولهذا لما استقر الأمر عمل به عمر. 

وفي هذا أَوَلا : أن تضايق المدينة في قصة الردّة لم يطَلّء وبقي أبو بكر 
بعد ذلك مده متمكتا كل التمكن من القيام بالناس في المسجد لو آرادء وأن 
عمر لم يقم بالناس في المسجد قط وإّما أمر بما أمر به في آخر خلافته» 
فأنه اسهد اح ۴ 

وقدروى عبد الرحمن بن عبد القاري القصة كما في (صحيح 
البخاري»' أنه شهدهاء وفي القصة ما يقتضي أن يكون عبد الرحمن حيتنلٍ 
أصحاب عمر» يدخل بدخوله ويخرج بخروجه» مع أن عمره لوفاة عمر كان 
تقريبًا عشرين سنة» وعلى ما رجحه ابن حجر في «الإصابة)" أربع عشرة سنة. 

ورواها أيضًا رواية واعيةٌ نوفلُ بن إياس الهذلي كما يأتي» مع أنهم لم 
يذكروه فيمن ولد في العهد النبوي» فعَمْرُه لوفاة عمر نحو ثلاث عشرة سنة. 
)۱( رقم (۲۰۱۰). 
(۲) (1۲/۸) حيث رجح أنه ولد في آخر عمْر النبي بلا. 


4۲ مجموع رسائل الفقه 


فهذا مما بدك أن ما رقع من عمر رضي اله عنه من ج نوهم على 
أي بن كب إنماكان فى آخر خلافة. وهذا کله پش E O‏ 


عليه حدیث زید. 


فأمّا ما في رواية عروة [ص٤]‏ فقد فتح الله على بجوابين: 

الأول: أن يقال: إن هذااللفظ الذي وقع في رواية عروة منسوبًا إلى 
النبي َة ليس هو عين اللفظ النبوي» بل قد يكون اللفظ النبوي هو الذي 
وقع في حديث زيد أو في رواية عمرة. فأما ما في رواية عروة فتصرّف فيه 
الراوي على وجه الرواية بالمعنى» على حسب فهمه. 


الجواب الثاني: آنه على فرض أن ما وقع TS‏ 
SS‏ - مع تجثّب الإشکالین - متسر 
بحمد الله» بأن يقال: إنه ية احتبس ع: Ts‏ ة في 
البيوت» لمزيد فضلهاء كما في حدیث زيد ثم كأنهم لما صنعوا ما صنعوا 

من التنحنح ورفع الأصوات وحَضْب الباب َم النبيٌ ية أن يستجيب 
لإالحاحهم» فيخرج فيصلّي بهم» لكنه خشي أن يكون في ذلك ما يکد 
شناعة صنيعهم؛ لأنه يثبت بذلك [ص٠]‏ أنهم اضطروا النبيّ كيا إلى فعل ما 
يكرهه» ولعل هذا يوجب أن يُعاقبوا بأن بُفرض عليهم ذلك العمل. فلم 
بخش ترب الفرض على المواظبةء بل على إلحاحهم إذا تأكدت شناعت 


باستجابته لهم. فتدبر. 
ولم ار مَنْ نحا هذا المنحى مع ظهوره» ومع استشكالهم ظاهرَ ماوقع 
في رواية عروة. فكأنهم احتاجوا إلى المحافظة على ظاهر ما في رواية عروة 


۲- قیام رمضان ۳4۳ 
لیدفغوا أن یکون ما آمر به عمر بدعة كما يدل عليه قول كثير منهم: إتما تر 
النبي بيا الاستمرار على إقامتها جماعة في المسجد لمانع» وهو خشية أن 
تَفْرص» وبموته ية زال هذا المانع. 1 

وإذا ثبت أن الحكم مشروعٌ» ورك في عهد النبي بها لمانع؛ فإنه إذا زال 
المانع بعده لم يكن العمل بذلك الحكم بدعة. 

وستعلم قريبًا - إن شاء الله تعالى - ما يغني عنه في دفع البدعة. 

وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده»' رواية أبي سلمة من طرق» ثم 
أخرج" من طريق ابن إسحاق: «حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن عائشة زوج النبي بلا 
قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله بء في رمضان بالليل 
أوزاعًاء يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفرٌ الخمسة أو الست 
أو أقل من ذلك أو أكثرء فيصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله با ليلة 
من ذلك أن أَنصِبَ له حصيرًا على باب حجر تي» ففعلتٌ» فخرج اليه رسول 
الله به بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت: فاجتمع إليه مَن في المسجد 
فصلىّ بهم... فقال: «أيّها الناس! أما والله ما بت - والحمد له - ليلتي هذه 
غافلاء وما خفي على مکانکم» ولکني تخوَفْتٌ أن بُفترض علیکم» فاكَلفُوا 
من الأعمال ما تطيقون...٠.‏ 


في النفس شيء من هذه الرواية؛ قصة الأوزاع لم أجدها في شيء من 


(ENVY oT! / ()۱( 
.(YTWY/Y (Y) 


۳4٤‏ مجموغ رسائل الففه 
الروايات الأخرىء وإنّما المحفوظ أن ذلك كان في عهد عمر» كما في 
«الموطأ»" وغيره عن ابن شهاب عن عروةعن عبد الرحمن بسن 
عب القاريّ أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون» يُصلي الرجل لنفسه 
ويُصلَّي الرجل فيصلي بصلاته الرهُط. 


وبقية الكلام في رواية ابن إسحاق» كأنه ضمٌ رواية عروة إلى رواية أبي 
سلمة» مع زيادة تطويل. 


وابن إسحاق صدوق» وتقه جماعة"» وأثنى عليه الإمام أحمد وغيره 
لكنْ قال أيوب بن إسحاق بن سافري - وهو صدوق -: سألت أحمد» فقلت 
له:ياأباعبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: «لا والله؛ إني 
رأیته حدث عن جماعةٍ بالحديث الواحد» ولا فصل كلام ذا من كلام ذا). 


وقد تابعه محمد بن عمرو بن علقمة) فی «سنن ابی داود)) ولکنه 


و محمد بن إبراهيم التيمي: وثقه جماعةء واحتجّ به الشيخان وغيرهماء 


.)۲۰٠١( والبخاري‎ )۱٠١ /۱( «الموطأ»‎ )۱( 

() انظر «تهذيب التهذيب» (۹/ ۳۹ ومابعدها) وفيه قول الإمام أحمد المذكور 
(6/4). 

(۳) كانت غير واضحة في الأصل» فوضع المصنف بجوارها علامة» وكتب في الحاشية: 
«بيانه: محمد بن عمرو بن علقمة). 

.)۱۳۷٤( رقم‎ )٤( 


۲- قیام رمضان ۳40 


وقال اللإمام أحمد: «في حديثه شیء» يروي أحادیث مناکیر» أو منكرة»'. 

والخطبٌ سهلّ هناء فقصة الأوزاع لها شواهد في الجملةء وبقيةٌ الزيادة 
في رواية بي سلمة إن لم تصح عنه فقد صح أكثرها من رواية عروة. 

أمَّا شواهد قصة الأوزاع ففي «سنن البيهقي» بسنل صحيح عن 
تعلبة بن أبي مالك القَرَّظي قال: «خحرج رسول الله بيا ذات ليلة في رمضان» 
فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟). قال قائل: 

2 9 2 

يا رسول اللّه» هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبي بن كعب يقرأ» وهم معه 
يصلون بصلاته. قال: «قد أحسنواء أو قد أصابوا». [ص۷] ولم یکره ذلك 
لهم). 

قال البيهقي: «هذا مرسل حسن» ثعلبة بن أبي مالك القرظي من الطبقة 
الأو لى من تابعى أهل المدينة» وقد أخرجه ابن منده فى «الصحابة)» وقيل: 
له رؤيةء وقيل: سنه سن عطية القرظي» ارا يوم قريظة ولم بتلا وليست له 
صحبة). 

2 RE . (er : 

و فی «(الإإصابة» 8 ۷۲ يمتنع أن يصح سماعه). 

ثم قال البيهقي: «وقد روي بإسنادٍ موصول إلا أنه ضعيف). فذكر ما 
رواه أبو داود في «السنن»“ من طريق مسلم بن خالدعن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» بنحو حديث ثعلبة. 
(1) «تهذيب التهذيب» .)٦/۹(‏ 
(۲) (ج۲ ص٥۹٤)‏ [المؤلف]. 


.(VA/Y) (FT) 
.)۱۳۷۷( رقم‎ )٤( 


۳۹٦‏ مجموع رسائل الفقه 
قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بالقويّ» مسلم بن خالد ضعيف». 
أقول: مسلم بن خالد ضعَفه جماعة من جهة حفظه» وقد وثقه ابن 
.0( 

معین : 

وقد كان فى عهد النبى هة أهل الصَفة كانوا ملازمين المسجد» وكان 

الممسشجد حتما 
وقد عَلِم مما تقدم أنه ليس هناك دليل يمنع الاقتداءَ في قيام الليل» بل 

قد ثبت اقتداء ابن مسعو د بالنبى يل" وكذلك اقتداء ابن عباس . وثبت 
في قصة عمر أن الناس كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعًا في المسجد ولم ينكر 
هذاء وقد جاء من حديث أنس“ وجار ما يوافق في الجملة حديتّي 


زید وعائشة. 


وفي ((مسند أخفةا و«السنن»0) من حدیث ا ذر: صما مع 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۱۰/ .)٠١۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١٠۳١(‏ ومسلم (۷۷۳) عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۹) ومسلم )۷٦۳(‏ عن ابن عباس. 

.)۱۱١٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه ابن خزيمة (۱۰۷۰) وابن حبان »)۲۲۱١ »۲٤۰۹(‏ وفي إسناده عيسى بن 
جارية» وهو ضعيف. 

() أخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ وأبو داود )٠۳۷١(‏ والترمذي )۸٠٦(‏ والنسائي (۳/ ۸۳» 
٤‏ وابن ماجه (۱۳۲۷). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


۲- قیام رمضان ۳4۹۷ 
رسول الله ية فلم يُصل بنا حتى بقي سبع من الشّهر» فقام بنا حتى ذهب 
ثلث الليلء SS a‏ 
الليل. فقلنا: يا رسول الله! لو نقتا بق بقية ليلتنا هذه فقال: «إنه من قام مع 
الاما تق بترت اع ل تا فل اقل کے ا ن ن ا 
الشهر» فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه» فقام بنا حتى تتخوفنا الفلاح». 
قيل لأبي ذرّ: وما الفلاح؟ قال: السحور. 

قد عرف من عادة النبي بلا أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
ويعتكف معه بعض أصحابه» فلعل المعتكفين هم الذين صلّوامعه» وقد 
يكون معهم غيرهم ممن هو في حكم المعتكف» فقد كان أهل الصَفة لا 
مأوى لهم إلا المسجد. 

نعم» قوله في الثالثة: «ودعا أهله ونساءه» ET‏ رع لاومام إ إذا 
كان معتكقا أن يدعو أهله للقيام معه في المسجد في مثل تلك الليلة. 

و في «(مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر (ص٦۹):‏ «قال مالك: 
کان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه» وكان عابدًا. .. وکان في رمضان 
إذاضلن العشاء انصرف» فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين قامها مع الناس» 
ولم یکن يقومٌ معهم غيرَها. 

وقد يجوز أن يكون النبي اة إنما دعا من شي أن يعمل في بيته» وفي 
قصته لمًا أيقظ عليًا وفاطمة ما يدفع استبعاد هذا والله أعلم. 


# 3F YF F 


(1) في الأصل: «الثالثة» سبق قلم. 


۳۹۸ مجموع رسائل الفقه 
مجمل ما كان عليه قيام رمضان في العهد النبوي 
وما صار إليه في عهد عمر 


تبيّن مما تقدم أن أصل قيام الليل في رمضان وغيره يحصل بمطلق 
الصلاة بعد العشاء وراتبتهاء [ص۸] وأن له مكمّلاتٍ يَعظّم بها الأجر 
ويتضاعف الفضل» وكان الخغالب في العهد النبوي تمكن الناس من 
المكمّلات و محافظتهم عليهاء وأكثر ما كان يعرض لهم مما يخالف ذلك 
هو خوف عدم الاستيقاظ بعد النوم في الوقت المتسع» فلذلك كان كثير 
منهم يَدَعون المكمّلين الأولّين - وهما: كون القيام بعد النوم» وكونه بعد 
نصف الليل -» وربّما كان يتفق أن يوجد جماعة منهم يريدون القيام وليس 
معهم كثير من القرآن يحصّلون به المكمّل الرابع - وهو كثرة قراءة القرآن في 
القيام - على وجهه» فيريدون أن يعتاضوا عن القراءة بالسماع» فيلتمسون من 
بعض القرّاء أن يؤمّهم في المسجد. 

وبذلك يترك المآمومون والإمام المكمَلَينِ الأخيرينٍ» وهما: كون القيام 
فُرادى» وكونه في البيت. أمّا المأمومون فلعدم تمكنهم من ذلك مع سماع 
كثير من القرآن» وأمّا الإمام فيرجو أن يكون في معونته لهم على العبادة» وما 
یرجَّی من انتفاعهم بسماع القرآن ما يُعوضه. 

لكنٌ هذا لم يكثر في العهد النبويّ» ولا اتصل في جميع ليالي رمضان؛ 
لحرص المهاجرين والأنصار على حفظ القرآن» ونشاطهم في الخيرء 
وضعف رغبة الوافدين من الأعراب في النوافلء كقيام الليل. 


فلمّا كان في عهد عمر رضى الله عنه كثر الواردون من الآفاق» ممن 


۲-قیام رمضان ۳۹۹ 
ی کر کو ا و ولك رک اا ف 
الإسلام» وود في شبّان أهل المدينة جماعة لا يَنشطون للقيام الطويل في 
البيوت» فكان جماعة من الفريقين يقومون في المسجد: مَنْ كان معه قرآن 
قام وحده» ومن لم يكن معهم التمسوا من بعض القرّاء أن يؤمّهم» يرون أن 
لهم أسوةً بمن كانت حاله في العهد النبوي شبيهة بحالهم. ولكثرة هؤلاء 
واستمرار عذرهم استمرٌ قيامهم في المسجد في جميع ليالي رمضان» ولم 
ينكر عليهم أحد من الصحابةء فكان في ذلك حجة على صحة اجتهادهم» 
وعلى أنه لو افق مثل ذلك في العهد النبوي لما أنكره النبي باة. 

وبهذا خرج ذاك العمل المتصل عن البدعة. فإنه إذا قام الدليل على أن 
الحكم مشروع» ونّرك في عهد النبي بلي لعدم مقتضيه» ثم جد المقتضي 
بعده؛ فالعمل به حينئلٍ سنة لا بدعة. فلمًا شاهد عمر رضي الله عنه حالهم 
عرف عذرهم» وصوبَ اجتهادهم» لکنه رأى أنه قد نشا من عملهم مفاسد 
منها: ظاهرة التفرّق والتحزب التي يكرهها الشرع» ومنها: تشويش بعضهم 
على بعض. ) 

وفي «(مسند أحمد» واسنن أبي داود» و«المستدرك» وغیرها» 
بسنل على شرط الصحيحين «عن أبي سعيد الخدريّ» قال: اعتكف رسول 
لله بلا في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في فَبَوله» فكشفَ 


(۱) ج۳ ص٤٩‏ [المؤلف]. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۱۸۹۳) وأبو داود )١۳۳۲(‏ والنسائي في «الکبری» )۸٠۹۲(‏ وابن 
خزيمة )۱١١١(‏ والحاكم )۳١۱ ٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۱/0). وصححه الحاکم. وهو حدیث صحیح. 


۵ ۰ مجموع رسائل الفقه 


الستورَء وقال: «آلا إن کلکم مناج ره فلا بُوذِینٌ بعضکم بعصًاء ولا یرفعنٌ 
بعكم على بعض [ص۹] بالقراءة - أو قال: في الصلاة ». 

هؤلاء کانوا - والله أعلم - ممن المسجد بيته: معتكفين» أر من آمل 
الصفة» أو من الفريقين. ET IE‏ 
بعضهم على بعض» فأرشدهم ية إلى المخافتة. 

ولا يجيء مثل هذا في القائمين بالمسجد في عهد عمر؛ لأن كثيرًا منهم 
كانوايصلون جماعاتِ؛ ليسمع المأمومون القرآن» كما تقدم» فلو أُمِروا 
بالمخافتة لفات المقصود من تلك الجماعات كما لا يخفى. 


ومنها: أن بعضهم كانوا يتحرّون الاقتداء بمن يُعجبهم صونّه» وإن كان 
ر افر ا م ادر ان د ب 

أنكر عمر رضي الله عنه - بحم هذه المفاسد» ولم يجد ما يدفعها 
بدون إخلال بالمقصود إلا أن يجمعهم على إمام واحد مقَدَرًا أنه لو اتفق 
مثل ذلك في عهد النبي بيا لأمر بذاك. 

وبهذا خرج العمل عن أن يكون بدعة» كمايُعْلّم مما مر. 

فأمّا ما في «صحيح البخاري» من قول عمر: تالكا هذى 
والتي ينامون عنها أفضل»= فإتّما أراد البدعة لغة» على أن في «طبقات ابن 
سعد» (ج ٠‏ ص۲٤("‏ بسنل صحيح عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا 
نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرَقًا في المسجد في رمضان» ههنا وههناء 


)۱( رقم (۰ ۰۱( 
)۲( (۷/) ط. الخانجي. 


۲-قیام رمضان ٤١‏ 
فکان الناس يميلون إلى أحسنهم صوئًاء فقال عمر: ألا آراهم قد اتخذوا 
و ك e a‏ 
ا فهذا- وله آعل N‏ 
فل لن کان المي ولد انا اول المَتبري € [الزخرف: .1۸١‏ 

والظاهر أن الذين كانوا يصون فرادى دخلوا فى الجماعة؛ لئلا يشش 
عليهم قارئ الجماعة» وقد يكون بقي منهم من يُصلّي على الانفراد. 

وفي «مختصر کتاب يام الليل؟ لمحمد بن نصر (ص٦4)":‏ «شعبة 
عن أشعث بن سليم: أدركتٌ أهلَ مسجدذنا يُصلّي بهم إمام في رمضان» 
اعرا حا ر لى ان وا ال ي ر 
يفعلون ذلك في عهد ابن الزبير في مسجد المدينة. 

شعبة عن إسحاق بن سويد: كان صف القراء في بني عدي في رمضان: 
الإمامٌ يصلي بالناس» وهم يصلون على جِدَةٍ. 

وكان سعيد بن جبير يصلي لنفسه في المسجد والإمام يصلي بالناس. 

وكان ابن أبي مُليكة يصلي في رمضان خلف المقام» والناس بعد في 
فا السا ن مف رطا ا 

وکان یحیی بن وتاب يصلَّي بالناس في رمضان» وکانوا يصلون 
لأنفسهم وُحدانًا في ناحية المسجد. 
)١(‏ الزيادة من «فهذا» إلى هنا من النسخة اليمنية. 
(۲) من طبعة الهند. والنصوص الاتية كلها منه: 


۲ مجموع رسائل الفقه 


وعن إبراهيم: كان المجتهدون يصون في جانب المسجد والإمام 
يصلي بالناس في رمضان. 

وكان ابن مُحَيريز يصلي في رمضان في مؤخر المسجد» والناس 
يصلون في مُقَدّمه للقيام». 

هذاء وقد علِم حالهم بالنظر إلى أكثر المكمّلات فأمّا الباقي» وهي 
الثالث - أن يستغرق القيام ثلث الليل -» والخامس - وهو أن يكون القيام 
مثنى مثنى» والوتر ركعةء وفي بعض الليالي ثلاث » والسادس - وهو أن لا 
يزيد على إحدى عشرة» وفي بعض الليالي: ثلاث عشرة = فإنهم حافظوا 
عليها حتى ضعفوا عن المحافظة على الثالث والسادس معّاء فاختاروا 
الثالث لكثرة العبادة. 

روى مالك في «الموطاً٤'“‏ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد 
فال ارغ بن الطاب آي نن كيب وها الدارى أن ترما لاان 
بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على 
اليصيّ» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر». 

وفي «فتح الباري“" أن سعيد بن منصور رواه من طريق محمد بن 
إسحاق «حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كتا نصلي 
في زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة». 


.)۱٥/۱( )۱( 
.(06/6) (¥) 


۲- قیام رمضان : t۳‏ 

وحمل هذا على بعض الليالى» والغالبٌ إحدى عشرة» كما فى رواية 
مالك. 

E a 

فيش عليهم طول الوقوف كما مر 

N 

ك 

وفي سنن البيهقي»"' بسنل صحيح [ص٠۱]‏ عن يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد قال: «كانوايقومون على عهدعمر بن الخطاب رض الله 
عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة...) 
E a‏ 

وفي القسطلاني": «ذكر في النوادر عن ابن حبيب: أنها كانت أولا 
ادق عفن ركت رل اي كار لرن ا 6 فر ع وا ادرا 
فى أعداد الركعات وخففوا فى القراءة...) 


أقول: ولم يلتزموا ذلك» وفي «مختصر كتاب الوترا لمحمد بن نصر0) 


.)٥/۱( )۱( 

(۲) ج۲ ص41٤‏ [المؤلف]. 
(۳) «إرشاد الساري» .)٤۲٦/۳(‏ 
)٤(‏ (ص۹۲۰۹۱). 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
و«فتح الباري»' أعداد مختلفة: 
-١‏ إحدى عشرة. 
۲- ثلاث عشرة. 
۳- ست عشرة» والوتر. 
-٤‏ إحدى وعشرون. 
-٥‏ ثلاث وعشرون. 
- أربع وعشرون» والوتر. 
۷- خمس ترويحات» إلى عشرين ليلةء ثم في العشر الأخيرة ست 
ترویحات. 
۸- ست ترويحات» إلى عشرين ليلة» ثم في العشر الأخيرة سبع 
ترویحات. 
-٩‏ مثله» ویوتر بسبع. 
-٠١‏ أربع وثلاثون» والوتر. 
۱- ست وثلاثون» والوتر ثلاث. 
۲- ثمان وثلاثون» والوتر واحدة. 
۳- إحدى وأربعون. 
-٤‏ أربعون» والوتر سبع. 
-٥‏ ست وأربعون» والوتر ثلاث. 


.(Yof Yo /€) (1) 


۲- قیام رمضان 0 
وفي «(مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر 0 :قال إسحاق بن 
o Gg‏ 

قد قيل فيه لوان نحرًا من أربعين» إنما هو تطوع». 

ثم قال: «الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا 
وثلاثين ركعة. قال: وأحبٌ إل عشرون. قال: وكذلك يقومون بمكة. قال: 
وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد بُنتهّى إليه؛ لأنه نافلةء فإن أطالوا القيام 
E SS‏ 
فحسن). 

أقول: أمّا الحد المحتم فلاء وأمّا الأفضل a‏ 
عشرة» وفي بعض الليالي ثلاث عشرة إلا إذا ث شق عليهم إطالتها حتى 
يستغرقٌ الوقت الأفضلَ› » فلهم أن يزيدوا في العدد» على حسب ما يخف 
علیھ مء وعلی هذا" [ص۱۱] جری عمل السلف كمامرٌ. 


E HE f 3 


(۱) (ص۹۲). 
(۲) الكلمتان الأخيرتان لم تظهرا في التصويرء وكذا استظهر تهما. 
(۳) كلمة لم تظهر في التصوير من الأصل» وهو واضح في النسخة اليمنية. 


٤٦‏ مجموع رسائل الفقه 
الاختلاف في الأفضل: أفي البيت أم في المسجد؟ 
فرادى أم جماعة؟ 


قد تدم أن كونها في البيت هو أحدٌ المكمّلات» وحديث زيد بن ثابتِ 
نص صريح في ذلك. 

وقد عورض بحديث أبي ذر» وبما جرى في عهدعمر وبعده» وتقدم 
الجواب عن ذلك واضحًا. 

«المعاني والآثار» للطحاوي (ج١‏ ص۷٠۲)':‏ «عن إبراهيم» قال: لو 
لم يكن معي إلا سورتين لرددتهما أحبٌ إلى من أن أقوم خلف الإمام في 
رمضان). 

وفي رواية(): ال لم يك مي الا و وا ل ان ارا ا 
إلىّ من أن أقوم خلف الإمام في رمضان». 

وفي aS SE US‏ 4۷):«قال 
الافي إن صلی ر جل لنفمه فی ته فی رمان فھو اخ إلى وان 
صلى في جماعة فهو حسن). 

وفيه (ص1٩):‏ «وقيل لأحمد بن حنبل: يُعجبك أن يُصلي الرجل مع 
الناس في رمضان» أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. 

قال: ويُعجبني أن يصلّي مع الإمام ويوتر معه» قال النبي بلا إن 


.)۱/۱( )( 


۲- قیام رمضان °۷ 


الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كب له بقية ليلته»'. 

قال ابو داود: شهدت - يعني أحمد - شهر رمضان يقوم مع إمامه إلا ليلة 
لم احضرها. 

وال سقفت ل حه الصا د ا لاع ا زك اء لي 
وحده في قيام شهر رمضان؟ قال: يُعجبني أن يصلي في الجماعة» يحيي 
السنة. 

وقال إسحافٌ كما قال». 

وفي «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص٥٠):‏ 
اباب ذكر من اختار الصلاة وحده على القيام مع الناس إذا كان حافظًا 
للقرآن». 

فذكر حديث زيد بن ثابت» ثم قال: «وقال الليث: ما بلغنا أن عمر 

وقال مالك: كان ابن هرمز - من القرّاء - ينصرف فيقوم بأهله في بيته» 
وكان ربيعة ينصرف» وكان القاسم وسالم ينصرفان لا يقومان مع الناس» وقد 
رأيتُ يحبى بن سعيد يقوم مع الناس» وأنا لا أقوم مع الناس» لا أشك أن 
قيام الرجل في بيته أفضل من القيام مع الناس» إذا قوي على ذلك وماقام 
رسول الله کل إلا في بيته). 


۸ مجموع رسائل الفقه 


ثم ذكر بعد ذلك أن يحيى بن سعيد ترك القيام معهم» وقال: اكنت 
آقوم» ثم تركت ذلك» فإن استطعت أن أقوم بنفسي حب إلي». 

وذكر عن مجاهد عن ابن عمر: نِت خلفّه كأنك حمار؟! صل في 
بيتك». 

ثم ذکر عن ابن عمر أنه کان ينصرف» لا يصلي معهم. 

ومثله عن القاسم» وسالم» ونافع» وعروة. 

وذكر عن مجاهد قال: «إذا كان مع الرجل عشر سور فليردذڏهاء ولا 
يقوم في رمضان خلف الإمام». 

وذكر آخرَ (صا4) عن عمرو بن مهاجر أنعمر بن عبد العزيز قد 
كانت تقوم العامة بحضرته في رمضان بخمس عشرة تسليمة» وهو في قبته لا 
ندري ما يصنع. وذكر عن جماعز أنهم كانوايقومون في نواحي المسجد 
فرادى» لا يصلون مع الجماعة. 

وذكر (ص*٩‏ - )٩١‏ عن جماعة صلاتها جماعة فى المسجد. 
صلاتها جماعة في المسجد منكرةٌ مطلقًاء وقد كان النبي َة ربّمايفعل 
الشىء لبيان الجواز. 

وجاء عن أبي بكر» وعمر» وابن عباس: أنهم كانوا لا يحون خشيةً أن 
يعتقد الناس وجوبً التضحية. فكان هؤلاء الأكابر يتركونها ليعلم الناس أنها 
ليست بواجبة» وهم في تركهم ذلك مُحسنون» مُثابون علیه؛ لما قصدوا به 
مان اله 


۲- قیام رمضان ۹ 

فأمّا من لا عذر له اة ففى السنة كفاية. 

وفي «طبقات ابن سعد (ج۷ قسم۲ ص٦۲)‏ عن بکار بن محمد أن 
ابن عون كان في شهر رمضان لا يزيد على المكتوبة في الجماعة» ثم يخلو 
في بيته. 

ومن تدر السَنّة وحقق» ثم تنبّم أحوال الناس» علم أنه قد تطرٌق إلى هذا 
الأمر غير قليل من الخطا والغلط ومخالفة السنة. وشرح ذلك يطول نسأل 
الله تعا لى أن يبت قلوبنا على دينه» ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه 
ویرزقنا الاعتصام بکتابه وسنة نبيّه صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه. 


He 3F ¢ 3¢ 


(۱) (۲۹۳/۹) ط. الخانجي. 


AB‏ مجموع رسائل الفقه 
افلخ ]¢ 


[ص۲١]‏ في «فتح الباري“": استشكل الخطابي أصل هذه الخشية» مع 

اک و ا م ا کی کی وهی 
ت ٤‏ 

خمسون لا يبدل القول لدیٌ»". فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الريادة؟. 

ثم ذكر أجوبة. 

وقد كنت تركت التعرّض لهذا البحث لدقته» مع أن الخشية قد ثبتت 
قطعًا ببحديث زيد هذا ؤو فى «الصحيحين» وغيرهماء وحديث عائشة في 


AS EE a 
ابن خزيمة وابن حبان(),‎ 


فثبت أن ما في حدث اللإسراء لا ينبغي أن يمهم منه ما يناقض هذه 
الخشيةء فمن فهم ذلك فقد أخطأ ولا علينا أن لا نبيّن وجه خطائه(). 


ثم أثار هذا البحث أخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق» فرأيتُ أن 
أنظر فيه» وأسأل الله التوفيق. 


(۱) زيادة توضيحية من عندي. 

.(۳/) (¥) 

SR E (۳)‏ 
)٤(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث. 

() كذارسمها المؤلف بالمدء وهو صحيح في اللغة. 


۲- قیام رمضان ٤١١‏ 
استشكال الخطابي مبنيّ على أن كلمة «لا يبدل القول لديً» فد بها 
القضاء على معنى قوله: «(هن خمس» بأنه لا يغْيّر في المستقبل. 
ويردّه أن عقب هذه الجملة في الحديث نفسه: «(فرجعت إلى موسى» 
فقال: راجِعْ ربك فقلت: استحییت من ربي). 


ولو کان معن" ما تقدم إخبار الله عر وجل بأنْ مقدار الخمس لا 
يتبدّل في المستقبل؛ لعلم موسى أنه لم يبق موضع للمراجعةء ولأجاب 
محمد بمايُفهم ذلك» ولم يقتصر على قوله: «استحییت من ربي). 

فإن قيل: لعل في الكلام تقديمًا وتأخيرًّا» كما نشور به بعض الروايات 
اا رارقل مال روا عل اا ر 
محمد أنه يمنعه الاستحياء» حتى على فرض عدم إخبار الله عر وجل بأنه لن 
يقع تغيير» أو لعلّهما فهما أن المراد أنه لن يقع تغيير بالزيادة» وجوزا أن يقع 
ان 

قلت: هذا كله تمحُلٌ لا مُلجى إليه» ولم أر في الروايات الأخرى ما 
يصح الاستناد إليه في زعم أن هناك" تقديمًا وتأخيرًا ينفع الخطابي. 


3 


A 


2 ۶2 : ء۶“ ا 2 

وتجويز آن يكون محمد أخفى عن موسى خبر الله عز وجل بعدم 
التغييرء فلمًا أمره بالمراجعة أجاب بما أجاب به= تجوي ركيك» لا يخلو عن 
شناعة يجب تنزيه النبي َة عنها. 


() في النسخة اليمنية: «ولولا. 
(۲( في اليمنية: «في القضاء على أن في هذه» بدلا في زعم أن هناك. 


۲ مجموع رسائل الفقه 

وتجويز أن يكونا فهما أن عدم التغيير يختص بالزيادة ركيك أيصًا. 
وربما يكون أقرب منه أن يفهم أن المراد عدم التغيير بالنقصان» وذلك أنه 
سبحانه شئل التخفيف فخفف» ثم ئل فخفف» مرارًا» ثم قال: «(هن 
خمس» وهي خمسون لا يبدل القول لديًّ». 

فلو كان المراد أن مقدار الخمس لن يُعْيّر بعد ذلك لقَرُب أن يقم منه 
المنع عن سؤال التخفيف بعد ذلك» وأنه لن يكون تخفيف. 

فإن قيل: فإذا لم يتوجه قوله: «لا يبدل القول لديّ» إلى قوله: (هن 
خمس» فإلی ماذا یتوجه؟ 

قلت: قیل بتوجُهه إلى قوله: «وهي خمسون»» وهذا قریب؛ لأن قوله 
وهي خمسون» وَعَدٌ منه تعالى بأن يُثيب على الخمس ثواب خمسين. 

وقوله: «لا يبدل القول لديّ» قد عرف من كتاب الله عر وجل توجهه 
إلى الوعد» ونحوه. 

قال تعالی: لهم ا ف الحَبو ديا و ألأَجِرة ا 
لِڪلمتِ انو € [يونس: .]٠٤‏ 


رر Je‏ 
ت 


وقال سبحانه: لا فلمو کدی وقد دمت للت بالود ) ماس دل الول 
دی € [ق:۲۹۰۲۸] . 

[ص۱۳] وفي «تفسیر ابن جریر» (ج١۱‏ ص۸۸)': «وأما قوله: ملا 
يل ڪامت أنه ؛ فإن معناه: لاحات عدف ولا تغْييرَ لقوله عمًا قال». 


)۲۲٣/۱۲( )۱(‏ ط. الترکي. 


۲- قیام رمضان 1۳< 

ولا يلزم من امتناع تغيير الخمسين ثوابًا أن لا يزاد في المستقبل على 
الخمس» ويثاب على الزائد ثواب مستقل» ولا أن لا ينْقَص العدد عن خمس 

وقيل بتوجهه إلى ماوقع ابتداءً من فرض خمسين» والمعنى: هن 
حمس كما آقوله الآن» وهن خحمسون کماقلتّه أولاء ولیس ماجری من 
التخفيف تبديآا للقول الأول «لا يبدل القول لديّ»» ولكنه كان المراد به 
خمسون ثوابًا وهذا ثابت لم يبدل ولن يبدّل. 

وهذاالقول هو الظاهر من العبارة» وقد ذكره السهيلي في «الروض 
الأنف» (ج١ص۲٠١٠۲)'‏ قال: «والوجه الشاني: أن يكون هذا خبرًا لا 
تعبدًّاء وإذا كان خبرًا لم يدخله النسخ» ومعنى الخبر: أنه عليه السلام أخبره 
ربّه أن على أمته خمسين صلاة» ومعناه أنها خمسون في اللوح المحفوظ» 
حتى بين له أنها خمسون في الثواب لا في العمل. 


فإن قيل: فما معنى نقصها عشرًا بعد عشر...). 


ت 


الله تبارك وتعالى قد حط م أوّل مرة خمسًا وأربعين» ولكن اقتضت 
حكمته إجمال الخبر أولاء فيكون المراد منه نها خمسون ثوابًاء يفم 


0 اط الخال س 


٤‏ مجموع رسائل الفقد 
الرسول منه أنها خمسون عملا؛ ليترتب على هذا الفهم أولا: أن يعزم 
الرسول على أن يعمل هو وأمّته خمسين إن لم يفف الله عر وجل» وثانيًا: 
المراجعة. 

وبذلك العزم استحق الرسول وأمّته ‏ بفضل الله وكرمه ثواب 
الخمسين. 

فأمّا حكمة المراجعة فقد أفاض فيها الشزاح. 

وإذ كان المحطوط في علم الله خمسًا وأربعين» فقد حط في ضمنها 
جميع الأعداد الداخلة فيها. 

والإخبارٌ بحطً الأقل لا ينفي حط الأكثر؛ فإن العدد لا مفهوم له عند 
جمهور الأصوليين» ولو كان له مفهوم فظاهر ضعيفٌ غير مراد كالإخبار 
اول ترط ھر يا نغ 

وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز على الصحيح» وإنما الممتنع 
تأخيره عن وقت الحاجة. 

Eee 

فما بل مه اَی قال می إن ری فی الما ٠ E‏ 

قال يتأت أفعَلَ ما و ستيان إن سا آله م ال رر OS‏ ا 
ا RO)‏ ا کک a‏ 
إت دا هر اکا وا لين 2 وَديْتَةُ بيع عَظيم € [الصافات: .]٠١۷- ٠١١‏ 


(1) في اليمنية: «وإذ حطت الخمس والأربعون». 


۲- قیام رمضان t0‏ 

رأی SC e‏ ر 
e E‏ 
تعالى أمره [ص٤٠]‏ أن يفعل ذاك الفعلء وهذا حق» وفهم أيصًا أنه - بمقتضى 
العادة -إذا فعل ذاك الفعل فطع عن ابنه» وبان رأسه» ومات. 

ولم برد الله عر وجل هذاء ولا آمر به» ولکنه سبحانه أراد أن يكون الأمر 
بحيث يمهم إبراهيم منه هذا؛ ليكون ذلك ابتلاءٌ لإبراهیم وابنه» حتی إذا عزما 
وعملا العمل المرثيّ في النوم - الذي عندهما أنه موجب لموت الابن - كان 
لهما ثواب مَنْ قبل تلك النتيجةء وقام بها طاعة لله عر وجل. 

فلم أطاعا لذلك. وعمل إبراهيم مثل العمل الذي رآه في نومه» وأخحذ 
يكذ الشَفرة ت لتقطع» ويكفّها اله عر وجل عن القطع» كما كف النار عن 
الإحراق» ولم يزل إبراهيم يكذ الشفرة ولا فطع حتى ناداء اله عر وجل 
لن اهي اَذ صَدَفْتَ اليا €. أي: قد جئت بمصداقها كاملاء وهو 
تلك المعا لجة؛ فإنه إيّاها رأى'“ في نومه» ولم ير ما يزيد عنها. 

فعلى هذا لا نسخ في القصة البتة. 

فإن قيل: ربما يدفع هذا قوله: # وََدَيْتَةُ يبي عَظيم € فإنه إذا لم يؤمر 
فى نفس الأمر إلا بالمعالجة التى وفّى بهاء فقد وفى بهاء فلماذا الغدية؟ 

قلت: کان إبراهيم قد عزم على قطع العنق» وإبانة الرأس» وإماتة ابنه» 


)١(‏ فى اليمنية: «فإنه رأى إياها». 


ES‏ مجموع رسائل الفقه 


وابراهيمٌ قد يعد ذاك العزم بمثابة النذرء ويح في نفسه أن لا يفي به» ون لم 
یکن مأمورًا به . فمن هنا والله أعلم - طيّب الله عر وجل نفسه بالفدية. 

وقد استنبط بعض الفقهاء من الآية أن من نذر ذبح ابنه كان عليه أن يذبح 
شاةً. 

ورد بأن إبراهيم نذر مباځًا في شريعته» ولیس بمباح في شریعتنا 

والاستنباط لطيف» والردٌ صحيح 

وقد تعرّض لهذاالمعنى في قصة إبراهيم بعض أهل العلم» فردّه 
بعضهم بتشنیع لا حقيقة له" بل يلزمه مثله أو أشدَ منه في دعوى النسخ 
التي ارتکبها. 

ومَنْ اعترف في المجمل الذي له ظاهر بجواز تأخر بيانه إلى وقت 
الحاجةء لزمه أن يجيز مثل ما قلناه في المسألتين وأشدٌ منه» ولو لم تظهر 
حكمة فكيف يأباه هنا مع ظهور الحكمة البالغة؟! 

فأما من ينكر تأخير البيان مطلقاء فالكلام معه مبسوط في كتب 
الأصول. 


فإن قيل: : لماذا لا يجوز النسخ مع وجود الفائدة لل للتکلیف, بأن یکون الله 
تعالى أمر إبراهيم بذبح اينه ابتلاءٌ» فلما تبن امتثاله i‏ وعرمه الصارم 


(۱) انظر«أحكام القرآن» للجصاص (۳/ ۳۷۷) والرد عليه في «أحكام القرآن» 
للكياالهراسي .)۳١۸/٤(‏ وراجع «أحكام القرآن» لاإبن العربي )١۱١١۹/٤(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١١/١٠١(‏ 


۲- قیام رمضان ۷ 
على العمل نسح الله تعالى؟ ونحو هذايقال في قصة الصلاة. 

قلت: أنا لم تَر عدم النسخ تفاديًا من النسخ قبل العمل» بل لما في 
السياق مما يبيّن عدم النسخ» كما مرً. 


OO N‏ ا 


الرسالةالهالكةعشرة 
مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف ۲۱ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
الأمين» وعلى آله وصحبه الطاهرين. 

جرت المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة صالح بن محسر 
الصيلمي من علماء المذهب الزيدي ‏ حرسه الله - في اشتراط الصوم في 
الاعتكاف. 

فقلت له: الجديدعندناعدمُه إلا إذا نذر أن يعتكف صائمًا لزمه 
جمعهما على الأصح. 

فقال: فلو نذر أن يعتكف مصليًا؟ 

قلت: فله أن يفرد الاعتكاف عن الصلاة. 

فقال: فهل قياس العكس عندكم معتبر في الأصول؟ 

قلت: نعم على الأصح. 

فقال: علماؤنا يُلزمونكم القولً باشتراط الصوم في الاعتكاف بقياس 
الکن 

فقلت له: ما وجه تأتى قياس العكس هنا؟ فإنما قياس العكس كما قال 
الجلال المحلي في «شرح جمع الجوامع»': «إثبات عكس حكم شيء 
لمثله» لتعاكسهما فى العلة). واستدل له بقوله ية لأصحابه وقد قال لهم: 


(T/7) (1) 


A‏ مجموع رسائل الفقه 
اوفي بضع أحدكم صدقة). فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
[فقال]: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال کان له أجر». قال: رواه مسلہ"). 

ثم أتيتٌ إليه ناقا ما لفظّه: قال العلامة البنّاني في «حاشيته على شرح 
المحلي لجمع الجوامع»: «قوله: «وهو إثبات عكس حكم... إلخ)» 
الحكم في الحديث المذكور هو ثبوت الوزر» وعكسه ثبوت الأجر» والشيء 
الوضع في الحرام» ومثل ذلك الشيء هو الوضع في الحلال الثابتِ له 
العكس المذكورء وجعل الوضع في الحرام والوضع في الحلال ملين من 

حیث إن کلا منهما وض وإلا فهما ضدَانِ في الحقيقة . وقوله: «لتعاكسهما» 
أي: الحكمين. وقوله: «في العلة» وهي الوضع في الحرام الذي هو علة 
توت ارز الوق ف الال الى مر عا رت ااج ن مر زت 
الأجر وثبوت الوزر عك للآخر؛ لأن كلا من الوضع في الحرام والوضع 
في الحلال عكس للآخر فتعاكس العلتين المذكورتين مقتض لكون الحكم 
المترتب على إحداهما عكس الحكم المترتب على الأخرى»ه. 

قلت: ولا تناق في قوله: «لأن كا من الوضع في الحرام والوضع في 
الحلال عكس للآخر» مع قوله سابقًا: : والشيء وا ار 
ذلك الشيء ء هو الوضع في الحلال؛ لأنْ جَغْلهماءثْلين هو باعتبار مطلق 
الوضع» وجَعْلهما ضدين هو باعتبار محلّه» كما يؤخذ من كلامه. فطَبّمّوا 


(۱) بياض في الأصل. 
9 برقم ۱۹۰ )عن آبی در 
.(TE"/Y) ()‏ 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف ۳ 
مسألة شرطية الصوم على قياس العكس كما طبق الحديث» ولا يخفى 
حقيقة العلة والتعاكس عند الأصوليين» وإنما نريد بذلك معرفة كيفية 
الاستدلال بقياس العكس فيهاء لا استفادةً الحكم وتسليمه» فإن لنا في 
النصوص الصحيحة ما يقر الناظرًّ ويُخرس المناظر: 
أولها: ما في «شرح السيد المرتضى على الإحياء» بعد نقل حديث 
الصحيحين وأبي داود والنسائي ٠‏ من طريق عقيل عن الزهري عن عروة 
عن عائشة: «أن رسول الله ية كان يعتكف العَشْرَ الأواخر من رمضان حتى 
نة هع وجل ت امكف زامن بحت فال :نم قد ادل 
بالحديث المذكور أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم» وذلك من 
وجهین: أحدهما: أنه اعتكف ليلا أيصًا مع كونه فيه غير صائم» ذكره ابن 
المنذر. ثانيهما: أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت 
مستحق له» ولم يكن للاعتكاف. ذكره المزني والخطابي. وبهذا قال 
الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه» وحكاه الخطابي" عن علي وابن 
مسعود والحسن البصري. وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يشترط لصحة 
الاعتكاف الصومء وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة» 
وروى الدارقطني“ في حديث عائشة المتقدم من رواية ابن جريج عن 


(۱) البخاري (۲۰۲۹) ومسلم (۱۱۷۲) وأبو داود )۲٠٠۲(‏ والنسائي في الكبرى 
.(TY €)‏ 

(۲) «إتحاف السادة المتقین» .)۲١٤١ ۰۲۳۳ /٤(‏ 

(۳) «معالم السنن» (۳/ ۳۳۹). 


.)۲١٠/۲( في «السنن»‎ )٤( 


(٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
الزهري بزيادة: «وأنٌ السنة للمعتكف...» فذكر أشياءء» منها: (ويؤمَر من 
اعتكف أن يصوم). ثم قال الدارقطني: إن قوله: «وأن السنة... إلخ» ليس من 
قول النبي َة ونه من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث وهِم. ولكن 
في «سنن أبي داود»"“ صريحًا أنه من كلام عائشةء أي فمثلّه لا يُعرف إلا 
تاعا 


م الج م ال عل المت ان لا بود وا 
يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يُباشرهاء ولا يخر لحاجة إلا لما لابدً 
منه» ولا اعتکاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» . فإن اراد 
بقوله: «(فمثلّه لا يعرف إلا سماعًا» أنه من قول الصحابي: «السنة كذا»» ففيه 
نظر؛ إِذ ذ يحتمل بل يظهر أن قولها: «ولا اعتكاف إلا بصوم...إلخ» ليس ی 
مسندًا إلى السنةء وإنما بيت فيه برأيهاء ومشل ذلك لا يمتنع قولّه من قبل 
الرأي. فليتأمل. 

وقد يحمَل قوله: «ويؤْمَّر» على الندب» كما يحمل لا اعتكاف إلا 
بصوم» على نفي الكمال» جمعًا بين الأدلة وإلحاقًا للضعيف بالقوي. 

وأمًا ما استدل به مت مُثبت الشرطية أن النبي ب لم يعتكف إلا صائمًاء 
فيقال له: قد تقرر في الأصول أن فعله ا غير الجباي يخْصّه للندب مجرة 
قصد القربةء وذلك بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل» مجرّدًا عن قيد 
الوجوب, والقرينة ههنا ما تراه من الأدلةء فالمواظبة دليل الاستحباب. على 
أنك سترى في الأدلة ما يستلزم أنه با اعتكف بلا صوم وهو حديث 


.)۲٤۷۳( رقم‎ )۱( 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف 0{ 
الشيخين'“ عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي با أراد أن يعتكف» فلما 
انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا آخبية: خباء عائشة» وخباء 
حفصة» وخباء زينب» فقال: «آلبرً تقولون بهن؟» ثم انصرف فلم يعتكف» 
حتی اعتکف عشرًا من شوال. 

قال الشرفاوى ٠‏ وعند مسلم: «(حتى اعتكف العشر الأول من شوال» 
وفيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم» لأن أول شوال يوم العيده 
وصومه حرام. واعترض بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول [ص۲] وهو 
صادق بما إذا ابتدأً باليوم الثاني» فلا دليل فيه لما قاله. 

قلت: ولسقوط هذا الاعتراض - كما لا يخفى على الناظر - لم يعتبره 
علماؤناء ولا عدّوه قادحاء فهم يستدلون بالحديث المذكور غير ملتفتين إلى 
ذلك الاعتراض» وقد يَستبعد اعتكافه بيا ليوم العيد مَن يَقيسه على أبناء 
زماننا في جَعله يوم العيد يوم راحةٍ ورفاهية» وراحة رسول الله اة الخلوةٌ 
بمولاه» كما كان يقول: «يا بلال» أرحنا بالصلاة»". والظاهر أنه اعتكف من 
ليلة العيد» ثم خرج لصلاة العيد» وعاد وأكمل الحَشر. 

ومن الأدلة: حديث «الصحيحين» عن عمر رضى الله عنه أنه سأل النبي 
اة فقال: كنت نذرتٌ في الجاهلية أن اعتكف ليلةً في المسجد الحرا» 


(۱) البخاري (۲۰۳۶۲) ومسلم (۱۱۷۳). 
(۲( «فتح المبدي» (۲/ .)۱۷١‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۳۰۸۸) وأبو داود )٤۹۸٥(‏ من طريق سالم بن أبي الجعدعن رجل 


من أسلم مرفوعا. وفي إسناده احتلاف, انظر «العلل» للدارقطني .)١١١ -۱۲۱ /٤(‏ 
)٤(‏ البخاري )۲۰٤۲(‏ ومسلم .)۱٠١١(‏ 


AA‏ مجموع رسائل الفقه 
قال: «فأوف بنذرك». 

قال الشرقاوي': واستَدِلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن 
اليل ليس ظرفا للصوم» فلو كان شرطًا لأمره عليه الصلاة والسلام به» لكن 
عند مسلم من حديث سعيد عن عبيد الله: «يومًا» بدل «ليلة). فجمع ابن 
حبان" وغيره بين الروايتين بأنه نذرٌ اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة راد 
بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلته. وقد از الأمر بالصوم في رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحاء لكن إسناده ضعيف... إلخ. 

قلت: ولذلك يّضعف استدلالنا بهذا الحديث إلا من حيث الاستدلال 
باعتكافه ية العشرّ من رمضان ليلا ونهارّاء كما مر نقلّه عن ابن المنذر» فأما 
كوه لم ينْقَل أمره بالصوم فقد يحتمل أنه أمره ولم يُنقل» أو أن عمر كان 
يعرف اشتراط الصوم للاعتكاف. 

ومن الأدلة ما رواه الحاكم“ وقال: صحيح على شرط مسلم: اليس 
على المعتكفٍ صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه». 

فأجاب على السيدٌ العلامة المذكور بما خلاصته: 

الجمهور على أن الصوم شرط في الاعتكاف» لقوله :لا اعتكافَ 
إلا بالصيام». ولو لم يكن الصيام شرطًا في الاعتكاف لما وجب في نذره 


)۱( «افتح المبدي» (۲/ .)٠۱۷١‏ 

)۲( في «صحیحه» (۱۰/ ۰۲۲۹ ۲۲۷). وانظر «فتح الباري» ٤ /٤(‏ ۲۷). 

(۳) آخرجه أبو داود )۲٢۷٤(‏ والنسائي في الکبری (١١٣۳۳)ء‏ وفي إسناده عبد الله بن 
بديل» وهو ضعیف. 

.)٤۳۹/۱( «المستدرك)»‎ )( 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف ۷( 
كالصلاة حتی عند الشافعي» وأمًا حديث: «(ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن 
يجعله على نفسه)» فالمعنى: الصوم لا يجب بنية الاعتكاف إلا حيث یجب 
الاعتكاف جمعًا بين الأدلةء وأما حديث عمر فقد تبين سقوط الاستدلال به. 
فثبت شرطية الصوم بالدليل» ويُستظهر عليه بقياس العكس» وهو إثبات 
خلاف حكم الأصل في الفرع» فالأصل الصلاة والفرع الصيام» والعلة عدم 
وجوب الصلاة بالنذر» أعني بنذر الاعتكاف مصليًاء وعكس العلة وجوب 
الصيام بالنذرء والحكم في الأصل عدم اشتراط الصلاة في صحة الاعتكاف» 
والحكم ف الفرع خلافه» وهو اشتراط الصيام فى صحة الاعتكاف. 

أقول: ما قوله: «لا اعتكاف إلا بالصيام»» فلم أطّلع عليه بهذا اللفظ 
وإنما في «سنن» أبي داود'؟ من لفظ عائشة: «ولا اعتكاف إلا بصوم» وقد 
سبق الكلام عليه". وما سبقت الإشارة إليه من حديث الزهري» وفيه: 


.)۲٤۷۳( رقم‎ )۱( 

(۲) بعده في هامش النسخة مايلي بخط المؤلف (وهو تعليق نحوي خارج عن 
الموضوع): ٍ 
(الكلام هو اللفظ) وهو الصوت الخارج من الفم متقطعًا أحرفا (المركب) من 
كلمتين فأكثر (المفيد) فائدة يحسَنٌ السكوت عليها (بالوضع) العربي أو القصد. 
(وكل كلمة إما معربة) وهي ما يتغير آخرها لاختلاف العوامل لفظًا أو تقديرًا» وهي 
الاسم الذي لم يشيه الحرفء والفعل المضارع الذي لم يتصل بنونِ إناث أو توكيد. 
(وإما مبنية) وهي بخلاف الأو لى وهي الحرف والفعل الماضي والأمر والمضارع 
المتصل بما مء (والمعرب إما أن يكون أصلي اللإعراب) وهو الاسم» (أو فرعيّه) 
وهو الفعل المضارع. (والمبنيٌ إما أن يكون أصليٌ البناء) وهو الحرف والفعل (وإما 
فرعيّه) وهو الاسم. 


۸ مجموع رسائل الفقه 


«ويؤمر المعتكف بالصوم»» وقد سبق ما فيه. وما و عمرق بن دینار قد 
سبق تضعیفه. 

وأمّا قولهم: ولو لم يكن الصيام شرطًا في الاعتكاف لما وجب في 
نذره كالصلاة فنقول: إن أريد بقوله: «(وجب» أي الصيام» وبقوله: «في 
نذره» أي الاعتكاف» والمعنى: لو لم يكن شرطًا لما وجب حيث نذر 
الاعتكاف» فنحن لا نقول بوجوب الصوم في الاعتكاف المنذور وإن أريد: 
لولم يكن الصوم شرطًا في الاعتكاف لما وجب الصوم حيث نذر مع 
الاعتكاف» كما لا تجب الصلاة حيث نَذِْرَّتْ مع الاعتكاف» فنقول: إن أريد 
بعدم وجوب الصلاة أنه لا يلزم مطلقًا فليس مذهبناء أو أنه لايلزم الجمع 
بينها وبين الاعتكاف كما يلزم الجمع بين الصوم والاعتكاف حيث نذرَ أن 
يعتكف صائمًاء فهذا مذهبناء والإلزام ممنوع» إذ جَخْلكم له شرطًا ينافي كود 
النذر علةً لوجوبه» فلا يصدق عليه أنه وجب النذر. وقد فرق أصحابنا بين 
الصلاة والصيام بأن الصيام مشروع في الاعتكاف إجماعًاء وأنه مناسب له» 
إذ كل منهما كف ولا كذلك الصلاة مع آنها أفعال مباشرة. 

وأمّا تأويل حديث «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» 
فمردود» إذ لا يخفى أن المعتكف يصدق على المعتكف اعتكافا منذورًا أو 
غير منذور» وقوله: «إلا أن يجعله» أي: الصيام كما يعيّنه السياق» فالمعنى: 
لیس على من نوی اعتکافًا منذورًا أو غير منذور أن يصوم إلا حيتُ نذر 
الصيام» وذلك ظاهر. 

[ص۳] وأمًا قولكم: « جمعًا بين الأدلة»» فأين الدليل الذي يقتضي شرطية 
الصوم» فلم تذكروا إلا قوله: «ولا اعتكاف إلا بالصيام»» وقد علمت ما فيه. 


۹ مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف‎ -٣ 
ولو فرضنا اعتباره دليلاً فلنا طريقّ مسلوكة في الجمع بينه وبين سائر الأدلة‎ 
وهي أن نقول تفي الكمالء كما قالوه في لا صلاة لجار المسجد إلا في‎ 
المسجد' وكما قال بعضهم في: «لاصلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة‎ 
الكتاب»» وقال بعضهم في: لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله علیه»("»‎ 
وقولهم: لا إيمانَ لمن لا أمانة له» ولادينَ لمن لاعهدً له)“ء كماتقدم‎ 
ا و الطلوت هو مرا الوا ك الاك ا ا ا‎ 
المعروفة خير من ارتكاب الوعور» لاسيما إذا كان غلطا وشططا.‎ 

وأما القياس» فقياس العكس عند أصحاہنا مختلَّفٌٰ فى حجيته» وعلى 
اا ا دد ى أو الاي عل د ف له 
للاعتكاف» ونص على عدم وجوب الجمع بين الاعتكاف والصلاة على 
الناذر أن يعتكفَ مصليًاء ولم ينص على وجوب الجمع بين الاعتكاف 
والصيام على الناذر أن يعتكفَ صائمًا ولا عدمه» فقاسه بعض الأصحاب 
على الصلاة فلم يوجبه» وأكثر الأصحاب على أنه يجب للحديث: «ليس 


(۱)( أخرجه الدارقطني في «السنن؛ )٤٠١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك) )۲٤۹/۱(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ 0۷) عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف جذاء ويُروى 
من وجوء أخرئ كلها صمعيفة .انظ ر العلل الممناة ۲/59 :)١۴‏ 

(۲) آخرجه البخاري )۷٩٩(‏ ومسلم )۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت. 

(۳) أخرجه أبو داود )٠٠١١ ۰۱٠۱(‏ عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي (۲۵) عن رباح بن 
عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. وهو حديث حسن بشواهده. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند (۱۲۳۸۳» ۱۲۰۹۷ )١۳٠۹۹‏ وأبو يعلى في (مسنده) 
( والبيهقي في «السنن الکبری» (1/ ۹۰۲۸۸/ ۲۳۱) عن أنس بن مالك» 
وهو حدیث حسن. 


A‏ مجموع رسائل الفقه 
على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه)» وفرقوا بينه وبين الصلاة كما 
مر آنفا. 

فإن قيل: قد ثبت «ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه» 
المفيد لوجوب الجمع , بين الاعتكاف والصيام على من ندّره» وأنتم معشر 
الشافعية د تقولون: ل يجب الجمع ب بين الاعتكاف وبين ٠‏ الصلاة على ناذره» 
وتلك مناقضة» إذيلزمكم من قولكم: لا يجب الجمع بين الاعتكاف 
SS‏ ين الصيام» ويلزمكم من 
يج يجابكم الجمع في الصيام إيجابه في الصلاة. 

قلنا: أا وجوب الجمع في الصيام فقد نص عليه إمام الكون ب وأما 
نص الإمام على عدم وجوب الجمع في الصلاة» فعلى فرض أنه لا دليل له 
عليه من النصوص فقد بينا الفارق» على أن هذه المنازعة المفروضة لا تكون 
إلا من طرف قائل بوجوب الجمع في الصلاةء وأما قائل شرطية الصوم فقد 
صدتته النصوص على العموم والخصوص 0 
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(1) بعدها رسالة من المعلمي إلى الصيلمي ورد الأخير عليها. 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف ۳١‏ 

[ص٤]‏ سيدي العامة الهمام ضياء الإسلام السيد صالح بن المحسن 
الصيلمي» حفظه الله تعالى» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

قال الجلال المحلّي في «شرح جمع الجوامع عند ذكر قياس العكس 
ما لفظّه: «وهو إثباتُ عكس حكم شيءٍ لمثله» لتعاكيهما في العلة» ثم 
[قال:] ومن أدلته قوله ي لأصحابه عندما قال لهم في تعداد وجوه البرًّ: 
«وفي بُضع أحدكم صدقة». فقالوا: أيأتي أحدنا شهوتّه وله فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وِرْرّ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
کان له آجر». 

قال البناني في حاشيته: قوله: «وهو إثبات عكس حكم... إلخ»» الحكم 
في الحديث المذكور هو ثبوت الوزر» وعكسه ثبوت الأجرء والشيء الوضع 
في الحرام» ومشل ذلك الشيء ء هو الوضع في الحلال الثابت له العكس 
المذكورء وجعل الوضع في الحرام والوضع في الحلال وثلين من حيث إن 
كلا منهما وض وإِلا فهما ضدَانِ في الحقيقة . وقوله: «لتعاكسهما» أي: 
الحكمين. وقوله: «في العلة» وهي الوضع في الحرام الذي هو علة ثبوت 
الوزرء والوضع في الحلال الذي هو علة ثبوت اللأجرء فكل من ثبوت الأجر 
وثبوت الوزر عكسّ للآحر؛ لأن كلا من الوضع في الحرام والوضع في 
الحلال عكس للآخر فتعاكس العلتين المذكورتين مقتض لكون الحكم 
المترتب على إحداهما عكس الحكم المترتب على الأخرى». 

وقولکم: «ما مذهب الشافعية في الاعتكاف؟» فالاعتكاف عندهم ليس 
من شرطه الصيامٌ إلا إن نَدَرَه» أن يقول: لله على أن أعتكفَ صائمًاء بخلاف 


(1) بياض في الأصل. 


۲ مجموع رسائل الففه 
الصلاةء فلو قال: أن أعتكفَ مصلَيًا فله إفراد الاعتكاف عنها. 


وقولكم: «إنه يلزمهم القول باشتراط الصيام في الاعتكاف بقياس 
العكس» لم يظهر وجهه» ففضلا انقلوا تحت هذا لفظ «الغاية» مع شرحها. 

واستشهادكم على الحقير ببضاعته (ولكنما أعمى القلوبَ التعصَبُ) 
ليس في محله» فإنما يتعصب من لم يجد مَجِيصًا عن اللزوم» فأما نحن 
معشر الشافعية فلنا عن التعصب - لو فض - مندوحة بأن اشتراط الصيام هو 
القول القديم لإمامناء مع أن لنا على القول الجديد نصوصًا صحيحة» منها: 
اعتكافه َا الليلّ والنهار في العشر الأواخر من رمضان ونحوهاء كما في 
حديث الصحيحين. ومنها: ما في الصحيحين' أيصًا عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله قال: 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ ليلة في المسجد الحرام قال: «فأَؤفي 
بنذرك». ومنها: ما نقله ابن حجر في «التحفة)" عند قول «المنهاج»: «بل 
يصح اعتكافٌ الليل وحده» قال: للخبر الصحيح: «ليس على المعتكف 
صیامٌ إلا أن یجعله على نفسه»". 
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أخانا فى الله سبحاته» الوجيه فى الأولى والآخرة» العلامة الشيظّى 7 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين. 

)۲( «تحفة المحتاج» (۳/ .)٤٦۹‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ هو بمعنى الطويل الجسيم الفتيّ من الناس أو الإبل أو الخيلء فهو صفة وليس نسبة 
إلى عَلم أو قبيلة. 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف TT‏ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ونحمد 
الله إليكم حمدًا كثيرًا مؤبّدةٌ أوقاتّه» والصلاة والسلام على خِيَرَة الخلق وآلِه» 
حمَلة الشرع وهداته» وأيّده من نعش الهدى نهوصَه المبارك وغاراته. 

أما بعد فنقول: (مسألة) العترة جميعًا وابن عباس وعبد الله بن عمر 
ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو ثور: الصوم شرط في الاعتكاف» لقوله 
: «لا اعتكاف إلا بالصيام». ولو لم يكن الصيام ا في الاعتكاف لما 
وجب في نذره کالصلاة. عبد الله بن مسعود والحسن البصري والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لاء لقوله بإ : «ليس على المعتكف 
صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه)» أراد: الصوم لا يجب بنية الاعتكاف إلا 
حيث يجب الاعتكاف» جمعًا بين الأدلة وصيانة لمنطقه عن اللغوء ولأنه 
مهما أمكن الجمع بالتأويل وجب. قالوا: قال لعمر: «أوف بنذرك)»» وقد نذر 
اعتكاف ليلة. قلنا: «بيو مها»» بدليل أن إحدى الروايتين أنه نذرَّ اعتكاف يوم» 
فثبتَ اشتراطٌ الصيام في صحة الاعتكاف بالدليل وقياس العكس استظهارًا. 
وقياس العكس إثبات خلاف حكم الأصل في الفرع» فالأصل الصلاةت 
والفرع الصيام» والعلة عدم وجوب الصلاة بالنذر» أعني: بنذر الاعتكاف 
مصأيّا» وعكس العلة وجوب الصيام بالنذر» والحكم في الأصل عدم 
اشتراط الصلاة في صحة الاعتكاف» والحكم في الفرع خلافه» وهو اشتراط 
الصيام في صحة الاعتكاف» وبهذا يستوي قياس العكس على سُوقه. 


OS AST 


الرسالةالرايمةعشرة 


TV مقام إبراهسیم‎ -٤ 


ف سے اف 2ے وہ 


. 


الحمد لث الذي أحاط بكل شىء علمًاء وأتقن كل شيءِ خلقًا وأمرًا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أَنٌ سخ اعدو رر سول 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه. 

أمّا بعد» فهذه رسالة في شأن «مقام إبراهيم)» وما الذي ينبغي أن يعمل 
به عند توسعة المطاف؛ حاولت فيها تنقيحَ الأدلة ودلالتهاعلى وجه 
التحقيق» معتمدًا على ما أرجوه من توفيق الله - تبارك اسمه - لي» وإن قل 
علمي» وکل ڏهمي. 

فما کان فيها من صواب فمن فضل الله علي وعلى الناس» وما كان فيها 
من خطأ فمني» وأسأل الله التوفيق والمغفرة. 


قال الله تبارك وتعالى فى سورة البقرة (الآية :)٠٠١‏ # ولد جِعلتا ايت 


2 رط 2 
rd r‏ ےک A2‏ < ھر ے عص ۶ ای اھ ع و 2 
ماب لاص وأمنا وا يدوا من مام رهم مصلل وعھدنا إل اهم وميل أن 
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هرا بی اي لكوي اوم اشد . 

وقال سبحانه في سورة الحج (الآية :)۲١‏ #وإذ راتا دزیر 
کات الت آن لا شرت ہی سا ھر تی لیے ہہک 
وڪم آشجرد 4. 

فن عاف و الحلف يرات ي الان بار ن 
الشرك والأوثان. 


E۸‏ مجموع رسائل الفقه 

وهذا من باب ذكر الأهَ الذي يقتضيه السبب؛ فإِنً إخلال المشركين 
بتطهير البيت كان بشركهم ولَصبهم الأوثان عنده. 

ولا ريب أن التطهير من ذلك هو الأهَء لك «التطهير» المأمور به أعيَ. 

أخرج ابن أبي حاتم" عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: «من الأوثان 
والریب» وقول الزور والزجس). ذکره ابن کثیر وغيره". 

وقال البغوي: قال ابن جبير وعطاء: «طهّراه من الأوثان والريب 
وقول الرور». 

وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: «من الآفات والريب». 
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(1) في «تفسیره» (۱/ ۲۲۷). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر؛ (۱/ )٦۱۳‏ و«الدر المنشور» .)٦۳۳ /١(‏ 


(۳) في «معالم التنزیل؛ .)١١٤/۱(‏ 
)4( في «تفسيره» (۲/ .(orY «oY‏ 


۹ مقام إبراهسيم‎ -٤ 


أقام إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - البيتَ على الطهارة بأوفى 
معانيها؛ فالأمر بتطهيره أمرٌ بالمحافظة على طهارته» وأن يُمتع ويزال عنه كل 
ما يخالفها. 

وقوله: لللطايفيى ...) الآيةء يدل على آنه مع أن التطهير مأمورٌ به 
لحرمة البيت» فهو مأمورٌ به لأجل هذه الفِْرّق - الطائفين والعاكفين 
والقائمين والركع السجود - لتؤدّي هذه العباداتِ على الوجه المطلوب. 

وهذا يبن أن «التطهير» المأمورَ به لا يَحْص الكعبة» بل َعم ما حواليهاء 
حيث تُودّى هذه العبادات» وأنّ في معنى التطهير إزالة كل ما يمنع من أداء 
هذه العبادات» أو يُعسّرهاء أو يُخل بهاء كأن يكون في موقع الطواف ما 
يعوق عنه؛ من حجارة أو شولٍ أو حفر. 

فشبت الأمر بأن يها ما حول البيت تهيئةً تمكن الطائفين والعاكفين 
والمصلين من أداء هذه العبادات بدون خلل ولا حرج. 

لم يُحدد الشارع ما أمر بتهيئته حول البيت بمقدار مسمّى» لكن لما أمر 
بالتهيئة لهذه الفرق على الإطلاق عَلم أن المأمور به تهيئة ما يكفيها ويتسع 
لهذه العبادات مع اليسر. 

فلمًا كان المسلمون قليلاً في عهد النبي با كان يكفيهم المسجد 
القديم. 

نعم كثر الحجاج في حجة الودا > لکن لم يكن منتظرًا آن يكثروا تلك 
الكشرة» أو مايقرب منها فى السنوات التى تليهاء وكانت بيوت قريش 
ملاصقة للمسجد» لا تمكن توسعته إلا بهدمهاء وهدمُها نرهم وعهدهم 


٤ ٤ ۰‏ مجموغ رسائل الفقه 


بالشرك قريب. 
فلمّا كثروا في زمن عمر رضي الله عنه» وزال المانع؛ هدم الدور» وزاد 
في المسجد» وهكذا زاد من بعده من الخلفاء بحسب كثرة المسلمين في 
وادّخر الله تعالى الزيادة العظمى لصاحب الجلالة الملك سعود بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. أيده الله» وأوزعه شكر نْعَمِه» 
وزاده من فضله. 


¥ 


3 مقام إبراهیہ‎ -٤ 

قدّم الله تعالى في الآيتين «الطّائفين» على «العاكفين» و«المصلين»» 
والتقديم في الذكر يشير بالتقديم في الحكم» فقد بدأ النبي ييه في السعي 
بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به" وبدأ في الوضوء بالوجه. 

فيؤخذ من هذا أن التهيئة للطائفين أهمَّ من التهيئة للعاكفين والمصلين. 

فعلى هذا يُقَذَّم الطائفون عند التعارض» ولا يكون تعارض عند إقامة 
الصلاة المفروضة جماعةٌ مع الإمام؛ لأنٌ الواجب عليهم جميعًا الدخولٌ 
فيهاء وإتّما يمكن التعارض بين الطائفين وبين العاكفين والمصلين تطوعًا. 

وإذ كان المسجد_ بحمد الله واسعًاء وسيزداد سعةء فإتمايقع 
التعارض في المطاف» كما إذا كثر الطائفون» وكان في المطاف عاكفون 
ومصلون تطوَعًاء وضاق المطاف عن أن يسعَهم جميعًا بدون حرج ولا 
خلل. 

فإن قذّم بقرب البيت العاكفون والمصلون» وقيل للطائفين: طوفوا من 
ورائهم» كان هذا تأخيرًا لمن قَدّمه الله» ولزم منه" الحرج على الطائفينء 
لطول المسافة عليهم» مع أن الطواف يكون فرصا في الحجَ والعمرة» وإذا 
خرج العاكفون والمصلون عن المطاف» وأدوا عبادتهم في موضع آخر من 
المسجد زال الحرح والخلل البتّة. 
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(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديث جابر الطويل. 
)۲( ط: «فيه)» والتصويب من المخطوطة. 


منذ بعث الله تعالى نبيّنا محمدا ب لم يزل عدد المسلمين يزداد عامًا 
فعامًا» وبذلك يزداد الحُجّاج والعمّار» ومع ذلك فقد توفرت في هذا العصر 
أسبابٌ زاد لأجلها عدد الحجًاج والعمّار زيادة عظيمة. 

منها: حدوث وسائط النقل الأمينة السريعة المريحة. 

ومنها: الأمن والرّخاء اللذان لا عهدَ لهذه البلاد بهماء ولذلك زادعدد 
السّكان والمقيمين زيادة لا عهدَ بها. 

ومنها: الأعمال العظيمة التي قامت وتقوم بها الحكومة السعودية 
لمصلحة الحجاج» بما فيها تعبيد الطرق» وتوفير وسائط النقل» والعمارات 
المريحةء كمدينة الحُْجّاج بجدّة» والمظلات بمتى ومزدلفة وعرفة» وتوفير 
المياه» وكل ما يحتاج إليه الحجّاج في كل مكان» وإقامة المستشفيات 
العديدة» والمخْجَّر الصحي الذي قضت به الحكومة السعودية على ما كانت 
بعض الدول تتعلّل به لمنع رعاياها عن الح أو تصعيبه عليهم» والعمارة 
العظمى للمسجد النبوي» والتوسعة الكبرى الجارية الآن'؟ للمسجد 
الحرام» وغيرٌ ذلك مما زاد في رغبة المسلمين من جميع البلاد في الحجَ. 

فزاد عدد الحجّاج في السنين الماضيةء وينتظّر استمرار الزيادة عامًا 
فعامًاء لذلك أصبح المسجد على سعته -يضيق بالمصلين في كثير من أيام 
الجتع في غير موسم الحج» فما الظنٌ به فيه؟ 

فوفق الله تعالى جلالة الملك المعظّم سعود بن عبد العزيز - أطال الله 
عمره في صالح الأعمال - لتوسعته» والعمل فيه جار. 


)١(‏ محرم سنة ۳۷۸٠ھ‏ [المؤلف]. 


AJ إبراهیم‎ ماقم-٤‎ 

وأشد مايقع ال[ّحام في الموسم: في المطاف» وتنشأً عن ذلك مضارٌ 
تلحق الأقوياءء فضلاً عن الضعفاء والنساء» ويقع الخلل في هذه العبادة 
الشريفة - وهي الطواف -؛ لزوال مايُطلّب فيه من الخشوع والخضوع 
والغذأل» وصدق التو جه إلى لله عر وجل؛ إذ بهم كل من وقع في الزحام 

وقد يكون مع الرجل القوي - أو الرجلين - ضعيف أو امرأة أو أكثر 
فيحاول القوي أن يدفع الرّحام عن نفسه وعمّن معه» فيدفع من بجنبه وأمامه 
لیشق له ولمن معه طريقا على أي حالٍ» فيؤذي بعضهم بعصًاء وربّماوقع 
النزاع والخصام والضرب والشتم» ويقع زحام الْجال للنساء» وقد قال النبي 
بياة: «إِنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»'ء وقد رأينا من التاس 
من پييء بغیره الظنْ» وربّما آڏى ذلك إلى الإيذاء بالدفع والشتم» وربما 
بالضرب. 

ومن المعلوم أن صحة الطواف لا تتوفّف على أدائه في المطاف وإِنّما 
شرطه أن يكون في المسجد» لكن جرى العمل على أن يكون في المطاف» 
ولو مع الزحام؛ لأسباب: 

منها: أن حارج المطاف غير مهيا للطواف فيه بغير حرج. 

ا 

eG o 
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(۱)( أخرجه البخاري (۲۰۳۸» ۲۰۳۹) ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية بنت ځُيي. 


٤‏ مجموغ رسائل الفقه 


يحول بين الطائف والكعبة بنا ونحوه» ومن ذكر ذلك صاحب «الفروع» 
(ج ۲ ص۳۹۰ )). 


وإزالة هذه العوائق إنما تتم بتوسعة المطاف. 

فلم يكن بد من توسعة المطاف» والعمل بذلك جار» ولله الحمد. 

إل أضيق موضع في المطاف هو ما بين المقام والبيت» ويزداد ضيه 
E‏ 

وإذا كانت توسعة المطاف مشروعةء فتوسعة ذلك الموضع مشروعة 
وما لايتمٌ المشروع إلا به - ولا مان منه - فهو مشروع. 

يرى بعص أهل العلم أن هذا منطبقّ على تأخير المقام» وأن التوسعة 
المطلوبة لا تتم إلا به. 

فأمّا ما يقوله بعضهم من إمكان طريقة أحرى لتوسعة المطاف في تلك 
IG EGE‏ 
بقية الجهات»› اثر افون سك بشهم أمام امقام لمات وك 
E E‏ 

الأؤّل: أتها مخالفةٌ لعمل من عملَهٌ حجَّة؛ فن موضع المقام في الأصل 


٤-مقام‏ إبراهیړر 0 
بلصق الكعبة» وسيأتي إثباته. 

فلمًا كثر الاس في عهد عمر رضي الله عنه» وصار بقاءٌ المقام بجنب 
الكعبة - ويصلى الناس خلقّه - مظنَة تضييق المطاف على الطائفين= أخره 
ليبقى ما أمامه للطائفين مسَسعًا لهم» ويخلو ما وراءه للمصلين» وأقرّه سائر 
الصحابة رضي الله عنهم» فكان إجماعا» وهو حجّة. 

وقيل: إن النبي َة هو الذي أخرَ المقام للعلة نفيها. 

وأيّا ما كان فهو حجّة» وكان ممكتًا حينئٍ أن يبقى المقامٌ بجنب الكعبة 
ويْخْجَّر لمن يصلي خلفه موضع يطوف الطائفون من ورائه» ويوسّع لهم 
المطاف من خلف. 

وهذا نظير الطريقة الأخرى التي يشير بها بعضهم الآن» وأبعد منها عن 
الخلل» وقد أعرض عنها مَّن عمله حْجْة» واختار تأخير المقام عن موضعه 
اللأصلى. 

وإذا كانت الحال الال كالحال حيعَل» فالذي ينبغخى هو الاقتداء 
بالحجة» وتأخير المقام. 

وإذا ساغ لهذه العلّة تأخيره عن موضعه الأصلي؛ فآأن يَسُوغ لأجلها 
تأخيرٌه عن موضعه الثانى أو لى. 

الشانى: أن تلك الطريقة لا تفى بالمقصود؛ لأن حاصلها أن يكون 
للمطاف في ذاك الموضع فرع يسلك وراء المقام وموضع المصلّين فيه. 

وهذامظتة أن تحرص أكثر الطائفين على أن يسلكوا أمام المقام 
كالعادة» واختصارًا للمسافة» وتحرص على ذلك المطرّفون» وخلف 


E3‏ مجموع رسائل الفقه 
المطرف جماعة لا يجدون دامن تابه ف فیبقی الزحام قریبًا مما کان. 

ا 
إليه والخروج منه» وإن لم ييحجَّز كان مظنة أن يسلكه بعض الطائفين 
اختصارًا للمسافةء فيقع الخلل في العبادتين. 

وإّما كان يمنعهم من ذلك فيما مضى - مع بُعد المسافة -: توهمهم أن 
الطواف لا يصح إلا في المطاف. 

وسيزول هذا الوهم عند توسعة المطاف من خلفه. 

e‏ ن 

وبقيت اوجه أخرى؛ كتقديم حق المصلين على حق بعض الطائفينء 
وتطويل المسافة عليهم» واحتمال أن يضيق الموضع الذي يُخصَص 
للمصلين خلف المقام؛ لأتهم يكثرون في بعض الأوقات» ويُحرص كثيرٌ 
منهم على المكث هناك للدعاء وغير ذلك. 

وبالجملة فلا ريب أنه إذا تحققت العلّة» ولم يكن هناك مانم من تأخير 
المقام؛ فتأخيره هو الطريقة المثلى. 

هل هناك مانع؟ 

يبدي بعض الفضلاء مُعارضاتِ» يرى أتهاتشتمل على موانع» 
وسأذكرها مع ما لها وما عليهاء وأسأل الله التوفيق: 

المعارضة الأولى: 

يقول بعض الناس: ذكر جماعة من المفسّرين ما يدل على أن المقام 
ليس هو الحجر فقط» بل هو الحجر والبقعة التي هو فيها الآن» وتأخير 


4-مقام إبراهيم ۷ 
البقعة غير ممكن» فإذا َل الحجر عنهاء فما أن يفوت العمل بالآيةء وإمّا أن 
يبقى الحكم للبقعة؛ لأتها موضع الصلاة. 

وأقول: إن التظر في هذا يقتضي بسط ما يتعلق بالمقام» وسأشرح ذلك 
في فصولٍ: 


۸ مجموع رسائل الفقه 


الفصل الأول 


ماهو المقام؟ 


عامّة ما ورد فيه ذكر المقام من الأحاديث والآثار وكلام السّلف والأئمة 
- ويأتي كثيرٌ منها - يبيّن أن «مقام إبراهيم» الذي في المسجد هو الحجر 
المعروف» غير أن بعض من رُوي عنه هذا روي عنه تفسير المقام في الآية 
بأله الح كله أو المشاعر. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يبيّن عدم الخلاف”» ون من 
قال: «الحج كله» أو «المشاعر» إِنّما أراد أن الآية كما تنص على شع الصلاة 
إلى هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم لعبادة ره عز وجل دما بای فھی 
تدل على شرع العبادة في كل موضع قام فيه إبراهيم للعبادة» على ما به 
الشرع» وذلك هو الح والمشاعرء ولهذاجاء عنهم في تفسير كلمة 
مسل قولان(: 

الأوّل: قَبْلَة؛ يُصلّون خلفه» أو بُصلون عنده. 

الثانى: مَذعى. 

فالأوّل بالنسبة إلى الحجر. 

والثاني - كما أفاده ابن جرير "" بالنسبة إلى المشاعر؛ لأن الدعاء 


)۱( فقد روی الطبری فی «تفسیره» (۲/ )٥۲١ ٠٥۲١‏ عنه عدة روايات. 


(۲) انظر «تفسیر الطبري» (۲/ .)٥۲۹‏ 
(۳) «تفسیره» (۲/ .)٥۳۰‏ 


۹ مقام إبراهير‎ -٤ 
مشرو عندها كلّهاء بل يجمع العبادات المختلفة المشروعة فيها؛ إذ‎ 
المطلوب بتلك العبادات هو ما يطلب بالدعاء من رضوان الله ومغفرته»‎ 
وخير الدنيا والآخرة» فالدّعاء عبادةً والعبادة دعاءٌ.‎ 

فأمّا ما ذُكِرَ في المعارضة عن" بعض المفسرين؛ فأوّلهم - فيما أعلم - 
الزمخشري» وتبعه بعض من بعده. 

Cl CE 
ورأى آنه لا يكون الحجر مصلى على الحقيقة إلا إذا كانت الصلاة عليه‎ 
وذلك غير مشروع ولا ممكن ؛ لأنه يصغر عن ذلك.‎ 

ولو فق الزمخشري للصواب لجعل هذا قرينة على أن المراد بكلمة 
لثممل € قبلةء كما قاله السلف» أي: بُصلًّى إليه؛ كما ينه النبي لف وعمل 
به آصحابه فمن بعدهم. 


ومن العلاقات المعتبرة في المجاز: المجاورة» وهي ثابتةً هنا؛ فان 
الصلاة إذا وقعت إلى الحجر فهى بجواره. 
.1 رڪ 
ووجة آخر: وهو أن تكون كلمة #مُصَل اسم مفعول» والأصل: 
«(مصلى إليه»» حُذِفَ حرف الجر فاتصل الضمير واستترء كمايقوله ابن 
جني في «مُرَمّل» من قول امرئ القيس(“: 


٤ ت ےه‎ Ee 
كان أبانا فى عرانين وبله کب یر آناس فى بجاو مز ممل‎ 


)١(‏ ط: «من). والمثبت من المخطوطة. 
(۲) في المعلقة. انظر «ديوانه» (ص .)٠١‏ ط. دار المعارف. 


0۹ مجموع رسائل الفقه 
أن الأصل «مُرَّل به» فحذفَ حرف الجر فاتصل الضمير واستتر (). 
والنكتة على الوجهين هى - والله أعلم -: التنبيةُ على أن المزيّة للحجر 

لقيام إبراهيم عليه للعبادة» والمشروع لهذه الاأمَّة التأّى به. 
والقيام على الحجر لمثل عبادة إبراهيم لا يمكن إلا نادرًاء فعُرّض عنه 

بما يمكن دائمًاء وهو القيام للصلاة» وهو يصغر عن الصلاة عليه» ودفتّه _ 

ليتسع مع بعض ما حوله للصلاة - يؤدي إلى اندثاره. 
ولماذا التكلّف؟ وإتّما المقصود: أن يكون للقيام في الصلاة تعلق به 

فشرعت الصلاة إليه. 


وعبارة الزمخشري”: «مقام إبراهيم: الحَجر الذي فيه أثر قدميه 
اى ا ارت ر ا 

ويبطل هذا القول -مع ماتقدم أن المذكور في الآية مقامٌ واحدٌ لا 
مقامان» وأنْ ود ضع الرّْجُل على الحجر بدون قيام حقيقيّ لا يكفي لأن يُطلَق 
عليه كلمة «مقام» على الحقيقةء وأن الذي كان من إبراهيم على الحجر 
فشي لأجله «مقام إبراهيم؛ قيا حقيقي لا وضع جل فقط وان الموضع 
الذي قام فيه على الحَجَّر ليس هو موضعه الآنء وأن المقام كان أولاً بلصق 
الكعبة» وكان الحكم معه» ثم حول إلى موضعه الآن» فتحوّل الحكم معه. 

وسيأتي إثبات هذا كله في الفصول الاتية إن شاء الله تعالى. 
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(0) انظر «الخصائص» (۳/ ۱۰۲۲۱/ ۱۹۳). وفیه: «مزمّل فيه). 
(۲) في «الكشاف» /١(‏ ۹۳) ط. دار المعرفة. 


0١ إبراهشيم‎ ماقم-٤‎ 


الفصل الثاني 
لماذا سمي «الحجر» مقام إبراهيم؟ 


أعلى ما جاء في هذا: ما أخرجه البخاري' وغيره من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر مجيء إبراهيم بإسماعيل عليهما 
السلام وأمّه إلى مكة» وما جرى بعد ذلك» وفيه في ذكر بناء البيت: «حتى إذا 
ارتفع البناءٌ جاء بهذا الحَجر» فوضعه له» فقام عليه وهو يبني». 

وفي رواية ا «حتى إذا ارتقمع وضعف الشيخ عن نقل 
الحجارة» فقام على المقام. 

وعند ابن جرير" بسند صحيح يُلاقي سند البخاري الشاني: «فلمًا 
ارتفع البناء وضعّفَ الشيخ عن نقل الحجارة قام على حَجر» فهو المقام. 

وفي «فتح الباري»: أن الفاكهيّ أخرج نحو هذه القصَة من حديث 
عثمان» وفيه: «فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه» ويرفعه له إسماعيل» 
فلمّا بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه - يعني الحَجر الأسود- موضعه» 
وأخذ المقام فجعله لاصقًا بالبيت... ثم قام إبراهيم على المقام» فقال: يا 
أيها الناس ! أجيبوا ربكم. 


.)۳۳۹٤( رقم‎ )۱( 

(۲) عند البخاري .)١٠١(‏ وقد سقطت هذه الفقرة من النسخة المطبوعة مع «الفتح 
الطبعة السلفية الأولى. 

(۳) فی «تفسیره» (۲/ )٥٦۰‏ وتاریخه» (۱/ ۲۹۹ .)۲٠۰‏ 
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to‏ مجموع رسائل الفقه 


قال في «الفتح»: «روى الفاكهيٌ بإسناد صحيح من طريق مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قام إبراهيم على الحَجّرء فقال: يا يها 
الناس ! أجيبوا ربّكم». 

وفي أوّل الخبر عند البخاري"' عن كثير بن كثير قال: «إني وعثمان بن 
آبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير» فقال: ما هكذا حدّثني ابن عباس» 
ولکنه قال». 


وفي «فتح الباري“ (ج٦‏ ص۲۸۳) ۳ بيان ما نفاه سعید بن جبیر» ذكر 
ذلك عن رواية الفاكهيّ والأزرقيّ وغيرهما. وفيه: أتهم سألوا سعيد بن جبير 

ٍ ء 8 ¢ 
عن أشياء» قال: «قال زجل: أحق ما سمعنا في المقام - مقام إبراهيم - أن 
فقرّبت إليه امرأةٌ إسماعيل المقام» فوضع رجله عليه حتّى لاينزل؟ فقال 
سعید بن جبیر: لیس هکذا...). 


والخبرٌ- وفيه قريب من هذا-عندالأزرقيّ (ج۲ ص٤۲)‏ وفي 
آخره: «فلمًا ارتفع البنيان وش على الشيخ تناولّة؛ قرّب له إسماعيل هذا 
الحَجّر» فكان يقوم عليه ويبني» وحولهُ في نواحي البيت حتى انتهى إلى 
وجه البيث: قول ابن عباس: فڏذلك مقام إبراهيم عليه السلام وقیامه عليه). 


.)607/0 )( 

(۲( رقم (۳۳۹۳). 

)٠٠١ /٦( )۳(‏ ط. السلفية. 
)٤(‏ (۲/ ۳۲) ط. رشدي ملحس. 


to مقام إبراهيم‎ -٤ 


وقصة مجيء إبراهيم ولقائه امرأة إسماعيل قد ذكرها اتو فا 
وليس فيها ما يحكى من وضع رجله على الحَجر. 

فهبْ آنه ثبت وضعه رجلّه على الحَجر وهو على دابته» فليس هذا بقيام 
على الحجرء ولاهو فى عبادة» فلا يناسب مزيّة للحَّجَّر» وإنّما القيام 
الحقيقيّ على الحجر الذي يُناسب مزيَة له: هو ماوقع بعد ذلك من قيامه 
عليه لبناء الكعبة» ثم للأذان با لحج. 

فهذا هو الثابت فى وجه تسمية الحَجّر «مقام إبراهيم). 
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(۱) أخرجها البخاري )۳۳٣٤(‏ عنه. 


tof‏ مجموع رسائل الفقه 


الفصل الثالكث 
أين وضع إبراهيم المقام أخيرًا؟ 


تقدم في الفصل السّابق من حديث عثمان رضى الله عنه: «(فجعله لاصمًا 
بالبیت». 
س س 
ومن حديث ابن عباس: «فکان يقوم عليه ويبني» ويُحولةُ في نواحي 
البيت حتى انتهى إلى وجه البيت». 


وقد ظهر أن منشأ مزيته وحصول الآية فيه - وهي أثر قدمَيْ إبراهيم - 


فالظاهر آن يكن إبراهيم أبقاء إلى جانب البيت في ذلك الموضع 
الظاهر - وهو عن يَمَنة الباب اهال ت وق ت ولت 

وجاء عن بعض الصحابة - وهو نوفل بن معاوية الديليّ رضي الله عنه أنه 
رآه في عهد عبد المطلب ملصقا بالبيت'). وسنده ضعيف. 

ويأتي بيان أن ذلك في الموضع المسامت له الآن. 

وإقرار النبي َة له هناك يصلي هو وأصحابه خلفه بدون بیان أن له 
موضعًا آخر: يدل على أن ذلك هو موضعه الأصلء. 

ولم أجد ما يخالف هذا من السنّة والآثار الثابتة عن الصحابة» ولاماهو 
صريحٌ في خلافه من أقوال التابعين. 

إلآأن المحبَ الطبري قال في «القِرى» (ص :)۳٠۹‏ قال مالك في 


.)١ /۲( والأزرقي‎ )٤٤١ /١( أخرجه الفاكهي‎ (۱) 


00 مقام إبراهیور‎ ٤ 
«المدونة»: كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مکانه اليوم» وكان‎ 
آهل الجاهلية لصقوه إلى البيت خيفة السيل» فكان ذلك في عهد النبي ييا‎ 
وعهد ابي بكر رضي الله عنه» فلمًا و لي عمر رضي الله عنه رده بعد أن قاس‎ 
موضعه بخيوط قديمة قيس بهاء حقى أخروه» وعمر هو الذي نصب معالم‎ 
الحرم بعد أن بحث عن ذلك».‎ 

ما ار لاان في «المدونة» فيمانقله صاحب (التهذيب مختصر 
المدونة). ولم أجد أصل ذلك الكلام في مظنته من «المدونة» المطبوعة. 

ثم قال المحب: «وقال الفقيه سند بن عنان المالكي في كتابه المترجم 
ب «الطراز»- وهو شرح ل «المدونة» -: وروى أشهب عن مالك قال: 
سمعتٌ من يقول من أهل العلم: إن إبراهيم عليه السلام أقام هذاالمقام» 
وقد كان ملصقا بالبيت في عهد النبي ية وأبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك 
ات لمكان السيل؛ ا ا اه ار ل رر ا 
عنه آخرج خيوطا كانت في خزانة الكعبة» وقد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه 
وبين البيت في الجاهليةء إذ قدّموه مخافة السيل» فقاسه عمر» وأخره إلى 
موضعه اليوم» قال مالك: والذي حمل عمر...٠.‏ 

إن بين سند بن عنان وبين شهب نحو ثلاث مائة سنة. فإن صح عن 
مالك فهذا الذي أخبره بالحكاية لم يذكر مستنده» ولا أحسبه استند إلا إلى 
حكاية مجملة وقعت له عن تحويل عمر رضي الله عنه للمقام» وما جرى بعد 
ذلك» فقال ما قال. 

وسيأتي - إن شاء الله - تحقيق تلك القضية بما يتضح به أن ليس فيها 
دلالة على ما ذكر. 


0٦‏ مجموع رسائل الفقه 
وعلى كل حال؛ فهذه الحكاية المنقطعة لاتصلح لمقاومة ماتقدم من 
الأدلةء واللّه المستعان. 
فالذي تعطيه الأدلة: أن إبراهيم عليه السلام وضع المقام عند جدار 
الكعبة في الموضع المسامت له الآن. 


¥ ¥ 3 


٤-مقام‏ إبراهیم t0۷‏ 
أين كان موضعه في عهد النبي ي؟ 


فى هذا ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه كان في موضعه الذي هو به الآن. والأدلة الصحيحة 
الواضحة ترد هذا القول» كمايأتى فى القول الثالث. ولكنى أذكر ما جاء في 
هذاء مع النظر فيه؛ ليعرف: 

أخرج الأزرقيٌ' عن ابن أبي مُليكة قال: «موضع المقام هذا الذي هو 
به اليوم هو موضعه في الجاهلية» وفي عهد النبي ية وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء إلا أن السيل ذهب به فى خلافة عمر رضى الله عنه» فجيل في 
وجه الكعبة حتى قدم عمر» فرده بمحضر من الناس). 

سند الأزرقى رجاله ثقات» وابن أبى مُليكة من ثقات التابعين» لكنْ 
الأزرقيٌ نفسه لم يوثقه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل» ولم يذكره البخاري» 
ولا ابن أبي حاتم» بل قال الفاميّ في تر جمته من «العقد الثمين»": «لم أر 
من تر جمه). 

فهو على قاعدة أئمة الحديث ‏ مجهول الحال» وقد تفرد بهذه 
الحكاية» والله أعلم. 


(1) «أخبار مكة» (۲/ .)١١‏ 
(۲) (64/۲). 


OA‏ مجموع رسائل الفقه 


وقال الأزرقيّ/' أيصًا: حدثني جدي» حدثنا داود بن عبد الرحمن عن 
ابن جرج عن كثير بن كثير بن المطلّب بن أبي وداعة السّهميّ عن أبيه عن 
جه قال: «كانت السيول تدخل المسجد الحرام... ربّمادفعت المقام ‏ 
i‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له: سيل آم تهشل. . فاحتمل المقام من 
موضعه» فذهب به» حتى وج بأسفل مكةء فأتي به» فرْبطً إلى أستار الكعبة 
في وجههاء وكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فأقبل عمر رضي الله عنه 
ال رن ف ران رف غ مر رعا ال ع 
عمر بالتاس» فقال: أنشد الله عبدًاعنده علم في هذاالمقام» فقال 
المطلب بن أبي رّداعة السهمي: أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك فقد كنت 
أخشى عليه هذاء فأخذت قَذرّه من موضعه إلى الركن» ومن موضعه إلى 
باب الحجرء ومن موضعه إلى زمزم بوقاط"» وهو عندي ر فى البيت» فقال 
له عمر: فاجلس عندي. E E TY‏ 
موضعه هذاء فسأل التاس وشاورهم» فقالوا: نعم هذا موضعه» فلمًا استشبت 
ذلك عمر رضي الله عنه وخی عنده أمر به» فأعلم بہناء رَبّضه تحت المقام ثم 
حوله» فهو في مکانه هذا إلى اليوم». 

جد الأزرقي وداود وابن جریج وکثیر بن کثیر: ثقاتٌ» لکن له عد علل: 

الأولى: حال الأزرقي كمامز. 
(۱) «أخبار مكة» (۲/ ۳۳). 


(۲) في المطبوعة: «من»» والتصويب من المخطوط وكتاب الأزرقي. 
(T)‏ المقاط : الحبل الصغير الشديد الفتل يكاد يقوم من شدة فتله. 


٤-مقام‏ إبراهيم 0۹ 
الثانية: أن ابن جریج - على إمامته - مشهور بالتدليس» ولم يصزح هنا 
الثالشة: أنه قد صح عن ابن جريج قولّه: اسمعت عطاء وغيره من 

أصحابنا...» فذكر ما سيأتي في القول الثالث» على وجو يُشور باعتماده له. 


الرابعة: أن كثير بن المطلب مجهول الحال ١ء‏ ولا يُخرجه عن ذلك 
كر ابن حبان له في «الثقات» على قاعدته التي لا يوافقه عليها الجمهور. 


وقد روی ابن جریج عن کثیر بن کثیر عن أبیه عن جده حدیثاء فذکر ابن 
عيينة أنه سأل کثير بن كثير عنه» فقال: ليس من أبى سمعته» ولكن من بعض 
أهلي عن جڌي. 


وروی غير ابن عيبنة عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده 
حديثا قريبًا من الأول ولعلّه هو. راجع «المسند» (ج٦‏ ص۳۹۹)". فان کان 
حديثا واحدًا فليس لكثير بن المطلب فى الكتب الستة و«المسند» شىء. 


نعم أخرج ابن حبّان في «صحيحه» الحديث الشاني من طريق 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ )٤۲۹‏ و«الثقات» .)۳۳١ /٥(‏ 

(۲( انظر «مسند أحمد» )۲۷۲٤۳(‏ و«اسنن أبي داود» )۲۰۱٠(‏ و«معاني الآثار» 
للطحاوي )٤١١ /١(‏ و«مشكل الآثار! )۲٠٠۸(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(TY /Y)‏ 

.)۲۷۲٤٤( رقم‎ )۳( 

.)۲۳٣۴( رقم‎ )٤( 


کے 


٠‏ مجموع رسائل الفقه 
حديث آخرء لكنٌ الوليد شاميّ» ورواية أهل الشام عن زهير أنكرها الأئمة؛ 
لأن زهيرًا حدّثهم من حفظه» فغلط وحرط ). 

الخامسة: آنه لما جرى ذكر المطلّلب في القصة در بما ظاهره أن 
المخبر غيره: «فقال له المطلب بن أبي وداعة السهميً... فقال له عمر...٠.‏ 


وداعة السّهمى عن أبيه عن جده»؛ ويشور بأن الحكاية منقطعة. 


وقال الأزرقي"': حدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا ابن عيينة عن 
ء 2 ۽ ء 
حبيب بن أبي الأشرس قال: «كان سيل أمٌ نهشل قبل أن يعمل عمر رضى الله 
عنه الرْدم بأعلى مكة» فاحتمل المقام من مكانه» فلم يُدذرَ أين موضعه» فلمًا 
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل: من يعلم موضعه؟ فقال 
المطلب بن أبي وداعة: آنا يا أمير المؤمنين ! قد كنت قدّرته ودرعته بمقاط - 
و تخوفت عليه هذا من الججر إليه» ومن الركن إليه» ومن وجه الكعبة 
إليه» فقال: ائتِ به» فجاء به» ووضعه في موضعه هذاء» وعول عمرٌ الردم عند 
ذلك». 
قال سفيان: فذلك الذي حدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه: «أن المقام كان 
عند سقع"' البيت» فأمّا موضعه الذي هو موضعه: فموضعه الآن» وأمّا ما 
يقوله الناس: إنه كان هنالك موضعه» فلا). 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۳/ .)٠١ ۳٤۹‏ 

(۲) «أخبار مكة» (۲/ .)١١‏ 

(۳) في كتاب الأزرقي: «سفع» وهو تصحيف. وفي المخطوطة: «صقع»» والسقع 
والصقع بمعنى الناحية. انظر «القاموس» (سقع). 


a إبراهسیمر‎ ماقم-٤‎ 

قال سفیان: وقد ذکر عمرو بن دینار نحرًا من حدیث ابن [أبي]() 
الأشرس هذاء لا أميّز أحدهما عن صاحبه. 

الأزرقي قد تقدّم حاله. 

لكن قال الفاميّ في «شفاء الخّرام» (ج ۱ ص۹ ۲۰): وروی الفاکه ٩‏ 
عن عمرو بن دینار وسفيان بن عيينة مثل ما حكاه عنهما الأزرقيّ بالمعنى. 

أقول: ليته ساق خبر الفاكهيٌ؛ فإن الفاكهيًّ وإن كان كالأزرقيّ في آنه لم 
يوثقه أحد من المتقدمين ولا ذكره» فقد أثنى عليه الفاسىٌ فى تر جمته من 
«العقد الثمين»"» ونڙهه عن أن يكون مجروځا» وفضل کتابه على کتاب 
الأزرقي تفضيلاً بالخاء ومع هذا فالأخبارالتي يتفقان في الجملة على روايتها 
نجد الفاسيّ وين قبلِه المحب الطبري يعتيانِ غالبًا بنقل رواية الأزرقيّء 
ويسكتان عن رواية الفاكهى» أو يشيران إليها إشارة فقط. 

وأحسب الحامل لهما على ذلك حسن سياق الأزرقى. 

وقد قيل لشعبة رحمه الله: مالك لا تحدّث عن عبد الملك بن أبي 
سلیمان» وقد کان حسن الحدیث؟ قال: من حشنها فررت0'. 

ويّريبني من الأزرقي حسنْ سياقه للحكايات وإشباعه القولّ فيهاء ومشل 
ذلك قليلٌ فيما يصح عن الصحابة والتابعين. 


(1) الزيادة من الأزرقي. وهو حبيب بن أبي الأشرس كما سبق. 
(۲( في «أخبار مكة» .)٤٥٦/١(‏ 

.)6۱/۱( )۳( 

.)۳۹۷ /٩( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 


1 مجموع رسائل الفقه 


ويّريبني أيضًا منه تحمَّسه لهذا القول؛ فقد روى (ج ۲ ص۲۳)) عن 
ابن بي عمر بسنل واو إلى أبي سعيد الخدري» أنه سأل عبدا لله بن سلام عن 
الأثر الذي في المقام» فقال: «كانت الحجارة... وذكر الخبر» وفيه في ذكر 
النبي بلآ: فصلى إلى الميزاب وهو بالمدينةء ثم قدم مكةء فكان يصلي إلى 
المقام ما كان بمكة). 

وقد روی الفاكهي" هذا الخبر كما ذكره الفاسيّ في «شفاء الغرام» 
(ج۱ ص٣‏ ۲۰)» ولم يَسق الفاسىّ سنده ولا متنه بتمامه» إّماذكر قطعة منه» 
هي بلفظها في رواية الأزرقي. ثم قال: «وفيه أن النبي ية قدم مكة من 
المدينة» فكان يصلي إلى المقام» وهو مُلْصَقّ بالبيت» حتّى توفي رسول الله 
. 

أسقط الأزرقيّ في روايته قوله: «وهو ملصق بالبيت حتّى توفي رسول 
الله ةٍ» وجعل موضعها: «ما كان بمكة). 

وقال في (ج ۲ ص۲۷)(: حدثنی محمد بن یحیی قال: حدا 
سليم بن مسلم عن ابن جريج عن محمد بن عاد بن جعفر عن عبدا لله بن 
صفوان قال: أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه عبد الله بن السائب العابديّ 

۰ ٠ م‎ A 

- وعمر نازل بمكة في دار ابن سباع - بتحويل المقام إلى موضعه الذي هو 
فيه اليوم» قال: فحولّه ثم صلى المغرب» وكان عمر قد اشتكى رأسه» قال 


(۱) (۳۰/۲) ط. رشدي ملحس. 

(۲( في «أخبار مكة٠ .)٤٤١ /١(‏ وفي إسناده شيخ الفاكهي: عبد الله بن شبيب الربعي» 
أخباري ضعیف. انظر «لسان المیزان» .)٤۹۹٩ /٤(‏ 

.(0 /۲( (۳ 


٤-مقام‏ إبراهسيم 1T‏ 
[عبد الله بن السائب ]': فلمّا صليتُ ركعة جاء عمر فصلى ورائي» قال: 
فلمّا قضى صلاته» قال عمر: أحسنت» فكنت أوّل من صلى خلف المقام 
حين حول إلى موضعه». عبد الله بن السائب القائل. 

ولم ترق الأزرقيٌ كلمة «حُوّل» فعقبه بقوله: «(حدثني جڏي قال: حدثنا 
سليم بن مسلم عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن 
السائب - وكان يصلي بأهل مكة _ فقال: «آنا أل من صلى خلف المقام 
حین رد فی موضعه هذا...٠.‏ 

هذا؛ وأمّا بقية السند بعد الأزرقیٌ: فشیخه ابن أبى عمر سيأ تى. 
وسفيان بن عيينة إمام. وحبيب بن أبي الأشرس ضعيف» راجع تر جمته في 
«الميزان» و «لسانه»"). 

وعمرو بن دینار ثقةٌ جلیل» لکن لا یری ما قال. نعم يستفاد إجمالاً آنه 
قد ذکر ما یتعلق بالتقدیر. 

فأّمّا ما ذكر في هذه الرواية من رأي ابن عيينة فقد ثبت عنه" ما يناقضه 
برواية ابن أبي حاتم الرازي وهو إمام» عن أبيه» وهو من كبار الأئمة 
المتثبتين» عن ابن أبي عمر شيخ الأزرقي» عن ابن عيينة نفسه. وسيأًتي. 

وأبو حاتم هو القائل في ابن أبي عمر هذا - شيخه وشيخ للأزرقي : 
«کان شیخًا صالحًاء وکان به غفلة» رأیت عنده حديتًا موضوعًا حدّث به عن 


(1) هذه الزيادة من المؤلف على نص الأزرقي» لتوضيح القائل. 
(۲) «المیزان» (۱/ )٤٥٤ ٤٥١‏ و«اللسان» (۲/ .)٥٤٤‏ 
(۳) «عنه» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في المخطوط . 


1٤‏ مجموع رسائل الفقه 
ابن عيينة» وکان صدوقا»(. 


٤ e . ۶‏ 
المتثبتين؛ لأنهم يحتاطون وينظرون في أصوله» وإنّما تخشى غفلته فيما 
يرويه عنه من دونهم» ولاسيّما أمثال الأزرقيّ. 


القول الثاني: 
قال بعضهم: كان المقام لاصقا بالكعبة في عهد النبي يي حتّى أخره 


ذکر ابن کثیر""' أن ابن مردویه روی بسنده إلى شريك عن إبراهیم بن 
مهاجر عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ! لو صلينا 
0 ی e‏ ل ر عے سے ر 
خلف المقام؟ فأنزل الله: #واعخدوأ من مَقَامِ برعم مصلل € فكان المقام عند 
البيت» فحوله رسول الله ل إلى هذا . 
أشار ابن كثير إلى ضعفه. 
وقال ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۲۹)": أخرج ابن مردویه بسند 


ضعيف» فذكره. 


أقول: شري من النبلاءء إلا آنه یبخطۍ كيرا ويدلّس. وإبراهيم بن 


(۱) انظر «الجرح والتعدیل؟ (۸/ )۱۲٤١‏ و«تهذیب التهذیب» .)١١۱۹ /٩(‏ 
(۲) في «تفسیره» (۱/ .)٦۱۳ ۰٣۱۲‏ 

(۳) (۸/ ۱۹۹) ط. السلفية. 

.)۳۳۷ ٣٣١ /٤( انظر «تھذیب التھذیب»‎ )٤( 


10 إبراهشیړر‎ ماقم-٤‎ 
E E SC 

وقد صح عن مجاهد أن عمر هو الذي حول المقام» كما سيأتي. 

وفي «شفاء الغرام» (ج ٠١ص٦ :)١‏ «ذكر موسى بن عقبة في مغازيه... 
قال موسى بن عقبة...: وكان - زعموا- أن المقام لاص في الكعبة» فأخره 
رسول الله به فی مکانه هذا». 

موسى بن عقبة ثقةٌ أدرك بعض الصحابة» لكن ذكروا آنه تبع المغازي 
بعد کر سنه» فرټّما یسمع ممن هو دونه » وقد قال: «زعموا). 

القول الثالث: 

قال آخرون: كان المقام في عهد النبي ية وبعده للاصقًا بالكعبة» حتى 

قال ابن كثير: قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغیره من 
أصحابنا قالوا: «أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 

وقال عبد الرزاق“ أيصًا: عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد 
قال: «أوّل من أخر المقام إلى موضعه عمر بن الخطاب)». 


.)۱۹۸ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١١١/۱۰( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

.)٦۱۲ /۱( )۳(‏ وهو فی «مصنف عبد الرزاق» .)٤۸/٥(‏ 
(€) «المصنف» (۵/ .)٤۸ ٤۷‏ 


E‏ مجموع رسائل الفقه 


وقال ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۱۲۹)': «كان المقام من عهد 
إبراهيم لزق البيت» إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه 
الآن». أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن 
مجاهد أيضصًا. 

ونقل الفاسيّ" عن كتاب «الأوائل» لأبي عروبة - أراه الحرّاني حافظ 
ثقة عن سلمة -أراه ابن شبيب ثقة عن عبد الرزاق...٠‏ فذكر السندين 
اللذين ذكر هما ابن كثير» وقال في متن الأول: «إِنَ عمر رضي الله عنه ول من 
رفع المقام» فوضعه في موضعه الآنء وإنّما كان في قبل الكعبة). 

وقال في الثاني: عن مجاهد قال: «كان المقام إلى جنب البيت» وكانوا 
يخافون عليه من السيول» وكان الناس يصلون خلفه». 

قال الفاسي: انتهى باختصار؛ لقصة رد عمر للمقام إلى موضعه الآنء 
وما كان بينه وبين المطلب بن أبي وداعة السهميّ في موضعه الذي حرره 


ت 


القطلت. 


فلا أدري: أخبرٌ آخر هذاعن مجاهد؟ أم هو ذاك الخبر اختصره 
عبد الرزاق في «مصنفه)» وحدث به سلمة من حفظه؟ أم ماذا؟ 

وعلى كل حال؛ فالذي نقل ابن كثير وابن حجر عن «(مصنف 
عبد الرزاق» ثابت» فيتعين حمل هذه الرواية على ما لا يخالفه. 


(۱) (۱34/۸). 
(۲) في «شفاء الغرام» .)۲٠٠٦/١(‏ 


1Y مقام إبرافشير‎ -٤ 

وفي «الدرّ المنثور“': أخرج ابن سعد عن مجاهد قال: قال عمر بن 
الخطاب: «من له علم بموضع المقام حيث كان؟ فقال أبووَداعة بن 
م الى عند يا أمير المؤمين | فدر ته إلى البات) وقدرتة إل 
ركن الحجر» وقدرته إلى الركن الأسود» وقدرته» فقال عمر: هاته» فأخذه 
عمر» فردّه إلى موضعه اليوم للمقدار الذي جاء به أبووداعة). 

لا أدري ما سنده» وبقيّة الروايات فى هذا تذكر المطّلب بن أبى وداعة 
لا أبا وداعة نفسه. 

وقال ابن كثير": قال ابن بي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا ابن أبي عمر 
العدني» قال: قال سفيان - يعني ابن عيينة» وهو إمام المكيين في زمانه_: 
«كان المقام من سقع البيت على عهد رسول الله بل فحرّله عمر إلى مكانه 

2 4 0ے ر 

بعد النبي ی وبعد نزول قوله تعالی: ادوا من مقا إبرَهعرَمُصّلل ) قال: 
ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرذه عمر إليه». 

وقال سفيان: «لا آدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحویله». 

قال سفيان: «لا أدري: کان لاصقًا بها ام لا؟)». 


وقال ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۱۲۹): أخرج ابن أبي حاتم 


(۱) (1۲۹/۱) ط.هجر. 

(۲) كذا في الأصل. والصواب «ضبيرة! كما ضبطه الحافظ في «تبصير المنتبه) 
٠ (A1 ۳)‏ 

.)١١۲ /1( (۳)‏ والنص في «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۷۲). 

.)14/۸( (6) 


E‏ مجموع رسائل الفقه 
الله ی فحرّله عمر» فجاء سیل فذهب به» فردّه عمر إليه)» قال سفيان: «لا 
دري أكان لاصمًا بالبیت م ؟. 

هذا بغاية من الصحة عن سفيان بن عيينة؛ كما تقدم أواخرَ الكلام على 
القول الأول. 

تمحيص هذه الأقوال 

قد يُتتصر للأّل بأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليخالف النبي اة. 

فالظاهر أن المقام لم يزل بموضعه اليوم» فقدّره المطلب منه» فذهب به 
السيل» وطمس موضعه» فجُعل بجنب الكعبة حتى يقدم عمر» فقدم 
وتحری» ورده حیث کان. 

وكأن هذه القضية بلغت بعص الناس اة آله كان جنب الكعبة وان 
عمر نقله إلى موضعه اليوم» فتوهموا آنه كان بجنب الكعبة منذ قديم» فراحوا 
يخبرون بذلك. 

وينتصر للثاني بأن أولئك الأئمة لم يكونوا ليتوهموا بدون أصل» فلعل 
النبي ي حول المقام آخيرًاء ولم يبلغهم ذلك» وثبت عندهم آنه قد كان في 

وينتصّر للثالث بآنه قديقع من عمر رضي الله عنه ماهو في الصورة 
مخالفة» وهو في الحقيقة موافقة بالنظر إلى مقاصد الشرع واختلاف 
الأحوال» وقد يخفى علينا وجه ذلك ولكتا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم 


-مقام إبراهیر 2۹ 
لايُجمعون إلا على حق. 

وتقدير المطّلب وتحري عمر إن صح - فقد يمى علينا سببه. 

وإذا كان ذلك محتملاً؛ فليس لنا أن نجعل جهلنا به حجة على توهيم 
أولئك الأئمة وهم هم» ومنهم عطاء وقَدمُه وفضل علمه بالمناسك 
ومجاهد وقّدمّه وفضل علمه بالتفسيرء ومالك وابن عيينة» وهما هما. 


ولم تكن قضية المطلب لتخْمَى على أئمة مكة: عطاء ومجاهد وابن 
عيينة» بل قد ذكرها الأخيران فيما روي عنهماء والمخالف لهؤلاء ليس 
مثلّهم» ولا قريبًا منهم؛ فهو أحق بالوهم. 

أقول: قد أغنانا الله - وله الحمد -عن هذا الضرب من الاحتجاج بثبوت 
النقل عمّن لا يمكن أن يُظنٌ به التوهم. 


أخرج البيهقي ٠‏ من طريق أبي ثابت وهو محمد بن عبيدالله 
المدنى 0ء ثقة من شيوخ البخاري في «صحيحه» عن الدراوردي عن 
هشام بن عروة عن أيه" عن عائشة رضي الله عنهاء أن المقام كان زمان 
رسول الله اة وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت» ثم أخره عمر 


(1) في «دلائل النبوة» (۲/ .)1١‏ وعزاه السيوطي في «الدر المتشور» (۱/ )٠۲۹‏ إلى 


(سننه)» ولا وجل فیه. 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (۹/ ٤‏ ۳۲). 

(۳) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع» وزيدت من مخطوطة المؤلف» وكذا في «الدلائل» 
و«تفسیر ابن كثير!. 


۷۰ مجموع رسائل الفقه 


ذکره ابن کثیر في «تفسیره»' بسند البيهقي» ورجاله ثقات. وقال ابن 
كثير: وهذا إسناد صحيح. وذكره ابن حجر في «الفتح»"» وقال: بسند 
فوي. 
وذكر الفاسي في «شفاء الغرام»": أن الفاكهيّ روى عن يعقوب بن 
حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن 
ٍ 
أبيه - قال عبد العزيز: أراه عن عائشة -: «أن المقام كان في زمن النبي يلا 


إلى سقع البيت». 1 
یعقفوب بن حُمید متکلم فیه» ووتقه بعضهم“). والاعتماد على حدیث 


وقال البخاري في «صحيحه» في أبواب القبلة: باب في قوله تعالى: 
لواتدواعن تما روع مسل € ثم ذکر حدیث ابن عمر ٠‏ رضي الله عنهما 
لما سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة» ولم يَف بين الصفا والمروةء أيأتي 
امرأته؟ فقال: قدم النبي ا فطاف بالبييت سبعًا» وصلى خلف المقام 
ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة» الحديث. 


.)11۲/۱( )۱( 

.)114/۸( )۲( 

(۳) (۲۰۷/۱). والنص عن الفاکهي (۱/ )٠٥١‏ والأزرقي (۲/ .)٣١‏ 
)٤(‏ انظر «تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۳۸۳). 


)0( (۹/1) مع «الفتح). 
)1( رقم (۳۹۰۵). 


۷١ إبراهیړر‎ ماقم-٤‎ 


(۱) 


ثم حدیث ابن عمر وحديث ابن عباس" رضي الله عنهم في دخول 


النبى ية الكعبة. 

وفي الأوّل: ثم حرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين). 

وفي الشاني: «فلمًا حرج ركع ركعتين في بل الكعبة» وقال: «هذه 
القبلة». 

والقدوم الذي ذكره ابن عمر في حديثه الأول كان في عمرة؛ لأن ابن 

2 
عمر أجاب به السائل عن العمرة» وأراها عمرة القضية. 

وفي «المسند» (ج٤‏ ص٥ ")٠١‏ من حديث ابن أبي أوفى: «(اعتمر 
النبي ية فطاف بالبيت» وطفنا معه» وصلى خلف المقام وصلينا معه...٠.‏ 

وسنده بغاية الصحة. وقد أخرجه البخاري مختصرًا فى «باب عمرة 
القضية» من المغازي(. 

وذكر ابن حجر هناك مَنْ صرح فيه بقوله: «في عمرة القضية)» 
وسياقه واضح في ذلك. 

ولفظ «وجه الكعبة» ورد فى عدة أخبار تقذمت. 


وفى «القرّى» (ص١٠۳)‏ عن ابن عمر: «البيت كله قبلة» قبلته وجهه». 


(۱) رقم (۳۹۷). 

(۲) رقم (۳۹۸). 

(۳) رقم (۱۹۱۳۱). 

.)٤٤٥١١( رقم‎ )٤( 
.)٥۰۹/۷( في «الفتح»‎ )( 


V۲‏ مجموع رسائل الفقه 


لرا فك ا لاا كما هي تة امات ار اها 
المقابل لموضع المقام الآنء وتارة: ما بجانب هذا الجدار من المطاف. 

والأخبار التي أطلقته على هذا بين أنه ليس منه موضع المقام الآن» بل 
هو الموضع الذي كان فيه المقام قبل أن يُحوله عمر رضي الله عنه إلى 
موضعه الآن. 

ولفظ «فَبل الكعبة» في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو أيصًا ذاك 
ا 

وابن عباس إنما سمع هذا الحديث من أسامة رضي الله عنه كما بيّنه ابن 
حجر في «الفتح»'» وراويه عن ابن عباس عطاء» يرويه عطاء تارة عن ابن 
عباس عن أسامة» وتارة عن أسامة نقسه. 

وقد تدم قول عطاء: «إِن عمر رضي الله عنه أوّل من رفع المقام فوضعه 
فى موضعه الآن» وإنّما كان فى قبل الكعبة». 

ل فت ی کد عط عن آنا دی ۷ ا ق 
«... ثم حرج فصلى خلف المقام ركعتين» وقال: «هذه القبلة». 

ويؤيد ذلك ما فى «السيرة» عن ابن إسحاق: حدثنى محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة أن 
.)٥۰۱/۱( )(‏ 


(۲) (/۲۰). 
(۴) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ .)٤١١‏ 


VT مقام إبراهسیر‎ -٤ 
رسول الله اة لما نزل مكة واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت» فطاف‎ 
على راحلته» یستلم الکن بوخْجّن في یده» فلمًا قضی طوافه دعا عثمان بن‎ 

طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له» فدخلها...) 


محمد بن جعفر وعبيدالله من رجال «الصحيح). وابن إسحاق حسن 
الحديث. 

فهذا الخبر يدل على أن صلاته اة بعد خروجه كانت ركعتي الطواف» 
ومن سنته اة أن يصليهما خلف المقام. 

فأمّا صلانّه في الكعبة - على القول بها - فهي تحيتها. 

ثبت بما تقدم أن صلاته بي عقب خروجه من الكعبة كانت خلف 
المقام» وأن المقام حينئلٍ كان عند جدار الكعبة. 

لما دحل النبي ية الكعبة كان ابن عمر غائبًاء فبلغه ذلك» فأقبل يركب 
أعناق الرجال»» «المسند» ( ج٦‏ ص ۰)۱۳ فجاء وقد خرج النبي کلف 
وبلال في الكعبة لما يخرج» فكان هَمٌ ابن عمر أن يزاحم ليسأل بلالاً: ماذا 
صنع النبي َيه في الكعبة؟ 

ل 

فكأن ابن عمر اشتغل بالمزاحمة والمساءلة» فلم يحقّق أإلى المقام 


صلى النبي بلا أم عن يساره» أم عن يمينه؟ فاقتصر على قوله: «(في وجه 
الكعبة). 


(۱) رقم (۲۳۸۹۷). وإسناده ضعيف» لضعف عثمان بن سعد أحد رجال الإسناد. 


V4‏ مجموع رسائل الفقه 
فأمَا ما في أكثر روايات حديث أسامة رضى الله عنه: «في فل الكعبة)» 
طهر ان ذلك راغا لرل عقب دارفال دهده ال. 
Sl‏ مع قول الله تعالی: ندومن 
ام إنرھ و €؛ فعدل إلى قوله: «في قبل الكعبة)؛ ليعلم أن الإشارة 
ليهاء أو إلى ذلك الموضع منهاء كما يأتي. 
a O oy‏ 
«ثم نفذ إلى مقام إبراهيم... فجعل المقام بينه وبين القبلة). 
هكذا في عدة نسخ من «الصحيح» وكتب أخرى" 
وذکره ميري في «القَرّی» (ص )۳٠١‏ بلفظ: «ثم تقدّم»"» وكذانقله 
الفاسيّ () ڪه 


ا 


(۱) رقم (۱۲۱۸). 

(۲) انظر «المنتقى» لابن الجارود .)٤٦۹(‏ 

(۳) هذا اللفظ في كثير من مصادر السنةء انظر: «سنن أبي داود» »)۹٠٠١(‏ والدارمي 
(۷) واصحیح ابن حبان» )۳۹٤٤(‏ ومسند عبد بن حمید» )۱۱۳١(‏ وامصنف 
ابن أبي شيبة؟ (ص ۳۷۸ ٤۲۷‏ - من الجزء المفقود) و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(/ ۰۷ 4) و«دلائل النبوة» .)٥١٤ /٥(‏ وهو بلفظ «عمد» في «مسند أحمد» 
)٠٤٤٤١(‏ و«(صحيح ابن خزيمة) )۲۷١ ٤(‏ و«منتقى ابن الجارود» .)٤٦٥(‏ وبلفظ 
«قام» في «سنن النسائي» )۲٤۲۱۰۲۳۵ /٥(‏ وابن ماجه .)۳٠۷٤(‏ وبلفظ «أتى» في 
سنن الترمذي» )۸٥٩(‏ والنسائي (۲۲۸/۰) وابن ماجه (۰۱۰۰۸ )۲۹٣۰‏ 
ولاصحيح ابسن خزيمة» )۲۷۵١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (ص۲۲٤).‏ وبلفظ 
«انطلق» عند ابن حبان »)۳۹٤۳(‏ وبلفظ «ذهب» عند البیهقی .)۹١ /٥(‏ 

٠ .)۲٠٠۹/۱( في «شفاء الخرام»‎ )٤( 


۷0 مقام إبراهیر‎ -٤ 
وزعم الطبري أنه يُشور بأن المقام لم یکن حينئزٍ ملصقًا بالكعبة. ولم‎ 
الملاصقة أقرب ؛ لاله كان‎ e اما كلمة «تقدم» - إن‎ 

في الطواف» فأنهاه عند الزكن» فإذا واصل م ميه بعد ذلك إلى يَمْنة الباب 
فهذا تقدّم» ولو كان المقام حينئذ في موضعه الآن لكان المشي إليه شيا عن 

الكعبة» فکان حقه أن يقال: «اتأخر». 
وأمّا قوله: «فجعل المقام بينه وبين الكعبة فلا يخفى أن المصايي إلى 

المقام إذ كان بلصت الكعبة إمّا أن يكون عن يمينه» أو يساره» أو خلفه» فإِذا 

کان خلفه فقد جعله بينه وبين الكعبة. 


فقد ثبت بما تقذّم - لا سيّما حديث عائشة رضي الله عنه - صحَة القول 
الثالث الذي عليه أئمة مكّة: عطاء ومجاهد وابن عيينة» مع أن الإنصاف 
يقضي بأنْ قو لهم مجتمعين يكفي وحده للحجَّة في هذا المطلب» والله أعلم. 


¥ ¢ ¢ 


۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 
الفصل الخامس 
لماذا حول عمر رضي الله عنه المقام؟ 

قد تقدم أول الرسالة ما تقدم. 

عَلم عمر رضى الله عنه أن أئمة المسلمين مأمورون بتهيئة ما حول البيت 
للطائفين والعاكفين والمصلين؛ ليتمكنوامن أداء عبادتهم على الوجه 
المطلوب بدون خلل ولا حرج. 

وعلم أن هذه التهيئة تختلف باختلاف عدد هؤلاء. 

وعلم أتهم قد كثروا في عهده» وينتظر أن يزدادوا كثرةء فلم تبق التهيئة 
التى كانت كافية قبل ذلك كافيةٌ فى عهده. 

ورأى أن عليه أن يجعلها كافيةء فإن كان ذلك لا يتم إلا بتغيير يتم به 
المقصود الشرعي» ولا يفوت به مقصودٌ شرعيّ آخرء فقد علم أن الشريعة 
تقتضى مثل هذا التغيير» فليس ذلك بمخالفة للنبى مء بل هو عين الموافقة» 
وشواهد هذا كثيرة» وأمثلته من عمل عمر رضى الله عنه وغيره من أئمة 

فهذه حجَة بيّنة لعمر رضي الله عنه. هذه الحجة لا تبيح له من التغيير إلا 
ما لا بد منه. 

وللمقام حقوق: 

الأول: القرب من الكعبة. 


VV مقام ابراهیمر‎ -٤ 


الاني: البقاء في المسجد الذي حولها(“. 

الثالث: البقاء على سمت الموضع الذي هو عليه. 

فقد تقدّم في حديث ابن عباس وأسامة رضي الله عنهم قول النبي لا 
بعد صلاته إلى المقام: «هذه القبلة). 

قال ابن حجر في «الفتح»"': «الإشارة إلى الكعبة... أو الإشارة إلى 
وجه الكعبة» آي: هذا موقف الإمام.... 

وفي «المسند» (ج ٥‏ ص۹٠۲)‏ في حديث أسامة: «ثمّ خرج» فأقبل على 
القبلة» وهو على الباب» فقال: «هذه القبلةء هذه القبلة» مرّتين أو ثلانًا». 

فقد يجمَع بين الروايتين بأنه قال هذه الكلمة «هذه القبلة) عند خروجه» 
ثم قالها عقب صلاته. 

فتكون الأو لى إشارة إلى الكعبةء والثانية إشارة إلى موقف الإمام. 

وهذا الثاني محمول على الندب كما في «الفتح»"» وهو ظاهر. 

وجرى العمل على اختيار وقوف اللإمام على ذاك السّمت: إمّا خلف 
المقام» وإمّا أمامه. 


وبعد كثرة الناس وتضايق ما خلف المقام» بقي العمل على اختيار 
وقوف الإمام دام المقام. 


(1) ما زيد في المسجد القديم فله حكمه» كما يصح فيه الطواف وغير ذلك. [المؤلف]. 
.)٥٩۱/۱( )۲(‏ 
.)٥6۲/۱( )۳(‏ 


EVA‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي «المسند» (ج1 ص٤٠(‏ في ذكر موضع صلاة النبي ميه في الكعبة: 
«وجعل المقام خلف ظهره». 

وذكر المحب الطبري في «القَرّى» (ص ۳٠۲‏ وما بعدها)» والفاسىّ في 
«(شفاء الغرام» (ج۱ ص ۲۱۹) أخبارًا وآثارًا تتعلّق بذاك الموضع» منها: من 
سنن سعيد بن منصور» عن ابن عباس آنه قال - وهو قاع قبالة البيتِ 
والمقام _: «البيت كله قبلةء وهذه قبلته). 

وقد تقدّم في الفصلين الثاني والثالث ما يدل على أن إبراهيم عليه 
وهو فيه للاأذان بالحج. 

فالبیت الذي بناه إبراهيم عليه قبلة» والجانب الذي کان القيام 
فيه - وهو مار بين الحجر والحَجَّر خاص في ذلك. والموضع الذي كان 
القيام عنده أخصض. 

وشرعت الصلاة إلى المقام؛ لأن عليه كان القيام. 

فارتباطه بذاك الموضع من جدار الكعبة واضح» وتعأُق الصلاة بأن 
کرت الى الفا آل رای فن اعيا ان كرد فرت اة 

التغيير الذي لا بذ منه يقتصر على التخفيف من الحق الأول للمقام - 
وهو القرب من الكعبة ‏ ولعله أخف حقوقه» وبذلك عمل عمر؛ أخر المقام 
بقدر الحاجة محافظًا على الحقين الأخيرين: بقاء المقام في المسجد» على 


تقدم في قول ابن عيينة الثابت عنه: «فحوله عمر إلى مكانه بعد التبي كاف 


٤-مقام‏ إبراهیمړ ۷۹ 


وبعد قوله تعالی: تدوأ من مام ابرعم مُصَلّ 4). 

لماذا زاد ابن عيينة: «وبعد قوله تعالى....» مع أن ذلك معلومٌ قطعًا مما 
قبله؟ 

لا يبعدٌ أن يكون ابن عيينة أومأ إلى سبب تأخير عمر للمقام؛ لأنْ الآية 
۶ ۳ 2 
أمرت بالصلاة خلفه» وبقاؤه بجانب الكعبة - والناس بين مصل خلفه 
وطائفي - يلزمه عند كثرة الناس أن يقع الخلل والحرج في العبادتين كما مر. 

وأخرج الفاكهيّ' بسند ضعيف عن سعيد بن جبير: «كان المقام في 
وجه الكعبة.. فلمًا كثر الناس خشى عمر بن الخطاب أن يطأوه بأقدامهم» 
فأخحره إلى موضعه الذي هو به اليوم» جذاءَ موضعه الذي كان قَذّام الكعبة). 
نقله الفاسىّ في «شفاء الغرام» (ج ١ص‏ ۲*۷) بسنده. 

وقال الات : ذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري فى كتابه «دلائل 
القبلة: «وهناك بجنب الكعبة كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام» وصلى 
النبي ئة عنده حين فرغ من طوافه ركعتين... ثم نقله َا إلى الموضع الذي 
هو فيه الآن... لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه» أو يترك الناس الصلاة 
خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس» وليدور الصف حول الكعبة» ويروا 


الإمام من کل وجه». 
وذكر ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار» (ج١‏ ص )٠١۳‏ مثل 
هذا الكلام. 


)۱( في «أخبار مكة» (۱/ .)٤٥ ٤‏ 
(۲) في «شفاء الغرام» (۱/ .)۲٠۷‏ 


EA*‏ مجموع رسائل الفقه 
والمقصود منه ذكر العلةء وإّما كثر الناس فى عهد عمر. 


وقوله: «وليدور الصف...٠‏ مني على ما كان عليه العمل من وقوف 
الإمام خلف المقام. 


وال س جر ي اف س ي ا د ان درل 
البخاري في تفسير البقرة: باب 9وایی وان متام إ عر مسل € بعد تثبیت 
تحويل عمر رضي الله عنه للمقام: ولم تنكر الصحابة فعل عمر» ولا من 
بعدهم» فصار إجماعًاء وكأن عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين 
أو على المصلين» فوضعه في مكان يرتفع به الحرج» وتهيأ له ذلك؛ لأن) 
الذي كان أشار با تخاذه مصلى. [ وأوّل من عمل عليه المقصورة الآن)"». 
قوله: «فصار إ جماعا)» قد عرفت مستنده. 


وكل من المستند والإجماع يدل على آنه إذاوجد مل ذلك المقتضى 


وقوله: «وتهيأً له ذلك. ٠‏ لعل الإشارة إلى عدم الإنكارء أي أنه 


انه 


کون ی الما رن عام کن ينی غ ای راک ا 5 


)١۹۹ /۸( )1(‏ ط. السلفية. 

(۲) ط:«لأن». 

)۳( هذه العبارة التي وضعت عليها الحاجزين وقعت في نسخة «الفتح» المطبوعة متصلة 
بما قبلها كأنها تتمة له» وإنما هي ابتداء كلام لا أشك أن ابن حجر ترك بعده بياصاء 
لا ل يعرف اول من عمل المقهرر ونا عمدت غر تر ت هة 
سنة. راجع «شفاء الغرام» وغيره. [المؤلف]. 


A مقام إبراهیور‎ -٤ 


الإنكار عِلمُه أن عمر رضى الله عنه - مع مكانته في العلم والين - هو الذي 
أشار باتخاذ المقام مصلى» فله فضل علم بالمقام وحكمه» فهذا قريبٌ. 

فأما ما يتوهم أن مشورة عمر تعطيه دون غيره حقا بأن يغير بدون حجة» 
أو بحجة غير تامّة» فهذا باطل قطعًا.. 

وحجة عمر رضى الله عنه بحمد الله تعالى تام عامّة. 


HE E HF e 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 


e 
ولماذا قدَرَهٌ المُطْلِبُء واحتا عمَّر إلى تقديره؟‎ 


RR TT‏ و 
المقام يستدعي توسعة المسجد خلقه. 


ت 


وقد زعم الواقديٰ - كما حكاء ابن جرير فى «تاريخه»' _ أن الزيادةً 
کا اه لے عر وان عر ر فی اه غاد و وت کی ا 
عر دوعا حل الرادة وها 

وال الواقدى مروف 

٤ ۰‏ ا ن 2 س 4 س 2 ا 7 

وفي خبر الأزرقيّ المتقدم في الفصل الرابع: «أنه لما ذهب السيل 
بالمقام أرسلوا إلى عمرء فجاءَ مسرعًا وقدم بعُمرةٍ في رمضان). 

ورآیت بعصهم دَگر ( #أن ذلك كان َة سبح عشرةً؟ والعلمٌ عند الله 
تعالی. 

ومر في خبر الأزرقيّ: «كانت السيول تدخل المسجد الحرام» فربّما 
رفعت المقام من مود ضوو» وربّما ننه إلى وجو الكعبة حتى جاءَ سيل في 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه». 


فعلى فض صحَة هذا لزم أن يكون التحويل قبل مد الها ثلاث سنين 


ا 


م 


AY إبراهسیړر‎ ماقم-٤‎ 


زرا 

وقد تقدَم النظرٌ في حال هذا الخبر. 

وأَمّا ما تقدَّمَ عن مجاهي: «كانَ المقَامٌ إلى جَنْبٍ البيتِ» وكانوا يخافون 
e‏ 

يست الفاسیٌ لفظّهاء - كما تقدَمَ _: فالجمعٌ بين هذاوبينَ ماصخ عن 

ا ابن کثیر وابن حجر عن «مصنف عبد الرازق» - وبقيّة الأدلَةٍ 
وطن ال أن الا کو زي ي اتيت OPN E‏ 
السبزل فقدرة المطلت؛ 

وهڏا هو المفهوم من رواية ابن بي حاتم عن ابن ابي عمر» عن ابن 
عيينة. 

والذي يظهر: أ الام لما كان بجنب الكعبة ألا كان بمأمَنِ من 
السيل؛ إِمَا لأله كا قد َب في الأرض إذ لم تكن مط وما لغير ذلك 
فلا حوَلّه عمرٌ رضي الله عنه رأى المطَلِبُ أنه أصبح عُرضة للسيل. 

قد تقد في الفصل السابتق بيان ارتباطه بالسَمْتٍ الخاص الذي كان 
عليه وهو عند الكعبةء وأبقي عليه عند تحويله. 


وتقدَم بيان مزيَةٍ ذاك السَمْتِ وسببهاء وهو يَقَتَضي أن يكو قَذْرٌ ذا 
السَمْتِ موقفَ رجل واحل» وهو مقدارٌ طول المقام. 

فكأ المَقام - مع مزيهِ - علامة محدَّدةٌ لذا السَمْتِ عَلْمَّ المطْلبُ 
هذاء أو رأى احتياط عمرَ رضى الله عنه عند تحويله المقام للمحافظة على 


(۱) ط: «أبي حاتم». 


AS‏ مجموع رسائل الفقه 
اوا لمقام لما كان عند البيتِ كان السَمْتٌ معلومًاعلى 

وكذلك لما حول الما على السَنْتِء بقيّ السّمتٌ معلومًاعلى 
التحديد بالمقاع فيو لك إذا جَرَفَ السيل المقام» وعَفْى موضعه» ولم 
بک هناك تقد مخف : ا ف . وكثرةٌ رؤية التاس للحَقام 
في الموضعين لا تضمنْ معرفة التحديد يقينًا. 


واعتبر ذلك إن شنت في منزلك: امد إلى صندوق ملا باق من مد 
في موضع واحلٍ لی جنب جداړ مع خلَوٌ ماعن يمیڼه ویسارو قد شاهدهُ 
عياك مراا لا تحص ققد في عتم موضکه بخیط مثا ثم وله إلى 
موضع آخر غير سات للأول» واف موضعه» ثم اذعَهُّم واطْلْبْ منهم 
تحديد موضيه الاأولّ» وانظر النتيجة. 


من الجائز أن يكون قد اتف ق لبعضهم الانتباه لعلامةٍ حاص تبقى في 
الأرض أو الجدار» لكنْ هذا احتمالٌ فقط . 

لهذا - والله أعلمُ - قدَرَ المطَلِبٌُ موضح المقام. 

o 

ا ا 
النبيّ بي هو الذي حوَلَةُ ولم ينقّل ذلك» ولا عرفه أئمةٌ مكة. 

على أنه لو ترح أن النبي هة هو الذي حرّله لكانت الحجَةٌ لاختيار 
تأخيره الآَنَ بحالهاء بل أقوى 


Ao مقام إبراهیړ‎ -٤ 

فأَما القولٌ بان موضعَه الان هو موضعُةٌ الأصليء فهو مِنَ الصَعفِ 
بحت لا يحتاج إلى فرض صحَيه وما يبع ذلك. والله أعلمٌ. 

المعارّضة الثانية: 

قد يُقالّ: كيت عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ اة قال لها: «ألم تَرَيْ 
أن قومكٍ حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» قالت: فقلت: يا 
رسول الله ! ألا تردّها على قواعد إبراهیم؟ قال: «لولا حَدَثانُ قومك بالکفر 
لفعلت». لفظ البخاري. 

وفي رواية له": «لولا أن قومكٍ حديث عهدُهم بجاهايّة» فأحاف أن 
تنکر قلوبهم.... 

وتأخير المقام عن موضعه مما تنكره قلوب الناس» فينبغي اجتنابه. 

والجواب من أوجو: 

الأول: أن بقاء الكعبة على بناء قريش لم يترتّب عليه - فيمايتعلق 
بالعبادات خالل ولا حرج» ولذلك لم يأمر رسول الله ا كبار أصحابه 
ببنائها حين يبعد العهد بالجاهلية» وإّما أخبر عائشة رضي الله عنها؛ لأتها 
رغبّتْ في دخول الكعبة» فأرشدها إلى أن تصلي في الججْرء» وبين لها أن 
بعضه أو كله من الكعبةء قصرت قريش دونه. 

ولا أرى عائشة رضى الله عنها كانت ترى إعادة بنائها على القواعد أمرًا 
ذا بال؛ فاته ت ل اقا ارات إلى غر ا رمان رفي اه رج 


.)۱٥۸۳( رقم‎ )۱( 
.)۱٥۸٤( رقم‎ (۲) 


A٦‏ مجموع رسائل الفقه 
تما سمت 

وفي «صحبح مسلم٤''‏ عنها آنه لا قال لها : «فإن بدا لقومك أن يبنوها 
بعدي فهلمَي لأَرِيَكِ ما تر كوا منه» آي: من الججر. 

وصح بعض أهل العلم بأن إعادة بنائها على القواعد كان هو الأولى 
فقط. 

وترجم البخاري في كتاب العله) لهذا الحديث: باب من ترك بعش 
الاختيار مخافة أن يقصُرَ فهمٌ بعض الناس عنه» فيقعوا في أشدٌ منه». 

وإبقاء المقام في موضعه - بعد كشرة الناس هذه الكثرة التي عرفناهاء 
وينتظر ازديادها - يترتب عليه الخلل والحرج» كما تقدّم. 

الوجه الثاني: أن الإنكار الذي خشيه رسول الله ية مفسدة عظيمة؛ إذ 
هو إنكار قلوب بعض من دخل في الإسلام» ولما يؤْمنْ قلبه. 

وإنكار هؤلاء هو - والله أعلم - ارتيابهم في صدق قوله؛ إذ قال لا 
لهم: إن البناء الموجود يومئلٍ ليس على قواعد إبراهيم). 

يقولون: لا نعرف قواعد إبراهيم إلا ما عليه البناء الآنء ولم يكن 
أسلافنا ليغيّروا بناء إبراهيم. 

فيؤدي ذلك إلى تمكن الكفر في قلوبهم. ولهذا- والله أعلم - لم يعلن 
النبي اة القول» إنما أخبر به أ المؤمنين. 


(۱) رقم .)٤۰۳/۱۳۳۳(‏ 
۲۲٤/۱ )۳(‏ مع الفتح). 


GAV إبراهیر‎ ماقم-٤‎ 


وإلى هذا- والله أعلم - تشير تر جمة البخاري في كتاب العلم كمامر 


آنمًا. 


فأما تفسير بعض الشرًاح”"' إنكار قلوبهم بأن ينسبوه إلى الفخر دونهم» 
فلا يخفى ضعفه» وأيٌ مفسدة في هذا؟ وقد كان ميسورًا أن يشركهم في 
البناءء أو يكلّه إليهم» ويَدَعً الفخر لهم. 

والحامل لهذا القائل على ما قاله: ظنه أن المراد بقومها الذين قصّروا 
هم الذين بنوه البناء الأخير الذي حضره النبي با وكان قبل البعثة بخمس 
سنين فيما قيل» فرأى ذاك القائل أنه لا مجال للارتياب في صدق القول؛ لأن 
العهد قريب» وأكثرهم شاهدوا ذلك. 

والظاهر أن التقصير كان قديمًاء وقد ورد أن قريشًا بَتَتِ الكعبة في عهد 
ی ا ا 
عهد قصي» وجهل التقصير لطول المدة. 

والمقصود: أن الإإنكار الذي خشيه رسول الله باه مفسدة عظيمة لا 
يقاربها إنكار بعض الناس تأخير المقام. والعالم تعرض عليه الحجة فيزول 
إنكاره» والجاهل تبع له. 

وقد جرت العادة بن الناس يستنكرون خلاف ما ألِفُوه» ولكنه إذا غيل 
a O AO‏ 

الوجه الثالث: أن المقام نفسه ار في صدر الإسلام عن موضعه 
الأصلي بجنب الكعبة للعلة الداعية إلى تأخيره الآن نفسهاء وكان من 


(۱) نقله ابن بطال في شرح البخاري (۱/ ۲۰۵) عن آبي الزناد. 


EAA‏ مجموع رسائل الفقه 
المحتمل قبل تأخيره أن تنكره قلوب بعض الناس. فلم يُلتفت إلى ذلك. 

المعارضة الثالثة: 

قد يقال: | ستقرّ المقامٌ في هذا الموضع قرابة أربعة عشر قرتًا» ولا شك 
أن الحجاج كثروا في , بعض السنين» وازدحموا في المطاف» ولم يخطر ببال 
أحلِ تأخيرٌ المقام. وفي ذلك دلالة واضحة على اختصاصه بموضعه الذي 
استمرّ فيه» إن لم يكن على وجه الوجوب فعلى وجه الاستحباب؛ لأن 
تأخیره لو كان جائزا لما غفل عنه الناس طول هذه المدة» مع وجود الكثرة 
والزحام في كثير من الأعوام. 

أقول: قد تقدّم بيان العلة التي اقتضت تأخير الصحابة رضي الله عنهم 
للمقام من موضعه الأصليّء وهي أن الطائفين والمصلين خلف المقام كثروا 
في عهدهم» وكان ينتظر أن يستمرٌ ذلك ويزدادوا في مستقبلهم إلى ما شاء 
لله» ورأوا أن بقاء المقام بجنب البيت يؤدي - مع تلك الكثرة -إلى دخول 
الخلل والحرج على الفريقين والعبادتين» ويستمرٌ ذلك إلى ما شاء الله 
وذلك مخالف للتهيئة المأمور بها. 

وأرى هذه العلة متحققة متحققة الآن على وجه لم يتحقق منذ تأخير الصحابة 
رضي الله عنهم للمقام إلى هذا العهد الأغرً. 

فإذا ثبت هذا؛ فإعراض من بيننا وبين و 
ثانية محمولٌ على أنه لعدم تحقَق A‏ 


A۸۹ مقام إبراشیمر‎ -٤ 
العلة فى عهده. لم يمنع الصحابة من تأخيره عند تحقق العلّة من بعده‎ 
فهكذا هذاء ولا يختلف الحال بقصر المدة وطولها.‎ 

على أنه لو فرض أن هذه العلة تحققت بتمامها فيما بين عصر الصحابة 
وعصرناء ففي أي عصر؟ 

وهل استكملت بالسكوتِ حينئزِ شرائط الإجماع؟ 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في «تحفته»': أن الحاكم النيسابوري - وهو 
من أكابر القرن الرابع» ولد سنة ١۳۲-قال‏ عند ذكر الحديث في النهي عن 
الكتابة على القبور: «ليس العمل عليه؛ فن أئمة المسلمين من المشرق إلى 
المغرب مكتوبٌ على قبورهم» فهو عمل أخذ به الخلف عن السّلف». 

فرده ابن حجر وقال: «ويْرَدٌ بمنع هذه الكلية وبفرضهاء فالبناء على 
قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبّلة» كماهو مشاهد» لا سيّما 

فإن" قلت: هو إجماع فعليّ» وهو حجة» كما صرَحوا به. 

قلت: ممنوع» بل هو أكثري فقط إذ لم يُحمَّظ ذلك حتّى عن العلماء 
الذين يرون منعه. 

وبفرض كونه إجماعًا فعليًا» فمحل حجيته - كما هو ظاهر -إّماهو 
عند صلاح الأزمنةء بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
(( «تحفة المحتاج“ (۳/ ۱۹۷). وقول الحاكم في «المستدرك» .)۳۷١ /١(‏ وانظر رذ 


الذهبي عليه في تلخيصه. 
(۲) ط: «قال»» خطاً مطبعی. 


4 مجموع رسانل الفقه 
وقد تعطّل ذلك منذ أزمنة». 

ويقول ابن حجر الهيتمي هذا في الكتابة والبناء على القبور» وذلك 
شائع ذائم» لا يخفى على عالم» وكذلك النهي عنه. 

فأمّا تحقق العلة حول الكعبة» فإن فُرض وقوعه فيما مضى فلم يعلم به 
من علماء ذاك العصر إلا القليلء ومن الممتنع أن يقوم إجماعٌ صحيحٌ يمنع 
من العمل بمايأمر به القرآن» أو مما أجمع على مثله أصحاب رسول الله 


¥ ¥ 3 


٤-مقام‏ إبرافیمر ٤۹۱‏ 
تلخیص وتو ضیح 

يتلخص مما تقدّم: أن الآيتين اللتين صدّرت بهما الرسالة وغيرهمامن 
الأدلة» تأمر بتهيئة ما حول البيت للطائفين -مبدوءًا بهم - وللعاكفين 
والسل وران القدرة ا ا ا و ا 
العبادات على وجهها بدون خلل ولا حرج. 

إن هذه التهيئة تختلف باختلاف قلة تلك الفرق وكثرتها. 

ففي يوم الفتح كان المهمٌ إزالة الشرك وآثاره» وفي حجة أبي بكر رضي 
الله عنه سنة تسع كان الناس قليلاًء يكفيهم المسجد القديم» ولا يؤدي بقاء 
المقام في موضعه الأصلىّ بلص الكعبة» وصلاة من يصلي خلفه» إلى 
تضييتق على الطائفين ولا خلل في العبادتين. 

وفي حجة النبي ية كثر الحاجُون لأجل الحج معه بف ولم يكن ينتظر 
أن تستمر تلك الكثرة في السنين التي تلي ذلك وكان تأخير المقام حينلٍ 
يستدعي توسعة المسجد؛ ليتسع ماخلف المقام للعاكفين والمصلين؛ 
وكانت بيوت قريش ملاصقة للمسجد» وتوسعته تقتضي هدم بيو تهم» 

و ا ا a‏ ۹ ر 1 
وعهدهم بالشرك دریب» وفیرهم حینلٍ یخشى منه ممسدة عظمی لدنو 
وفاة النبي بف فلذلك لم يوسّع النبي بي المسجدء وخيّم هو وأصحابه 
بالأبطح» وكان يصلّي هناك. 

فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كثر الناس كثرة يتوقع استمرارها 
في السنين المقبلةء وتمكن الإسلام من صدور الناس» ولم يبق خشية من 
نفرة من عساه أن ينفر ممن يهدم بيته» فهدم عمر ما احتاج إلى هدمه من 


۹۲ مجموع رسائل الفقه 
بيوتهم» ووسّع المسجد بقدر الحاجة حينغلٍى وأخر المقام»» وزاد مَنْ بعده 
في توسعة المسجد لِيُخْلُوا المسجد القديم للطائفين. 

ثم لا نعلم: كثر الحجًّاح والعمّار بعد ذلك بقدر ما كثروا في هذه 
السنين. والنظر ينفي ذلك كما تقدم أولّ الرسالة. 
وكانوا إذا كثروا في سنة لم ينتظر أن تستمر مثل تلك الكثرة فيما يليها 
من السنين. 

وكان المقام في القرون الأو لی باررًاء لم يكن عليه بناء» ولا بالقرب منه 
بنا 

فكان من السهل على الطائفين عند الكثرة أن يطوفوا من ورائه» ويف 
غيرهم في ذاك الوقت عن الصلاة خلفه؛ إذ كان يغلب على الناس معرفة أن 
إيذاء الطائف والمصلي خلف المقام لغيره حرام» وأن المندوب والمستحب 
إذالزم من فعله مكروه ذهب أجره» فكيف إذالزم منه الحرام؟ وأن من ترك 
المندوب اجتنابا للمكروه أو الحرام ثبت له أجر ذلك المندوب أو أعظم منه. 

ومانقّل عن ابن عمر' رضي الله عنهما من المزاحمة على استلام 
الحجر الأسودء إنما متاه أنه کان يتحمل إيذاء الناس له» إن آذاه أحد منهم» 
ولا یؤذیهم هو» بل کان ینتظر حتی یجد فرجةٌ آخری فیتقدم» وهکذا. وکان 
جمهور الصحابة وأفاضل التابعين يتجنبون المزاحمة. 


HW e e 


(1) أخرج الترمذي )۹٥۹(‏ عن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يُزاحم على الركنين زحامًا 
ما رأيت أحدًا من أصحاب النبى اة يفعله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


٤-مقام‏ إبراهيم ۹۳ 
إن الحجاج والعمار قد كثروا في عصرنا كثرة لا عهد بهاء وینتظر 
استمرارها وازديادها عامًا فعامًاء وأصبح المطاف يضيق بالطائفين في موسم 
الحج ضيقا شديدًاء يؤدي إلى الحرج والخللء كما أشرت إليه أولّ الرسالة 
ولا تتم التهيئة المأمور بها إلا بتأخير المقام» كما تقدم بيانه أيضًا. 
فصارت الحال أشدَ مما كانت عليه حين خر عمر رضي الله عنه المقام. 


إن الحكم المتعلق بالمقام - وهو اتخاذه مصلّی» ا ا و 
كان يختص بموضع لكان هو موضعه الأصلي الذي انتهى إليه إبراهيم في 
قيامه عليه لبناء الكعبةء وقام عليه فيه للأذان بالحج» ونزلت الآية: ويدوا 
ن مقا هع مسل € وهو فيه وصلى إليه النبي اة مرارًاء تلا في بعضها 
الآية» وهو فيه. 

فلما أ جمع الصحابة رضي الله عنهم على تأخيره» وانتقال الحكم - وهو 
الصلاة إليه - معه؛ ثبت قطعًا أن الحكم يتعلق به» لا بالموضع» إلا أنه يُراعى 
ما راعوه من بقائه على السّمت الخاص في المسجد قريب من الكعبة القربَ 
الذي لا يؤدي إلى ضيق ما أمامه على الطائفين. 

# FF HF # 

إننا نقطع بأن تأخير الصحابة للمقام كان عملا بكتاب الله تعالى الآمر 
بالتهيئة للطائفين أولا وللعاكفين والمصلين بعدهم» واتباعا لسنة رسول الله 
ية حق الاتباع بالنظر إلى المقصود الشرعي الحقيقي. وإنه لا يَخدش في 
ذلك أن فيه مخالفة صورية. 


فكذلك إذا تحقق الآن مثل ذاك المقتض: فالعمل بمثل عمل الصحابة 


۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 
مع رعاية ما راعوه هو عمل بكتاب الله عز وجل» واتباع لسنة نبيه واه وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وإجماع المسلمين الإإجماع المتيقن. ولا 
يخدش في ذلك أن فيه مخالفة صورية. وكمايقول أهل العلم: إن الحكم 
يدور مع علته. 

وبعد» ففي علماء المسلمين - بحمد الله عز وجل من هم أعلم مني 
وأعرف» ولا أكاد أكون بالنسبة إليهم - طالب علم» ولاسيما سماحة 
المفتي الأكبر إمام العصر في العلم والتحقيق والمعرفة» الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» مد الله تعالى في حياته» وهو المرجع الأخير في هذا الأمر 
وأمثاله. 

وإنما كتبتٌ ما كتبث ليعرَّض على سماحته» فما رآه فهو الأولى بالحقء 
والحقيق بالقبول. 

وكما قلت فى أول الرسالة: «ما كان فيها من صواب فمن فضل الله على 
وعلى الناس» وما كان فيها من خطاً فمنى» وأسأل الله التوفيق والمغفرة). 

الحا ارت الال رمي اف وشل وارك فلن عات 
المرشلينء وإمام المهتدين محمد وعلى آله أجمعين. 


DOL‏ کلک 


الرسالةالمخامسةعشرة 


رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 


۵- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 4۹۷ 


قال الله تبارك وتعالی: إن الصا اموه من اة فمن حح ابت أو 
مر لا جُكاح عَلَيْهٍ أن وف بها € [البقرة: :10۸[ 

الصفا والمروة معروفانء نصت الآية على أنهما شعيرتان من شعائر الله 
والعبادة المتعلقة بهما هي التطَوف بهماء وبينته السنة بماهو معروف. 

قام النبي با أول مرة على موضع مخصوص من الصفا لا عرف عينّه 
الأنء ثم سعى إلى المروة فقام [في] موضع مخصوص منها كذلك ثم عاد 

في الشوط الثاني إلى الصفا كالمروة» وهكذا سبعًاء قد يكون قام ثانبًا وثالًا 
ورابعًا على الموضع الأول من كل منهما أو على مايقرب منه» ثم أقيم بعد 
ذلك" حاجر حصر الموضع الذي بُقام عليه من كل منهما في مقدار معين» 
وكان ذلك المقدار يتسع للناس فيما مضى» وأصبح الآن يضيق بهم» فهل 
یمتنع توسیعه وقوفا على عمل من مضی؛ وإن ضاق وضاق؟ أم ينبغي 
توسيعه؟ لأن نص الكتاب ورد على «الصفا والمروة» وهما أوسع من ذاك 
المقدار. وحَصر من مضى لذاك المقدار قد يكون لمزاحمة الأبنية وكفاية ذاك 
المقدار للناس إذ ذاك فلم تَذْعٌ الحاجة حينئ لتوسعته بهدم الدور. 

وهكذا يأتي في المسعى» أي: الطريق الذي يقع فيه السعي» فإنه واقع 
ين الأبنية من الجانبين» يسع تارة» ويضيق أخرى» وذلك يدل على آنه لم 
يُحدَّذ ولم يجى عن النبي بالل ولا عن أحد من أصحابه ومن بعدهم بيان 


(1) كتب فوقها بخط دقيق غير واضح أربع كلمات (يوم في زمنها العصور المتصل). 


۹۸ مجموع رسائل الفقه 


لتحديد عرض المسعى» إلا ما ذكره الأزرقي في زمانه: آنه ذَرَع ما بين 
العَلَمَين الأحضرين اللَذّين يَليانِ المروةً» فوجد ذلك خمسة وثلاثين ذراعا 
ونصف ذراع. 

وهذا المقدار لا يستمرٌ في بقية المسعى ويظهر [كما هو ثابت] عند 
الأزرقي أن موضع هذه الأعلام ليس من المسعى الأصلي» وإماهو مما 
حوله المهدي العباسي إليه. 

وعدم مجيءَ شيءَ عن النبي لو٣‏ وأصحابه في تحديد عرض 


المسعى يشير بأ تحديده غير مقصود شرعًا؛ وإلا لكان لتعرّضه لمزاحمة 
الأبنية أو لى بالتحديد من عرفات ومزدلفة ومنى» وقد ورد في تحديدها ما 


وو 

فل ق السی كما عو وقد فاق لاعن وا ها ام بی 
توسعته؟ لأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة» وهو حاصل في 
المقدار الذي توسع به هذا الشارع» كما هو حاصل في هذا الشارع نفسه. 

والله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة لا يكلف خلقّه بعبادة إلا 
وييسّرها لهم أو بُ رخص لمن شت عليه شيء منها أن يدَعٌ ما شق عليه» وقد 
أصبح السعي بحيث يضيق بالناس في أيام الموسم عليهم» ولاسيّما 
على النساء والضعفاء والمرضى» بل يلقَى منه الأقوياء شذدة» وسيزداد 
الحْجّاج إن شاء الله كثرة سنة بعد سنة. 


(۱) «أخبار مكة» .)١١۹/۲(‏ 
(۲) أشار لها ب (ص) لضيق المكان. 


۵- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 2۹۹ 

في «النهاية» لمحمد الرملي الشافعي (ج۲ ص٦١٤):‏ «لم أَرَ في 
كلامهم ضبط عرض المسعى» وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه» فن 
الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة» ولو التوى في 
سعيه عن محل السعي يسيرًا لم يضر» كما نص عليه الشافعي». 

وقال النشووي في «شرح المهذب» (ج۸ ص٦۷):‏ «وقال الشافعي 
والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي» فلو مر وراء موضع 
السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأنْ السعي مختصض 
بمكان» فلا يجوز فعله في غيره كالطواف...» قال الشافعي في القديم: فإن 
التوى شيثًا يسيرًا أجزأه» وإن عَدَل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق 
العطارين لم جز وكذا قال الدارمي: إن التوى في السعي يسيرًا جازء وإن 
دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا. والله أعلم». 

قوله: «(لا يجوز السعي في غير موضع السعي»» يتبادر منه المكان 
المحدد. ويحتمل أن يُراد: المكان المُعَدَ للسعي» فيشمل ما زاد على 
المسعى القديم توسعة له. 

[ص۲] وقوله: «كالطواف» يعيّن المعنى الثاني» فإن المكان الذي 
يختص به الطواف لا يقتصر على ما كان في عهد النبي بء فقد كان 
القسلن في عهد النبي وة هو الموضع المعروف الآن بالمطاف» وكان 
الطواف لا يجوز خارجه» ثم وَسع المسجد مرة بعد أخرى. 

واتفق آهل العلم على أن ما زيد في المسجد فصار منه؛ صح الطوافُ 
فيه» وإذا صح هذا في المطاف مع مشاركة الاعتكاف والصلاة وغير ذلك 
للطواف في الأحكام آنه تثبت تلك الأحكام كلها للزيادة ثبو تها للأصل؛ ففي 


0٠۰‏ مجموع رسائل الفقه 
المشغى أولى: 

والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: «وعهدتًا إل إبرهعم وَإشملييل 
أن طهر بى لاطاپفِين لكين والرڪع لجو » [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


والتطهير يشمل التطهير من الأرجاس المعنوية والحسية. والطوافُ 
والعكوف والصلاة موضعُها حول البيت» فما حول البيت داخل في الأمر 
بالتطهير. فأمْرٌ الله تعالى تطهيرَ ما حول البيت للطائفين والعاكفين 
والمصلين» كما يُوجب تطهيرً الموضع لهؤلاء يقتضي أن يكون الموضع 
بحيتٌ يَسَعُهم» ولا تقتضي الحكمة أن بُوسّع الموضع من أول مرَة إلى الخاية 
التي يُعلم أنه لن يضيق بالناس مهما كثروا إلى يوم القيامة» وإنّما تقتضي أن 
يكون أولَّا بحيث يكفي الناسَ في ذاك العصر» ومع ذلك فلا ريب أن التاس 
إذا كثروا بعد ذلك ولم يَّسَعْهم الموضع وجب توسعته بدلالة الآيةء لأن 
النبي اة ثم مته ن بعده مُحَاطّبون بما حوطب به إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام من تطهير ما حول البيت للطائفين والعاكفين والمصلين» أي: 
بالقدر الذي يكفيهم كمامر. 

وبهذا جرى عمل الأمة؛ فقد وْسّع المسجد في عهد عمر» ثم في عهد 
عثمان» ثم في عهد ابن الزبير رضي الله عنهم» ثم بعد ذلك» وأكرم لله عر وجل 
إمام المسلمين صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز - أيده الله - لهذه 
الرس اله ولا الت اون ا وه و 
التوسعات كلها عمل بالآية. 

وتوسعة المسجد هي نفسها توسعةٌ للمطاف» لاتفاق العلماء على صحة 


۵- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة ٥۰۱‏ 


الطر ات في يراد ي المجةه غير ان هع مو فرط أذل رلت 
SS E‏ 
غير مهيا للطواف» ويكون فيه المصلون والجالسون والمشاة وغيرهم فيشق 
الطواف فبه» إا أكر اقتصر الناس على الموضع المعروف بالمطاف» 
وأصبح يضيق بهم جا أيام الموسم» فدعت الحاجة إلى توسعته» وبلغني أن 
التوقف عن ذلك منشؤه التوقف عن تأخير مقام إبراهيم. 

والبحث في مقام إبراهيم يطول» غير آله يمكن اختصاره بأل توسعة 
المطاف واجبة [ص"] قطعًا عند تحقق الضيق كما اقتضته الآيةء والأمر 
بتطهير الموضع للطائفين وغيرهم يستلزم الأمر بتهيئته لهم» وإبقاءٌ مقام 
إبراهيم في مكانه ينافي ذلك وليس على إبقائه حجة تترجَح على هذه 
الحجة أو تكافئها. 

والمقام: هو الحَجّر المعروف» وأصله كما في «صحيح البخاري»(٠‏ 
في ذكر إبراهيم من أحاديث الأنبياء عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه السلام 
كان يقوم عليه وهو يبني الكعبة عندما ارتفع البناء. وعلى هذا فموضعه في 
الأصل عند جدار البيت» وأكثر الروايات وأثها أن عمر هو الذي ألحره إلى 
موضعه الآن» وقيل: أخره رسول لله يا وقيل: جاء الإسلام وهو في محلّه 
الآنء وأا ما كان فإنّما خر لثلا يُضِيَق هو والمصلون خلفه على الطائفينء 
كمانبه عليه ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۱۲۹)". فهذا المعنى هو 
الموجب لتأخيره. 


(۱) رقم .)۳۳٣٤(‏ 
)٠١۹ /۸( )۲(‏ ط. السلفية. 


0۰۲ مجموغ رسائل الفقه 

وفي تأخيره لهذا المعنى الشهادةٌ لهذا المعنى بآنه موجب لتأخير 
المقام؛ فإن كان أخحر قبل الإسلام فقد أقرّه النبي بإال وإن كان النبي وة 
هو الذي أنحره فالأمر أوضح» وإن كان عمر هو الذي أخره فإتما عمل بدلالة 
القرآن كما مرّ» وكأنْ الضيق إنّما تحقق في عهده حين كثر المسلمون» ومع 
دلالة القرآن عمل الخليفة الراشد وإجماع الصحابة فمن بعدهم» ودلالة 
القرآن مستغنية بنفسها. وهذا المعنى الذي اقتضى تأخيره إذ ذاك قائم الآنء 
فاقتضاؤه للتأخير الآن بغاية الوضوح. 


فما ما روي أن السيلَ احتمله في عهد عمر» فتحرّى عمر إعادته في 
مکانه» فکأنٌ عمر لما آخره قبل ذلك تحری أن یبقی مع تأخیره مُسامت 
للموضع الذي كان يليه من جدار الكعبة لا يميل عنه يَمّْنةَ ولا يسرةً؛ لأن 
ال ا رر اا اجا خر اق 0 فاا اها ال ا 
ذلك تحرّى عمر إعادته إلى مكانه لأجل المسامتة. 

وعلى القول بأنه حر قبل عمر فتحرّيه إعادته إلى مكانه قد تكون لما 
دور وقد تکون لله لم یکن یری إذ ذاك داعا“ لتحویله؛ أله لم يكن قد 
شل وال وعلى ما ذكر فإذا انر الآن فينبغي أن لا يخرج به عن 
مسامتة الموضع الذي يسامته الآن من الكعبة لا عن يَمْنة ولا يَسرة. 


فأمّا ما اشتهر أن موضعه الأول كان فى الحفرة المحدثة إلى جانب 


(1) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ .)١‏ 

(۲) في الأصل كلمة غير واضحة. وهكذا قدرتها. 

(۳) كلمتان إحداهما لم أتبينها والأخرى لم تظهر في التصوير. 
)٤(‏ في الأصل: «داع؟. 


- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 0۰۳ 
الباب فهذا لم يثبت» وأقوى شيء فيه ما ذكره الأزرقي في «تاريخه» 
(۱/ ۲۳۹): روی عن جده ثنا داود بن عبد الرحمن [عن ابن جريج عن 
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن جده قال: كانت 
السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير قبل أن يردم عمر بن 
الخطاب الردم الأعلى» وكان يقال لهذا الباب باب السيل» قال: فكانت 
السيول ربما دفعت المقام عن موضعه» وربما نحته إلى وجه الكعبة» حتى 
جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له سيل أم نهشل... 
إلى آخر الخبر]'. 

وقد يمكن الجمع بين تهيئة المطاف والمحافظة على موضع المقام في 
e‏ 
صندوق ثقيل وتُجعل له ظلّة خفيفة على عَجَل» ففي أيام الموسم يؤخر 
الصندوق بالظلّة إلى حيث تدعو الحاجة مع المحافظة على السمت» ثم عند 
زوال الموجب يعاد إلى موضعه الآن. 

وكالحكم في المطاف الحكم في المسعى» أمْرٌ اللو عز وجل بالسعي 
بين الصفا والمروة يوجب تهيئة موضع يسعى الناس فيه يكون بحيث 
يكفيهم» فإذا اقتصر من مضى على موضع يكفي الناس في عصرهم» ثم ضاق 
بالناس فصار لا يكفيهم» وجب توسعته بحيث يكفيهم» وإذا وسّع الآن 
بحيث يكفي الناس» فقد يجيء زمان يقتضي توسعته أيصًا. 

هذاء وقد جری تغيی ر للمسعی في بعض چهاته في زمن المهدي 
9 ى ول 
(۲) ما بين المعكوفين من كتاب الأزرقي. 


:0 مجموع رسائل الفقه 


العباسي» ففي تاريخ الأزرقي (ج۲ ص۹٥‏ - ')٠١‏ في زيادة المهدي سنة 
۱1۰ فما بعدها: «ودخلت أيصًا دار خيرة بنت سباع الخزاعية» بلغ ثمنها 
ثلاثة وأربعين آلف دينار دفعت إليهاء وكانت شارعة على المسعى يومئذ قبل 


وفيه (ص۳٦)‏ في ذْكر زيادة المهدي الثانية: «وكان المسعى فى 
موضصع المسجد الحرام اليوم). 


[ص٤]‏ وفيه ( ص٤‏ 7)1" : «واشتروا الدور وهدموهاء فهدموا أكثر دار 
ابن عباد بن جعفر العائذي» وجعلوا المسعى والوادي فيها....٠.‏ 

ويشهد لهذا انحراف المسعى في ذاك الموضع» وكآنه كان قبل ذلك 
على خط مستقيم بين الصفا والمروة» أو أدنى إلى الاستقامة. 

وذكر القطبي في تاريخه ( ص٤٤‏ من الطبعة الأولى) هذا التحويل ثم 
قال: «وههنا إشكال لم أَرَ من تعرْصَ له» وهو أن السعي بين الصفا والمروة 
من الأمور التعبدية التي أوجبها الله علينا فى ذلك المحل المخصوص» ولا 
يجوز لناالعدول عنه» ولا تعتبر تلك العبادة إلا فى ذلك المكان 
المخصوص الذي سعى رسول الله وة فيه» وعلى ماذكره هؤلاء الثقات 
أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف» وول الک ا دار ان غاد 
كما تقدم» وأمّا المكان الذي يُسعى فيه الآن فلا يتحقق أنه بعض من المسعى 


)۷١ ۷٤ /5( (۱)‏ ط. رشدي ملحس. 
(۲) (۷4/۲). 
.(A* /۲) (FT)‏ 


۵- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 0۰0 
الذي سعى فيه رسول الله الو أو غيره» فكيف يصح السعيٌ فيه وقد حول 
عن محله كما ذكر هؤلاء الثقات؟ 

ولعل الجواب عن ذلك أن المسعى في عهد رسول الله باو كان 
عريصاء وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عض المسعى القديم فهدمها 
المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام» وترك بعضها للسعي فيه» ولم 
يحول تحویلا ليا وإلا لأنكره علماء الدين من العلماء المجتهدين رضي 
لله عنهم أجمعين مع توفرهم إذ ذاك فكان الإمامان أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن رضي الله عنهما والإمام مالك رضي الله عنه موجودين[ 1 
وقد أقرٌواذلك وسكتوا. وكذلك مَن صار بعد ذلك الوقت في رتبة 
الاجتهادء كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وبقية المجتهدين رضي الله 
عنهم فكان إجماعا.... 

وبقي الإشكال في جواز إدخال شيء من المسعى في المسجد» وكيف 
يصير ذلك مسجدًا» وکیف الا فیه؟ 

وله بأن بُجعل حكم المسعى حكم الطريق» فيصير مسجدًا ويصحٌ 
الاعتكاف فيه» حيث لم يضر بمن يسعى» فاعلم ذلك» وهذا مما انفردثُ 
ببيانه ولله الحمد». 

أقول: أمّا ول كلامه فيكفي في الجواب عنه الاعتبار بالمطاف» للاتفاق 
على صحة الطواف فيما زيد في المسجد في غير الموضع الذي طاف فيه 
النبي اء والذي کان في عهده لا يجوز الطواف إلا فيه. 


(1) لعل هناتكملة لم تظهر : .صوير لعدم وضوح الأصل. 


“0° مجموع رسائل الفقه 


وأمّا حدسه «أنٌ المسعى كان عريصًا فينْيّت فيه الدور)» فيَّحْدٍش فيه أن 
المسعى لو كان محددًا لبعد أن يجترئ الناس على البناء فيه» ويقَرّهم 
العلماء والأمراء» حتى يشتري المهدي منهم تلك الدور بأغلى الأثمان. 

٠‏ ثم على فرض صحة هذا الحدس فلم يجعل المسعى أولا عريضا إلا 
أهل العلم فعل المهديء قائلين: إن هذا الذي أبقيت» وإن كان يكفي الناس 
الآن» فقد يكثرون فيما بعد ويضيق بهم» [ص٥]‏ ولا يمكن أن يرد إليه هذا 
الذي تريد إدخاله في المسجد كمايمكن هدم الدور؛ لآنه لايمكن إزالة 
حكم المسجد ولا جَعْله مسجدًا ومسعى معَا؛ لان كلا منهما يختص بحكم 
فالحائض ليس لها أن تلبث فى المسجد؛ ولها اللبث فى المسغى» فلو 
طافت المرأة للإفاضة طاهرًا» وبقى عليها السعى فحاضت عقب الطواف» 
۰ » 0 2س ت ن 1 
أمكنها أن تسعى في المسعى وتَتم نسكها وتسافر» ولا يمكنها ذلك في 
المسجد, إلى غير ذلك من الأحكام. 

فلو صح حدس القطبي لدل إقرار أهل العلم له على أتهم يرون جواز 
توسعة المسعى من الجانب الآخر» فيرون آنه إذا ضاق ما أبقاه المهدي من 
الم الاس امك توم ال والح اا جریا ا ند 
على جواز التوسعة كما ترى. 

وقد يقال بناءَ على حَذس القطبي: لعل أهل العلم إذ ذاك علموا أن 
المسعى في الأصل حَصَرَ جميعَ ما بين الصفا والمروة» وآنه لا يمتنع البناء 
فيما زاد على الحاجةء فإذا زادت الحاجة هُدِم من الأبنية ما توفي به الحاجة» 
فعلى كل حال لا بد من التوسعة عند الحاجة. 


0۰۷ رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة‎ -١ 

هذاء وإن الله تبارك وتعالى وضع البيت ولم يكن فيما حوله حن لأحد» 
ثم جعل له جمّى واسعًا وهو الحرم الذي لا يحل صيده» ولا تعصد شجره» 
فهذا الحرم كله من اختصاص البيت تقام فيه مصالِحه» غير أنه [يجوز] 
للناس أن يضعوا أيديهم على ما زاد عن مصالح البيت وينتفعوا به» على أن 
مصالح البيت [إن احتاجت]' يومًا ما إلى شيء مما بأيدي الناس من 
الحرم أخذ منهم» ووفيت به مصالح البيت. وإلى هذايشير قول عمر للذين 
نازعوا في بيع دورهم لتوسعة المسجد قال: «إنمانزلتم على الكعبة فهو 
فناؤهاء ولم تنزل الكعبة عليكم». تاريخ الأزرقي (ج۲ ص٥٥).‏ 

فماحول الكعبة هو من اختصاصهاء ليْجعّل منه مسجد يُطاف فيه 
ویعگف ضاي فإذا جيل بعضه مسجدًا صار مسجدًاء وبقي الباقي 
صالحًا لأَنْ يزاد في المسجد عند الحاجة» فما زيد فيه صار منه. 

وما بين الصفا والمروة من اختصاصهما ليجعل منه مسعى يسعى فيه 
بينهاء فإذا جُعل بعضه مسعى صار مسعى يصح السعي فيه» وبقي الباقي 
صالحًا لأن يُزاد في المسعى عند الحاجة» فما زيد فيه صار منه. 

والكعبة هي الشعيرة في الأصل» شرع الطواف بها والعكوف عندها 
والصلاة» وهذه الأمور لا بد لها من موضع» فهو حولهاء فالموضع كالوسيلة 
ليكون فيه الطواف بالكعبة وغيره. 

وهكذا الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن» فأمَّا ما بينهما فهو 
بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهماء والوسائل تحتمل أن يزاد فيها بحسب ما 


)١(‏ طمس في الأصل» لعله ما أثبته. 


0۰۸ مجموع رسائل الفقه 


هي وسيلة له» كطواف الطائفين» وسعى الساعين» ولا يجب أن تحدًد 
تحديد الشعائر نفسها. والله الموفق. 


کک 


الرسالةالسادسةعشرة 
رسالة في سير النبي بيا في الحج 


والكلام على وادي محسر 


- رسالة في سير النبي با في الحح والكلام على وادي محسر ٥۱۱‏ 


في «الصحيحين»' وغير هما عن هشام بن عروة عن أبيه قال: شئل 
أسامةٌ ونا جالس: كيف كان رسول الله اة يسير في حجة الوداع حينَ دقع؟ 
قال: «كان يسيرٌ العَتَقَء فإذا وجدَ فجوةً نص». لفظ البخاري» وزادا في رواية: 
«قال هشام: والنص فوق العَق». 

المشهور أن العَنَق سير فيه إسراع» وقد يرد على ذلك أن في رواية في 
«اصحيح مسلم»"). عن أسامة بن زید: «فما زال یسیر على هیته (ویروی: 

هیتیّه) حتی اتی جمعًا». 

وفي رواية في «المسند»( سندها صحیح: (فجعل يبح راحلته حتی 
إن ذِفْرّاها لتكاد تصيب قادمة الرّحل» وهو يقول: يا أيها الناس» عليكم 
بالسكينة والوقارء فإن البرٌ ليس في إيضاع الإبل». 

وفي أخرى سندها حسن: «فكان رسول الله ڳلا إذا الَْحَمَّ عليه 
الا اغى ودا ود و چ نا 


وفي «المسند واصحيح مسلم* في حديث جابر: (وقد شنو 


.)۱۲۸١( ومسلم‎ )۱۹٦7( البخاري‎ )۱( 

(۲) رقم (۲۸۲/۱۲۸7). 

)۳( رقم (۲۱۸۰۳۰۲۱۷۵7). 

.)۲۱۷١۱۰۴۱۷٦۰( رقم‎ (€( 

() (صحیح مسلم» (۱۲۱۸). وحديث جابر في «المسند» (١٤٤٤٠)»ء‏ وليس فيه هذا 
اللفظ. 


o۱۲‏ مجموع رسائل الفقه 
للقصواء الزمام» حتى إن رأسها لَّيصيبُ مورك رَحله» ويقول: أيها الناس 
اک ل ا ا ا 

وفي معنى ذلك أخبار أخرىء» فأيّ إسراع يكون لناقة منوَقَةء مشنوق لها 
الزمام أشدٌ السَنقء ملتحم عليها المشاءٌ والركبان؟ 

وقد يجاب بأن العَتَتق في الأصل كما هو في «الفائق»: :«الخطو 
الفسيح)» فالسرعة فيه من جهة سعة الخطوء لا من جهة سرعة تتابُيه» والإبل 
هة اها واسدة الخطن: 

وفي «فقه اللغة» للثعالبي": «فصل في ترتيب سير الإبل: عن 
افر شن ل رل م الال الايا ت الر ت ق ادلات 
الرسيم...» فصل في مثل ذلك عن الأصمعي: العَتق من السير المسْبَطِرَء فإذا 
ارتفع عنه قليآا فهو التزيدء فإذا ارتفع عن ذلك هو الذميل» فإذا ارتفع عن 
ذلك فهو الرسيم. وفضية هذاآن أول سير الإبل يسكى عَنَقّا؛ 

وبع فقد عرف بالوصف حقيقة سير ناققه ية عند الازدحام. فأما 
النض فهو كما قال هشام فوق ذلك كأنه هة كان إذا وجد فجوة أي حُلرًا 
عن المزاحمين أرحى الما فتسرع قليلا بطبيعة حالها. ولم يُعيّن الصحابة 
مواضع تلك المَجّوات؛ لأنه لا دَخلَ لخصوص المكان فيهاء وإنما المدار 
على الخلو من المزاحمين كمامر. 


() الحبل: التل اللطيف من الرمل الضخم. وفي «شرح السنة» (۷/ :)٠١١‏ الحبال ما 
كان دون الجبال في الارتفاع. 

.)6۲4/1( )( 

(۳) (ص ۲۰۳). 


o۱۳ رسالة في سير النبي بك في الحح والكلام على وادي محسر‎ -١ 

وقد علم مما مر أنه من عرفة إلى مزدلفة لم يسرع النبي با فوق العادة» 
وأنه ليس بينهما مكان يسرع فيه الإبطاء أو الإسراعٌ المعتادء وإنما المدار 
على الزحام وعدمه. 


ا 
اتان «لما دقع من عرفة... كف رأسً راحلته» حتى أصاب رأسّها واس 
الرٌخل أو كاد يصيبه» يشير إلى الناس بيده: السكينة السكينة» حتى أتى جمعّاء 
تم أردف الفضل ين عباس فقال الفضل :لم بزل سير يرا ليناكسرهة 
بالأمس حتی اتی على وادي محسر» ا الأرض». 


وفي حديث جابر في «المسند» واصحيح مسلم»" وغيرهما: «(حتى 
أت بطر محسّر» فحرك قلیلا). 


وفي «سنن النسائي»" من حديث أبي الزبير عن جابر: «أفاض رسول 
الله َة وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضصَع في وادي مُحسر... 
وهو في «المسند» وبقية السنن» قال الترمذي: «(حسن صحيح). 


وفي بعض رواياته في «المسند» واسنن ابن ماجه»: «وقال: لِتأخذ 
أمتي تُسکهاء فا ني لا أدري لَعلّي لا ألقاهم بعد عامي هذا). 


(۱) رقم (۲۱۸۱۲). 

(۲) مسلم .)۱١١۸(‏ وليس في «المسند» هذا اللفظ. 

.)۲٥۸/( )۳(‏ وهو في «المسند» »)٠١۲٠۷(‏ وأخرجه أبو داود )۱۹٤٤(‏ والترمذي 
(۸/7/) وابن ماجه (۳۰۲۳) أیضًا. 

.)۳۰۲۴۳( وابن ماجه‎ )۱٤۹٤٩ ۰۱٤٥ ٥۳( «المسند»‎ )٤( 
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[ص۲] و في «المسند» واسنن الترمذي»' من حديث علي: «... ثم 
آفاض حتی انتهی إلى وادي مُحسّر» فقَرّع ناقته» فحَبّتٌ به حتی جاوز 
الوادي». لفظ الترمذي» وقال: «(حسن صحيح). 

في هذه الأحاديث أن النبي بي حص وادي مُحسّر دون ما قبله وما 
بعده بأن قرع ناقته فيه سرع فوق العادة» ولم يكن لذلك سببٌ طبيعي» 
ففهِمَ الصحابة رضي الله عنهم أن ذلك لأمر شرعي» وأن مثل ذلك الإسراع 

راو ع 

مشروع في ذلك المكان» ولذلك تصواعليه وفاءَ بما أمروا به من التبليغ» 
وعولوا به بعد النبي ي جاء ذلك عن عمر وابن عمر» وأخذت به الأمة» 
فهو س اة 

وهل يشرّع مثل ذلك الإسراع عند المرور بمُحسّر في الطلوع إلى عرفة 
وعند المرور به في غير الحج؟ لم أجذ دليلا خاصًا على ذلك وقد يُستدل 
على عدمه بأنه لم ينل أنه ية أسرعَ فيه عند طلوعه إلى عرفة» وقد يدقع هذا 
باحتمال أنه عند الطلوع لم یکن قد أمر بالإسراع» فترگه لأنه لم يكن مشروعًا 
حينئلٍ أو لعله أسرعَ ولم يقل ذلك؛ لأنهم لم يعتنوا ببيان سيره في طلوعه 
کما اعتتوا ببیان سيره في نزوله» واکتفاءًَ بدلالة سراعه به في نزوله على أن 
الإسراع فيه مشرو مطلقًا. فماهذه الدلالة؟ مدارهاعلى المعنى الذي 
لأجله شرع الإسراعء وفي ذلك أقوال: 

الأول: أن ذلك الوادي مأرى للشياطين» وكأن هذامأخوذ من قصة 
الوادي الذي نام فيه النبي ية وأصحابه عن صلاة الصبح» فلما استيقظوا 


س 


وقد طلعت الشمس أمرهم بالخروج منه» وعلل ذلك بأن فيه شيطانًاء 


.)۸۸٥( والترمذي‎ )٥١۲( «المسند»‎ )1( 


0۵٥ رسالة في سير النبي با في الحح والكلام على وادي محسر‎ -١ 
فافتادوا رواحلّهم حتی خرجوا منه» فصای با‎ 
ويرد هذا أن الخروج إنما كان لمصلحة الصلاةء لا لكراهية الكون في‎ 
الوادي» فقد باتوا فيه وناموا. وأيصًا فلم يُسرع» ولا أمرهم بالإسراع في‎ 
خروجهم.‎ 
الثاني: أن النصارى كانوا يقفون بمُحسّر» فأوضع م النبي لا مخالفة‎ 
e a 
إليك تَْدو فقا وَضينها‎ 
مُعترضصًا في بطنِها جنينهها‎ 
E 
ولا یخفی آن هذا لايد على آن النصاری کانوا یقفون بمحسّر» ویکفي‎ 
في معنى البيت مخالفة النصارى في شركهم وعدم حجّهم . وأيصافلو ثبت‎ 
أنهم كانوا يقفون به فالمخالفة تحصل بعدم الوقوف» فلا تق تقتضي الإسراع.‎ 
الثالث: أن المشرکین کانوا يقفون به يتفاخرون بآبائهم. وكأن هذا مبنيْ‎ 
على الذي قبله» ولكن لما كانت دعوى وقوف النصارى لا سند لها أبدلوا‎ 
بالمشرکین» لأنه قد رُوي ما يُشبه ذلك في تفسیر قوله تعالی: قدا‎ 


فصتم مک ڪه فاڏڪروا اله کوک ءابا ءَ ڪڪ او راسد ڪا 4 
[البقرة: ]٠١‏ . 


(1) أخرجه مسلم )1۸٠(‏ وغيره من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ )٠١١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ›٠۱١۸۸۹(‏ 
.)۲٠١ ٤4‏ والأبيات بلا نسبة في «اللسان» (قلق» وضن). 

(۳) انظر ما رُوي في هذا الباب في «الدر المنثور» (۲/ .)٤٤١- ٤٤٤‏ 
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ويره أنه إذا كانت الآية تشير إلى ذلك فإنها تشير إلى أن ذلك كاف عند 
قضاء المناسك» وأكثر الروايات توافق ذلك» وأنهم كانوا يتفاخرون بمنى» 
وفي بعضها : عند الجمرة» وفي بعضها: يوم النحر. وليس في الروايات كر 
لمحسّر. وأيصًا فمخالفتهم في ذلك لا تقتضي الإسراع. 

الرابع: وهو المشهور أن وادي مُحسّر موضع نزل به عذاب» قال ابن 
القيم في «الهذي“': «فلما أتى بطنَ محسّر حرّك ناقته وأسرعَ السير» وهذه 
كانت عادلّه في المواضع التي نزلّ فيها بأس الله بأعدائه» فإن هنالك أصاب 
أصحابَ الفيل ما قص الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوادي وادي مُحسّرء 
لأن الفيل حَسر فيه» أي أعيا وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعل في سلوكه 
الججرّ وديارًّ ٹمود» فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير" ومُحسّر برزخ...) 
وسياتي بقية عبارته. 

وهذا القول مقبول» وشاهده _ وهو الإسراع في أرض ثمود-منقول» 
ووَجية أن يكره الكو بمنازل غضب الله عز وجل فوق ما لا بد منه من 
المرور السريع» كما يُستَحَبَ الكونْ واللبتُ بمنازل بركة الله عز وجل كمكة 
والن رة N E‏ 
نزل بمُحسر» فان ما ذكروه من أنه عذاب أصحاب الفيل» وأن الفيل حيس 
فا ت نالروف في الأخبار والأشعار والآثار أن ذلك کان 


۳ 
بالمغشر ^ حذاءَ عرفةء [ص۳] وأن الفيل حبس دون الحرم» لكن لا مانع 
(۱) «زاد المعاد» .)۲۳٣/۲(‏ 


)۲( آخر جه البخاري (۳۳۸۰) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر. 
(۲) انظر «سیرة ابن هشام» (۱/ )٤۸ ٤۷‏ و«تاریخ الطبري» (۲/ .)٠١١‏ 


o۱۷ رسالة في سير النبي بكي في الحج والكلام على وادي محسّر‎ -١ 
أن تكون طليعة من أصحاب الفيل تقدّمت الفيلَ والجيش فبلغت مُحسرا.‎ 
وقيل: إن العذاب هو أن رجلا اصطاد فيه» فنزلث نار فأحرقنّه. وقد علمت‎ 
أن وجاهة القول الرابع لا يَش فيها الجهل بتعيين العذاب.‎ 

وإذا كان ذاك المعنى هو المتجه فلا ريب أن اقتضاءه للإسراع في 
مُحسّر كراهية الكون به فوق ما لا بُدّ منه من المرور السريع» لا يختص 
بالحاجَ المفيض من مزدلفةء فيْلَْق به غيره استنباطًاء والله أعلم. 

إذا ثبت أن مُحسرًا يكره الكون به فوق ما لابدٌ منه من المرور السريع» 
وجب أن لايكون من البقعة التي شرعت فيها البيتوتة ليالي التشريق» 
والكون بها بقية نهار الثامن وليلة التاسع ويوم النحر وأيام التشريق» وهي 
منی» فلا یکون مَحسر من منى في الحكم» فأما في الاسم فقد جاء ما يدل 
على أنه من مزدلفة في الاسم مع خروجه منها في الحكم» وجاء ما يدل على 
أنه من منى في الاسم» وجاء ما يدل على أنه ليس من منى ولا مزدلفة. 

فأما الأول: فأخرجه ابن جرير في «تفسيره»' عن زيد بن أسلم عن 
النبي بلا قال: «عرفة كلها موقفٌ إلا عُرلَةء وجمَّحٌ كلها موقف إلا مُحسّرًا). 
E e .‏ م و 
وأخرج" عن ابن الزبير: «كل مزدلفة موقف إلا وادي مُحسّر. وعن عروة 


(۲) أي ابن جرير في «تفسيره» (۳/ .)٥١١‏ وأخرجه أيصًا عبد الرزاق في «تفسيره» 
(4/1⁄). 
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ابن الزبير"' مثله. وخبر عبد الله بن الزبير في «الموطاً»" عن هشام بن 
عروة عله. 

والأصل في الاستثناء الاتصال» فيكون محسّر داخلا في مزدلفة في 
الاسم خارجًا عنها في الحكم. فعلى هذا لا يكون من منى في الاسم أيصًا. 

فإن قيل: قضية هذا أن تكون عَرَنَّة داخلة في اسم عرفة وإن خرجت 
عنها في الحكم. 

قلت: لا مانعَ من هذاء بل یشهد له ما ذکره صاحب «القری»" وغیره 
بعد ذكر تحديد ابن عباس لعرفة أنه يدخل فيها عرنة» ويوافقه حديث ابن 
عمر في «المسند» و«سنن أبي داود»: «غدا رسول الله با... حتى أتى 
عرفةء فنزل بتَوِرَّة» وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة.... ولَورة من 
عَرنة. 

وأما الشاني: فيدل عليه ما في «المسند» و(صحیح مسلم» ولاسنن 
النسائي“* من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي مَعبد مو لى ابن 
عباس عن ابن عباس عن أخيه الفضل - وکان رديف رسول الله َيه أنه قال 
عشيةً عرفة وغداةَ جم للناس حين دقعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف 


(۱) «تفسیر ابن جریر» (۳/ .)٥۲۱‏ 

.(TAA/1) (Y) 

(۳) «القری لقاصد أم القری» ( ص۹٦٤۳ .)۳٤۷‏ 

)٤(‏ «المسند» )١١١١(‏ و«سنن أبي داود» (۱۹۱۳). وإسناده حسن. 
)٥(‏ «المسند» )۱۷۹٩(‏ و(صحيح مسلم» (۱۲۸۲) والنسائي .)۲٥۸/٥(‏ 


0۱۹ رسالة في سير النبي با في الحج والكلام على وادي محر‎ -١ 
پپپ پپپ‎ gg gg پپپ‎ Sv کک‎ 
ناقته حتى دخل مُحسّرًا- وهو من منى - قال: «عليكم بحصى الخَذّف الذي‎ 
ر مى به الجحمرة)» وقال: لم يزل رسول الله اة يلبي حتى رمى الجمرة ة. فط‎ 
وفى «المسند» و«سنن النسائى»: «حتى إذا دخل).‎ 


وقد ساقه الإمام أحمد في «المسند»"» وفيه: «حتى إذا دخل متى حين هبط 
محرا قال: عليك بحصى الخذف...) 


ولم يكن مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان من النبي له في مَسيره من 
المزدلفة إلى جمرة العقبةء بدون نظر إلى حكم البيتوتةء فغاية ما يُؤخذ من 
خبره أن مخسرًّا من مى في الاسم. ومسلم أخرج هذاالحديث في 
«(صحيحه» في أحاديث استدامة التلبية إلى رمي جمرة العقبة» ولم يخرجه 
في الموضع الذي يتعلق بحكم البيتوتة» وبين الموضعين ربعة عشر بابًا في 
تبويب النووي. 

ولم أجد هذا الخبر عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبير» وقد رواه 
جماعة غير أبي معبد عن ابن عباس» ورواه Ss‏ 


لمعل ول ار ق کین زرا اا ر ا ور مُحسَرّامن 
موا الوه جماعة وله ارون . قال الشافعي: «ا بو الزبير يحتاج 
إلى دعامة»)". 


(۱) رقم (۱۲۸۲). 
)۲( رقم .)۱۷۹٤(‏ 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۹/ .)٤٤١‏ 
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وقد لا يبعد أن تكون كلمة وهو من منى» - وهي في الرواية التي اتفق 
على إخراج لفظها الإمام أحمد ومسلم والنسائي - مدرجة من قول أبي 
الزبير» وأن راوي الرواية الأخرى خفي عليه الإدراجّ» وروى بالمعنى. والله 
أعلم. 

[ص٤]‏ وآما الثالث: وهي أن مُحسّرًا ليس داخلا في اسم منى ولا اسم 
مزدلفة فهو المشهور» وفى ي تاريخ الأزرقي» (ج۲ ص٥٠٠)':‏ «حدثني 
جڏي» حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج. .. قلت لعطاء و ين المزدلفة؟ 
قال: المزدلفة إذا أفضتَ من مأزمَى عرفة فذلك إلى مُحسر...» : 

وفیه (ص۱۳۹) بهذا السند عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين 
منى؟ قال: من العقبة إلى محسّر. قال عطاء: فلا أحبٌ أن ينزل أحد إلا فيما 

وقد روى ابن جرير في «تفسيره»"' القطعة الأو لى: «حدثنا هناد قال: 
ثنا ابن ابي زائدة قال: آنا ابن جريج قال: قلت لعطاء...٠.‏ وسنده صحيح. 

فأما سند الأزرقي ففيه مسلم بن خالد فيه لين» لكنه فقيه مكة في عصر 
وهذا الحكم ممايعتى به فقهاء مكة ه. وشيخه أبن جريج إمام» وهو فقيه مكة 
في عصره أيضصاء وهو ممن روى حديث أبي الزبير السابق» وكأنه لم يُعرّل 
على ما فيه ممایدل أن محسَرّامن منی. وعطاء إمام» وهو فقيه مكة في 


)۱( «آخبار مکة» (۲/ ۱۹۱ ۱۹۲) ط. رشدي ملحس. 
.(IY/) (Y)‏ 
(۳) (0۱4/۳). 


0۲۱ رسالة في سير النبي بلا في الحج والكلام على وادي محسّر‎ -١ 
عصره» وروی عن ابن عباس حديتٌ الفضل وغيره.‎ 


ثم جاء فقيه عصره الإمام الشافعي» وهو مكي أخذ عن مسلم بن خالد 
وغيره» قال في «الأم» (ج ۲ ص۱۷۹4)': «والمزدلفة من حين يفضي من 
مأَزمَيْ عرفة - وليس المأزمان من مزدلفة - إلى أن يأتي قرن مُحسّر». وقال 
(ص۱۸۲): «ومتى ما بين العقبة - وليست العقبة من منى إلى بطن 
محسّر» ولیس بطنْ مُحسّر من منی». 

وهذاالقول أعني أن محسرّاليس من المزدلفة ولامن منى» هو 
المعروف في كتب الفقه والمناسك في المذاهب الأربعة. وقال ابن حزم في 
«المحلّى» (ج۷ ص۱۸۸): المسألة :۸١‏ «وعرفة كلها موقف إلا بطل 
عَرَنةء ومزدلفة كلها موقف إلا بطنَ مُحسّر» لأن عرفة من الحل» وبطن عرَنة 
من الحرم فهو غير عرفة» وما مزدلفة فهي المشعر الحرام وهي من الحرم» 
وبطن محسّر من الح فهو غير مزدلفة). 

ولا ريب أن منى عنده من الحرم» فهي غير محسّر الذي هو عنده من 
الحل. وقد أغربَ في زعمه أن بطن عَرَنة من الحرم» وأغربٌ من ذلك زعمُه 
أن محسّرًا من الحل. احتجّ ابن حزم باختلاف المكانين في أن هذا من الحل 
وهذا من الحرم على تغايرهما واختلاف حكمهماء وإنها لحجة لو صح ذاك 
الاختلاف. 


)٥٤۹ /۳( )۱(‏ ط. دار الوفاء. 
() (۳/ 011). 


o۲‏ مجموع رسائل الفقه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه»': «ومزدلفة كلها يقال لها 
المشعر الحرام» وهي ما بين مأزمَيٰ عرفة إلى بطن مُحسّرء فإن بين كل 
مشعرينِ حدًا ليس منهماء فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عُرَنة» وبين مزدلفة 
ومتی بطن محسر». 

كأنه نظر إلى عبارة ابن حزم» وأعرض عما فيها من الخطأ. وقد أوضح 
ابن القيم ذلك فقال في «الهدي»": «ومُحسّر برزخ بین مى وبين مزدلفة» 
لامن هذه ولا من هذه» وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام فبين كل 
مشعرين برزخ ليس منهماء فى من الحرم وهي مشعر» ومُحسّر من الحرم 
وليس بمشعر» ومزدلفة حرم ومشعر» وعرنة ليست مشعرًا وهي من الحل» 
وعرفة جل ومشعر). 

ولا ريب آن الشيخين كانا عارفين بحديث أبي الزبير عن أبي معبد» ومع 
ذلك قطعَا بأن مُحسّرًا ليس من مِتى» وفي هذا سند قوي لما تقدم من الكلام 
فيه. والله أعلم. 

(AO‏ کک“ 


)۱( ضمن «مجموع الفتاوی) .)١١٤ /۲١(‏ 
(۲) «زادالمعاد» (۲/ ٣۲۳۹ء‏ ۲۳۷). 


الرسالةالسابعةعشرة 
فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام o0‏ 


الحمد لله... 
فلسفة الأعياد وجكمَة الإسلام 
العيد في العرف العام: يوم مخصوص من العام» تحتفل به الأمة 
بمظاهر السرور» وأهمها الزينةء ولذلك يسمى أيصًا يوم الزينة؛ كما أخبر الله 
ت ت ڪ ة 6 »0 ا ور ٣٣‏ 
عز وجل عن كليمه عليه السلام أنه قال لفرعون وقومه: #موعدكم بوم 
الرَبتَةٍ 4 [طه: .]٥۹‏ 
منشاً الأعياد 
إن بروز الأمة بمظاهر السرور والزينة يعبر عن سرور عظيم عام حدث 
لهاء والسرور العام إنما ينشاً عن نعمة عظيمة عامة حدثت للأمة. 
إذن فالعيد يوم مخصوص من السنة» تحدث فيه كل سنة نعمة عظيمة 
للأمةء تبعث في قلوب أبنائها سرورًا عظيماء يسوقهم بطبيعة الحال إلى 
الاجتماع على إظهار الزينة بأنواعها. 
إذن فالعيد ناشئ عن سبب طبيعي ثابت. 


لك هذه الحال وإن انطبقت على بعض الأعياد» كيوم وفاء النيل 
دمصر» فإن غالب الأعياد ليس كذلك. 


فمن ذلك أن كثيرًا من الأمم تتخذ يوم استقلالها عيدًا. 


ومن ذلك أول يوم من السّنة؛ فن كثيرًا من الأمم تتخذ أول يوم من 
سنتها عيدًا. 
فحدوث الاستقلال نعمة عظيمة على الأمة» ولكن اليوم الذي يقابله من 


o۲٦‏ مجموع رسائل الفقه 
السنة الثانية والثالثة وهكذا لم يحدث فيه شيء. 

وأول السّنة التي ابتٍئ بها التاريخ قديكون يوم حدوث نعمة» وقد 

فأقول: لا ريب أن اليوم المقابل ليوم الاستقلال من كل سنةء ومثله أول 
السنةء لم تحدث فيه نعمةً عظيمة» ولكن المفكُرين من الأمم جعلوه عيدًا 
لأغراض سياسية. 

فإذا ساغ لنا أن نعدٌ يوم وفاء النيل - مثلا - عيدًا طبيعيًاء فلنعدً اليوم 
المقابل ليوم الاستقلال - مثا عيدًا اصطلاحيًا. 

إلا أن ههنا فرقًا , بين اليوم المقابل ليوم الاستقلال» وبين أول السنة في 
التواريخ التي ابتدئت بمجرّد الاصطلاح. 

فالأول وإن لم تحدث فيه نعمة فإنها حدثت في مثله» وكما قيل: الشىء 
بالشيء يذكر» وليس الثاني كذلك. 

وک ی ل و وی ی ل 
فصل» وكان تذكر النعْمة لا يقتضي حدوث سرور عظيم يبعث على إظهار 


الزينة؛ لم يخرج اليوم المقابل [ص۲] ليوم الاستقلال - مثا - من كونه عيدًا 
اصطلاحًا. 


¥ e 3 ¥ 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام oV‏ 
الأعياد الدينية 
آمّا الأديان التي عَبّتْ بها الأهواء فغالب أعيادها اصطلاحيٌء والبحث 
فيه يطول» والذي ا هنا البحث عن الأعياد الثابتِ شرعها عن الله تبارك 
وتعالى» وإِنّما يتير لنا ذلك في دين الإسلام. 
نظرية الإسلام في الأعياد 
قد علمت مما تقدّم أن الأعياد على نوعين: طبيعي واصطلاحي. 
فاا ما يتعلّتق بالطبيعي فإ الشريعة الإسلامية لم تنظر إلا إلى التعَّم 
الج الى ى ج الملين. والو رون حا الى ساكل 


عام أمران: 
الأول: تمام صيام شهر رمضان» والخروج من مشقة الصيام. 
الثاني: تمام الحج» والخلاص من مشقة الإحرام. 
وصيام شهر رمضان والحج من أركان الإسلام» ومن أعظم النعوغان 
فإن قيل: فإن الحجًاج إِلّما هم طائفة من المسلمين. 
المسلمين؛ فإذا قام به بعضهم فقد تمت النعْمة على الجميع بسقوط الإثم. 
زذعلى ذلك أن تمكن المسلمين من إتمام الحج من مظاهر ظهور 
الإسلام واجتماع المسلمين؛ وذلك من أعظم العم عليهم. 


o۸‏ مجموع رسائل الفقه 

وأظهر من ذلك: أن من جم شرع الحج اجتماع المسلمينء وكان 
ظاهر هذا وجوبّه على كل فرد منهم كل سنة. لأنه يسرع في الصلوات 
الخمس اجتماعٌ أهل كل محلَة وفي الجمعة اجتماع أهل كل مدينةء وفي 
عيد الفطر اجتماع أهل كل مدينة وما حولها؛ حتى النساء» بما فيه العواتق 
ذوات الخدور والحيّض؛ كما في الحديث الصحيح. 

SS 
رع في الحج اجتماع جميع المسلمينء ولكن لما كان في‎ Ss 
ذلك مشقةٌ عليهم» وضياعٌ لمصالحهم خفف الله عنهم.‎ 

ومن هنا بهم ما صحٌ: أن التي الال سيل عن وجوب الحج؛ أك سنة؟ 
- يعني: على کل فر فقال: «لاء ولو قلت: نعم لوجبّٹ)"). 

فاكتفى الشرع بأن يحجٌ من أهل كل جهة طائفة» ثم هذه الطائفة تبلغ مَنْ 
وراءها آثار ا . كما قال الله تعالى في الجهاد: وما کارت 
الوم وروا ڪاه ارلا نر کل و ةرينم طايقَة مهوا في اَن 
ا وا روت # [التوبة: .]٠۲۲‏ 
ما يحصل من حضور الاجتماع الأعظم. 

ومن جهة أخرى فالغالب أن كل فر من المسلمين يكون له قريب أو 
صديتق في الحج» و تمام النعْمة على ذلك يوجب سرور هذا. 
(1) أخرجه البخاري )۹4۷٤(‏ ومسلم )۸۹١(‏ من حديث أم عطية 
(۲( أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 


۷- فلسغفة الأعياد وحكمة الإسلام o۹‏ 
ومع ذلك شرع للمقيمين صيام تسع ذي الحجة» ولا سيّما التاسع» 
وا ع ا ی ری ی اا ا ی ا ی 
شعرًاء ولا یق ضفرا حتی بُضځُي؛ ؛ كما جاء في الحديث. 
وشرع لهم في عيد الأضحى: A‏ 
وبعد صلاة العيد ينف عنهم قي الإمساك عن القزض” "“ وعن الأكل؛ وهذه 
ا 


لم تكن الشريعة الإسلامية - وهي من وضع الحكيم العليم عر وجل - 
كي بهذا بل رت إل ااال الس ى للمسلمين غمهاف 
عيدهم» فوجدت أن تمام النعْمة كما يبعث المسلم - كغيره - على السرور 
طبَاء والسرور يبعث على إظهار الزينة= فإنه يبعثه أيصًا على شكر المنعم 
غو 

لهذا اقتضت الحكمة أن تكون الأعمال المشروعة في العيد جامعة بين 
الزينة و ا . فالتكبير > والصلاةء وأداء الفطرةء والصدقة من الأضحية= 
قا ف واا والتطيّب» ولبس الجديد والاجتماع» والتقرب 
بالأضحية= تنضكّن الأمرين 


أمّا كونها عبادة فقد جاء فى الحديث: «النَظَافة من الإيمان»". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة. 

(۲) أي استعمال المقراض لقص الشعر. 

(۳) أآخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۳١١(‏ وأبو نعيم في «أخبار آصبهان» /١(‏ ۱۸۳) 
من حديث ابن مسعود بلفظ : «النظافة تدعو إلى الإيمان». ولا يصح» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائدا :)۲۳١/١(‏ فيه إبراهيم بن حيان» قال ابن عدي: أحاديثه موضوعة. 


o۰‏ مجموغ رسائل الفقه 


¢ 


وجاء: أن الي الو كان يحب اليب » وأن الملائكة يحبُون 
الطب 

وجاء عنه الو الندبٌ إلى حسن اللباس» وقال: إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده»". 
وقال للدي أنرة آله بحب أن رن ريه خا وراس ناونعلا 
حسنتين: «إِنٌ الله جميل يحب الجمال»". 

وعدم التنظف والتطبّب يؤذي المجتمعين» واجتناب أذية الناس عبادةٌ. 


والاجتماع الحسي باعث على الاجتماع المعنوي؛ [ص۳] ولاسيّما 
والمشروع أن يكون الإمام هو الأمير؛ فيخطب فيهم بيبان المصالح العامة 
التي ينبغي أن یتعاونوا علبهاء ویمشل بصلاته بهم واقتدائهم به تقدّمه إیاهم 
في طاعة الله عر وجل» وتبَعَهم له في ذلك» أعني في مصالح الإسلام 
والفنسلجي: 

والتقرب بالأضحية ظاهر. 


وأمّا كون هذه الأشياء من الزينة - أعني ما يعم التوسَحَ في الأكل ونحوه- 


2 وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۱/ :)٠٠١ ٤٩‏ سنده ضعيف جدًا. 

(۱) أخرجه احمد (۳/ ۱۲۸ ٩۱۹۹ء )۲۸١‏ والنسائي (۷/ )٦١‏ من حديث أنس بن مالك 
مرفوعا: «حْبّب إلى الطيبٌ والنساء...٠‏ وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۲۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه مسلم (۹۱) من حدیث ابن مسعود. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام ۳۱ 
بقي ما أبيح في العيد من اللهو؛ كالضرب بالدف» واللعب بالسلاح» 
۰ ¢“ 2 
وهذا أيصًا مشتمل على الأمرين. 
آَم کونه ية فظاهر. 


رااان ف عاد فلا اعت ب آنه قال لل عة دما كارا 
يلعبون بجرّابهم -: «إيه بني أرفدة؛ لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا 
O‏ 

واللعب بالسلاح تدرب على الجهاد وأيصًا فإن في إسعاف النفس 
ببعض حظوظها إجمامًا لهاء وترويحًا عنها لتنشط للعبادات والأعمال 
المصلحيةء ولاسيّما وهي خارجة من عمل شاق حال بینها وبين شهواتها؛ 
وهو الإحرام لمن حح وسرد الصيام في عِدَّة رمضان» وصيام تسع ذي 
الحجة لمن لم يحج» مع إمساكه عن الحلق وقص الأظفار حتى بضخي»› 
وعن الطعام حتى يرجع من الصلاةء ونت خبيرٌ أن اللهو إنّما يحدث بعد 
ذلك. 

هذه حكمة اللإسلام في الأعيادء ولكن يا للأسف إن المسلمين لا 
يكاد يوجد منهم من يستحضر هذه المعاني ويبني عمله على تلك المقاصد 
ولا ياد يُوجد من علمائهم من بين لهم ذلك؛ فالله المستعان. 

وکما رخص الشارع في بعض اللهو وغيره في العيدين»› كذلك رخص 
فيها عند حدوث نعمة عظمى؛ كالزواج» والختان» والقدوم من سفر؛ ولم 


(۱) أخرجه آحمد ۰۱۱٣/۲‏ ۲۳۳) والحميدي فی «مسنده» )۲٠٤(‏ من حديث عائشة. 
وإسناده حسن. 


o۲‏ مجموع رسائل الفقه 
يرخص في ذلك في مثل ذلك اليوم من الأسبوع» أو الشهرء أو السنة؛ لما 
علمت. 

أا الأعياد الاصطلاحية فلم تلتفت إليها الشريعة من حيث هي أعيادء 
وما كان فيها من أغراض سياسية أدرجته الشريعة في الأعياد الطبيعية - كما 
مرت الإشارة إليه -» أو في عبادة تخصه؛ كما في يوم الجمعة ؛ كما يأتي. مع 
أن في عيدّي الفطر والأضحى ما يفي بذلك؛ فعيد الفطر تذكار لنزول القرآن 
في رمضان؛ كما يأتي. وعيد النحر تذكار لتمام الدين وعره. 

والعُرف يقضي بأن أمةٌ من الأمم لو جاهدت في سبيل استقلالها مشلا 
فانتصرت في عدة انتصارات= فإِنّما تجعل العيدً اليوم الذي تميّز فيه نتيجة 
جهادها. 

وهذا المعنى نفسه بالنسبة إلى الإإسلام كاف في عيد الأضحى؛ كما 
ياتي. ولكن الشريعة نظرت إلى الأبام التي حدثت فيها َم م عظمى عامة؛ 
نرات أن المغلية تدر الم كما مر. وتذر التلمةء وإن لم يكفي في البمث 
على إظهار الزينة= فإنه يكفي للبعث على الشكر. فّرعت في أمثال تلك 
الأيام عباداتِ مخصوصة» واختارت أقرب ما يكون من المثلية. 

فإذا حدثت التمة في يوم عست العبادة في مثله من كل أسبوع» ولا 
تخرج عن هذا إلا لمعن آخر؛ كما سيأتي في صيام عرفة ويوم عاشوراء. 


وإذا حدثت النعمة في شهر عبنت العبادة فى مثله من كل سنة. 
8 ال ل ۱ ET‏ 1¢( 2 ال سه : « = و 
فمن الا ول: يوم لجمعة؛ ففي ي عن ای Era‏ 


(۱) رقم )۸١ ٤(‏ عن أبي هريرة. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام orf‏ 


يوم طلعت عليه [الشمس]' [ص؛٤]‏ يوم الجمعة؛ فيه خلِق آد» وفيه اشا 
الجنةء وفيه أخرجَ منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.. 


وخروج آدم عليه السلام من الجنة نعمةٌ في حقنا؛ لألّه سبب وجوونا. 
وقيام الساعة نعمةً على المؤمنين؛ لأنٌ فيه القضاءَ ء لهم على أعدائهم» والأخ 
لهم بحقوقهم» بل إدخالهم الجنةء وتجلي الرب عر وجل لهم. 


ولما كانت هذه العم عامة لجميع بني آدم شرع الله تعالى لهم جميعًا 
تخصيص هذا اليوم؛ ولکن اقتضت حکمته عر وجل أن لايَدلّهم على يوم 
الجمعة من أول وهلة؛ بل يأمرهم ھن من الأسبوع» ويدع تعيينه 


ففي الصحيحين" عن التّي: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ بيد 
CO eT‏ 
عليهم - يعني يوم الجمعة - فاختلفوا فيهء فهدانا الله إليه» الحديث. 
وهداية هذه الأمة له: ماثبت في السيرة وغيرها أن المسلمين في 
المدينة قبل هجرة الي وا ات تفقوا - إمًا بأمر منه إو أو باجتهادهم PTE‏ 
N O‏ 


بنخيلهم و تجارتهم» et TT‏ 
الجمعة. 


)۱( سقطت من الأصل. 
(۲) البخاري )۸۷١(‏ ومسلم )۸١ ٥(‏ عن أبي هريرة. 


or"‏ مجموع رسائل الفقه 


وكانت صلاة الظهر يومئذٍ ركعتين؛ كما في الصحيحين'» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله واو 
فرصت أربعًاء وتركّت صلاة السفر على الفريضة الأو لى». 

أقول: وتركت ظهر يوم الجمعة في حق المجتمعين الاجتماع 
المخصوص» كما هو ظاهرء وههنا مباحث علمية ليس هذا موضعها. 

والمقصود: أن الله عر وجل شرع يوم الجمعة ما شرع من العبادة الزائدة 
على بقية الأيام؛ من الاجتماع» والخطبة»› ولخي والسواك والطيب» 
والتبكير إلى الجامع» وكثرة الصلاة قبل خروج الإمام= شكرًا له عر وجل 
على ما تقدم من النَعَم وغيرها. 

ومن الاس من يَخذٌ يوم الجمعة عيدّا؛ لن كثيرا مما شرع في العيد من 
التطيّب والتنظّف والاجتماع والخطبة» شرع فيه ولأله صح النهي عن 
تخصیصه بصیام'؛ کما تھی عن صیام یوم ال 

ولیس هذا بظاهر. 

SS 


کت 


الصحابة كانوا أولا يجتمعون» ومنهم من لم يغتسل ولم د يتطیب 


COC «a 


(۱) البخاري )۳۹۳١(‏ ومسلم )1۸٥(‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم )۱٠٤٤(‏ من حديث أبي هريرة. وفي الباب 
أحاديث أخرى. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۹۹١(‏ ومسلم (۷۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي 
الباب أحاديث أخرى. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام o0‏ 
و2 

بعضهم بعصًاء فأَمرُوا بذلك. 

وأمًا الاجتماع والخطبة فأمر مصلحيٌ لا يقتضي أن يعد ذلك اليوم عيدًا. 

وأمًا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام؛ فلو كان لأنّه عيذ لى 
عن صيامه مطلقاء وليس كذلك؛ وإلّما هى أن يُصام وحده» فلو صامه مع 
الخميس [ص٥]‏ أو مع السبت صحٌ؛ كما ثبت عنه بال . 

وههنا فائدة يتعطش إليها القارئ» وإن كانت خارجة عن الموضوع 
وهي حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام» وليله بقيام. 

فأقول: قد قيل: لاله عيدٌ» وقد تقدّم ما فيه. 

وقیل: لئلا يَضعف بقيام لي ليلته وصيامه عن العبادات المشروعة فيه. 

وهذا أيصّا باطلٌ؛ لجواز قيام ليلته لمن يريد قيام ليلة السبت» وصيامه 
لمن يريد صيام يوم السبت؛ كما تقدّم. والضعف حاصلٌ هناء وقيل» وقيل. 

وعندي أنه بل إمانهى عن ذلك؛ لأن الله عر وجل لم يشرع 
التخصيص بذلك. وربما يتؤهم بعض الناس مشروعية التخصيص بذلك 
لما ليوم الجمعة من الفضيلة؛ فين وا أن فضيلة اليوم لا تقتضى مشروعية 
تخصيصه بجميع العبادات؛ بأن يكون لها فيه أجرٌ أعظم منها في سواه؛ 
وإلّما يشرع التخصيص بالعبادة التي شرع الله تعالى التخصيص بها. 

وو ا ا ی و ليلته وصيام نهاره بمنزلة يوم الثلاثاء في ّ‌ 
أن الله عر وجل لم يشرع تخصيص كل منهما بذلك. فمن خصَص أحدهما 


(۱) أخرجه البخاري )۹4٠۳(‏ ومسلم )۸٤۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في الحديث الذي خرجناه آنفا. 


o۳٦‏ مجموع رسائل الفقه 
ظانًا أن أجر ذلك فيه أعظم من غيره فهو مبتدءٌ. 

وإنّما نص التبي وال على يوم الجمعة لألّه مظلَّة أن يتوهُّم الناس فيه 
زيادة الأجر لفضيلته. ولذلك أكد بال النهي عن صيامه» حتى لمن لم يتعمد 
تخصيصَّه التماسًا لزيادة الأجر. 

ولم يقل ذلك في يوم الثلاثاء مثلا؛ فلو صامه أحدنا وحده غير متعمَلِ 
للتخصيص» وإنّما وقع ذلك اتفاقًاء ما كان بذلك بأس. 

نعم» لما كان في الأعمال المشروعة في الجمعة ما فيه حظً للنفس شرع 
ا ليكوت الاقم له مسقا لما يكرت في 
يوم الجمعة من حظ النفس. ولا ينافي ذلك ما جاء من حكمة استحباب 
صوم يوم الخميس؛ باه يوم تُعرَض فيه الأعمال(. 


ومن ذلك يوم الاثنين؛ Le‏ قال ستل 
رسول الله وا عن صوم يوم الاثنين؛ فقال: «فيه وَلِذتٌ» وفيه ازل عليٌ». 


فشرع الله تعالى للمسلمين صيام يوم الاثنين؛ شكرًا على هاتين النحمتير 
العظيمتين: ولادة رسوله وإ وإنزال القرآن عله . 


(1) أخرجه الترمذي )۷٤۷(‏ من حديث أبي هريرةء وفي سنده محمد بن رفاعة بن ثعلبة 
القرظي» لم يوثقه غير ابن حبان. ولكن للحديث شواهد منها حديث أسامة بن زيد 
الذي أخرجه أبو داود )۲٤۳١(‏ والنسائي (۲/ ۰۲۰۱ »)۲٠۲‏ وبمجموعهما يرتقي 
الحديث إلى الحسن. 

(۲) رقم (۱۹۸/۱۱۹۲). 

(۳) في هامش (ص١)‏ عبارة تناسب السياق المذكور هنا: «ولأنه لو فتح هذا الباب لآل 
إلى تعميم الأيام» إذ لم يبق غير خمسة آيام» وهي ما عداالاثنين والخميس» وفي ‏ 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام oV‏ 

وبهذامع ماتقدم عَلِمَّ الجواب عن طعن بعض أهل الأديان في 
الإسلام؛ بأنّه لم شرع لأهله أن يتخذوا يوم ولادة رسوله بإ أو يوم بَعْيْه 
عيدًا. 

وطعن بعضهم في القرون الإسلامية الأولى بذلك؛ لألّه لم يحدث 
الاحتفاء بيوم ١٠ربيع‏ الأول إلا في القرن ...... (. 

فيقال لهم: إن النَْمة كان حدوثها يوم ولد بال [ص٦]ء‏ ويوم بُيث؛ 
وأا مثل ذلك اليوم من كل أسبوع» أو شهرء أو فصل» أو سنة= فلا یحدث 
فيه إلا تذكر النحْمة. وتذكر التْمة لايُحث في النفس سرورا دنيوبًاء ببعثها 
على إظهار الزينة حتى ينبغي أن نتخذه عيدًاء وإلّما بُحرث فيها سرورًا دينيًا 
يبعثها على شكر تلك النعغمة. 

وقد شرع الله عر وجل لنا أقرب الأمثال لذلك اليوم» وهو مثله مر كل 
آسبوع؛ آن نقوم بشکره عر وجلل على تينك العمتين العظيمتين؛ بعبادة 
خالصة عن حظ النفس»› وهي الصيام الذي يناسب السرور الديني» فإن 
السرور الديني يبعث على الرغبة عن الدنيا. 

وقد ذكرني هذا الاعتراض ما صح أن البهود قالوا لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: آية في کتابکم معشرَ المسلمين لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتخذناذلك الوم عيدا: الوم أ ملت کم ویک وأَمَمَت عَلكم يمى 


. 
2 


a ےا‎ 


وَرضِیت لکم الاسم دیا [المائدة: .]١‏ فأجابهم الفاروق رضي الله عنه بات 


ذلك حرج يؤدي إمَّا إلى الاشتغال عن المصالح» وإمًا إلى التهاون با لجميع». 
(۱) بیاض في الأصل. ومعلوم أن ابتداء الاحتفال بالمولد كان في القرن السادس على يد 


o۸‏ مجموع رسائل الفقه 
نزلت يوم الجمعة يوم عرفة؛ والتبي بإ بعرفة(). 

يعني: وكلاهما يوم عبادة شرعها الله تعالى للمسلمين» فيوم عرفة يوم 
شرع فيه للحجاج الوقوف بعرفات» وذكر الله تعالى» ولغيرهم الصيام» ويوم 
الجمعة قد تقدم العبادات التي فيه. والعبادة هي التي ينبخي عملها عند تذگر 
انعم لا الزينة. 

وعندي: أن هذا الاعتراض من حَبْثِ المغضوب عليهم - قاتلهم الله _؛ 
عر اا ل المع إلى دات افر ك رك ااي 
العظیمة؛ فكب ھم الل: و آم الین قروا بهم کر تالا با وکئی امه 
ومین الال وکات امه اما € [الاحزاب: .[Yo:‏ 

ولكن المسلمين ويا للأسف - تسوا صوء يوم الاثئين وما في صومه 
من شکر الله عر وجل» وما يتضمن ذلك من مته ۲ و ؛ حتی إن آکثر هر 
يجهل ذلك. ولم أرَ طول عمري من يصومه بتلك النيَة» ولا مَن يذكره؛ إلا 
أنني سمعبٌ من يذكر الحديتٌ احتجاجًا على مشروعية الاحتفاء بثاني عشر 
5 الأول؛ فالله المستعان. ۰ 

فأمَّا صوم يوم عاشوراء فكان من بقايا شرائع الأنبياء المتقدمين» وجاء: 


أنه اليوم الذي أنجى الله تعالى [فيه] موسى وقومه» وغرّق فرعون وقومه. 
E CT‏ 
صیامه"؛ عملا بقول الله و لهد دنه نهم أفَسَِةٌ € [الأنعام: .]۹١‏ 

(۱) أخرجه البخاري )٤٤۰١۷ .٤٥(‏ ومسلم (۳۰۱۷) من حديث طارق بن شهاب عن 


)۲( أخرجه البخاري )۲۰۰٤(‏ ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام o۳۹‏ 

وقد كانت آيامٌ حدثت فيها عَم في العهد النبوي» ولم يشرع تخصيص 
a‏ . وبما أن الله تعالى قد أكمل الدين؛ فليس 
لأحد إحداث شىء من ذلك. 


وهكذاالأيام التي حدثت فيها النعَّم بعد العهد النبوي ليس لأحلِ 
تخصيص أمثالها بعبادة مخصوصة؛ لأن الدين قد كمل في حياة الرسول 
ولو ولأن كل نعمة عامةٍ للمسلمين حدكّت بعده وا فهي فرع عن النعم 
التي ا في عهده عليه الصلاة والسلام. 

ومن الباب ‏ أعني حدوتَ النمة في شهر -: شهر رمضانء قال الله عز 
وجل: هر راه الړۍ انر فد أَلْقُرَہان دی نکاس وت من 
ادى وَلمرَمَان ممن سد منك اهر نة € [البقرة: .]1۸١‏ فالفاء في 
رل و € للل دل على أن ما فلاعل لما بها ول اله 
إِلّما يحصل في السنة مره وهذا واضح بحمد الله تعالى. 

ا تسع ذي الحجة؛ د a a E‏ 

عه شكرًّا له عر وجل على تيسير طريق الحج لإخوانهم» وعلى التَعَم التي 
ST E‏ 
وإخوانهم من جميع بلدان المسلمين قد برز فيهم الاجتماع الحسيّ بأجلى 
مظاهره؛ وهو رمز إلى اجتماع كلمة المسلمين جميعًا. وتلك من أعظم النْعَّم 
التي يجب شكرها لغيرهم» والله أعلم. 

فاا سبب تخصيص الحج بالأيام من ذي الحجة فلم أستحضر الأن 
الأصل في ذلك؛إلاً ن الاستقراء يدل على أن ذلك سياء من جنس ما ققدم 


06 مجموغ رسائل الفقه 


وعلى كل حال» فليس المقصود هنا استيفاء العبادات» وإنّما المقصود: 
انان الأيام التي تحدث فيها التَعَم العظام مر من الزمان لا يجعلها الشرع 
أعياداء وإتّما يجعلها مواسم للعبادات؛ شكرًا على تلك الَّم» مع جکم 
أخرى. 

أمًا المقاصد السياسية في الأعياد فأهمها: الاجتماع؛ ليلع كل من 
أفراد الأمة على أحوال غيره» ويتبادلوا الأفكار» ويوحدوا صفهم وغير 
ذلك. 

وقد راعتِ الشريعة الإسلامية الاجتماع على غاية مايمكن؛ فشُرعَت 
الجماعة في الصلوات الخمس لأهل كل قرية أو محلَّةء وشرع تقليل 
المساجد وتوسيعها؛ حتى لا يزيد عددها على قدر الحاجة» فيكون الزائد 
كمسجد الضرار تفريقا بين المؤمنين» مع ما في ذلك من تحجير البقعة لغير 
حاجة» وكان يمكن أن تنفع المسلمين باتخاذها مدرسة أو نحوها. 

وبعض الأئمة يرى أن الجماعة فرض عين؛ بل منهم من جعلهامن 
شروط الصلاة. 

ثم شرعت الجمعة ليجتمع أهل كل مدينة في مسج واحي؛ ولذلك لم 
يجوز بعص الأئمة تعدّد الجمع في البلد الواحد وإن اسح وضاق المسجد 
بل يجب على المسلمين توسيع المسجد ولو إلى أميال. وهذاهو الموافق 
للسنة» وعمل القرون الأولى مع اتساع المدن وكثرة الناس» وهو الموافق 
لحكمة الاجتماع. 


ثم شرع العيد لاجتماع أعمّ من الجمعة؛ حتى شرع فيه إخراج النساء؛ 
صغارًا وكبارًا» حتى الحبّض - كما مر -. وبعض الأئمة يرى أن العيد فريضة. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام 0(۱ 


ثم شرع الحج؛ ليجتمع في موضع واحلِ جمي المسلمين. 
E SNS OSL RR EA‏ 
هذه الجكم؛ فقليلّ منهم يجتمعون هذا الاجتماعات المشروعة 
والمجتمعون قليلا ما يبحثون عن مصالحهم. حتى إن الخطب الجُمعية 

والعيدية والحَجِية تراها بمعزل عن هذا. 


الأقطار. 
ر 


اللهم أيقِظٍ المسلمين لتدبّر دينهم الكافل لمصالح دنياهم وأخراهي 
بيدك الخیرء» وعلی کل شىء قدي ". 


(1) إلى هنا انتهت الرسالة. وقد كتب المؤلف على صفحة غلافها ما يلي: 
ما عليه كثير من الناس [من ذكر] الأيام التي وقعت في مثلها بليّة أو مصيبة؛ كما 
كان... وكمايفعله النصارى في تذكار صلب المسيح عليه السلام» ويام قتل 
الشهداء» وغير ذلك لا يُعلّم في الإسلام شيءٌ من ذلك. 
وسببه أن المشروع عند المصائب الصبر؛ فإذا شرع ذلك في يوم حدوث المصيبة 
فبالأو لی فیما يماثله من الأيام؛ لاله لم يحدٺ في المثل شيءٌ. 
وأمّا ما سمح به يوم حدوثِ المصيبة من إراقة الدمع؛ فذلك لأنّه أمرٌ طبيعيّء لا 
يستطاع دفعه» ولا يكون هكذا في مشل ذلك اليوم. 
واا و ق ی ا ا ا ی و 
صح النهي عما عدا ذلك. 
وإذا تأمّل العاقل وجد أن هذا النوع من الأعياد ينيج نقيصَ المقصود؛ ولأننانرى 
الأقوام المعتنين بها تكون حالهم فيها حال سرور وفرح» ولهو ولحب؛ إذا استفنينا 
بعض الحركات التكلفية تى أصبحت مظهرًا من مظاهر اللهو واللعب أيضصاء والله 
المستعان. 


الرسالةالامىةعثرة 
توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 


۸- توکیل الول غير الجبر بتزویج مولیته 00 


الحمد لله على إفضاله والصلاة والسلام على خاتم اا دتا 
خمد و اله 


7 . 6 ۴ 0 
وبعد» فقد جرت المذاكرة في توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
إذا وقع التوكيل قبل إذنهاء فلمّا راجعت المظان وجدت الحاجة ماسة إلى 


ٍ 


[ص۲] قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وإذا جاز للمرأة أن توكل 
وليَنٍ جاز للو لي الذي لا أمرَ للمرأة معه أن يوكل» وهذا للأب خاصة في 
البكر» ولم يجُز لو لي غير ه”" للمرأة معهم أملْ أن يُوكّل أب في ثيّب» ولا 
ولي غير أب إلا بأن تأذن له أن يوكل بتزو يجهاء فيجوز بإذنها). «الأم» 
(ج ٥‏ ص٤‏ ۱). 

وأمّا کلام الأصحاب» فقال الشيخ أبو إسحاق فی «المهدّب»: 


«ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف في الذي يُوكّل فيه بولك أو 
ولايةء فأمّا من لا يملك التصرف فى الذي يُوكل فيه - كالصبى» والمجنون» 
والمحجور عليه في المال» والمرأة في النكاح» والفاسق في تزویج ابنته - 
فلا يمالك التوكيل فيه.... وأمّا من لا يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل 
والعبد المأذون لهء فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن. واختلف أصحابنا فى 


(1) وقوله «غيره» أي: غير الو لي الذي لا أمر للمرأة معه» أو غير الأب فى البكر. 
)٤۳/٩( )۲(‏ ط. دار الوفاء. ٠‏ 


0٦‏ مجموع رسائل الفقه 
غير الأب والجد من العصبات هل يملك التوكيل في التزويج من غير إذن 
المرأة؟ منهم مَنْ قال: يملك ؛ لأنه يملك التزويج بالولاية من جهة الشرع» 
فيملك التوكيل من غير إذن كالأب والجد. ومنهم من قال: لا يملك ؛ لأنه لا 
يملك التزويج إلا بالإذنء فلا يملك التوكيل إلا بإذن» كالوكيل والعبد 
المأذون». «المهذب» (ج١‏ ص١٠ .)٠١‏ 


[ص۳] أقول: مسألة «المهدّب» في الولي غير المجبر الذي أذنت له 
اروا ول تاد اتر کل رل ن عه ری عرسا 


وقال الرافعي في «المحرر»"': «وأمّا غير المجبر فإن نهته عن التوكيل 
SENA O‏ 
وجهان أصحهما نعم. ولا يجوز [له] التوكيل من غير استئذانها في النكاح 
في اصح الوجهين». 

وعبارة «المنهاج»": «وغير المجبر إن قالت له وَل وکل ون هشه 
فلاء وإن قالت: زجني فله التو كيل في الأصح» ولو وَكّل قبل استئذانها لم 
يصح على الصحيح». 

قال الخطيب في «المغني»“ بعد قول «المنهاج»: على الصحيح»: 
المنصوص» يريد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وقد تقدم. 


)۳٤۷ /۳( )۱(‏ تحقيق الزحيلي. 
(۲) (ص‌۲۹۳) ط. دار الكتب العلمية. 


(۳) «منهاج الطالبین؛ (۲/ )٤١١‏ ط. دار البشائر. 
)€( «(مغني المحتاج» )/10۸(. 


۸- توكیل الولي غبرا مجر بتزویج مولیته 0۷ 

وفي «الروض» مع شرحه: (ولغير المجبر) بأن كان غير أب وجد مطلقا 
أو أحدهما في الثيّب (التوكيل) أيضًاء لكن (بعد الإذن له) منها (في النكاح 
والتوکیل أو في التوكيل فقط) آي: SS‏ 
دون التوكيل ؛ لأنه تصرف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذن» كالوصى 
ف هدا 0 قو لا غدل ر ا اا 
تزوج بالإذن» ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه» ما توكيله بغير إذنها 
له فلايصح؛ لآله لايملك التزويج بنفسه. «(شرح الروض» (ج٣‏ 
0 


ومقابل الأصح في عبارة «المنهاج» هو الوجه الذي صرح به في 
«المهذب»» وذكر دليله» وهو موافق لنص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
وإن كان الأصح خلافه عند الأصحاب. 


ومما يوضح ما قلنا ما في «صحیح مسلم»" وغیره من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن التبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الثّب أحىّ 
بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»» وفي لفظ لأبي داود 
والنسائي وصححه ابن حبّان": «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة 
تُستأمر». 


[ص٤]‏ وشبهتهم قياس غير المجبر إذا آذنت له بالتزويج على المجبرء 


(۱) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر ۳١١٠ه.‏ 

(۲) رقم .)۱٤٩۱(‏ وأخرجه أیصًا أبو داود (۲۰۹۹) والنسائي .)۸٩ /٩(‏ 

(۳) انظر: «سنن أبي داود» )۲٠٠١(‏ و«النسائي» )۸٩ /٦(‏ ولاصحيح ابن حبان) 
(£۸4). 


0۸ مجموع رسائل الفقه 
ويفرّق بأن المجبر ولايته تامَة بدون إذنهاء وغير المجبر إنّماتتم ولايته 
بإذنهاء بل لو قيل: إنه إتما يستفيد الولاية يإذنها لما كان عجبّاء آلا ترى أتها 
لو دعت إلى كَفْءٍ فقير مستضعف دميم بصداق قليل» ودعا غير المجبر إلى 
من هو خير مناك كفاءة وكمالاً وجمالا مالا رجاها بتصذاق أضغاف ما 
بذله الآخر لوجب إجابتهاء حتى لو لم يُجب الولي إلى تزو يجها بمن 
رغبث فيه عَدّ عاضلاً فيزوًّجها السلطان» ولو قالت للمجبر: لا توكّل» فول 
صح ولو ذنت لغیر المجبر بالتزویج وقالت: لا ت وکل لم یکن له آن يوگل 
اتفاقا كما مر . 

ومنهم من قاسه على الوصي والقيّم» قال في «المغني»': «(بل هو 
أولى منهما ؛ لأنهما نائبان» وهو ولايته أصلية بالشرع» وإذنها بالتزويج شرط 
في صحة تصرفه» وقد حصل». 

أقول: لك أن تقول: بل الأصل هو إذنهاء ولكن يشترط له أن يكون 
المأذون له أولى العصبات بدليل الحديث المذكور آنقًاومامعه» ثم نقول: 
يفرّق بين الو لي وبين الوصيّ والقيم بان الضرورة دعت إلى ذلك في الوصي 
والقيمء لعدم إمكان الإذن من الصبي ونحوه» ولهذا لو أذنت الصغيرة لوليها 
مر ا لجال ا لم يعتد بإذنهاء فأمّا المرأة البالغة العاقلة فان 
استئذانها في التو کيل ممکن» وإذنها معت به شرعًاء بل المدار عليه كمامرً. 

فإن قلت: : لما قصدوا أن الوصي له أن يوكل» وإن لم يأذن له الموصيء 
والقيم له أن يوکُل وٳِن لم يأذن له القيّم. 


(۱) (مغني المحتاج) )/10۸(. 


۸- توكيل الولي غير ا مجر بتزویج مولیته 0۹ 


قلتٌ: وعلى هذا أيصًا فبينهما وبين الولي غير المجبر فرق» وهو أن 
عمل الوص والقيم يكون كثيرًا متشعبًاء تدعو الحاجة إلى أن يستعينا 
بغيرهما ويُوكُلاه ؛ فلذلك عد سكوت الموصي والقيم عن اشتراط عدم 
التوكيل بمنزلة الإذن بالتوكيل» ألا ترى أن الوكيل إذا كان العمل كثيرًا لا 
يستطیع مباشرته» وعَلِمٌ الموكُلٌ ذلك عند التوکیل؛ عُدٌ توکیله وسکوته عن 
المنع عن التوكيل إذئًا بالتوكيل» فأمّا الولي فإتماهي كلمة واحدة يقولهاء 
وإن فرض أنه قد يعرض له ما يحوجه إلى التوكيل فذلك نادر» يمكنه حينعل 
أن يستأذن المرأة في التوكيل» فأمّا الوص والقيّم فعملهما كثيرٌ كما مر ولا 
يمكن الوص استثذان عند عروض الحاجة ؛ لاه قد مات» وكشيرًا ما يتعسّر 
الاستئذان من القاضى لبعد مكانه ونحو ذلك بخلاف الوكيل» فإن تعسّر 
مراجعته للموكل كالنادر» وكذا العبد المأذون له في التجارة» فأمَّا احتياج 
ولى المرأة إلى التوكيل فأقل وأندر» وتعسر مراجعتها مما لا يكاد يقع. 


والحاصل أن المعنى الذي يدور عليه جواز التوكيل من النائب وعدمه 
المعنى موجود في الوصي والقيم» وقليل في الوكيل والعبد المأذون له في 
التجارة» وناد جدا في ولي النكاح»› فإذا منعنا الوكيل والعبد المأذون له فى 
التجارة من التوكيل فو لي النكاح أولى» نعم إن له ولاية شرعية» ولكته لا 
يملك بها الأمر الذي يريد أن يوكل به وهو العقد» وإنما ملكه بإذنهاء والله 
أعلم» على أن في الوص والقيم خلافاء والذي اختاره محمد رملي آله ليس 


واعلم أن من قال: ليس لغير المجبر التوكيل حتى يأذن له به» ولا يكفي 


00۰١‏ مجموع رسائل الفقه 


إذنها له بالتزويج» يقول: إنه لو وكل قبل إذنها بالتوكيل وبعد إذنها بالتزويج 
كانت الوكالة باطلةء ولو عقد الوكيل كان عقدّه باطلاً كمايُعلّم من تمشيلهم 
له بالوكيل والعبد المأذون» وتوكيلهما بدون إذن الموكل والسيد باطل» 
وتصرْف من وکلاه باطل. 

وممَّا يبيّن أن الشيخ رحمه الله ذكر مسألة الولي في الفصل المتقدم 
الذي لم يذكر فيه إلا من كان توكيله باطلاً وتصرف وكيله باطلاً فأمّا 
«المحر» و«المنهاج» فإنهما زادا المحرِم في النكاح'» ولكن بين الشرَّاح 

أن المراد المحرم الذي وكل ليعقد الوكيل حال الإحرام» وهذا التوكيل 

باطل» ولو عقد الوكيل كان العقد باطل والله أعلم. 

فأمّا غير المجبر فللقائل بجواز توكيله قبل إذنها أن يتمسك بشبه: 

الشبهة الأولى: 

قد يقال: إتما تبطلون توكيله ؛ لأنه لا يملك تزويجها حينذِ ويجاب 
عنه: بآنه من المتفق عليه أن الولي غير المجبر ولي قبل إذنهاء أي: أن له 
ولاية شرعية ثابتةء سواءَ أحبَّتْ ذلك أم كرهتْء فلم لايكون له أن يجعل 
للوكيل مثل ما له من تلك الولاية ؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن المقصود من الولاية إنّما هو تولىّ العقد» والولاية المذكورة 
لا تسوخ الوليّ تولي العقد أصلاًء فهي كالعدم» ولو دعت إلى كفءٍ وأبى 
الولي زوّجَها السلطان. 


(۱) انظر «المحرر» (ص٩۱۹)‏ و«منهاج الطالبین» (۲/ .)٠١۹‏ 


۸- توكيل الولي غير ا مجر بتزويج موليته 0۱ 

الثاني: أنه لما كان المقصود من الولاية تو لي العقد فهو ثمرتهاء والولي 
قبل إذنها لا يستحق [ص٥]‏ الثمرة» فلا يؤر رضاه بجعلها لآخر» كالوصية 
بأكثر من الثلث توقف على إجازة الورثة بعد موت المُورث» فلو أجازوا 
والمورث في الغرغرة كانت إجازتهم لغواء مع أنه في مرض الموت قد صار 
لهم اختصاص ما بالتركة» ولكن هذا الاختصاص إنمايتم بالموت» فكذلك 
الو لي له اختصاص ماء ولا يتم إلا بإذنها. 


الثالث: أن الوكالة إما شرعت لينوب الوكيل عن الموكل في فعل 
يفعله» ولذلك عرَّفها الفقهاء كما في وه اا شر ی ر 
مايفعله عنه في حیاته مما يقبل النيابة» ولهذايقال في الصيغة: وكَلّك 
بتزو يجها أو نحو ذلك» ولا يقال: وكّلتك بأن تكون ولبًا أو نحوه» وولاية 
غير المجبر قبل إذنها لا يترتب عليها وحدها فعلٌ حى يصح التوكيل» فتدبُر. 
فإن قيل: فقد نصوا على آنه لو نجّز الوكالة وشرط للتصرف شرطًا جازء 
وعبارة «المنهاج»": «فإن نجّزها وسرط للتصزف شرطًا جاز». وعليه فلو 
قال المجبر: وكلتك بتزو يجها ولا تعقّد إلا بإذنها صحَ» مع أن الح الذي 
جعله له لا يترتب عليه وحده فعلّ» فمسألة توكيل غير المجبر قبل إذنها نظير 
هده. 


فالجواب من وجهین: 
الأول: أن في صحة توكيل المجبر على الصفة المذكورة نظرًاء وفي 


(۱)( «تحفة المحتاج» .)۲۹٤ /٩(‏ 
(۲( «منهاج الطالبين» (۲/ .)٠١١‏ 


o0۲‏ مجموع رسانل الفقه 


الإيصاء من شرح الروض»':«قال العبادي.... فإن قال له: لا تعمل إلا ا 
فلانٍ أو إلا بعلمه أو إلا بحضرته فليس له الانفراد ؛ لأنثهماوصتان). وصححه 
الشهاب الرملي كما في الحاشية. وعليه فلو قال في الوكالة: وكلتك بكذا ولا 
تتصرف إلا يإذن فلانٍ كانا وكيلين» وهما بمنزلة الوكيل الواحده ويشترط في 
كل منهما شروط الوكبلء والمرأة لا تكون وكيلةٌ في عقد النكاح» ولاسيما 
لنفسهاء واشتراط إذنها توكيل لهاء فهو باطل» فتبطل الوكالة من أصلها. 

وفي «الروض»: «ولو وکل حلالٌ مُحر رما يول حلالاً في التزويج 
SG AS E‏ 
قال الزركشي: ينبغي أن لا يصح قطعًاء كما ذكروا مثله فيما إذا وكّل الو لئ 
المرأةً لوگل عن نفسها من يزوّجها. انتهى». 

فإن قيل: إنه إن سَلّم في مسألتنا أتها وكيلةء فإنما وكّلها في الإذن. 

قلت: هذا قريب» وعليه فهما وكيلان» هي في الإذن والرجل في العقدء 
فتركبت من وكالتهما وكالة صحيحة» ولكن لا يأتي مثله في غير المجبر؛ 
لأن الإذن ليس إليه حتى يوكلها فيه. والله أعلم. 

وعلى كل حال فقو لهم: «فإن نجزها وشرط للتصرف شرطًا جاز» محلّه 
[ص] في شرط لا يعود على الوكالة بالبطلان. 

وعلى فرض صحة توكيل المجبر مع قوله: ولا تعفد إلا بإذنهاء فالفرق 
بينها وبين غير المجبر إذا كل قبل إذنهاء وشرطً إذنها ما قدمناه» أن قول 
المجبر ولا تعقد إلا بإذنها» توكيلّ منه لها في الإذن مع توكيله للرجل في 


(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» (۳/ .)۷١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۱۳۳). 


۸- توکیل الولي غير المجبر بتزویح مولیته 00۳ 
العقد» فتركبت من وكالتهما وكالة صحيحة. وأمّا غير المجبر فإنه لايملك 
العقد ولا الإإذن» فكيف يوكل فيهما؟ وأيصًا ولاية المجبر تامة ؛ لآه يملك 
الترويج حين وكل» فصحت وكالته وإن شرط الشرط المذكور» بخلاف غير 
المجبر فإن ولايته ناقصة» فلم يُغتفر فيها ذلك. 

والحاصل أن ولاية المجبر تامة لا نقص فيهاء وإِلّما النقص فيما جعله 
للوكيل من الحق» وأمّا غير المجبر فولايته ناقصة» والحق الذي جعله 
للوكيل ناقص» والله أعلم. 

الشبهة الثانية: 

فال غا «المنهاج» السابقة آنا تشمل مسألتنا ؛ لأن غير 
المجبر إذا قال قبل إذنها: وكلتك أن تُزوّجها إذا أذنثُ فقد نجز الوكالة 
وشرط للتصرف إذنهاء وإذثها شرط شرعي. 

الحواب: ۰ 

مرادهم بالشرط في عبارة «المنهاج» ونظائرها الشرط الجعلي» أعني 
الذي يجعله الموكل من عنده لا الشرط الشرعي» للعلم بأن الشرط الشرعي 
رط للك الكل له الاه ود ت ا على ان الماك المد رر 
شرط لصحة الوكالةء كما تقدم أوَلّ هذه الرسالة في عبارة «المهذب»» 
وستاًتي عبارات غیره إن شاء الله تعالی. 

ومما E‏ مرادهم ما ذكر قول الشيخ في «المهذب»: «وإن 
عقد الوكالة في الحال» وعلق التصرف على شرط بأن قال: وكلقك أن بُطلّق 
امرأتي أو تبيع مالي بعد شهر› صحً). «المهذب» (ج ٠‏ ص۲٠").‏ فمثلها 


(1) «المهذب» )١۷ /١(‏ ط. دار المعرفة. 


004 مجموع رسائل الفقه 
حال التوكيل المرأةٌ امرأثه يّملك أن يطلقهاء [ص۷] وكذلك المال ماله يملك 
بيعه حينئزٍ ؛ ولذلك صح منه عقد الوكالة في الحال» وإتّما علق التصرف 
بشرط جعلي وهو قوله: بعد شهر. 

ومشل في «شرح الروض» بقوله: «وکلتك ببيع عبدي» وبغه بعد 
شهر»» ومثله في «المغني»"» ولفظ للخل «نحو ولتك الآن في بيع 
هذا العبدء ولكن لا تبه حتى يجيء رأس الشهر». وفي «شرح المنهج»0: 
انحو وكلتك الآن في بیع کذاء ولا تبعه حتى يجيء رجب). وعبارة 
«التحفة»* و«النهاية»": «كوكلتك الآن بيع هذاء ولكن لا تبعه إلا بعد 
شهر»» لكن قال فى «التحفة» ما يأتى» وهى: 

الشبهة الثالثة: 

قال في «التحفة)" بعد ما مرّ: «وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل 
الوكالةء وإنما قيّدها بما قيّدها به الشارع» فهو كقول مُحرم: رَو بنتي إذا 


(۱) «أسنی المطالب» .)۲٠۹/۲(‏ 

E (۲( 

)۳( «شرح المحلي على منهاج الطالبين» (۲/ .)٤١‏ 
)٤(‏ «فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب» (۳/ .)٤١١‏ 
)٥(‏ «تحفة المحتاج» .)١١١ /٥(‏ 

0( «نهاية المحتاج» (۰/ ۲۹). 

.)١١١ /١( «تحفة المحتاج»‎ ()۷( 


۸- توکیل الولي غبر المجبر بتزویح مولیته 00 
۸ لويل اولي عير الجر روخ وي د 
حللت» وقول ولئ: رَو بنتي إذا طلَقَّتْ وانقضت عدتها). 

فيقال: دلت عبارة «التحفة» على أن الشرط في عبارة «المنهاج» السالفة 
ونظائرها أريد به ما هو أعمْ من الشرط الجعلي والشرط الشرعي» فعلى هذا 
يشل اا 

الحواب: 

هله دغوئ من ابن حجر يردها ضر هم على آنه لا يصح التركيل إلا 
ممن يملك التصرف فى الذي يوكل فيه بملك أو ولاية» كماتقدّم أولّ هذه 
الرسالة عن «المهذب». 

[ص۸] وفی «الروض»': « الأول ما يجوز فيه التوکیل» وله شروط: 
عدتها» ونحوه). 

وفى «المحرر»": «وفى الموكل فيه أن يملكه الموكل» فأظهر 
الوجهین آنه لا يجوز أن بُوکٌل ببیع عب سیملکه» وطلاتی زوجة سینکحها). 

وفي «المنهاج» مع ال 0 ا( فال ر ان که 
الموگل) حین التوکیل (فلو وکله ببیع عب سیملکه وطلاق من سینكحها 
بطل في الأصح) لأه لا بتمكن من مباشرة ذلك بنفسه» فكيف يستنيب فيه 
غیره). 
(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» (۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) «المحرر» (ص٥۱۹).‏ 
(۳) «منهاج الطالبین» (۲/ )۱١١‏ و«شرح المحلي» (۲/ ۳۳۸). 


00٦‏ مجموع رسائل الفقه 


ونحوه في «المغني»' و«التحفة)" و«النهاية»(") وعبارة «المنهج» 
مع شرحه“: «(و) شرط (في الم وگل فيه أن يملكه الموكّل) حين التوكيل 
(فلا يصح) التوكيل (في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها) لاه إذا لم 
یباشر ذلك بنفسه فکیف یستنیب غیره). 

فهذه النصوص ونحوها تبين ما قلناه: : إن مرادهم بالشرط في قولهم: 
«فإن نجّزها وشرط للتصرف شرطًا جاز» إما هو الشرط الجعليء و تمشيلهم 
سلما وخلقًا يشهد لذلك» وقد حکی في «النهاية» كلام ابن حجر ثم قال(): 
N‏ 
ذلك عن نفسه حال التو كيل). 

نعم» وافق على صحة التصرف بناءً على ما فهموه في مسألة التعليق» 
وسيأتي بيان وهمهم فيها إن شاء الله تعالى» ويأتي هناك الكلام على مسألة: 
زوج بنتي إذا طلقت وانقضت عدتهاء ومسألة المحرم ستأتي قريبًا. 


[ص۹] هذاء ولو سلمنا صحة الوكالة في مسألة الفطرة كما قال فى 
«التحفة)» أو صحة الأداء على ما وافق عليه في «النهاية)» فبينها وبين توکیل 
الولي غير المجبر قبل إذنها فرق من وجوه: 

الأول: ما اشتهر بينهم أنه يُحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها. 


(۱) «مغني المحتاج» (۲/ .)۲٠۹‏ 

)۲( «تحفة المحتاج» .)١١١/١(‏ 

)۳( «نهاية المحتاج» .)١١/١(‏ 

() «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (۳/ .)٠٠۳‏ 
)٥(‏ «نهاية المحتاج» (۲۹/۰). 


۸- توكيل الولي غبرالمجبر بتزویح مولیته 0۷ 

الثاني: أن التوكيل في أداء الفطرة ليس فيه افتيات على أحد» وتوكيل 
غير المجبر قبل إذنها فيه افتياتٌ عليهاء وقد قال جماعة من أصحابنا: إنّها 
إذا أذنت له بتزو يجها ولم تتعرّض لنهيه عن التوكيل ولا الإذن له به» آنه ليس 
له أن يوكل» وقد مضت هذه المسألة بما لها وعليهاء وبيّنا أن دليلها قوي» 
وأن المنع هو الموافق لنص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

الثالث: أن أداء الفطرة عبادة يتشرف إليها الشارع كالعتق والوقف» 
فيحتمل أن يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها. 

الزابع: أن أداء الفطرة أمرٌ هيّن لا يترتب عليه أمرْ عظيم له خطرء بخلاف 
التزويج. 

الخامس: أن أداء الوكيل لفطرة الموكُل يبعد أن يندم عليه الموكل» 
بخلاف التزويج» فيمكن أن يندم» فيحتاط للتوكيل بالتزويج بأن لايلزم 
الموكل به إلا إذا وكل وهو تام الولايةء كما في الوصية لغير الوارث» حيث 
لم تعتبر [ص١٠]إجازة‏ سائر الورثة سالرت ولو عندالغرغرة» 
وإنما تعتبر إذا وقعت بعد موته حيث يصير الحق كله للورثة 

الشبهة الرابعة: 

ا ا ا وکیل النکاح و موکله أو المرأة لم 

ل فلا يزوج قبل تحلله وتحللٍ موکله» ولو وکله مُحرمًا أو أذنت وهي 
مُحرمة صحّ» لا إن شرط المقدای اعم ان ی الشرے بد در 


(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» (۳/ .)١١۳‏ 


00۸ مجموع رسائل الفقه 
«صح): «سواء أقال: لتزوج بعد التحلل أم أطلق». 

فيقال: كما صح توكيل المحرم وهو لا يملك التزويج» فليصح توكيل 

الحواب: 

ٍ 

بینهما فرق من وجوه: 
O‏ ا 
تنخرم بوجود المانع» بل يبقى المقتضي تامًاء وإّمايتخلًف الحكم لوجود 
المانع» فأمًا فقد الجزء والشرط فلا نزاع أن المقتضي لا يتم بدونهما. 

بل قد تقدّم قبيل الشبهة الأولى أن ولاية غير المجبر قبل إذنها بغاية 
الضعف» فارجع إليه. 

الوجه الثاني: :أن منع الحرم من العقد ليس لخلل في أصل النكاح 
والمقصود منهء و إلما هو لاحترام النسك والتوكيل لا يشير بعدم الاحترا 
بل نقول: إن منع المحرم من العقد ليس لمفسدة ذاتيةء وإّما هو سذ لذريعة 
الجماع في الإحرام. وأمامنع غير المجبر من العقد قبل إذنها فإنّه لِما 
يخشى من عقده أن يُخْل بمقصود النكاح من الألفة والمودّة والرحمة بأن 
يزوّجها من لا تهواه» ويَحرمَها من تهواه ؛ ولأنْ فى ذلك افتياتًا عليها. وإذا 
كان الشارع قد نهى المجبر أن يزوّجها حتى يستأمرهاء فما بالك بغيره؟ 


)۱( المسألة موجودة في كتب الأصول ونصوا فيها على قول الإمام الرازي ومخالفتهم له 
في انخرام المناسبة بوجود مانع. 


۸- توكيل الولي غير الجر بتزویح موليته 00۹ 

[ص١١]‏ هذا مع وفور شفقة المجبر ورحمته ومعرفته» وأن نظره لها خير 
لها من نظرها لنفسهاء وتوكيل غير المجبر قبل إذنها لا يخلو من افتيات 
E E‏ 
فارجع إليه. 

الوجه الثالث: أن انقضاء الإحرام كالمقطوع بحصوله قريبًاء وإذنها ليس 
كذلك. 

الوجه الرابع: أن كون الإحرام مانعًا من العقد فيه حلاف بين الأمة» 
وإذن غير المجبرة لا بذ منه إ جماعًا. 

الوجه الخامس: سيأتي عن ابن حجر في مسألة التعليق ما معناه: أله لو 
أشار المجبر أو المأذون له بالتزويج إلى بنته المعتدّة» وقال: وكلتك بتزويج 
هذه» کان هذا لغوًاء لا يصح التوكيل ولا العقد ولو بعد العدة» وزعم آنه لو 
قال: وكلتك بتزو يجها بعد انقضاء عدتها فسد التوكيل» وصح العقد إن وقع 
بعد انقضاء العدة. مع قوله كغيره في مسألة المحرم"“:«لو قال: وكلتك 
بالتزويج» ولم يقل حال الإحرام ولا بعدهء صح التوكيل والعقد إذاوقع بعد 
الإحرام» . فهذا يدلك على أن مانعية الإحرام ضعيفة» کما قذمناه والله أعلم. 


تنبيه: بعض هذه الفروق يأتي مثله بين مسألة المحرم ومسألة الفطرة» 


والله أعلم. 


المحلی۲(۲/ ۳۳۷). 


0۰ مجموع رسائل الففه 

[ص۲١]‏ الشبهة الخامسة: 

أن يقال: النصوص المتقدمة إنما تفيد بطلان الوكالة» وذلك لا يستلزم 
e es AS‏ اقضا: : ولا يجوز تعليق 
الوكالة على شرط مستقبل... فإن علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط 
وتصرف الوكيل صح التصرف ؛ لأن مع فساد العقد اللإذن قاء > فیکون 
تصرفه بإذن» فصح... وإن عقد الوكالة في الحال» وعلق التصرف على 
شرط بأن قال: ولتك أن تطلّق امرأتي ي أو تبيع مالي بعد شهر» صح ؛ لاه لم 
يعلق العقد على شرط وإنّما علق التصرف على شرطء فلم يمنع صحة 
العقد». «المهذب» (ج ۱ ص۲٥۳).‏ 

وعبارة «المحرر»: «ولا يجوز تعليق الوكالة بالشروط على أظهر 
الوجهين» ويجوز أن ينجزها ويشترط للتصرف شرطًا. 

وفي «المنهاج»": «ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح». 

وفي «الروض» مع شرحه: «(ولو علَقها بشرط) كقوله: إذاقدم زيدٌ أو 
جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذاء أو فأنت وكيلى فيه (بطلت) للشرط. 
(ونفذ تصرف صادف الإذن) فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط إلا أن 
يكون الإإذن فاسدًا. .. وشول كلامهم النكاحء فينف بعد وجود [ص۱۴] 
الي جر إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزو يجهاء بخلاف نحو: 
وكلتك بتزو يجها ثم انقضت عدتها». «(شرح الروض» (ج ۲ ص٦٦‏ ۲). 


)۳١۷ /١( )1(‏ ط. دار المعرفة. 


(۲) «المحرر» (ص‌٣۱۹).‏ 
(۴) «منهاج الطالبین» (۲/ .)٠١١‏ 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
وهذه الشبهة باطلة لوجوه: 
الأول: أن صحة التصرف مع بطلان الوكالة حاص بما إذا كان الإذن 

صحيحًا كما مر في عبارة «(شرح الروض)»» وذلك خاص بالوكالة التي لا 

يكون فيها نقص ما إلا التعليق» كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك أن 
تبيع عبدي هذا. وسيأتي تحقيق ذلك في جواب الشبهة السادسة إن شاء الله 

تعالی. 
الوجه الشاني: أن الفرق بين الوكالة الصحيحة والوكالة الفاسدة التي 

يصح معها التصرف لم یذکروا له ثمرة إلا آنه إذا سمّى للوكيل جُعلاً بطل 

المسمّى وتثبت أجرة المثل. وهذه الفائدة إن اعتني بمراعاتها ففي باب 
الوكالةء فأمّا باب النكاح فإنما يعتني بذكر الوكالة التي لها مساس بصحته 
فإذا قالوا في باب النكاح: لا تصح الوكالة بكذاء لم يجز حمل كلامهم إلا 

على أن النكاح لا يصح بها. 
ونص الإمام الشافعي الذي قدمناه إّما ذكره في النكاح» [ص٤١]‏ 

وكذلك النصوص التي ذكرناها بعده من «المحرر» و«المنهاج» و«الروض)»» 

فأمّا «المهذب» فإن نصّه المتقدم عقب نص الشافعي هو في الوكالة» ولكن 

فيه دلالة أخرى تمنع احتماله لهذه الشبهة كما سياًتي. 
الوجه الثالث: ولهذا المعنى الذي ذكرناه في الوجه الثاني فسّر ابن حجر 

والرملي في شرحيهما على «المنهاج» الضمير المستتر في «يصح» بالنكاح» 

ولفظهما مع «المنهاج»': «.... (لم يصح) النكاح (على الصحيح)». 


.)۲٤٤ /١( و«نهاية المحتاج»‎ )١٠١ /۷( «تحفة المحتاج»‎ )١( 


0۲ مجموع رسائل الفقه 

فأمّا المحلي والخطيب"' فإنهما ذكرا التوكيل بدل النكاح» وكأنهما 
وثقا بأن المسألة حيث كانت في باب النكاح فلا بد أن يُفهم من بطلان 
التوكيل بطلان النكاح» ولكن صنيع «التحفة» و«النهاية» أجود. 

الوجه الرابع: أن من ذكر هذه المسألة في الوكالة ذكرها مع الأشياء التي 
تبطل معها الوكالة أصلأء أي: بحيث إذا تصرف الوكيل كان تصرفه باطلا 
كما تراه في عبارة «المهذب» المتقدمة عقب نص الشافعي رحمه الله تعالى» 
فإنه ذكرها مع الصبيّ والمجنون والمحجور عليه في المال والمرأة في عقد 
النكاح» والوكيل والعبد المأذون إذا لم يؤذن لهما بالتوكيل» [ص٥٠]‏ وهؤلاء 
كلهم لا تصح وکالتهم» ولا ينعقد تصرف الوكيل. 

الوجه الخامس: أن الشيخ ذكر أن من قال ببطلان توكيل الولي غير 
المجبر المأذون له بالزواج دون التوكيل» من حجته القياس على الوكيل 
والعبد المأذون له» ومعلوم أن توكيل هذين بدون إذن باطل» ولا ينعقد 
تصرف من وكلاه» فكذا يقال فى المسألتين المقيسة عليهما كمامر وأولى 
منها مسألتنا. ٠‏ 

الشبهة السادسة: 

أن يقال: قال في «التحفة» بعد قول «المنهاج»": «فلو وكله ببيع عبد 
سيملكه وطلاق من سينكحها بطل في الأصح» ما لفظه0': «... وكذالو 


(۱) «شرح المحلّي» (۳/ ۲۲۹). 
(۲( «مغني المحتاج» (۳/ .)٠١۸‏ 
() «منهاج الطالبین؛ (۲/ .)١١١‏ 
€3 «تحفة المحتاج» .)١١ -۳١۱ /٥(‏ 


۸- توكيل الولي غيرالمجبر بتزویح مولیته ۳ 
وكل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت» على ما قالاه هناء 
واعتمده الإسنوي» لكن رجح في «الروضة» في النكاح الصحة). 

ونحوه فى «النهاية)')» قال على شبراملسى فى حواشيه": «قوله: 
(علی ما قالاه) ضعيف). 


فيقال: إن هذه المرأة تكون غير مجبرة ؛ لأنها قد تزوجت» ومع ذلك لم 
یذکر اشتراط أن تکون فد أذنت» فهو شامل لمسألفنا: 

[ص١١]‏ الجواب: 

أولاً: هذا الوجه الذي رجحه في النكاح من «الروضة) قد جزم بخلافه 
وكذا الخطيب فى «المغنى»"» والرملى فى «النهاية)ء ووالده فی فتاواه 
كما فى «النهاية)ء وأمّا ابن حجر فميله إلى الصحة بشرط أن يكون فى 
الصيغة تعليق ولو ضمتاء كما سيأتى نقله فى جواب الشبهة التاسعة. 


والعجب منه آنه استند فى ذلك إلى القياس على صورة ذكرها الإإسنوي 
كما سيأتي» وخالف فى ذلك نص الإسنوي نفسه. 


ثانیًا: د ی أن هذه ا ا ل ت > + لأر فوت طا 
عو ڪر مجير ار 


.)١١ /٥( «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)۲١ /٠٥( بهامش «النهاية»‎ )۲( 
.)۲۱۹/۲( «مغني المحتاج»‎ )۴( 
.)١١/١( «نهاية المحتاج»‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 


o4‏ مجموغ رسائل الفقه 
لاحتمال آن یکون الو لي ابا أو جداء وتکون برا لم یدخل بھا زوجھا حتی 
طلقهاء فيحل زواجها عقب الطلاق» أو مات عنها فعليها عدة الوفاة. 

فقوله: «إذا انقضت عدتها» موجه إلى الثانى» وقوله: «أو طلقت» موجه 
إلى الأول. 

وممّايدل على أن المسألة مفروضة في المجبرة أن الخطيب في 
«المغني»' ذكرها بلفظ: «وتزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها». 


[ص۱۷] و في «النهاية" ما يدل على أن المسألة منقولة في النكاح من 
«الروضة» عن «فتاوي البغوي»» وذكر نص عبارة البغوي وهى: «كمالو قال 
الولي للوكيل: زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها». 


وفي «التحفة" في الكلام على مسألة التعليق: «أو بتزويج بتعه إذا 
طلقت وانقضت عدتها». 


وقد يُظَّنٌ أن الصواب «أو انقضت عدتها» كما ذكره نفسه فيما مر وكما 
ذكره غير ه» وأن الألف سقط قبل الواو من تحريف النساخ» ولكن في سياق 
عبارته ما يفيد أنه بنى على العطف بالواو» وعليه فيمتنع فرض المسألة في 
المجبرةء ولكن يمكن فرضها في غير المجبرة إذا سبق منها الإذن لوليها بأن 
يزوّجهاء فإن إذنها حينئزٍ صحيح عند القائل بصحة وكالة الو لى على الوجه 


)۱( «مغني المحتاج» (۲/ .)۲٠۱۹‏ 
)۲( «نهاية المحتاج» (١ /١(‏ 
)۳( «تحفة المحتاج» .)١١١ /٥(‏ 


المذكورء بل وأفتى الشهاب الرملي بصحة إذنها مع إفتائه ببطلان الوكالة 
کما سیأتی إن شاء الله تعالی. 

وإذ قد أمكن فرض المسألة المذكورة في المجبرة أو في الإذن مع 
إشعار القرائن بذلك فقد سقطت الشبهة في التمسك بها: 


أولا: تنزيها للأصحاب عن مخالفة نص الإمام. 

ثانيًا: تقييدًا لن من نص على هذه المسألة ببقَيّة [ص۱۸] نصوصهم 
التي قدمنا بعضهاء هذا مع أن المسألة في نفسها ضعيفة كما مرَ. 

الشبهة السابعة: 

E E EE E I A 
ولكنا نقول: إذا صح توكيل الأب بزواج ابنته وهي مزوّجة أو معتدَّة لصح‎ 
توكيله وهي ثيّب خلية قبل إذنها من باب أولى ؛ لأ كونها مزوّجة أو معتدّة‎ 
أشد في منع صحة تزويجها من كونها لم تأذن» بدليل أن عدم الإذن لا يكون‎ 
مانعًا في المجبرة» وأمّا كونها مزوّجة أو معتدّة فإنه مانعٌ مطلقًا.‎ 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن المسألة المذكورة ضعيفة كما مر فلا يفيد القياس عليها. 

والثانى: أن ولاية المجبر والمأذون له تامّة وولاية غيرهما ناقصة إلى 

فأمَا كونها مزوّجة أو معتدَّة فإلّما ذلك مان كالإحرام» فارجع إلى 
جواب الشبهة الرابعة. 


011 مجموع رسائل الففه 

الشبهة الثامنة: 

أن يقال: قد نقل الشيخان فى «الروضة» وأصلها صحة إذن المرأة لوليّها 
أن يزو جها إذا انقضت عدتها أو طلقت» وأقرٌّاه» وأفتى به الشهاب [ص۱۹] 
الرملي كما ذكره ولده في «النهاية)» وإذا صح ذلك فليصح توكيله الو لي 
وهي مزوّجة أو معتدة» ثم تقاس عليه مسألتنا. 

الجوابٌ: بعلم مما تقدم في جواب الشبهة السابعة» ومع ذلك فبين 
المسألتين فرق وهو أن لولاية الوليّ أصلاً شرعيًاء وإنّما يحتاج إلى الإذن 
تكميلاً للولاية. وأمّا الوكيل فإِنّه إنّما يستفيد الحقّ من الوكالةء فلاغرو أن 
یکتقی في الأول ہما لا یکتفٌی به في الثاني. 


وفي «النهاية“" عن والده الشهاب الرملي ما لفظه: «والفرق بينهما أن 
تزويج الو لي بالولاية الشرعية» وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية» وظاهر أن 
الأولى أقوى» فيكتفى فيها بما لا كتفى به في الثانيةء وأن باب الإذن أوسع 
من باب الوكالة). 


وقال ابن حجر في النكاح من «التحفة)": «وعليه فالفرق بينها وبين 
وليّها أن إذنها جعلة وإذنه شرعي» أي: استفاده من جهة جعل الشرع له 
- بعد إذنها- وليا شرعياء والجعلي أقوى من الشرعي كما مر في الرهن». 


أقول: ومع هذافالحق ما جزم به في «التحفة» في باب الوكالة من 


)۱( «نهاية المحتاج» .)١١ /٥(‏ 
)۲( «تحفة المحتاج) (۷/ 0). 


بطلان إذن المزوّجة أو المعتدّة» وقد نص الله تعالى فى كتابه على النهى عن 
التصريح بخطبة المعتدَة» وإن لم يكن استئذانها وإذنها أشدً من التصريح 
بالخطبة فما هو بدونه» فأمَا المزوجة فالأمر فيها أشد ومحاسر الشريعة 
تقتضي سد هذا الباب كما لا يخفى» والله أعلم. 


الشبهة التاسعة: 

قد يقال: أمّا إذا قال غير المجبر قبل إذنها: وكلتك أن تزوّج أختي مثلا 
فلا شك في بطلان الوكالة وعدم صحة النكاح لو أنكح الوكيل» ولكن إذا 
علق بإذنها كأن قال: إذا أَْنّت أختي بالنكاح فقد وكّلتك في تزو يجها أو نحو 
r E‏ 
لذلك. . وقدتقدم ذ نص «المهذّب» ونص «الروض» مع شرحه مع قول 
الشرح: «وشیل كلامهم النكاح إلخ». 

وفي «التحفة) عقب قول «المنهاج»: فلو وکله ببیع عب سیملکه 
وطلاق من سينكحها بطل في الأصح» ما لفظه: «لأنه لا ولاية له حينز. 
وکذا لو وکل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت على ما قالاه هناء 
واعتمده الإسنوي. لكن رجح في «الروضة» في النكاح الصحة. وكذالو 
N‏ 
ذلك - ولو ضمتاء كما يأتي تحقيقه - على الانقضاء أو الطلاق» فَسدت 
الوكالةء ونفذ التزويج للإذن». 


(۱) (تحفة المحتاج» .)١٠١ -۳۰۱ /٥(‏ 
(۲( «منهاج الطالبين؛ (۲/ .)١١١‏ 
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E‏ «ولا يصح تعلیقها بشرطٍ في الأصح» ما 

لفظه: «فلو تصرف بعد وجوة الشرط كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها 
e‏ 
عدتهاء فطق بعد أن نكح أو باع أو أعتق تق بعد أن ملك أو زوج بعد العدَة» نفذ 
عملا بعموم الإذن. وتمثيلي بماذكر هو ما ذكره الإسنوي في الأولى 
وقياسها ما بعدهاء كما يقتضيه كلام «الجواهر» وغيرها. 

وقال الجلال البلقيني: يحتمل أن يصح التصرف كالوكالة المعلقة 
يفسد التعليق ويصح التصرف لعموم الإذنء ولم يذكروه أي: نصًاء ون يبطل 
لعدم ملك المحل حالة اللفظ بخلاف المعلقة فإنه مالك للمحل عندهاء 
وعلى هذايلزم الفرق بين الفاسدة والباطلةء وهو خلاف تصريحهم بأتهما لا 
يفترقان إلا في الحج والعارية والخلع والكتابة. انتهى. 

وقضية رده للثاني بما ذكر اعتماده للأول» وليست المعلقة مستلزمة 
لملك المحل عندهاء إذ الصورة الأحيرة فيها تعليق لا ملك للمحل حال 
الوكالةء نعم الأوجه آنه لا بد في هذه الصور أن يذكر ما يدل على التعليق 
كقوله: التي سأنكحها أو الذي سأملكه» بخلاف اقتصاره على: وكلتك في 
طلاق هذه أو بيع هذا أو تزويج بنتي ؛ لأن هذا اللفظ يُعَّدّ لغرًا لا يفيد شيئًا 
أصلاء فليس ذلك من حيث الفرق بين الفاسد والباطلء فتأمّله. ويأتي في 
الجزية [ص۲۲] وغيرها ومر في الرهن الفرق بين الفاسد والباطل أيصًاء 
فحصرهم المذكور إضافي» وفائدة عدم الصحة بهما في المتن سقوط 
المسمّى إن كان ووجوب أجرة المثل». 


)۱( «منهاج الطالبين» (۲/ »)٠١١‏ «تحفة المحتاج» /٠(‏ 1۱( 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزویح موليته 

الجواب: 

أصل مسألة التعليق إما هي في التعليق بشرط جعلى» أي: يجعله 
الموكل» كأن يقول: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلّك في بيع 
عبدي هذا. يدلك على هذا تمثيل «المهذب» لتعليق التصرّف بقوله: 
«وكلتك أن تطلق امرأتي أو تبيع مالي بعد شهر)» وقد مضى مثله عن غيره 
ومسألة تعليق التصرف مرتبطة بتعليق الوكالة. 

ومثل في «شرح الروض»"' لتعليق الوكالة بقوله: «كقوله: إذا قدم زي 
أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلى فيه». 

و ا في «شرح المنهاج»"' بقوله: «نحو: إذا قدم زي أو إذا 
جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا». وعبارة «المغني على المنهاج» مثل 
عبارة (شرح الروض». 

وأصرح من ذلك عبارة الجلال البلقينى التى تقدمت عن «التحفة» 
فإنها صريحة أن المعلقة خاصة بما ذكرناه» وأ الصور التي مل بها ابن 
حجر ليست من المعلقة» وإن احتمل أن تقاس عليهاء فارجع إلى عبارة 
البلقيني وتدبرهاء [ص۲۳] فإني أخشى أن يكون ابن حجر نفسه لم يتدبرهاء 
كما يدل عليه قوله: «وليست المعلقة مستلزمة لملك المحل عندهاء إذ 
الصورة الأخيرة فيها تعليق لا ملك للمحل حال الوكالة». 


.)٠٠٥۷/۱(»بذهملا«‎ )۱( 

(۲) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» .)۲٠١/۲(‏ 
(۳) «شرح المنهاج» (۲/ .)٠٤١‏ 

€3 «مغني المحتاج» (۲/ ۲۲۳). 
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فان كلام البلقيني صري في أن المعلقة خاصة بماعلقت مع ملك 
الموكل للمحل عندهاء وأن هذه الصور التي ذكرها ابن حجر كلها ليست 
منهاء والبلقيني إمامٌ واسع الاطلاع فلا وجه لردّ قوله بلا حجة. 

وكأ الإسنوي لما رأى تعبير السلف بنحو: «فإن علّقها على شرط)» 
سبتق إلى ذهنه أن المراد بالشرط الشرط الشرعي» فمشل بقوله: كأن وكله 
بطلاق زوجة سينكحها. وتبعه ابن حجر وقاس على هذه الصورة غيرها كما 
أنه والله المستعان, 

والمراد بملك المحل الذي عبر به البلقيني ملك التصرف فيه» الناشئ 
عن ملك العين تارة والولاية عليه أخرى» كما في «التحفة» في شرح قول 
«المنهاج»: «وشرط الموگل فيه أن یملکه الموگل»» فیشمل ملکه لطلاق 
زوجته وتزویج مولیته بشرطه» والله اعلم. 

فام قول البلقيني: «وعلى هذا يلزم الفرق بين الفاسدة والباطلة.. إلخ». 

[ص٤۲]‏ فحو ابه من وجوه: 

الأول: ما ذكره ابن حجر أن الحصر إضافي. 

الثاني: أن يقال له: لا نزاع أن وكالة المحجور عليه في المال یبنی عليها 
صحة التصرف» وأنٌ الوكالة المعلّقة في نحو: إذاقدم زيد فقد وكلتك بعتق 
عبدي هذاء يبنى عليها صحة التصرف» فإن سميت الأولى باطلة والثانية 
فاسدة» فقد اعترفت بالفرق ولا بد وإن قلت: الأولى لغ قلنا: فلتكن 
الوكالة بطلاق من سينكحها ونحوها مما ذكر معها لغوًاء فلم يلزم الفرق. 

الوجه الثالث: الوكالة يلزمها اللإذن» ثم تارة تبطل هي ويبطل الإذنء 


۸- توكيل الولي غير المجر بتزويج موليته 0۷۱ 
وتارة تبطل هي ويصح اللإذن» فالتفرقة في الحكم مدارها على صحة الإذن 
وبطلانه» وأمّا الوكالة فهي باطلة في الصورتين. 

الوجه الرابع: أن من الأبواب التي فرّقوا بين باطلها وفاسدها الإجارة 
والجعالة» وقد صرّحوا أن ثمرة فساد الوكالة مع صحة الإذن إّما هي آنه لو 
سمَّى للوكيل جُعلاً لم يلزم المسمّى» بل يرجع إلى أجرة المشل. وعلى هذا 
فالوكالة المعلقة من حيث هي وكالة هي صحيحة» وإنما الفساد فيها من 
حيث هي إجارة أو جعالة» فليس للوكالة من حيث هي وكالة إلا حكمان: 
الصحة والبطلان. 

[ص١۲]‏ وما يدل على بطلان الصرف فيما إذا وكله بطلاق من 
سينكحها» وغيرها من الصور التي ذكرها في «التحفة» ونحوهاء ومنها 
مسألتنا: اختيارٌ «المنهاج» التعبير في ما إذا وگله ببیع عب سیملکه أو طلاق 
من سينكحها بقوله: «بطل في الأصح۲١»‏ مع تعبيره في المعلَقة بقوله: 
«ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح»» فأشار إلى أن الأو لى تبطل أصلا 
أي: حتى لا يصح التصرف» وأن الثانية تفسد ؛ لان نفي الصحة كما يحتمل 
البطلان يحتمل الفساد. هذا مع أن الأو لى معلّقة ضمتًا على تفسير ابن 


فإن قلت: فقد عبر النووي في النكاح بقوله": «ولو وكل قبل 
استعذانها لم يصح على الصحيح». 


(۱) «منهاج الطالبین» .)۲١١/۲(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲/ .)۲٠٠١‏ 


(۳) «منهاج الطالبين» (۲/ .)٤١١‏ 
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فت دق ا لجات عن ها ف جرات اله الاس 

وممّا يدل على بطلان التصرف أيصًا قول «الروض» مع شرحه 
(ج ۲ ص٠٠۲)'‏ في المعلقة: «(ونفذ تصرف صادف الإذن) فينفذ تصرفه 
في ذلك عند وجود الشرط إلا أن يكون الإذن فاسدًا. انتهى). ونحوه فى 
«المغني على المنهاج)"ء وكذا في «النهاية)" وغيرها. والإذن فيما لا 
يملك فاسد» وقد قال الشهاب الرملي في حواشي «الروض»: «قوله: 
(فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن) الخالي عن 
المفسد.. إلخ» [ص٠۲]‏ والاإذن فيما لا يملك غير خال عن المفسد. 


وقال الشهاب الرملي أيصًا: «قوله: (وشمل كلامهم النكاح» فينفذ 
عند وجود الشرط إلخ). كما يصح البيع بالإذن في الوكالة الفاسدة. وهو 
خطاً صریح مخالف للمنقول» قال في «الروضة): قال الإمام: إذاعينت 
المرآة زوجًا سواءَ شرطنا التعيين أم لاء فليذكره الو لي للوكيلء فإن لم يفعل 
وزوج الوكيل غيره لم يصحَ» وكذالو زوّجه لم يصح على الظاهر ؛ لأنْ 
التفويض المطلق مع أن المطلوب معيّن فاسد. وأيصًا فلو اختلطت محرمة 
بنسوة محصورات» فعقد على واحدةٍ منهنَء لم يصح النكاح على الأصح» 
وإن ظهر كونها أجنبية. وكذلك لو عقد على خنشى فبان امرأة لم يصح. ولو 


(۱)( «أسنى المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر ۳١١١ه.‏ 
)۲( «مغني المحتاج» (۲/ ۲۲۳). 

)۳( «نهاية المحتاج» /٥(‏ ۲۹). 

.(1/۲( )6( 

.)۲11/۲( )( 


۸- توكيل الولي غر المجبر بتزويج موليته 
قبل النكاح لزيلٍ بوكالة فأنكرها زي لم يصح العقد» ولو اشترى له بوكالة 
فأنكرها صح الشراء للوكيل» ولو أذن لعبده إذتًا فاسدًا في النكاح لم يستفد 
العقد الصحيح ت». 

والمسألة الأولى مذكورة في متن «الروض»“ في النكاح» ولفظه: 
«وإذا أذنت له مطلقا فله التو کیل مطلقاء فإن عینته وجب تعیینه للوکیل» وإِلا 
لم يصح» ولو زوج المعين كمالو قال ولي الطفل: بع ماله بدون ثمن المشل 
فباع بثمن المثل). 


قال في الشرح" عقب قوله: «ولو زوج المعين» ما لفظه: «لأن 
التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد». وقال عقب قوله: «فباع 
بثمن المثل» ما لفظه: «لم يصح لفساد صيغة التفويض». 


قال المحشي”": «قوله: (لم يصح لفساد صيغة التفويض) ومن هنا 
يؤخذ أن الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح» وإن صح البيع في الوكالة 
الفاسدة في الأصح» وهو ظاهر» والفرق وجوب الاحتياط في النكاح 
بخلاف البيع. وغلط [ الإإسنوي ] في «المهمات» في قوله: إن الوكالة 
الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع ت. و ا انظر 
«(شرح الروض» (ج ٣ص‏ ١أ١١٠).‏ 


أقول: وكأن حرف «ت» في آخر العبارتين رمز لكتاب «توقيف الحكام 


(۱) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (۳/ .)٠١١‏ 


0V4‏ مجموع رسائل الفقه 
على غوامض الأحكام» لابن العمادء ففي «حواشي عبدالحميد على التحفة» 
عند قول «التحفة)': «ولو علق ذلك ولو ضمتًا إلخ» ما لفظه: «قوله: 
(ونفذ التزويج إلخ) قد بالغ ابن العماد في «توقيف الحكام على غوامض 
الأحكام» في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه» وقد أشار 
إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضًا. اه سم». 

وممن صرح بفساد الإذن في مسألة توكيل الولي بزواج موليقه إذا 
طلقت إذا انقضت عدتها: ابن حجر نفسه» فإنّه ذكر في النكاح هذه المسألة 
[ص۲۷] كما ستاتي عبارته» ثم ذکر قول «المنهاج»": «وليقل وكيل الولي: 
زوجتك بنت فلان»» ثم قال في شرحها": «ثم يقول: موكلي أو وكالة عنه 
مشلا إن جهل الزوج والشاهدان أو أحدهما وكالته عنه» وإلاً لم يحتج 
لذلك. 


تنبية: ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيماذكر شرط لصحة العقد» 


وفيه نظر [واضح]... ولیس هذا كما مر آنقًاء لأنْ الإذن للوكيل َم فاسد من 
أصله بخلافه هنا». 


قال عبد الحميد“: «قوله: كما مر آنمًا... أقول: بل في شرح: لم يصح 
على الصحيح من قوله: لا إذن الولي لمن يزوج إلخ». 


(۱) «تحفة المحتاج» .)١٠۲ /١(‏ 
(۲) «منهاج الطالبين؛ (۲/ .)٤١١‏ 

)۳( «تحفة المحتاج» (۷/ .)۲١١ -۲٠١‏ 
(€( في حواشيه على التحفة» الموضع السابق. 


۸- توكيل الولي غيرالمجبر بتزویج مولیته 
أقول: وعليه ففي عبارة ابن حجر التصريح بفساد الإذن في مسألة توكيل 
الولي من يزوجها إذا طلقها زوجها إلخ» بل في عبارته أن عقد الوكيل غير 
صحيح ؛ لأن معنى كلامه: (وليس هذا كما مر آنمًا) في مسألة إذن الو لي 
لمن يزوج موليته إذا طلقت وانقضت عدتهاء حتى يلزم عدم صحة العقد هنا 
كما أنه غير صحيح هنالك» أي: في مسألة إذن الو لي (لأن اللإذن) من الو لي 
(للوكيل نَم فاس من أصله) فلهذا لم يصح العقد هناك (بخلافه هنا). 


وفي «حواشي» القليوبي على اا «... وكذالو قالت: وكلتك 


في تزو يجي إذا انقضت عدتي» فإن كان قائل ذلك الو لي لوكيله بطل الإذن 
أيضًا على المعتمد كما مرً). 


فأمّا قول ابن حجر : «ولو علق ذلك ولو ضمتا إلخ)» فقد تعقبه 
الرملي في «النهاية)"' فقال: «وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين 
بحمل عدم الصحة على الوكالةء والصحة على التصرف» إذ قد تبطل الوكالة 

کو ت ع 

ويصح التصرف= رد بآنه خطاً صريح مخالف للمنقول» إذ الأبضاع بحتاط 
لها فوق غیرها». 

قال الشبراملسي في حواشيه: «قوله: وما جمع به بعضهم آي حج 
ابن حجر حیث قال: ول علاك 


(1) «شرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (۲/ .)٤١‏ 
)۲( «تحفة المحتاج» .)١٠۲ /٥(‏ 

(۳) «نهاية المحتاج» /٥(‏ ۲۱ء ۲۲). 

(€( «حاشية الشبراملسي» /٥(‏ ۲۲). 


0۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 


أقول: وقد تقدم ما كتبه الشهاب الرملي على «شرح الروض)» وماذكره 
ابن قاسم عن ابن العماد. 


ان ان خر و بجا وع دك الال وتر اغد مال 
التعليق» [ص۲۸] وقد تقدمت العبارة. ثم عاد في النكاح في الكلام على قول 
«المنهاج»: «ولو وكل قبل استعذانها لم يصح على الصحيح»» فقال): 
«ويصح إذنها لوليّها أن يزوّجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتهاء لا إذن 
الولي لمن يزوج موليته كذلك على ما قالاه في الوكالة» وقد مر بمافيه مع 
نظائره. وعليه فالفرق بينها وبين وليّها أن إذنها جعليئٌء وإذنه شرعي» أي: 
استفاده من جهة جعل الشرع له بعد إذنها وليًا شرعيًاء والجعلي أقوى من 
الشرعي كما مر في الرهن» وبهذا جمعوا بين تناقض «الروضة» في ذلك. 
والجمع بحمل البطلان على خصوص الوكالة والصحة على التصرف 
لعموم الإذن» قال بعضهم: خط صريح مخالف للمنقول» ومر ما في ذلك 
في الوكالة». 

وفي حواشي عبد الحميد": «(قوله: خطأإلخ) أي: لأنه لا يصح 
النكاح بالو كالة الفاسدة. سم ورشيدي» اه.. 


ثم إن ابن حجر ذكر بعد ما مر بقليل مسألة أن التصريح بالوكالة إذا لم 
تعلم شرط لصحة العقد» ونظر فيهاء وفرّق بينها وبين مسألة توكيل الولي 
المتقدمة بأن الإذن للوكيل في مسألة الولي فاسدٌ من أصلهء أي: فلذلك كان 
(۱) «منهاج الطالبین» (۲/ .)٤١١‏ 


(۲( «تحفة المحتاج» (۷/ .)۲٠١‏ 
(۳) في الموضع السابق. 


۸- توکیل الولي غیرا مجر بتزویح مولیته 


العقد غير صحيح. وعلى هذا [ص۲۹] رجح في باب الوكالة صحة العقده ثم 
تردد فيه في النكاح في شرح قول «المنهاج»: (ولو وكّل قبل استئذانها إلخ)» 
ثم أشار بعد ذلك بقليل إلى فساد الإذن من أصله وعدم صحة العقد» وهذا 
هو المتأخر» فعليه استقَرّ قول «التحفة)» وعليه الاعتماد» وله الحمد. 


هذا وقد تقدّم في الجواب عن الشبهة السادسة أن مسألة توكيل الولي 
في تزو يجها إذا طلقت أو انقضت عدتها مفروضة في الولي المجبر البتةء أو 
فيه وفى غير المجبر الذي قد أذنت له» بناءٌ على صحة إذنها حينئذ. 

وعليه فلو سلمنا آنه إن عقد الوكيل في هذه المسألة صح عقده» فلا 
يلزم مثل ذلك في مسألتناء وهي ما إذا وكل غير المجبر قبل إذنها وعلق 
بإذنها. 

والفرق بين المسألتين أن المجبر والمأذون له ولايتهماتامةء وإّما هناك 
مانع من مباشرة العقد حالاً فأمَّا غير المجبر الذي لم تأذن له فولايته ناقصة» 
بل كأتها معدومة كما مر قبيل الشبهة الأولى. ومر في جواب الشبهة الرابعة 
فرق بين وجود المانع وفقد الشرط أو الجزء» فارجع إليه. 

[ص٠۳]‏ الشبهة العاشرة: 

قد يقال: سلّمنا بطلان الوكالة وعدم صحة التصرف فيما إذا وکل غير 
المجبر قبل أن تأذن له» وكذلك فى كل ما لا يملكه الموكل عند الوكالة إلا 
ما استشني من النكاح ونحوه» ولكن محل ذلك ما لم يكن غير المملوك تبعًا 
لمملوك وإلاً فيص كما إذا قال: وكلتك أن تنكح بنتي البكر التي لا مانع 
بهاء وكل مَّن لي عليها ولاية» ففي «الروض» وشرحه: «(فلا يصح) التوكيل 


OVA‏ مجموع رسائل الفقه 
(في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه) بيع من 
سیملکه أو إعتاق من سیملکه ؛ لاله لا یتمکن من مباشرة ما وکل فيه حال 
التوکیل» نعم لو جعل ما لا یملکه تبعًا لما یملکه» کتوکیله ببیع عبده وما 
سيملكه» ففيه احتمالان للرافعي» والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره 
الصحة» كمالو وقف على ولده الموجودومن سيحدث له من الأولاد». 
«(شرح الروض» (ج ۲ص .)۲٠*‏ 

الحواب: 

قال في «التحفة»(: «ويؤيد ذلك قول الشيخ أبي امد وغ لوک 
فيما ملكه الآن وفيما سيملكه صح ويصح في البيع والشراء في: وكلتك في 
بيع هذا وشراء كذا بثمنه» وإذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه» وألحق 
به الأذرعي الشريك». 

فإن حملنا الملك في عبارة الشيخ أبي حامد وغيره على ملك العين كما 
هو [ص١"]‏ المتبادر عندالإطلاق ؛ ولذلك مثلوا في «شرح الروض» 
و«المغني» و«النهاية» بالبيع» فلا تشمل النكاح والطلاق ونحوهماء وإن 
حملناه على ملك التصرف شملت ذلك. ثم تبين لي تعين الأول» فقد قال 
زكريا في «شرح المنهج»": «فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعًا للمملوك 
كما نقل عن الشيخ أبي حامد» وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنهاء كذا 
على الأشهر في المذهب» وقياس ذلك توكيله بطلاق من سينكحها تبعًا 
(۱) هو «أسنى المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر ۳١١٠ه.‏ 
(۲( «تحفة المحتاج» .)١١۳ /٥(‏ 
(۳) «شرح منهج الطلاب» (۳/ .)١١‏ 


۸- توكيل الولي غيرا مجر بتزويج موليته 0۷۹ 
لمنكوحته). فأفاد أن عبارة أبي حامد إما هي في البيع لا تشمل الطلاقء إلا 

وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إنما حجتهم القياس على 
الوقف كما في «شرح الروض)'» ونحوه في «المغني»" و«النهاية». 


وفي «(شرح المنهج»: القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بثمنه. 
ونحوه فى «التحفة)» وزاد القياس على القراض. 


فأمّا القياس على القراض» ففى حواشى عبدالحميد: «قوله: في بيع 
ما سيملکه» ما صورته: فقد يقال: هذاالبيع لأ يتوقف إذن زائد 
صو 2 يەر دار 


أقول: والفرق واضح بين القراض وبين نحو: وكلتك أن تبيع عبدي هذا 
وعبد فلانٍِ إذا ملكته» أو وكل عبد أملكه» أولا: لأن القراض لا يحصل أصل 


ثانيًا: أن عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقط» بل 
للعامل فيه بقدر ربحه. 


(۱) «أسنی المطالب۲(۲/ .)۲٠١‏ 
)۲( «مغني المحتاج» (۲/ .)۲١۹‏ 
(۳) «نهاية المحتاج» /١(‏ ۲۲). 
(€) «تحفة المحتاج» .)١٠١ /١(‏ 
)٥(‏ في الموضع السابق. 


0۸° مجموع رسائل الفقه 


ثالثا: أن التصرف في القراض مرتبط بعضه ببعض» أي: أن الثاني مبنيّ 
على الأول» ومتوقفٌ عليه» كأن يشتري برأس المال عبدًا ثم يبيع العبد بنقلٍ 
ثم يشتري بالنقد ثیابًاء وهکذا. 


وهذه الأمور كلها ليست في الصورة الأخرىء» أعني: نحو وكّلتك أن 
تبيع عبدي إلخ. نعم» الثالث حاصل في مسألة: وكلتك ببيع هذا وشراء كذا 
بشمنه» ولكنَ في صحتها [ص۳۲] خلافاء وأشهر القولين صحة التوكيل 
بالشراء» كما مز عن «شرح المنهح)» ونحوه في «المغني» و«النهاية). 


وأمّا القياس على هذه الصورة فالفرق ما ذكرناه من الارتباط والحاجة 
ماسة كثيرًا إليهاء كما تبعث الأرملة بصوفها أو غزلها أوسمنها أو نحو ذلك 
مع رجل» ليبيعه ويشتري لها بثمنه طعامًا أو ثوبًا أو نحوه» وليست الحاجة 
إلى التوكيل ببيع عبده وعبد فلان إذا ملكه كذلك» مع أن المقصود في مثال 
الأرملة هو أن يشتري لها ببضاعتها طعامًا أو ثوبًاء وإّما البيع بالنقد وُصلةٌ 
إلى ذلك لما علم بآن التجار إّما يرغبون أن يبيعوا بالدراهم. 


وأمّا الشركة فكالقراض» وأمّا القياس على الوقف فإن كان المراد 
بالملك في عبارة الشيخ أبي حامد ملك العين» فقد قاس البيع على الوقف 
على ولده ومن سيولد له» وهذا الوقف نفسه مَقّيس على الوقف على الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» كما ورد في 
الصحيحين" في وقف عمر الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» والقياس على القياس لا يجوز كما تقزر في الأصول. 


() البخاري (۲۷۳۷» ۲۷۷۲ ۲۷۷۳)» ومسلم (۱۹۳۲) من حدیث ابن عمر. 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزویج موليته ا0۸ 


وقد يقال: لا حاجة إلى قياس الوقف على ولده ومن سیولد له على ما 
ذكر» لدخوله في لفظ القربى أو لاإ جماع عليه. 


فأقول: إن كان هناك إجماعٌ فذاك وإلاً ففي دخوله في القربى نظر؛ 
[ص۳۳] لان المراد بالقربى جميع الأقارب الذين يمكن أن يكونوا مصرفا 
للوقف دائمًاء كما هو شأن الوقف» فالضرورة داعية إلى إدخال من لم يوجد 


۶ 


فأمّا الوقف على ولده ومن سيولد له» فإِنّه لم يقصد به أن يكون أولاده 
مصرفا للوقف دائمًا ؛ لأتهم لا بد أن يموتواء وعليه فكان يمكنه أن ينتظر 
حتی بياس من الولد ثم یقف علیهم وهم موجودون کلهم» ولا یمکنه هذا 
في القربى كما مر. 


هذاء وقياس الوكالة بالبيع على الوقف مختل» أوّلاً: لأن الوقف من 
شأنه الدوام» فلامندوحة من ضكً من لم يوجد من المستحقين إلى 


الموجودين» بخلاف الوكالة. 
ثانيًا: الوقف قربة يتشوّف إليها الشارع كالعتق» فيوسع فيها ما لا يوسع 
فى الوكالة. 


ثالثًا: المعدوم في الوقف هو بعض الموقوف عليهم» والمعدوم في 
مسألة الوكالة هو بعض المال» وقد يغتفر في المعقود له ما لا يغتفر في 
المعقود عليه كالوقف نفسه فإنه يجوز على الموجود ومن سيوجد ولا 
يجوز وقف مايملكه وما سيملكه» فأمَّا صحة وقف الجارية وحملهاء 
فالحمل كالعضو منهاء حتى لو بيعت الحامل دخل الحمل في البيع. 


o۸۲‏ مجموع رسائل الفقه 


ثم قياس النكاح والطلاق على البيع قياش على قياس» مع أن البيع قد 
يتصور فيه من الحاجة إلى التوكيل به فيما لم يملك بعد أشدّ مما يتصور في 
النكاح» وأيضصًا فالأبضاع يُحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. 

وإن كان المراد بالملك في عبارة الشيخ أبي حامد ملك التصرف» 
بحيث يشمل النكاح والطلاق والولاية ونحوهاء فقد عَلم فساده مما مر 

وإذا امتنع قياس البيع على الوقف وقياس النكاح على البيع» فماعسى 
أن يقال في قياس النكاح على الوقف» وهما على طرفي نقيض. 

[ص٤۳]‏ وإذا كان الأمر على ما ذكرء فهذه التعسُفات لا تقوى على 
تخصيص أو تقييد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على بطلان توكيل 
غير المجبر إلا بأن تأذن له المرأة أن يول بتزو يجهاء فالحقّ الذي لا يجوز 
غيره إبقاء نصه على ظاهره. والله أعلم. 


ODO 


الرسالةالعاسعةعشرة 
الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع OA0‏ 


الآيات وتفسيرها: 
قال الله تعا لی : 

-١‏ ٭ والمطلقدت ربصت امھ ن تلك روو ولا يل هى آن يَكثْمنَ ما 
ڪلق الله ف ارامھ إن بوم ٤‏ تھ يووا لاجر ویعو هن أ رنف ذلك إن آرادوا 
إضکنحا وکن الى عَیبانو لجال ء1 لین درج واه زک ).۰ 

۲- « الل تان امسا روني او ريځ اخس ولا ييل آڪُم ن 
تاخذوأ مما ء اموه ًا | أن ياتا ألا يما حدوداقّ إن حف آلا دود أل 
جاح ماف مدت پد تاک دو اہ کا دوا وس بعد وآ أو هه 
شود ()). 


۳- # فن طلقها فلا عل لر من بعد حی د کے روجا عبر إن طلَمَها جاح 


ر YG‏ ر م ےغےے ری لے e ٢‏ 
ہما أن برا جما إن ظا ار نيقيما حدود ألَهٍ وتلك حدودا لهسا لقوم OY‏ 
-٤‏ ولا لق النساء فمن أَجَلَهنّ جهن فامی کشر عرف أ و سروه 


ر وژ 


روف وا يكوش ضارا ا عدوا و مل 5ل قد عر نة و ولا دوا 
ايت لله a‏ ل بكم وما اال يکم من الكتب والڃكنَةٍ 
ینکر ہی انعا که ایوا آل اک بک کی ی ©4. 

-٥‏ ی۹ علقم ازع ت جن ت شرع آن بی ازوج إت 
زاوا بد بم بالخروفي“ ذلك بوط پو کان منک ومن الو ايوم لاخر دلگ 
گا ةيعم و ونم لا عمو © [البقرة: ۲۲۸ ۲۳۲]. 


o۸٦‏ مجموع رسائل الفقه 


ر چو وك 2 را وره ٣‏ رص ٤وو‏ وء ر ث وو و 4 
-٦‏ لاما الین ءامنا إذا تَكَحَم الْمَرْمِسَتِ کو 
ہے صد < glee‏ رط رسو و کک ےک کے کے کک 


وھ وا ۾ يهن من عدو تعندوتها فميعوهن وسرجوهَن سرا سا ميلا 


.]4۹ [الأحزاب:‎ 4Y 
اا ا الى ادا طلقَتم الاه لمو لدت حصا اذَه وفوا‎ -۷ 
ْ ج‎ 
لا جوش من وهن ولا عر خت إلا آن باون ِد‎ 


ا 
وہہ ۶ وو و و ا ا ر 4 
نة ويلك حدود الله ومن يعد حدود الله فقد ظلم نفسة تفس لا درق راه 


۸- اجلهن فامي كوه مروف رفون بمعروفی سدوا دَوَیّ د 

م 3 Kz‏ ل 3 ا عل O‏ 2ر 

وک ایا مد ر ڌلِڪم بوعظ ييِ من کن بوم انو و ا 
A 2‏ رو ل 2ol‏ رص 22 A2‏ 


الأخر ومن يسن الله مجحل له عا وبرزقه ون يت لا بحتب ومن وکل على آله 
فهو حسبه لن أله بع مر رو ت جحل اه رم شىء قَذر )€ [الطلاق: ۱ - 


[ص۳] صح عن عروة ب بن الزبير قال : قال رجل لامرأته على عهد النبي 
: لا آرِيكِ ولا أدعْكِ تَجِلين. فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك فإذا 


دنامُضِي عديك راجعتك فمتى تحلّين؟! فأتت النبي وإ فأنزل الله 
3 لای مان ما َا م مساك معروني ررح بإحسنِ € فاستقبله الناس جديدا» 
من کان ا ومن لم يکن طلّق» (تفسیر ابن جریر ج۲/ ص۸٥‏ ۲)۲ . 


)١(‏ بعدها الصفحة الثانية فارغة فى الأصل. 
)١۲١/( )9(‏ ط. التركي. وفيها: «لا أَوُويك» بدل «لا آويك». 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ OAV‏ 

هذامرسل صحيخ') وقد رفعه بعضهم» قال: عن عروة عن 
عائشة»". وله عواضد» وسيأتي بسط ذلك في البحث مع الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالی. 

ومقاده: أن الطلاق في ول الإسلام لم يكن له حد» فكان للرجل إذا 
طق أن يراجع قبل مضي العدة» ثم إذا طلّق فله آن براجع» ثم إذا طلتق فله أن 
يراجع» وهكذا أبدّاء فا تخذ بعض الناس ذلك طريقًا للإضرار بالنساء فأنزل 
الله سبحانه وتعا لی # الطلی مدان € (الآیتین: ۳-۲ من آيات البقرة). 

فقوله تعالى فى الآية الأولى: ‏ وَألمُطلمّتٌ 4 الآية» يحتمل في 
نزولها ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون نزو لها متقدمًا على نزول ما بعدها بمدة. 

الثاني: أن تكون نزلت مع ما بعدها معًا. 

الثالث: أن يكون نزو لها متأخرًا عما بعدها في النظم. 

والأول أقرب؛ لان التقدم ذ في النظم يشير بالتقدم بالنزول» وإن لم يكن 
ذلك حتمًاء ولأن ظاهرهاعموم استحقاق الرجعة فی کل طلاق» وهذا 
مطابقّ للحكم المنسوخ بما بعدهاء ولمرسل عروة وعواضده فإن ظاهره أن 
قوله تعالى: ‏ ألطلَىرَان) أول ما نزل بعد شكوى المرأةء وذلك يقتضى 


(1) أخرجه الترمذي عقب حديث )١٠۹۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠١ /٥٩(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )١٠۹١(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ ۲۷۹) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .(TTT/V)‏ 


OAA‏ مجموع رسائل الفقه 
أن الآيتين نزلتا منفصلتين عن الآية التي قبلهاء وقد ثبت تقدمُها بالدليلين 
الأولين. 

وعلى هذا فكلمة (المطلقات) على عمومهاء ولا ينافيه قوله في أثناء 
الآية: #ويعولهى يرهن €؛ لأن الآية نزلت قبل تحديد الطلاق كما سمعت 
ویکون قوله تعالی: « أَلطَلَیّمرَنَان...) (الآیتین) ناسحا لبعض ما دخل في 
الآية الأو لى» وهو استحقاق الرجعة بعد الطلاق الثالث. 

وأما على الوجهين الآخرين» فيحتمل في قوله تعالى: ‏ وَلْمُطلَمَتٌ 4 
أن يكون”' من العام المراد به الخصوص, أو من العام المخصوص أو() 
أن يكون باقيًا على عمومه» ولكن الضمير في قوله: ويم ویرد 4 
احبص مسن مر جه كانه قال وبع رة قهن والمراد ببعضهن: 
المطلقات مرة أو مرتين فقط. 


وهذا الأخير - وإن ذكروه- بعيدّ جدًا؛ لمخالفته سنة الكلام من مطابقة 
الضمير لمرجعه» وتوجيهه بإضمار (بعضهن» تعسفٌ» وهو شبيه 
بالاستخدام» وقد تكلمت على الاستخدام فى مقالتی فى بيان مَن المراد 
بقوله تعالی: ۇمنهم 4( . 

والحق في توجيه هذا أن الضمير عام كمرجعه» ولكن قديرد 
التخصيص على العام باعتبار الحكم الواقع مع الضمير دون الحكم الأول 
() في الأصل: «تكون». 
() في الأول: «و». 
)۳( انظر کلام المؤلف على المراد بهم في (ص‌۳۱۹- .)١١۸‏ 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 0۸۹ 
فيكون الظاهر عامًا باقيًا على عمومه» والضمير عامًا مخصوصًا. 

وعلى هذاء فالضمير مطابق لمرجعه على ما هو سنة الكلام. 

وإذ قد ترجح الاحتمال الأول فلا حاجة لبسط الكلام في الاحتمال 
الثاني. 


وأما الآية الرابعة؛ وهي قوله تعالى: واا حَلَقَ الاه ملم أجلن 
f‏ زر , چە يت“ € 24 2 2 ع E‏ 
فامسکوھش معو او سرحهن معروفي ولا يكوه ضرارا عدوا ومن بعل 
ذلك ققد طلم ,ولا دوا ءات آنه هروا امت آله حلم وما أل 

ففيها احتمالان: 

-١‏ أن تكون متقدمة النزول على الآيتين اللتين قبلها. 

وعليه؛ فهى على ظاهرها من أن الطلاق تحل الرجعة بعده مطلقاء أي: 
سواء فى المرة الأو لىء أو الثانية» ا الثالثة» وهکذا. 

۲- وتحتمل أن تكون متأخرة عنهما. 

وعليه؛ فقوله: ذا طلَقتمأَليْسَاءَ ) من العام المراد به الخصوص, أو العام 
المخصوص, أو على عمومه» ولكنٌ الضمير في قوله: «فامی کش 4 
أخص من مرجعه» ولكن هذا الثالث بعيد أو باطلّ ههناء فإن الآية إنما 
سيقت لأجل هذا الحكم خاصة» أعني قوله: «أميكؤشى € الآية. 


۰ 0۹ مجموع رسائل الفقه 


وما آیات سورة الطلاق؛ فيتعين فيها النزول معّا على نظمها؛ لأنها كلاح 
واحدٌ مرتبطً أوثق الارتباط. 


ويبقى النظر بينها وبين قوله تعالى: # أَلطْلَىّ مان (الآيتين)ء فإن 
كانت آيات سورة الطلاق نزلت قبل آيتي ‏ ألطلَىٌحَرَتَانِ) فلا إشكال في 
هذا. 

وإن کانت نزلت بعد فتحتاج إلى تأویل» فیقال: إن قوله تعالی: إا 
طلم ليسا إما عام مراد به الخصوص,» وإما عا مخصوص,» وإماعلى 
عمومه» وإن کان التعلیل بقوله تعالی: لاتدرى لاله يث بعد دَلِكَ 
کک ت ES r‏ 
أمرا 4 يختص بمن طلقت مره أو مرتين فقط . 

e : :‏ کے کے د ےو ۔ کے 

بمعروف 4. 

والاحتمال الأول أولى؛ لتسلّم الآياتٌ من مخالفة الظاهر. 

ولا ينافي ما تقدم في الآية الرابعة من آيات البقرة» وما قلناه ههنا 
قولهم: : «إن التخصيص أولى من النسخ»» فإن محله حیث لم يت يتحقق النسخ» 
وههنا قد تحقق تحقق النسخ في الجملة كما تقدم. 

O 
المتقدم» فيتعين فيتعين القول بتأخر نزول آيات سورة الطلاق» وإلا لزم أن يكون‎ 
ناسخا لقوله : 3 أَلطْلَىّ مان € الآيتين.‎ 


۹-الحكم المشروغ فى الطلاق المجموع 0۹۱ 

وكذلك لا ينافيه ما جاء أن سورة البقرة نزرلت قبل سورة الطلاق بمدة؛ 
لأن المراد فيه معظم سورة البقرة» فقد صح عن ابن عباس: «أن آخر ما نزل 
من القرآن آية الربا» يعني التي في سورة البقرة. رواه البخاري وغيره» 
وروي مثله عن عمر"» ولذلك نظائر في القرآن. انظرها في «الإتقان»(". 

[ص٤]‏ فصل 

قوله تعالى: # ألطْلَىّ نان 4 «ال» للعهد أي: الطلاق الذي تعهدونه 
من حيث إن من شأنه أن الرجل إذا أوقعه كان له أن يراجع. 

وهذه الحيثية كانت سبب نزول الآية» كما تقدم في مرسل عروة» والذي 
من شأنه ما قاله ذلك الرجل» والذي تقدم ذكره في الآية السابقة» وهي قوله: 
َأَلمَطْلَمََتٌ ) إلى قوله: وبم وله اىردهنًن َلك 4. 

ولاينافي هذامااخترناه من تقدم نزول آية * والمطلَقت # بمدة؛ 
لأنها في علم الله تعالى متصلة بهاء وجعلت في النظم متصلة بها. 

والعهد هنا أو لى من الجنس لأمرين: 

الأول: لما تقرر في الأصول: أنه إذا تحقق عهدٌ تعين المصير إليه. 

الشاني: قوله: مان4 مع أن جنس الطلاق مع صرف النظر عن 
المراجعة ‏ ثلاث بمقتضى هاتين الآيتين. 
(۱) البخاري .)٤٥٤٤(‏ وأخرجه أيضًا بو عبيد في «فضائل القرآن» (ص‌۲۲۳۔ )۲۲٤‏ 

والطبري في «تفسيره» /٥(‏ 1۷)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۱۳۸). 


(۲) أخرجه البیهقی فی «الدلائل» (۷/ ۱۳۸). 
.)1۸۰٩ /۱( )۳(‏ 


0۹۲ مجموع رسائل الفقه 


وقال ابن جرير"'“: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: 
هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته). ثم 
ذکر مرسل عروة)» ومرسلا فی معناه عن قتادة۳)» وآخر عن ابن زی د 
ثم ذكر عن السدي* قال: «هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة). ثم 
ذكر أثرّا عن عكرمة). 

ثم قال: «وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله با تعريمًا 
من الله تعالی دکره عباده سنة طلاقهم» (تفسیر ابن جریر ۲/ ص۹-۲۰۹۸٥۲).‏ 


وقد ذکر في موضع آخر عن قتادة» ولفظه: عن قتادة قال: «جعل الله 
الطلاق ثلانًاء فإذا طلَقها واحدة فهو أحقّ بها ما لم تنقض عدثهاء وعدتها 
ثلاث حيض» فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعهاء فقد بانت منه 
اواد ورت آخى ها وار اطا مر الات 0 )فان 
الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حَيْصتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في 


(۱) «تفسیره» )۱۲١ /٤(‏ ط. الت رکی. 

(۲) سبق تخریجه. 1 

(۳) «تفسیر الطبري» .)۱۲٣/٤(‏ 

(6) المصدر نفسه .)۱١١/٤(‏ 

.)۳١۷ /۷( وأخرجه أيصًا البيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)١۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )٥( 
.)۲١١ /٠( وأخرجه أيصًا ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ .)٠۲۷ /٤( المصدر نفسه‎ )7( 
٠ ٤ .)۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )۷( 
.)۱٦١/6( المصدر نفسه‎ )۸( 


(۹) ما بين المعكوفتين مخروم من الأصل. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 0۹۳ 
قبل عدتهاء عند شاهدَيٰ عدل» فان بدا [له مراجعتها] راجعها ما کانت في 
عدتهاء وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدةٍ» وإن بداله 
طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلَّقها 
تطليقةً أحرى في قبل عدتهاء فن بدا له مراجعتها راجعهاء فكانت عنده 
[على] واحدة» وإن بدا له طلاقها ا الثالغة عند طهرهاء فهذه الثالشة التي 
قال الله تعالی ذکره: ٥‏ نجل لمم بعد خی تنک دَوجَاعَر ۲ (تفسیر ابن جریر 
ج۲/ ص۲۷۰ )۱ . 

[ص٩‏ مكرر] ودل على هذا قوله تعالى: # ألطلَقّ َا ولم يقل: 
ثلاث» ولا وجه لذلك إلا أنه راد الذي تكون معه الرجعة» وهو الذي عهده 
الناس من قبل نزول الآيةء والذي تقدم ذكره. 

قال تالی: ۵ لملم ربانش ھلک ورور لبیل ع 
يمن ما حى الهف رامن 4. 

قال ابن جرير"': «فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي 
يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته». 

ثم استدل على ذلك بمرسل عروة وما شاكله» ثم حكى أقوالا مضطربة» 
ثم روی عن الضحاك قال ": «(يعني تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن 
يمسك» أو يطلق بإحسان». 


(1) كتب الشيخ بعدها: «ملحق). ويقصد به الآ تي. 
)۲( (اتفسيره» .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) المصدر نفسه /٤(‏ ۱۳۲). 


0۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 

واعترضه ابن جرير من جهة غير ما نحن بصدده. 

ثم قال ابن جرير': «فبيْنْ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء 
على نسائهم فيه الرجعة مرتان» ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما 
إمساكٌ بمعروف» وإما تسريحٌ منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة). 

ثم قال في قوله تعالی: * قان طلقها فلا مل لمن بعد حَیّ تنح روجا 
عر €: «(فقال بعضهم: ذل على أنه إن طلى الرجل امرأته التطليقة الثالغة بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما: # ألطْلَىّ مان فإن امرأته تلك 
لا تحل له بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره». 

ثم أخرج" عن قتادة قال: «جعل الله الطلاق ثلاتًاء فإذا طلَقها واحدة 
فهو أحق بها ما لم تنقض العدة» وعدتها ثلاث جِيّض» فإن انقضت العدة 
قبل أن يكون راجعهاء فقد بانت منه بواحدة» وصارت أحیٌ بنفسهاء وصار 
خاطًا الخطاب فکان الرجل إ إذا راد طلاق أهله نظر حيیضتهاء حتی إذا 
ھت طا فا في فيل عدتهاء عند شاهدي عدل فان بدا له مراجعتها 
DLE sS a a‏ 
فهذه الثالشة التي قال الله تعالى ذكره: 5 جل اَمِل بعد ىنح روجا 
عر € . 
(۱) المصدر نفسه .)٠۳١١۲ /٤(‏ 


(۲) المصدر نفسه .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)۱٦١/٤(‏ 


4-الحكم المشروع فى الطلاق المجموع 0۹40 

ثم وی بسند ضعي فا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: 
«إن طلَقها لاا فلا تخل تی تنک زو جااغیره: 

وأخرج عن الضحاك قال": «إذا طلّق واحدة أو النتين فله الرجعة ما 
لم تنقض العدة» قال: والثالثة قوله: # إن لها &...» 

وعن السدي"': «فإن طلّقها بعد التطليقتين». 

ثم حكى عن مجاهد؟ ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: 
ل أوتري رإخسنِ € وقوله: # إن طلقها ) تفسيرٌ لذلك, كأنه قال: فإن وقع 
ت با لإ حسان. 

وقد قدم في تفسير التسریح حدیث أبي رزین قال: قال رجل: يا 
رسول الله ! يقول الله تعالى: * الطلى ان مساك معروفي € فأين الثالفة؟ 
قال: «التسريح بإحسان». 

وروی عن مجاهد وقتادة نحوه؟. 
وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا": «الإمساك: المراجعة» 


.)۱١١/٤( المصدر نفسه‎ )1( 
.)۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)٠١١ /٤( المصدر نفسه‎ )٥( 
.)١١١/٤( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۱۳۲ ۰۱۳۱ /٤( المصدر نفسه‎ )۷( 
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والتسريح: أن يدعها حتى تمضى عدتها». 

وعلی كل حال فهم متفقون أن قوله تعالى: # قَإن لها € أراد به الثالفةء 
سواء من قال: إنه لم يتقدم لها ذكر» ومن قال: بل قد تقد 

وهكذا ما روي عن ابن عباس - وإِن لم يصح - من قوله: «إن طلقها 
ثلاتًا»» فإنه إنما أراد الثلاث التي تقدمت» وهي المرتان اللتان' راجع بعد 

4 و‎ yT . 

هكذا يجب أن يفهم» فإنه إن فهم على معنى: إن طلقها ثلاثًا دفعة 
واحدة» كان على خلاف سياق القرآن» وخلاف ما عليه سائر المفسرين. 

[منتصف ص٤]‏ وقوله تعالی: مان لماذا عل به عن «طلقتان»؟ 

عنه ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن يقال: إنماعَيل عنه؛ لأن تكرار الحروف يوجب ثقلا فى 
اللفظ. 

وليس هذا الجواب بشيء؛ لأن التكرار هنا لا يوجب ثقلا يعت به. وقد 
وقع في القرآن كثيرًا ما هو مثله» أو أدخل منه في شبهة الثقلء مثل لمن غرف 
عر ۰€ اواس کیا سیکا عدوا عھدا 4 لعزب عدا امز 


احا 4 وأبلغ من ذلك قوله تعالى: لوعل أمر مسن مَل اجتمعت فيها 


() في الأصل: «اللتين». 
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الشاني: ما قاله الجصاص في «أحكام القرآن» وغيره: أنه عل عن 
«طلقتان» للدلالة على وجوب تفريتق الطلاق» إما بأن يطلق واحدة يقتصر 
د 
واحدة» قولان لأهل العلم. 

قالوا: فقوله: مان € دلالة على ذلك. 

قال الجصاص. : وذلك يقتضي التفريق لا محالة؛ لأنه لو طلَق اثنتين 
لما جاز أن يقال: E‏ 
يجز أن يقال: أعطاه مرتین حتی يفرق الدفع» (أحکام القرآن ج۱/ ص۳۷۸). 

بل في الطلاق نفسه لو قال قائلّ: إن فلانًا طلّتى زوجته اليوم مرتين» 
لهم منه التفريق» ولم يفهم منه أنه قال: أنت طالق طلقتين» أو أنت طالق 
نت طالق. 


ومع ذلك ففي هذا الجواب نظرْ؛ لأنه كان الظاهر أن يقال: «ثلاث 
مرات»» فلماذا قال: تان €» ثم ذكر الطلقة الثالئة بعد؟ 

ولأن التفريق يصدق بما لو طلَقها طلقةء ثم بعد ساعة طلَقها أخرى 
بدون تخلل رجعة» فلو أريد تفريق مخصوص» لكان الظاهر أن يقام عليه 
ا 

نعم» من قال: إن السنة أن يطلق طلقة واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتهاء فإن راجعها في العدة ثم بدا له أن يطلق› فليطلق مرة أخرى» فله أن 
يجيب بأن المراد ب #ىََان€ طلاقان يعقب كلا منهما رجعة» وهذا لايكون 
ثلاتًا» وبأن فى الآية دليلا على هذا التفريق بخصوصه» وهو قوله: مساك 
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عزوي آو تريح اخسن 4 بناءً على تفسير الإمساك بالرجعة» والتسريح 
بعدمها. 

وفيه: أن ذلك إنمايتم لو كان المعنى: فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان بعد كل مرة» وهذا محتمل فيما حكاه ابن جرير عن الضحاك() 
[ص٥]‏ قال: «يعنى: تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يُميك أو يسح 
بإحسان» قال: فإن هو طلقها ثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». 

وقد فسره ابن جرير بقوله: «وكأن قائلى هذا القول الذي ذكرناه عن 
السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق مرتان» فإمساكٌ [في] 
كل واحدة منهما لهن بمعروف أو تسريح لهن بإحسان» (تفسیر ابن جرير ج۲/ 
ص ۲)٦۰‏ 

أقول: ولفظ الد ايرو اة 4 النتين إما انك 
- ويمسك: يراجع بمعروف ۔» إما سكت عنها حتى تنقضى عدتهاء فتكون 
أحق بنفسها». 

وقوله: «واحدة أو اثنتين» أراد به على مافهمه ابن جرير: الأولى أو 
الثانية» ولم يرد اثنتين لم تتخللهمارجعة. 


ولکن ابن جریر رد هذا القول بحدیث رواه» كما سيأًتي. 


T/0 (1) 
.(T۲/6) (1) 
.)۱۳۲ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
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رم و 


وأقول: إن فيه بعدًا من جهة أن الظاهر في قوله: مساك غروني أ 
ّرح بحسن € أنه بعد المرتين كما تقتضيه الفاء. 

الجواب الثالث: أنه إنما لم يقل: «طلقتان» إشعارًا بأنه لو قال: طلقتك 
وطلقتك وطلقتك» أو قال: طلقتك ثلاثاء أو ألماء أو عدد ذرات العالم» كان 
هذا کله مرةً واحدةً کما تقول: ضرب فلانٌ عبده الوم مرتین» فيصدق بمالو 
ضربه كل مرة من المرتين ضربة» أو ضربتين» أو ضربات. 

ويحتج لهذا القول بأن الآية نزلت لإبطال ما سبق من تكرر الطلاق مع 
تكرر الرجعة مرارًا لا حدً لهاء [إذ] كان لأحدهم أن يقول: نت طالق ألا ثم 
يراجعهاء ثم يقول: أنت طالق ألما ثم يراجعهاء ثم يقول: أنت طالق ألا ثم 
يراجعها» وهکذا مرارًّا لا حد لها. 

فقيل لهم: إن الطلاق الذي تعقبه الرجعة مرتان» لا مرا لا حدً لهاء 
فالمرة الواحدة هي طلاق تعقبه رجعة» مع صرف النظر عن ذلك الطلاق 
أطلقةٌ كان أم أل٠.‏ ) 

وهذا جوابٌ جيد» لكنه لا يأتي إلا على قول الظاهرية والزيدية وعامة 
الشيعة ومن وافقهم: إن الطلاق الثلاث الذي يحرمهاحتى تنكح زوجًا 
غيره» إنما هو طلاق يتبعه رجعة» ثم طلاق يتبعه رجعة» ثم طلاق. فأما أن 
يقول: طلقتك ألمًاء أو يكرر لفظ الطلاق في کلام واحلِ» أو یطلق مرارًا کیره 
TN‏ 


)١(‏ كتب المؤلف هنا: «ملحق). ويقصد به الكلام الا تي. 
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ويحتجون بالآيةء والإنصاف أن ظاهرها معهم» فإنها أثبتت أن للرجل 
أن يطلق ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع» ولم تحدّد الطلاق الواقع كل مرة. 

ويختجون بالاية الرابعة من آيا ت البقرة فإنه الى قال: ودا طا 
السا ملعن أَجَكَهن فام کشر € والإمساك هنا الرجعة اتفاقًاء قالوا: فأثبت 
لهم الرجعة بعد الطلاق» ولم يحدد الطلاق بحد» فهو صادق بأن يقول: 
طلقتك» وأن يقول: طلقتك وطلقتك وطلقتك. أو طلقتك ألمًّاء أو عدد 
ذرات العالم» ولا حدّدنه بأنه أول طلاق» ولا أنه طلاق قد تقدمه طلاق 
ورجعة. 

فإن قيل: إنك قد قدمت استظهار أن هذه الآية متقدمة على قوله: 
« أَلطْلىٌعَرَتَانِ) ! 

قلت: نعم» ولكن لهم أن يقولوا: إن آيتي « أَلطلَىّ َا € أقرت الآية 
الرابعة على هذا المعنى» ووافقتها عليه - كما تقدم - وإنما خالفتها في المرة 
الثالثة. 

[صه مكرر] ويحتجون أيضًا بآيات سورة الطلاق» والكلام فيها كالكلام 
فى الآية الرابعة من آيات البقرة سواء. 

واحتج مخالفوهم بقوله تعالی: ومن يي آله يجعل له رجا 4. 


أخرج أبو داود بسنل صحيح كما في الفتح' عن مجاهد قال: «كنت 


.)۳٦۲ /۹( )۱(‏ والاثر عند ابی داود (۲۱۹۷). 
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این ای ا ر چا ا لی اراو یکت بن فت 
أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأأحموقةًء ثم يقول: يا ابن 


عباس !ياابن عباس ! إن الله قال: ومن بن الله عل له ا € وإنك لم 
تتق الله» فلا أجد لك مخرجًاء عصيتَ ربك» وبانث منك امرأتك». 


ويجاب عن هذا بأن هذه الجملة وردت بعد أوامر ونواهي ليس فيها 
النهي عن جمع الطلاقء على أن من جملة الأوامر الطلاق للعدة» ومعلوم 
أن من ظلى وا ةة لخي الدة لا تين مه امراتة ا جماعا: 

فهذا يدل أن المخرج في الآية ليس في خصوص عدم البينونة» فمن لم 
يتق الله فطلق لغير العدة» ضيَىَ الله تعالى عليه بوجوب الرجعة» ومن لم يتق 
الله فقال: ھی طالق ثلاثاء أو ألماء يُضٍيّق الله عليه بأن لا تقع إلا واحدة فإن 
وافق ذلك هواه ضيّق الله عليه من جهة أخرىء» كأن يوقع الخلاف بينه وبين 
امرأته» فيضطر إلى مفارقتهاء أو يعيش معها في نكل أو غير ذلك. 

على ننا قد قدمنا أن الظاهر أن هذه الآيات نزلت قبل النسخ» وعليه فهذه 
الآية تشير إلى ما تقدم قبلها في الآية می وهن روفي أوفارقوهن بمعروفي 
ادوا دوَیّ عدَل تک ايوا اسهد ر له 3 يڪم دوعظ بے من کان وٹ 
باک الیو آلایخر ون بن ا جملا . 

فكأنه قال: إن اتقيتم الله تعالى فلم تراجعوا المطلقات إلا بمعروف 
جعل الله لكم مخرجًا بأن يستمر الحكم بعدم تحديد الطلاق» وإن لم تتقوا 
بل آخذتم تراجعون ضرارًا» فسيضيق الله تعالى عليكم. 
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وقد وقع هذا الوعيد» فإنهم لما أخذوا يراجعون ضرارًا» كما في مرسل 
عروة» ضيق الله عليهم بتحديد الطلاق» والله أعلم. 
هاما سل بده الما مو كات افع ول فاط الاما علق 
بها شن الة: 
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الأحاديث التي احتج بها من يرى أن من قال: طلقتك ثلانًاء أو ألمَاء أو 
کعدد ذرّات العالم» أو نحو ذلك» فهى مرة واحدة» تكون له بعدها الرجعة 


في «صحیح مسلم»' بسن على شرطهماعن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله إل وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه». 

وبسنٍ آخر" على شرطهما عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه 
أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «أتعلم أنما كانت الثلاث تجعَل واحدة على 
عهد النبي ا وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم». 

وبسنلٍ خر" على شرطهما عن إبراهيم بن مَيّْسَرة أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: «هاتِ من هتاك ! ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
واو وبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر كايح 
الناس في الطلاق» فأجازه عليهم». 

ورجال هذه الأسانيد أئمة أثبات. 
)۱( رقم .)۱٤۷۲(‏ 


(۳) تابع للرقم المذكور. 
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وفي «المستدرك)' من طريق ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس 
فقال: «أتعلم أن ثلاتًا كن يُرْدَذنَ على عهد رسول الله إلى واحدة؟ قال: نعم. 

وفي «مسند أحمد»": ثنا سعد بن إبراهيم» ثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» قال: a Rk‏ 
E‏ 
طلقتها؟ قال: طلقتها ثلانًا. قال: فقال: في مجلس واحل؟ قال: نعم. قال: 
فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت . قال: فراجعهاء فکان ابن عباس يرى 
نما الطلاق عند كل طهر. 


وقد احتجح الإمام أن بحدیث آخر بسند هذا سو 


وفي «سنن ابي داود»(٣)‏ من طريق ابن جريج أخبرني بعض بني أبي 
رافع مولى النبي با عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق 
ETE‏ فقال (النبي وا): راجع أمٌ ركانة وإخوته. فقال: إني 
ي !قال: قد علمت» راجعهاء وتلا: لاما آل 


.)۱۹١/۲( )1(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي فقال: ابن المؤمل 

.)10 /۱( )( 

() هو حديث إرجاع النبي با ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول. أخرجه أحمد في 
«المسنده )۲۳٠٣١(‏ من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. 

.)۲۱۹٩( رقم‎ )٤( 
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وعورض هذا بحديث ضعيف'» ضعفه الإمام أحمد وغيره في «آن 


ركانة طلق البتة). 


وفي «(صحیح مسلم»" من طریق محمد بن سرين قال: «مكثتُ 
غشرین س ودی من لا اھ آن این عر طلق مرا تلاا وهی شاف 
فأمر أن يراجعهاء فكنت لا تهمهم ولا أعرف وجة الحديث» حتى لقيت أبا 
غلاب يونس بن جبیر» وکان ذا ثہت» فحدثنی أنه سأل ابن عمر» فحدثه أنه 
طلّق امرأته تطليقةً وهي حائض)». ٠‏ 

اقل [ليس] بين ما أخبره الجماعة الذين لا يتهمهم» وما أخبره أبو 
غلاب عن ابن عمر [تعارض]ء بل بُجمع بینهما بأنه طلّق ثلائًا في اللفظ› 
وواحدة في الحكم. 

وعلى هذا يُحمل ما جاء في عدة روايات من أنه طلّق تطليقة واحدف 
ر ر ای ا ی ی ی و ب 
استعجال الناس» كما مر في حديث ابن عباس» فصار الإنسان إذا طلّق ثلانًا 
حسبت عليه ثلانًاء ولا صرح بقوله ثلانًا؛ لغلا یخطی الناس بظن أن هذه 
الصورة مستثناة مما أمضاه عمر 

وعلى هذا أيصًا يحمل ما في «(صحيح مسلم»: «وکان عبد الله إذا 
سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما نت طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن 


(۱) اخرجه ابو داود (۲۲۰۸۰۲۲۰۹). 
(۲) رقم .)۷/۱٤۷۱١(‏ 
(۳( رقم .)۱/۱٤۷١(‏ 
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رسول الله وأ أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلانًاء فقد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك». 

ومثله ما يُروی عن عمر: أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي البتة وهي 
حائض. فقال: عصيت ربك» وفارقت امرأتك. قال: فإن رسول الله واو أمر 
ابن عمر أن يراجع امرآته؟ قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له» 
وأنت لم بق ما تر تجِم به امرأتك. 

رواه الدارقطني" من طريق إسماعيل بن إبراهيم التر جماني عن 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» والسند بعد ذلك صحيح. والتر جماني 
قالوا: «لا بأس به». ووثقه بعض المتأخرين") والجمحي مختلف فيه . 

[ص۷] وقد أطال أهل العلم الكلام في هذه المسألةء فلنقدم كلام الإمام 
الشافعي رحمه الله تعا لی في کتاب «اخحتلاف الحديث»0. قال: «(باب ف 
طلاق الثلاث المجموعة)» ثم ذكر حديث ابن عباس بمعنى الرواية الثانية 
عند مسلم» ثم أسند عن ابن عباس: «أن رجلا قال له: طلَقتٌ امرأتي ألما 
فقال: تأخذ ثلاثاء ونَدَعٌ تسعمائة وسبعًا وتسعين»(*). 

بسند خر «قال جل لابن عبان : طلقت اراي اة فال تاز 
ثلااء ونَدَعٌ سبعًا وتسعين». 1 
)1( )6/^(. 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (۱/ ۰۲۷۱ء ۲۷۲). 
(۳) انظر المصدر السابق .)٠٥١ ١٥١ /٤(‏ 


)٤(‏ ضمن کتاب «الأم» )٠٠۷ .۲٠٥٦/۱۰(‏ ط. دار الوفاء. 
)٥(‏ أخرجه أيصا عبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۳۹۷) والبیهقی (۷/ ۳۳۷). 
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قال الشافعي: «فإن کان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تُحسّب 
على عهد رسول الله واو يعني أنه بأمر النبي». 

أقول: هذا هو المتعين قطعًا؛ لأن هذا الجعل إنما يكون قضاءً أو إفتائ 
ولم يكن يقع القضاء والإفتاء في عهده بإ إلا منه» أو بآمره» أو بعلمه» إذ لا 
يجوز أن يكون وقع القضاء والإفتاء في هذا الحكم العظيم من أصحابه وإ 
باجتهادهم» ثم لا يبلغه ذلك» مع ما شور به الآثار من تكرر ذلك واستمراره. 

وعلى فرض أنه كان يقع ذلك ولم يبلغه - وهو محال عادةً- فكفى 
بتقرير الله عز وجل حجة. 

وفي «الصحیح»' عن جابر: «کنا تعزل والقرآن ینزل» لو کان شيئًا 
ینهی عنه لنهی عنه القرآن». 

وإذا كنا نحتج بتقرير النبي وء فالاحتجاج بتقرير الله عز وجل أولى» 
فإن الوصلة كانت حينئزٍ موجودة بينه وبين عباده بوجود الوحي» فإذا لم يبين 
للناس خطا ما يفعلونه حينئذٍ» فقد أقرهم عليه» ويوضح هذا قول الله عز 
وجل: ‏ یکا اریت ٢َاموا‏ لا تاوا عن آشیاء إن بد کم سوم إن لوا 
عنھا جين رل لمران َد کم ). 

وما تضافرت به الآثار أن النبي با كان يكره المسائل حتى قال: إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرم على الناس» 


فحُرُم من أجل مسألته». رواه الشيخان" من حديث سعد بن أبي وقاص. 


(۱) الببخاري )0۲٠۸(‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ والفقرة الأخيرة عند مسلم فقط. 
(۲( البخاري (۹) ومسلم .)۲۳۹٣۸(‏ 


A‏ مجموع رسائل الفقه 

وإنما المعنى أن الناس كانوا مأمورين أن يعملوا بما ظهر لهم من 
الشريعةء وبأصل الإباحة وعدم التكليف» متكلين على أن الله تبارك وتعالى 
يعلم بهم وبما فعلوه» فإن أخطأوا غفر لهم خطأهم»ء وبين لهم على لسان 
رسوله كما في «(صحیح البخاري»() عن سهل بن سعد قال: «أنزلت 
ووا واشرٰا ح يبن لک لبط الأبيض مِم الط ألأَسود ولم ينزل يِن 
مجر )» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجاَيّه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود» فلا يزال يأکل ویشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد 
نامر فعلموا أنما يعني الليل والنهار». 

ويوضح هذا ما في «صحيح مسلم" عن أبي ا 
رسول الله وای فقال: : أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحُجو ا. فقال 
رجل: IS E‏ 
وة : لو قلت: نعم» لوجبت» و لما استطعتم»» ثم قال: «ذروني مات ر كتك 
فإنماهلك من كان قبلكم بكشرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
مرکم بشيءِ فأتوا منه ما استطعتم وٳذا نهيتکم عن شيءٍ فدعوه) (صحیح 
مسلم ج٤/‏ ص۲١٠).‏ 

لما كان الأصل عدم التكليف بالحج» وقوله: «قد فرض الله عليكم 
الحج» فحجوا» يتحقق بمرة واحدة في العمرء كان عليهم أن يفهموا المرة 
الواحدةء ويقتصروا عليه» عالمين أن الله تعالى إذا أراد كل سنة فسيبينه لهم 


(۱) رقم (۱۹۱۷). وأخرجه أیصًا مسلم .)٠٠۹۱(‏ 
(۲) رقم (۱۳۳۷). 
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بدون سؤال. 

وهكذاما كان الأصل فيه الإباحة» كان عليهم أن يستمروا على 
استباحته» فإذا راد الله تعالی تحریمه» فسیبینه بدون سؤال. 

واعلم أن سكوت الشرع عن تنبيههم على خطئهم في القضاء والفتوى 
في الطلاق - لو كانوا أخطأوا - أبعدٌ جدًا من سكوته عن تنبيههم على الخطاً 
في فعل الحَزل» وتناول ما لم يروه حرامًاء والاقتصار على حجة واحدة 
فدلالة السكوت على التقرير في الأول وأنهم مصيبون أوضح من الدلالة في 
الثاني فتدبُر هذا. 

مع أن الحكم في قضية ركانة» وقضية ابن عمر من النبي نفسه وة . 

[ص۸] ولضعف أو بطلان احتمال أن ما كان يقع في عهده واي يِن 
جعل الثلاث واحدةء كان بغير أمره وبغير تقريره» لم يعتمد الشافعي على 
هذاالجواب» ولا اعت به» وإنما أشار إليه إشارة وإنما أمعنتٌ فى بيان 
سقوطه؛ لأن بعض أهل العلم ممن بعده اعتمد عليه والله المستعان. 


قال الشافعي'): اي و - والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم 


أن کان شينًا فنىخ. 

انل فالغل بارت 

قيل: لا يشبه ان يکون يروي عن رسول الله ولو شيئًا ٿم يخالفه بشيءِ 
لم يعلمه كان من النبي با فيه خلافه. 


)0 في «اختلاف الحدیث» ضمن کتاب «الأم» )۲١۸ ۰۲٠۷ /۱١(‏ ط. دار الوفاء. 
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فان قيل: فلعل هذا شيءَ روي عن عمر» فقال فيه ابن عباس بقول عمر. 
قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة» وبيع الدينار 

بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد» وغيره» فكيف يوافقه في شيءِ» ويروي 

عن النبي ال فيه حلافه؟ 
فإن قيل: فلم لم يذكره؟ 
قیل: وقد يسل الرجل عن الشيء» فيجيب فيه ولا يتقطًى فيه الجواب» 

e es E 

حولت القبلة. 
قال: فإن قيل: فقد ذكر [على] عهد أبي بكر» وصدر من خلافة عمر. 
قيل - والله أعلم -: وجوابه حين استفتي يخالف ذلك» كما وصفت». 
أقول: أطال النووي في «شرح مسلم“' في الرد على احتمال النسخ» 

ورده واضح» فإن قول ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله و 

وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدةً فقال عمر..» صريح في أن 

الطلاق كله كان على هذاء فإن هذه قضية عامة» وليس مثلها مالو قيل: 

«أصلى الناس على عهد رسول الله بإ إلى بيت المقدس)؛ لأن هذه قضية 

خاصة» فالأولى تدل على الاستمرار» بخلاف الثانية. 


وقول ابن عباس في جواب السائل: «قد كان ذلك فلما كان في عهد 


.(V1«¥1/1°۰) (1) 
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عمر تناع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم» صري في أنه آراد آن پبين تغيرَ 
الحكم» فلو علم نسحا a‏ قد 
كان ذلك في عهد النبي اة ثم نسخ» أو نحو هذا. 

واحتمال أن يكون النسخ وقع في آخر الحياة النبوية» فلم يعمل 
بموجبه في العهد النبوي» ولم يطلع عليه ابن عباس» يرذه استمرار الحكم 
في عهد أبي بكر» وثلاث سنين من إمارة عمر» فيكونون قد أجمعوا على 
الخطاً. 

واحتمال أن يكونوا اطلعوا في عهد عمر على ناسخ» يره أن عمر إنما 
بنى التغبير على قوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناً» 
ولو کان اطلع على ناسخ لما عَدَلّ عنه» بل کان یقول: قد کنا تقضي بکذا 
حتى وقفنا على هذا النص» ويذكره. 

وهكذا ابن عباس» إنما بنى التغيير على قوله: «(فلما كان في عهد عمر 
تايح الناس في الطلاق» فأجازه عليهم»» فبيّن أن الإجازة كانت بسبب 
التتايع» فلو كانت الإجازة للاطلاع على ناسخ لما عدل عنه. 

وقد سلّم الشافعىٌ أن الاستمرار في عهد أبي بكر ومدة من إمارة عمر 
يدفع النسخ» وإنماعارض ذلك بفتوى ابن عباس. وهذه معارضة ضعيفة» 
بل باطلة على أصل الشافعي الذي يوافقه عليه جمهور آهل العلم: أن العبرة 
بما رواه الراوي وإن خالفه. 

وقد قرر الشافعي هذه القاعدة في مواضع من «الأم)» منها: مسالة 
التحريم بالرضاع من جهة الفحل'ء وغيرها. 


)١(‏ (۸/ ۷1۸ ۷1۹) من «احتلاف مالك والشافعي». 


1۲“ مجموع رسائل الفقه 


ومن يقول: إن فتوی الراوي بخلاف مرويّه خرش في مرويه» يستشني 
من ذلك ما إذا بين الراوي مستندً فتواه» وتبين لنا ضعف ذلك المستند. 

وقد بين ابن عباس هنا أن مستند التغيير هو أن الناس تنايعوا في 
الطلاق» فأجازه عليهم عمر. وإجازة عمر ليست عند ابن عباس حجة» كما 
ذكر الشافعي» فلم يبق إلا أنه وافقه على أن التتايع يقتضي الإجازة» وسيأتي 
إیضاحه إن شاء الله تعالى. 

[ص۹] على أنه قد جاء عن ابن عباس الفتوى بأن الثلاث واحدة. 

قال ابو داود في «سننه»': روی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق ثلانًاء بفم واحلٍ» فهي واحدة). و 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم یذکر ابن عباس» 
وجعله قول عکرمة. (سنن أبي داود ۱/ ۲۹۸). 

أقول: الظاهر صوابهما معًاء إذ لا مانعَ أن يرويه أيوب تارةّعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتارة عن عكرمة من قوله فإن أبيتَ إلا الترجيح فقد احتلف 
الناس أيهما أرجح: حماد أم إسماعيل - وهو ابن عَلَية _؟ 

فقدّم عثمان بن أبي شيبة ابن عَلَية. 

وقال يحیی بن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن عَلَيّةَ 
والثقفي وابن عيينة. 

وقال أيصًا: ليس أحد أثبت في أيوب منه. 

وقال أيضصا: من خالفه من الناس جميعًاء فالقول قوله في أيوب. 


(۱) بذیل رقم (۲۱۹۷). 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع ۳ 

وقال يعقوب بن شيبة: ابن زيد معرو ف بأنه يقصر في الأسانيدء ويوقِف 
المرفوع» كثير الشك بتوقيه.. وكان يُعدٌ من المتثبتين في أيوب. 

وقال ابن بي خيثمة: سمعت یحی - هو ابن معین -یقول: لم يکن أحد 
یکتب عند أيوب إلا حماد. 

وقال الخليلي: المعتمد في حديثٍ يرويه حماد» ويخالفه غيره عليه» 
والمرفوع إليه('“. 

أقول: كأنه يريد بقوله: «والمرفوع إليه» أنه إذارفع حديثًا ووقفه غير 
فالقول قوله؛ لأنه كان كثير التوقي يتوقف عن الرفع لأدنى شك» كمامر عن 
يعقوب بن شيبة. 

ثم قال أبو داود": «وصار قول ابن عباس فيما حدثنا.... ذكر أثرًا 
أفتی فيه ابن عباس وغيره في البکر يطلقها زوجها ثلائًاء فکلهم قال: لا 
تحل له حتی تنکح زوجًا غیره». 

ON O AE a O as 
حماد بن زيد عن يوب عن غير واحلٍ عن طاوس: أن رجلا يقال له آبو‎ 
الصهباء كان كشير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرجل كان إذا‎ 
طاق امرأته ثلائًا قبل آن یدخل بھاء جعلوها واحدةً على عهد رسول الله پال‎ 
وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلىء كان الرجل إذا طلّق‎ 
..)١١١١١ /۳( انظر أقوال هؤلاء النقاد في «تهذيب التهذيب»‎ )( 


(۲( رقم (۲۱۹۸). 
)۳( رقم (۲۱۹۹). 
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امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةٌ على عهد رسول الله اث وأبي 
بكر وصدرًا من إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتايعوا فيهاء قال: 
أجيزوهن”' عليهم. 

ثم أخرج”" رواية ابن طاوس عن أبيه بلفظ الرواية الثانية عند مسلم. 

فقوله: «وصار قول ابن عباس» ظاهر فى اعترافه بأن رواية حمادعن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثابتة» وأن لابن عباس قولين» كان يقول 
بأحدهماء ثم صار إلى الآخرء فإن أراد أنه كان يقول بأنها واحدة كما في 
رواية حماد» ثم صار إلى وقوع الثلاث» فهي دعوى بلا دليل» وهكذا إن أراد 


عکسه» فالأو لی أنه كان يفتي بهذا تارةً وبهذا أخرىء» يتوخى في كل قضية 
ماهو الأو لی بھاء كما سیأتى تحقیقه إن شاء الله تعالی. 


وقد استدل بعضهم لماتقدم عن الشافعي من احتمال أن ابن عباس 
اطلع على ناسخ ہما رواه ابو داود" قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» 
حدثني علي بن حسين ا النحوي عن عكرمة عن 
ہن عماس : ( کشت بت شین لتق3 یل کل کنن 
لیاق ف آرَحَامهنً € الآيةت وذلك أن الرجل كان اط ارا ا 
رها وان طاتا ثلااء فنسخ ذلك فقال: « أَلطلى عَرَنَان) الآية. (سنن أبي 


داودج۱/ ص٦۹٩‏ ۲(. 


(1) كذا في الأصل. وعند أبي داود: «أجيرهن». 
)۲( رقم (۲۲۰۰). 
(۳( رقم .)۲۱۹۰١(‏ 
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أقول: علي بن حسين بن واقد» قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال 
الا ا 

وعلى كلتا العبارتين فلا يصلح للحجة» وإنما يصلح على الثانية 
وأبوه" وثقه يحيى» وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي وأحمد في 
رواية: ليس به بأس. وقال ابن حبان في «الثقات): كان من خيار الناس» 
وربما أخطاً في الروايات. وقال أحمد في رواية أخرى: في أحاديثه زيادة» ما 
دري آي شيءِ هي» ونفصَ يده. 

[ ص۰ اقول : فالحديث غير صالح للحجة»ء ومع ذلك فإن كان 
E‏ : «وإن طلّقها ثلانًا) يعني مجموعةء فيؤخذ من ذلك أن هذا 
منسوخ» ومن جملة ما نسخ» فقد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة على 
بطلان هذا الحدیث» بدلالتها على أن ابن عباس لم يكن يعلم ناسخاء بل 
صرح بأن الحكم بجعل الثلاث واحدة استمرٌ في عهد النبي با وأبي بكر 
واا امار غ 

وفيما تقدم عن سنن أبي داود من فتوى ابن عباس ثم عكرمة بعده 
کو تھا واخ دلیل ار غاى بطلات هدا النديت انه روي سن طرق 
عكرمة عن ابن عباس. 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۷/ .)١١۸‏ 
(۲) انظر المصدر السابق (۲/ .)١۷ ٤١۳۷۳‏ 
(۳) قبلها في الأصل ورقة من مكان آخر. 


“1٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وإن کان مراده بقوله: «وإن طلَقَها ثلانًا» أي متفرقةء بن يطلق ثم يراجع» 
ثم يطلق ثم يراجع» ثم يطلق» فله شاهد» وهو ما رواه مالك في «الموطا»() 
عن هشام بن عروة عن آبيه قال: «كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم ارتجمها 
قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له» وإن طلقها لف مرة» فعَمَدَ رجل إلى 
امرأته فطلقهاء حتى إذا شارت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلَقهاء »ثم قال: لا 
والله لا اريك إل ولا جين أبدًاء فأنزل الله تبارك وتعالى: #ألطَلَي 
نان قامَسا' روني اود سرب بإخْسّنِ € فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من 
یومئ» من کان طلّق منهم أو لم يطلّق». 

وذكر أيصًا" عن ثور بن زيد الذّيلي: «أن الرجلَ كان يطلق امرأته» ثم 
يراجعهاء ولا حاجة له بهاء ولا يريد إمساكهاء كيما تطول بذلك عليها العدة 
لمُضارًهاء فأنزل الله تارك وتعالی: ولا ميك ضرا دوا ومن قم 
ذلك َد ظلم تسه فس 4 يړم الله بذلك». (الموطأ هامش المنتقى ج٥/‏ ص١أ۷١).‏ 

وذكره الشافعي عقب ما حكيناه عنه سابقاء فقال: «فإن قيل: فهل من 
دليل تقوم به الحجة في ترك أن تُحسَب الثلاث واحدةٌ في كتاب أو سنةء أو 
أمر أبن مما ذكرت؟ 


قيل: نعم» أخبرنا مالك...» 


.(OAA/Y) (1)‏ 
(۲) فى «الموطأ»: «لا آويك». 
)۳( «الموطأًه (۲/ 0۸۸). 
©( «الأم» .)۲١٥۸/۱۰(‏ 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1۷ 
فذكره ثم قال: «وذكر بعض أهل التفسير هذاء فلعل ابن عباس جاب 
على أن الثلاث والواحدة سواء». 


أقول: روی ابن جریر(') مرسل عروة بنحوه عن ابن حمید عن جریر 
عن هشام به» وعن ابي كريب عن ابن دريس عن هشام به» وزاد بعد قوله: 
«ولا تحلين لي»: قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك» 
ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» قال: فشكت ذلك إلى النبي الو فأنزل 


اللّه ٠...‏ (تفسیر ابن جریر .)۲٥۸/۲‏ 


وأخرج" عن قتادة وابن زيد نحو هذا المعنى» وأشار إليه الشافعي 
بقوله: «وذكر بعض أهل التفسير هذا). 


وقد أغرب يعلى بن شبیب» فروی" حديث عروة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة. (جامع الترمذي ج۱/ ص٤۲۲»›‏ المستدرك ج۲/ ص*۲۸°). 


ول 5 جهول الحال» وإن ذكره ابن حبان فى «الثقات»(» فإن 


مذهب ابن حبان أن يذكر في «ثقاته» المجهول الذي روى عن ثقة» وروى 
عنه ثقة» ولم يكن حديثه منكرّا» كمانص على ذلك في «الثقات)» 


.)۱۲٣۰۱۲۰١ /٤( «تفسیره»‎ )۱( 

.)١١١/٤( المصدرنفسه‎ )۲( 

(۳) آخرجه من طريقه الترمڌي (۱۱۹۲) والحاکم (۲/ ۲۷۹ )۲۸١‏ كما ذكره المؤلف. 
)٤(‏ انظر «تهذيب التهذيب» .)٤١١١٤١١ /١١(‏ 

.(10/۷( (0) 

(0) المصدر نفسه .)۱۳١/١(‏ 


۸ مجموع رسائل الفقه 


وأوضحه ابن حجر وغيره. انظر «فتح المغيث). 

وكذلك لا ينفعه إخراج الحاكم له في «المستدرك)؛ لماعلم من 
تساهله. 

[ص١١]نعم»‏ إن مرسل عروة اعتضد, ولكنه لا علاقة له بمسألتناء 
والكلام الآن في مقامين: 

الأول: فيما ظنه بعضهم أن هذا المرسل وعواضده يدل على نسخ ما 
تضمنته أحاديث جعل الثلاث واحدة» والظاهر من كلامهم وزان اہن 
عباس إنماعنى بقوله: «إنما كانت الثلاث تجعل واحدةٌ على عهد النبي 


E‏ : کان الرجل إذا طلّق امرأته ڈ ثم ارتجعها قبل 
أن تد تنقضي عدتها كان ذلك له» وإن طلَّقها ألف مرة). 


فاعلم أن قوله: «كانت الثلاث تجعل واحدة» يُشعر بأن هذا في وقت 
ی اا ای کر ھا عرو ب یکن وا جاب 
أصلاء فلم يكن للحكم تعلت بأن يقال : طلّق واحدة» طلق ثندين» طلّ ثلائًا» 
وإنما كان المعتبر الطلاق من حيث هو طلاق» إن طلَق وانقضت العدة بانت» 
وإن راجع في العدة رجعت» وكأنه لم يُطلق» ثم إن طلّق وانقضت العدة 
بانت» وإن راجع فيها رجعت وكأنه لم يُطلق» وهكذا أبدًاء فكان الطلاق 
2 ء ء ء۶ 

بمنزلة العتق» فلو فرض أن الرجل إذا أعتق عبده كان له أن يرجع عن العتق 
إلى شهر مثلاء ثم إذا أعتق ثانيًا فهكذاء وإذا أعتق ثالنًا فهكذاء وهكذا أبدًاء 


(۱) «لسان المیزان» .)۲٠۹/۱(‏ 
(۲( اافتح | لمغیث» (۲/ .)٤٥‏ 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 11۹ 
ففى هذه الحال لا يكون باعث للسيد أن يقول لمملوكه: أعتقتك ثلاتًاء أو 
أربعًاء أو غير ذلك» ولا يكون وجه لأن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلائًا جلت 


واحدة» أو خریت بواحدة» فتدبر. 


وإنمايأتي هذا لو كان الحكم أن من أعتق عبده كان له أن يرجع إلى 
شهر مثلاء ثم إذا أعتق ثانيًا فهكذاء فإذا أعتق ثالثًا لم يكن له الرجوع. 

ففي هذا يمكن أن يقول بعض الناس لمملوكه: أعتقتك ثلانًاء إما على 
وجه التوكيد» كأنه يقول: أعتقتك وعزمت على نفسي أن لا أرجع» كما لا . 
يرجع من أعتق ثم رجع ثم أعتق ثم رجع ثم أعتق» وإما لظنه()_ خطا أو 
صواًا - آنه إذا قال ذلك» كان كأنه قد أعتقه ورجع» ثم أعتقه ورجع» ثم 
أعتقه. وههنا يصح أن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلاثًا جولت واحدة. 

وإذا فرضنا أن الحكم كان على هذا برهةء ثم عير إلى أن من قال: 
أعتقتك ثلانًا لم يكن له الرجوع» فحينئٍ يليق أن يقول من يخبر عن الحكم 
السابق: «إنما كانت الإأعتاقات الثلاث تجعل واحدة». 

هذا وأنت خبيرٌ أن الحالة الأولى في مرسل عروة تخت نسخا قطعيًا 
بصريح القرآن» وكان النسخ بعد قدوم النبي وا بمدة لا أراها تتجاوز ثلاث 
سنين» وانتشر ذلك في الصحابة انتشارًا تامًا» وقضى به النبي راء وعلمه 
الصحابة» واستقبل الناس الطلاقٌ من يومئذ جديدًاء كما قال عروة» وقالت 


امرأة رفاعة: «إِن زوجی طلقنی فبتٌ طلاقی». 


(1) في الأصل: «على لظنه». 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۹۰(‏ ومسلم )٠٤١۳(‏ من حديث عائشة. 


11۰ مجموع رسال الفقه 


وفي حديث فاطمة بنت قيس في الصحيع() : «فانطلق خالد بن الوليد 
في نفر» فأتوا رسول الله إا في بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حفص طلَق 
امرآته ثلائا» .وقالت في رواية أخرى١)‏ : «وأتيت رسول الله انز فقال: كم 
طلَمَّك؟» قلت: ثلدنًا» . وفيه في رواية ثالة() :«وأمر لها الحارث بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاما 
أي لأجل تمام الثلاث. 


بل إن هذا الحكم انتشر حتى عرفه المشركون» كماقديؤخحذمن قول 
الأعشى» أنشده الشافعي وغيره 


ااجارها ر كق وات کت ف ور 

أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقة 

وبيني فإن البين خير من العصا وأنلاتزالى فوق رأسك بارقه 

جود خی لای کل اح وخفت بأن تأتي لدي ببائقه 
(الأم ج۳/ ص۳٣۲۳).‏ 


[ص۱۲] فذٍکره الطلاق مرتين» ثم قوله في الثالشة: «وبيني»» واقتصاره 
على ذلك ظاهر في أن الحكم قد كان بلخه في الجملة»[ووقع له ماوقع] 


(۱) «صحیح مسلم) /۱٤۸۰(‏ ۳۸). 
(۲) المصدر نفسه .)٤)۸/۱٤۸۰(‏ 


(۳) المصدر نفسه .)٤١/٠٤۸١(‏ 
)€( الأبيات في ديوان الأعشى (ص۳٠۳)‏ و«الأم» )٠٠١ /٠١(‏ في «اختلاف الحديث». 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 11 
لبعض الصحابة كركانة» وعويمر العجلاني» إذ قال بعد أن لاعن زوجته: 
«هي طالق ثلاث»(). 

وقد مر توجيه ذلك في مثال العتق» وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

والأعشى هلك قبل فتح مكة» كما ذكره ابن قتيبة قت ة(۲) وغیره. 

فمع هذا كله أيجوز أن يقال: إن الطلاق كان على ذلك الحكم المنسوخ 
في عهد النبي بالق وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر حتى تايح الناس في 
الطلاق» فأجِيرَ عليهم؟ 

إن العاقل ليستحيي من حكاية هذا القول» فضلا عن توهمه» فكيف بمن 
بجوزه» ویفسّر به کلام ابن عباس؟ 

والشافعي رحمه الله تعالی لم يقل هذاء وإن أوهمه قوله بعد آن ذکر 
مرسل عروة: «فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء». 

و :«فإن قيل: : فهل من دليل تقوم به 
الحجة في ترك أن تُحسَب الثلاث واحدةً؟». 

المقام الشاني: في النظر في مرسل عروة» هل فيه دلالة على ترك أن 
تحسب الثلاث واحدة؟ 

حاصل مرسل عروة وما يوافقه: 

-١‏ أن ارتجاع المطلق لزوجته لم يكن له شرط إلا وقوعه في العدة» 
(۱) أخرجه البخاري )٥۳۰۹۰٥۳۰۸(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد. 
(۲) «الشعر والشعراء» .)۲٥۷ /١(‏ 


۲ مجموع رسائل الفقه 
فلم يكن هناك حد لسلسلة الطلاق والرجعة. يطلق الرجل ثم يراجع» ثم 

- فاتخذ بعض الناس ذلك طريقا للإضرار بالنساء. 

۳- فأنزل الله تعال الآية» وشرع الحكم المستقر. 

٤‏ - فاستقبل الناس الطلاقٌ من يومئذ جديدًا. 

فالنسخ إنما کان e‏ ماأادة الإإضرار بالنساء» وقد أبقى الج للزوج 

ی ال ع ااا إذا طلق واحدةء ثم راجع قبل انقضاء العدة» ثم طلّق ثانية 
ثم راجع قبل انقضاء ء العدة . مع أن الزوج قد يتمكن بهذا من إضراره بالمرأة 
ولكنه يسير» ولو لم يبق له ذلك لأضرٌّ ذلك بالنساء وبالأطفال وبالأزواج 
ضررًا شديدًا. 

ولا يخفى أنه لا فرق في احتمال قصد الزوج مضارّة المرأة بين أن يطلق 
واحدة ثم يراجع» ثم يطلق أخرى ثم يراجع» وبين أن يقول: طلقتك عدد 
ذرات العالم ثم يراجع» ثم يقول مثل ذلك ثم يراجع. 

فالقول بآنه إذا قال: «طلقتك واحدة» كانت له الرجعة» وإذاقال: 
طت لوا ل نکن له رة لا تات ي ال وا هه 
الحكم» فإن سببها هو إضرار الرجال بالنساء» ولا فرق من جهة اللإضرار بين 
أن يطلق واحدة ثم يراجع» أو عدد ذرات العالم ثم يراجع 

والحكم بأنه إذا قال: « طلقتك» كانت له الرجعة» ثم إذا قال: «طلقتك» 
كان له الرجعة أيصًاء إنما أي -مع احتمال قصد الرجل الإضرار بالمرأة _ 


۹- الحكم المشروعغ في الطلاق المجموع YY‏ 
دفخًا لضرر أشدٌ يلحق بالمرأة وأطفالهاء وبالزوج أيصًاء فقد تكون المرأة 
وسطاء و لها أطفال صغار» وليس لها من يقوم بها» ويكون الزوج غير غني» 
فيحتد فيطلق» ثم يندم لما يلحقه من الضرر» مع ما يلحق الزوجة وأطفالهاء 
فأبقى الله عز وجل له فسحة لدفع هذا الضرر. 

ولا فرق في حصول هذا الضرر الشديد بالمرأة والأطفال والزوج بين 
أن يقول: «طلقتك واحدة)» وبين أن يقول: «طلقتك عدد ذرات العالم». 


ومن كان له معرفة بأحوال الناس في هذا العصر» وجد أن إضرار 
الرجال بالنساء بن يطلق أحدهم ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع = نادرٌ جد 
بل لعله معدومٌ» والضرر الشديد الذي يلحق النساءَ والأطفالّ والأزواج بمنع 
الرجعة إذا غضب الرجل فطلقها ثلائًا= كثيرٌ جدًاء ولاسيّما في الأقطار التي 
تقل الرغبة فيها في زواج الثيبات كالهند. 

على أن الضرر الأول مع خفته -يمكن علاجه بالصبر مد يسيرة 
والضرر الثاني - مع شدته» وتناوله للمرأة والأطفال والزوج - لا علاج له. 

[ص۲٠‏ مكرر] والتحليل باطلّ عند جماعة من العلماء وجائرٌ مع الكراهة 
الشديدة عند آخرین» وعلی کل حال فهو خبيتٌ شرعًا وطبعًاء ويج إلى 
مفاسد شديدة» وأهل التقوى أو الغيرة يؤثرون الضررَ الشديد على التحليل. 

وبا لجملة فالضرر الشديد الناجم عن تنفيذ الثلاث محسوس مشاهد 
بكثرة فاحشة في جميع الأقطار» بل إن الضرر الذي يُخاف من عدم تحديد 
الطلاق أصلاء كان يمكن دفعه بأمر الحكام بالتضييق على الأزواج إذا تبين 
منهم قصد المضارًة. 


:7 مجموع رسائل الفقه 

فالقول بأن الآية نزلت لتدفع عن النساء هذا الضرر» ومع ذلك أوقعت 
عليهن وعلى أطفالهن وأزواجهن ضررًا أشد من ذلك لا علاج له= فيه ما 

وإذا تأملت ذلك علمت أنه لو قال قائلّ: «إن مرسل عروة أقرب إلى 
موافقة حديث ابن عباس وما معه» منه إلى مخالفته» لما أبعد. 

قال الشافعى' رحمه الله: «فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث 
والواحدة سواء). 

أقول: هذا كلام موجّه» يحتمل أنه أراد: لعل ابن عباس أجاب على أن 
الثلاث المجموعة والواحدة سواء في معنى الإإضرار بالزوجة» فلا وجه 
لتفريق بينها في الحكم» فقد أبقى الله تعالى بعد النسخ للرجل أن يطلق ثم 
يراجع» ثم يطلق ثم يراجع» ثم إذا طلّق فلا رجعة» فسواء تلاا طلّق فی 
المرة ورلن ا ادى ومكة االات بإ القه ود م الع ل هرق ن 
ذلك فعلى هذا تكون له الرجعة. 

ويحتمل أن يون أراد: لعل ابن عباس أجاب على مقتضى ما كان قبل 
النسخ أن الثلاث والواحدة سواء» إذ لم يكن حدٌ للطلاق» فإن كان أراد هذا 

ثم قال : «و[إذا] جعا اد الطلاة ال ان لی ن 

م . ولإد جعل الله عدد ق على الزوج» وأن يطلق متى 
شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث فی أن يقضی بطلاقه». 
(۱) «الأم» .)۲٥۸/۱۰(‏ 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع “o‏ 
أقول: وهذا الكلام كأنه موجّه» فقد يحتمل أن يكون من تنمة تفسير قول 
ابن عباس على الاحتمال الأول» فيكون شرحه هكذا: 


وجل آله عاد الطلاق عالى الزوج) فل له أن زطلق وراج م 
بطلق ويراجع» ثم إذاطلق لم يكن له أن يراجع؛ سا لذريعة الإضرار 
بالزوجة (و) جعل للزوج (أن یطلق متی شاء) فإذا طلّق وتر کها حتى انقضت 
العدة بانت منه» وحلّت لغيره» سواء أواحدة طلَق أم ثلانًا أم أكثر. 

وغرض العاقل من الطلاق إنماهو هذاء ولاغرض له في أن يطلقها 
طلاقًا لا رجعة فيه» بل إنما يحرص العاقل على أن يطلق طلاقًا تمكنه معه 
NT‏ 
الزوجة أو أطفالها بالطلاق» فيكون عليه أن يدفع عنهم الضرر» وهذاهو 
الخرض المحمود شرعًا وعقلاء فلم يكن هناك باعثٌ لشرع طلاق يقع مره 


واحدة» ومع ذلك لا رجعة فيه. 


a f‏ ف ۾ ,۽ڪ 

على آنه إن فرض غرض فیمکنه تحصیله بان يطلق ثم يراجع» ثم يطلق 

ثم يراجع» ثم يطلق. فقد جعل الله له أن يطلق متى شاء» ولم يقل له: إذا 
طلقت ثم راجعت» لم يجز لك طلاق بعد ذلك. 


وعلى هذا (فسواءٌ الثلاث والواحدة وأكثرٌ من الثلاث في أن يقضى 
بطلاقه) من حيث هو طلاق يحصل به مقصود العاقل في تخليه عنهاء 
وإحلالها لغيره إذا انقضت عدتهاء فإن كانت هذه أول مرة أو الثانية كان له 
ان يراجعها في العدة» و يتزوجها بعدها قبل أن تنكح غيرّه» وإِن كانت 
الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 


1 مجموع رسائل الفقه 

[ص۳١]‏ ويحتمل أن يكون احتجاجًا من الشافعي على وقوع الثلاث 
المجموعة ثلانًا تحرمهاعليه حتى تنكح زوجًاغيره» وشرحه على هذا 
ھکذا: 

(وجعل الله عدد الطلاق على الزوج) أي إليه (وأن يطلق متى شاء) فله 
ثلاث طلقات» يوقع منها ما شاء متى شاء» فإن أوقعها دفعة وقعت (فسواء 
الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضى بطلاقه) الذي أوقعه» فإن 
طلق ثلانًا أو أكثر قضي بثلاث» وإن طلّق واحدة أو اثنتين قضي بذلك. 


فإذا كان مراد الشافعى هو هذا الثانى» فجوابه: 


أن الثلاث التي جعلها الله تعالى على الزوج ليست ثلاث طلقات» وإنما 
هي مرتان» في كل مرة طلاق تعقبه رجعة» والثالثة طلاق تحرم به حتى تنكح 
زوا غیره» کما قدمناه فی تفسير الآيات. ومن ادعى أنها ثلاث طلقات 
يجوز أن تقع محّاء أو تقع اثنتان منها معًاء فعليه البيان. 

فإن قال: إن الله لما جعل للزوج أن يطلق ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع» 
ثم يطلق» كان معقولا أنه قد جعل الأمر إليه» فإذا كان الأمر إليه وطلق ثلاثا 
معّاء فلماذا لا يقع؟ 

فالجواب: 


ء۶ 


أولا: أن هذا قياس يعارذ ض النص» فهو فاسد الاعتبار. 


وثانيًا: أن الله تعالى لم يجعل له إذا طلّق المرة الأولى أو الثانية أن 


يراجع إلا إذا قصد بالرجعة الإمساك بمعروف. 


وثالتًا: أن الطلاق قد يضر بالزوج» وبالمرأة» وباطفالهماء وبأهلیهماء 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع YY‏ 
فحدً الله تعالى له حدودًا تمنع أو تقلّل هذا الضرر» فلم يجعل له أن يطلق 
وهي حائض» ولا في طهر قد قاربها فيه» والسر في ذلك - والله أعلم - أن 
الرجل إذا بعد عهده بالمرأة قوي ميله إليهاء فإذا طلّقها مع ذلك كان الظاهر 
أن رغبته عنها قد استحكمت» وهذا هو المقتض للرخصة فى الطلاق. 

وإذا كانت المرأة حائضًا كان محتملا أن يكون قاربها فى الطهر الذي 
قبل تلك الحيضة» فعهده بها قريب» وقرب العهد يضيف الميل» بل ربما 
أوجب النفرة. 

وينضم إلى ذلك أن نفس الرجل تنفر من الحائض» إما للأذى» وإما 
لليأس من مقاربتهاء وهذه نفرة عارضة»ء لا يصح أن يكتفى بها لاستحقاق 
رخصة الطلاق. 

وهكذا إذا كانت طاهرًا وقد قاربها فى ذلك الطهرء فعهده بها قريب 
وقرب العهد يضيف الميل» أو يوجب النفرة كما مر. 

فإذا راد أن يطلقها وهي طاهرٌ في طهر لم يقاربها فيه» فالظاهر أن رغبته 
عنها قد استحكمت» ولكن ربما تضعف هذه الرغبة أو تزول إذا ازداد العهد 
تعدا 

مع أن موجب النفرة قد يكون سببًا عارصًاء من ذنب وقع منهاء أو 
إساءة» وإذا طال العهد غفر الذنب» ونسیت الإإساءةء فرخص له أن يطلقهاء 
على أن له أن یراجعها ما دامت فی عدتها. 

فإذا طاق كان عليه أن لا يقطع عنها النفقة والسكنى» ومن الحكمة في 
ذلك - والله أعلم - أن يبقى باب الصلح مفتوحًا ميسرًاء والغالب أن يكون 
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بيتها الذي أمر أن يسكنها فيه هو بيته أو قريب منه» وذلك أدعى إلى الصلح» 
فقد تهيج به الذكرى وهو على فراشه في أثناء العدة» فلا يكون بينه وبينها إلا 
كشف الستر أو طرق الباب» ولعله لو صبر إلى الصبح لفترت رغبته» فلا 
يراجع» ولعله يبدو له خطؤه في إيقاع الطلاق» ومضرته عليه» ویلومه هذا 
وتعذله هذه» ومع ذلك فقد جرب الفرقة وجرّبتهاء وذاق كل منهما مرارتهاء 
E‏ من الفرفة ما يجعلها تخاف من وقوعها 
مرة أخرى» فيدعوها هذا الخوف إلى حسن الطاعة والحرص على رضاهء 
وتحري مايوافق هواه» وذاق هو ما يحمله على التأني والتريث في 
المستقبل» فلا يستعجل بإيقاع الطلاق» مع علم كل منهما بأنهما قد صارا 
على ثلث الطريق من الفرقة الباتة. 

[ص٤١]‏ فإن لم تعطفه العواطف حتى انقضت العدة» فالظاهر أن النفرة 
قد استحكمت» ومع ذلك بقي له أن يراجعهاء ولكن برضاها» ومهر آخر» 
وعقد جدید. 

فإذاراجع من المرة الأولى» ثم طلّق مرة أخرى بالشروط السابقة 
وشرعت في العدة على الصفة الأو لى» كان ذلك أدعى إذا وقعت رجعة أن 
فة د و ي لعلمهما أنهما على ثلشي الطريتق» وأنه إن طلَمَها 
المرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًّاغيره» فقخاف هي أن لا يرغب 
فيها أحد» وإن رغب فيها فلعله يسيء عشرتهاء ويظلمها ويمسكها على 
البؤس والشقاء ويخاف هو إن طلَقها أن تتبعها نفسه كما تبعتها المرتين 
الأوليينء فلا يجد إلى ذلك سبيلاء إذ لعلها لا تتزوج بعده وإن تزوجت 
فلعل الزوج الجديد يكون أسعد بهاء وأحرص عليهاء وإن فارقها هذا الزوج 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1۲۹ 
الجديد فلا ترجع إلى الأول إلا بعقد جديد» ومهر جديد» ثم ترجع إليه بعد 
أن ذاقت عسيلة غيره» وعرفت ما عرفت» إلى غير ذلك. 

فإذا علمت ما تقدم» فاعلم أن الله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم» وأنه 
لا يُجل لهم أن يضروا بأنفسهم فضلَا عن غيرهم» فكيف يجعل لأحدهم أن 
یطلق زوجته ابتداءَ طلاقًا یحرمها عليه البتة حتی تنکح زوجًا غیره؟! 

مع العلم بأن نظر الإنسان قاصلء فقد يظن أنه لم يبق له إليها حاجة 
وآنها قد استحکمت نفرته منهاء وأن لا ضرر عليه فی بینونتها منه» ویکون 
مخطئًا يتبين له خطؤه بعد ساعة» كماهو مشاهد بكثرة فاحشة فی هذه 
الأزمان. 

فإن قلت: عليك فیما أطلت به مناقشات: 

الأولى: أنك جعلت العلة في النهي عن الطلاق في حيض أو طهر 
قاربها فيه = هي أن تلك مظنة لضعف ميله عنهاء فلعله يطلق عن غير نفرة 
مستحكمة. والشافعي لا يقول بهذاء بل يقول: إن في طلاقها حائضا إضرارًا 
بها لطول العدةء وفي طلاقها في طهر قاربها فيه استعجالًاء إذ لعلها تكون قد 
علقت منه» فيندم على الطلاق. 

الثانية: أنه إذا سلّم لك ما قلت» قيل لك: فإن الطلاق فى حيض أو طهر 
قاربها فيه يقع مع ما فيه من خحوف أن لا تكون النفرة قد استحكمت» فكذلك 
نقول نحن: إن طلاق الثلاث دفعة يقع وإن خيف فيه ذلك. 

الثالثة: أن الخضب مظنة عروض النفرة» ولعلها تزول بعد ذلك بسرعة» 
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الرابعة: أنك جعلت العلة في وجوب النفقة والسكنى للمعتدة هي 
تيسير سبيل الصلح بالمراجعة» وهذا لا يأتى في المرة الثالثة. 

فالجواب عن الأو لى: أن الصواب - إن شاء الله - ما قلته» فإن تحريم 
الطلاق فى الحيض يتناول اللحظة الأخيرة منه» وأي ضرر عليها بلحظة تزيد 
في عدتها؟ 

وقد التزم الشافعي رحمه الله نها لو رضيت بالطلاق وهي حائض لم 
يحرم لرضاها بالضرر» وهذا مخالف لعموم قوله تعالى: #فطلموهَنٌ 
لدت € فعمٌ من لم ترص ومن رضيتٌ. 

ومخالف لعموم السنةء فإن النبي بال لما أخبر بأن ابن عمر طلق امرأته 
وهي حائض,» أنكر ذلك ولم يستفصل: أرضيتٌ آم لم ترصض. 

وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه الناس: «إن ترك الاستفصال 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال». 

ومخالف لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم» فإن عبد الرحمن بن عوف 
سألته امرأته الطلاق فقال لها: «إذا طهرتِ فآذنيني». 

[ص١٠]‏ والعلة التي تعود على النص بالتخصيص قد أبطلها قوم» ومَّن 
قبلها فإنما يقبلها إذا لم توجد علة أخرى سالمة من ذلك. 

والشافعي رحمه الله تعالى جعل العلة في الحيض شيئاء وفي الطهر 
لی قارا ی ف وا ی وکا ا را اا فی از 

على أن العلة التي جعلها لتحريم الطلاق في طهر جامعها فيه» تكاد 
تكون هي العلة التي ذكر تها ناء بل هي هي» فإن الشافعي رحمه الله تعالى لم 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۳1 
طلاق الحامل وقد تبين حملهاء فبالأو لى من احتمل أنها قد علقت. 

فالظاهر أن الشافعي إنما نظر إلى استحكام النفرة وعدمه» فرأى أنه إذا 
طلقها في طهر قد قاربها فيه» فربما لم تكن النفرة قد استحكمت» فلعله لو 
صبر حتى يجيء إبان حيضها ولم تحض ظن أن تكون حاملاء فهنالك إن أراد 
أن يطلق كان له ذلك لأن الظاهر استحكام النفرةء فإذا ثبت أن العلة في أحد 
الشقين هي كونه مظنة نفرة غير مستحكمة» فلتكن هي العلة فى السقين معًا. 

والجواب عن الثانية: أن الطلاق فى حيض أو طهر قاربها فيه غير 

ثانيًا: لأن الخطر في إيقاع الطلاق المجموع أشد منه في إيقاع الطلاق 
في حيض أو طهر قاربها فيه؛ لأن هذا إن كان المرة الأولى أو الثانية فقد بقى 
له حق الرجعة» وإن كان في المرة الثالثة فقد أشعر وقوع الطلاق مرتين قبلها 
ثم وقوعها باستحكام النفرة. 

على أن ما احتج به من أجاز الطلاق في الحيض مورده الطلقة الأولىء 
والله أعلم. 

وأما الثالثة: فطلاق الغضبان غير مجمع على إجازتهء وإذا قلنا بإجازته» 
فقد علم الجواب ممامر. 

وأما الرابعة: فوجوب النفقة والسكنى للمبتوتة مختلف فيه» والحجة 


مع من ينفيه. 
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قال الشافعي”' رحمه الله تعالى: «وحكم الله تعالى في الطلاق أنه 

تان مساك عزوي شرح اخسن »É‏ وقوله: « إن طلَقها 4 ی 

- والله أعلم - الثلاث» قلا عل لمن بعد حیتَن ك رَوَجَاعَبرمٌ 4 فدل حكمه أن 
المرأة تحرم بعد الطلاق لاتا حتى تنكح زوجًا غيره». 


أقول: أما الآية فمخالفك أسعد بهاء كما تقدم. 


وقوله تعالى: « إن طلقا € المراد به المرة الثالشة» أي بعد مرتين قد 
عقب كلا منها الرجعةء هذا ظاهر القرآنء ومقتضى سياقه» وقد تقدم تحقيق 
ذلك» فانهدم ما بنیته. 

قال" رحمه الله: «وجَعْل حكوه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل على أنه 
إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجهاء فطلقها 
ثلاث مجموعة أو مفرقة» حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوا غيره» كما 
كانوا مملكين عتق رقيقهم» فإن أعتق واحدا أو مائة في كلمة لزمه ذلك» كما 
يلزمه كلهاء جمع الكلام فيه أو فرّقه» مثل قوله لنسوةٍ له: أنتن طوالق» ووالله 
لا أقربكن» وأنتن علي كظهر أمي. وقوله: لفلان علي كذاء ولفلان علي كذاء 
فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جمیعه کلام» فیلزمه بجمع 
الكلام ما يلزمه بتفريقه». 


أقول: يظهر من هذا الكلام أنه رحمه الله ظن أن الثلاث التي ذكر ابن 


)1( «الأم» .)۲٣۸/۱۰(‏ 
)۲( بعد الكلام السابق مباشرة. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع iA‏ 
عباس نها كانت جعل واحدة إنما هي الثلاث الواقعة في كلام واح» حتى 
لو طلقء ثم بعد ساعة طلّق» ثم بعد أخرى طلَق» لم يكن هذا من ذاكء بل 
تكون ثلانًا حتمًا. وهذا وهمٌ» وإنما المراد الثلاث التي توقع بدون تخلل 
رجعة» وقائل هذا يقول: إنما جعل الله إلى الزوج الطلاق مرة واحدةً فإِذا 
طلّق وراجع كان له الطلاق مرة ثانية» وإذا طلّق وراجع كان له الطلاق المرة 
الثالثة» كما دل عليه القرآنء› وتقدم بیانه. 

[ص١١]‏ وعليه» فليس هذا بنظير للفروع التي ذكرهاء فعتقّه مائة رقيتق 
بكلمة واحدة أو بكلمات متصلة لا شبهة في صححته؛ لأن له في تلك الحال 
عتقهم جميعهم» ولا كذلك الطلاق» وإنما نظيره أن يطلق زوجته ونساءً 
غيرهاء ثم قال بعد ذلك: إني طلقت هؤلاء النساء مع امرأتي» فلا يحللن لي 
فكمايقال هنا: إنك لم تكن تملك طلاقهن» وإنما كان يمكن أن تملكه 
بزواجهن» وهذا مفروض لا واقع؛ فلم يقع فيه شي٤ٌ»‏ فكذلك يقال هنا: إنك 
لا تملك من طلاق زوجتك إلا مرة واحدةء وإنما كان يمكن أن تملك الثانية 
بمراجعتك من الأو لى» وكان يمكن أن تملك الثالشة بمراجعتك من الثانيةه 
وهذا مفروض لا واقع؛ فلا يقع به شيءٌ. 

وهکذا لو کان قد لق زوجته وراجعها مرتین» ثم [قال]: هي طالق 
اثنتين» فقيل له في ذلك» فقال: أردت أن لا أتمكن من نكاحها بعقد جديد» 
فهكذا من يطلق ثلاثاء إذا قيل له: إن واحدة تكفي. قال: أردت أن لاأتمكن 
من مراجعتها. 

فإن قيل: وكيف تقيس الرجعة على النكاح؟ 

فا لاه کا شم اعة ف ي الا لمن ان راغا ر 
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قاس الفقهاء من الشافعية وغيرهم الرجعة على النكاح في مواضع» وإن 

والصواب أنها كابتداء النكاح وإن خالفته في بعض الأحكام» 

والأقرب شبهًا بالطلاق المجموع: الهبة التي يجوز الرجوع فيهاء 
كالهبة للفرع عند الشافعيةء وللأجنبي عند الحنفية» والبيع مع خيار 
المجلس» إذا قال قائل: لله على إذا وهبتُ لابني هذا الثوب الذي عليه» ثم 
رجعت ثم وهبت» ثم رجعت ثم وهبت,» أن لا أرجع في المرة الثالثة. 

ولله على إذا بعت منك هذه الدار» ثم فسخت في المجلس ثم بعت» ثم 
فسخت ثم بعت» أن لا أفسخ في المرة الثالثة. 

ثم قال بعد ذلك لولده: وهبتك هذا الثوب الذي عليك ثلاثًاء وقال 
للآخر: بعتك هذه الدار ثلانًاء فهل ينزل قوله: «ثلاتًا) منزلة قوله: وهبت 
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رجعت» وهبتٌ رجعت» وهبتٌ» وبعتٌ فسختٌ» بعت فسختٌ» بعت؟ 

هذا في غاية البعد. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في بيع الواهب السلعة الموهوبة» هل 
يكون رجوعا عن الهبة؟ 

فإن قيل: نعم. فهل يصح البيع مع ذلك؟ 

والراجح عندهم أنه ليس برجوع. 

واختلفوا في البائع في مدة الخيار إذا وهب المبيع» هل يكون ذلك 
فسخا؟ وإذا كان فسخا فهل تصح الهبة؟ 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1o‏ 
والراجح عندهم هنا أنه فسخ. 


رھدا ا قرت دامن قر وھ لاا و ت فادنا: 


وفوق ذلك» فالأمر في الفروج أضيق منه في الأموال» والرجعة لا تكون 
إلا بنية» والقائل: طلقتك ثلانًا لا التفات له إلى الرجعة. 


ثم غاية ما يدعى: أن يكون قوله: «طلقتك ثلاثًا» بمنزلة قوله: «طلقتك 
راجعتك» طلقتك راجعتك» طلقتك». 


وهذا من التلاعب بالأحكام» واتخاذ آيات الله هزوًاء وليس هذه الرجعة 
التي شرع الله تعالى بقوله: *وبعو لن هّن دَلكَإنأرادواإضكحًا ). 

ويْغِي عن هذا كله ورود النص بأن الثلاث واحدة. والله أعلم. 

[ص۷١]‏ قال الشافعي'“: «فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ 


قيل: نعم جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله بإ فقالت: إني 
كنت عند رفاعة فطلقني فبتٌ طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء 
وإنما معه مثل هُدبة الثوب» فتبسم رسول الله بالل وقال: «أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته). 

قال الشافعي: فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في 
مرات؟ 


.)۲٣۰ ۰۲۹/۱۰) «الأم»‎ ()۱( 
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قلت: ظاهره في مرة واحدة... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي وإ أن 
زوجها بت طلاقهاء تعني - والله أعلم أنه طلّقها ثلائًاء وقال النبي الو : 
«ليس لك عليه نفقة) لأنه - والله أعلم - لا رجعة له عليها». 


أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري'» وحديث فاطمة بنت 
قيس في صحيح مسلم"» وأشار إليه البخاري". 

والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرًا في رواية أخرى بما 
يزيل الشبهة. 

ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة: «... فقالت: يا رسول الله ! 
إنها كانت عند رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات». (صحيح البخاري ج۸/ 
ص۲۳ ومثله في صحیح مسلم ج٤‏ / ص٤ ٤٥)٩٥‏ . 

وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسلم:«... أن فاطمة 
بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات». وفي رواية أخرى: «أن أباعمرو بن حفص بن 
المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة 


.)٥۲۹۰( رقم‎ )۱( 

.)۱٤۸٩( رقم‎ (۲) 

)۳( انظر «الصحيح» مع «الفتح» (۹/ )٤۷۷‏ وكلام الحافظ عليه. 
€3 البخاري )1۰۸٤(‏ ومسلم .)١١١ /۱٤۳۳(‏ 

.)٤١ /۱٤۸١( مسلم‎ )٥( 

.)٤۱ /۱٤۸۰( مسلم‎ (( 
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بنت قيس بتطليقة كانت بقیت من طلاقها). (صحیح مسلم ج٤/‏ ص۹٦۱۹‏ -۱۹۷). 
قال رحمه الله تعالى: «فإن قيل: أطلق أحد ثلاًا على عهد النبى 
؟ 
قيل: نعم» عويمر العجلاني» طلق امرأته ثلاثاء قبل أن يخبره النبي با 
نها تحرم عليه باللعان» فلم أعلم النبي وة نهاه.. ولم أعلمه عاب طلاق 
ثلاث معا . 
أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرٌ من الصحابةء ولم يذكر الطلاق 
ثم اختلف على الزهري: 
فروي عنه كما ذكره الشافعي» رواه مالك وابن جریج وغیر هها'. 
وروي عنه بلفظ «فطلقها» فقط, رواه الأوزاعي كما في اصحيح 
البخاري» في تفسير سورة النور"ء وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد 
(مسند ج٩‏ / ص0۳۳۷ . 
وروي عنه بلفظ «ففارقها» فقط» رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري 
في تفسير سورة النور» وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند 
(1) أي الشافعي في «الأم» .)۲٠١ /٠١(‏ 
)۲( رواية مالك عند البخاري )٥۳٠۸(‏ ورواية ابن جریج عنده .)٥١٠۹(‏ 
(۳) البخاري .)٤۷٤٥(‏ 


.)۲۲۸۵١( امسند أحمد)‎ )٤( 
.)٤۷٤٩( البخاري‎ )٥( 


ي س 
التتا ى وعقيل غد ا خمد (مسند ج٩‏ / ص۳۳۷ وابن اتی ذش عند 


وروي عنه بلفظ: «قال: يا رسول الله ! ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق 
فهي الطلاقء فهي الطلاق». رواه ابن إسحاق» هكذاذكره الحافظ في 
«الفتح»“ نقلا عن «مسند أحمد)» والذي في نسخة المسند المطبوعة بلفظ: 
«وهي الطلاق»ء وهي الطلاق» وهي الطلاق» (المسندجه/ ص٤۳۳‏ )(), 


ثم قال الحافظ: «وقد تفرد بهذه الزيادةء ولم يتابع علیهاء وکأنه رواه 
بالمعنی؛ لاعتقاده م جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة) (فتح الباري ج٠/‏ 


آقول: لم يذكر الزهري صفة الطلاق إلا في هذه الروايةء وابن إسحاق 
أعلم بالله من أن يسمع من ابن شهاب قوله: «فطلقها ثلاتًا» فيرى هذا المعنى 
مخالا لرأيه» فيعمد إلى إبداله بما يوافق مذهبه على أنه من لفظ الملاعن» وهذا 
تبديلٌ وتحريفٌء لا رواية بالمعنى. وليس اتهامه بذلك بأقوی من احتمال أن 
یکون الزهري کان ریما زاد لفظ «ثلاتا» لما فهمه من آن الطلاق کان بانّاء بسبب 


.)۱۷١ /١( النسائي‎ (۱) 

(۲) «المسند» (۲۲۸۵۳). 

.)۷۳۰٤( البخاري‎ )۳( 
.)٤٥۱ /۹( «فتح الباري»‎ )٤( 

(0) «المسند» (۲۲۸۳۱) بحذف واوات العطف. 
)٩(‏ «فتح الباري» (۹/ .)٤٥١‏ 
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أن النبى وة فرق بينهما الفرقة الباتةء وظن أن سبب التفرقة تلك هو الطلاق» 
وإن صارت السنة بعد ذلك الفرقة المؤبدةء ولو بلا لفظ طلاق. 


وفي الصحيحين' بعد ذكر الطلاق» قال ابن شهاب - وهو الزهري -: 
«فكانت سنة المتلاعنين)» وفى رواية: «وكان ذلك تفريقا بين كل 
متلاعنین). 

على أن قوله: «فطلقها ثلانًا» محتملٌ احتمالًا قريبًا أن يكون معناه: كرّر 
الطلاق ثلانًاء فيكون طلق تطليقةء ولكن أكّد تأكيدًا لفظيًا. 

ويؤيد هذا اقتصار ابن شهاب تار على «طلقهاا» وتارة على «فارقها». 

وعلى هذاء فرواية ابن إسحاق إنما كانت تفيد طلقة واحدة» إلا أنه أكد 


اللفظ فأعاده ثلاثاء كما فهمه ابن حجرء فهى مفْسّرة للروايات الأخرى» لا 


[ص۱۸] وفوق هذا كله» فلو ثبت أن عويمرًا قال: « طلقتها ثلاثا» أو نحو 
هذا اللفظ» وأقره عليه النبي وء فإن ذلك لا يدل على إمكان وقوع الثلاث 
معّاء لاحتمال أن يكون لم يقصد إيقاع الثلاث» وإنما قصد إظهار أنه لا يريد 
أن يراجعهاء فكأنه يقول: لو استطعتٌ أن أوقع الثلاث معا لأوقعتهاء كما 
يعمل أن يقول رجل لزوجته: إن شئتِ فطلقي نفسك طلقة واحدة» فتقول: 
طلقَتٌ نفسي ثلائًاء وهي تعلم أنه ليس لها إلا واحدة» وإنما قالت ذلك 


(۱) البخاري (0۳۰۸) ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 
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إظهارًا لشدة رغبتها في أن تبين منه. 

وإذ قد ثبت أن الطلاق في عهده وال على ما قدمنا من أنه طلاق تحل 
بعده الرجعةء فإن رجع فله طلاق آخر تحل بعده الرجعة» فإن راجع فله 
طلاق ثالث لا رجعة بعده» فالظاهر أن عويمرًا كان يعلم ذلك» وعلمه بذلك 
فريتة على أنه زتعا آراد ماكر ناف وحال كال الر اة التي ملكا وخا 
طلقة واحدة وهي عارفة بالحكم كما قدمنا. 

فإن قيل: فإن كان الظاهر أن من قال في عهده با : «هي طالق ثلاتًا» أو 
نحو ذلك» إنما يظهر منه أنه قصد إظهار العزم على عدم المراجعة» فلماذا 
نهى النبي اال عن جمع الثلاث؟ 

قلت: إن صح النهي فسببه مخالفة هذا العزم لمقصود الشارع من 
الترغيب في المراجعة» وأنه إنما جعل له الرجعة بعد الطلاق الأول والطلاق 
الثاني» لعله يبدو له فیندم» فالذي يظهر العزم على عدم المراجعة ويؤکده» 
کأنه يؤكد عزمه على أن لا يفعل الخير» ولا يقبل من الله تعالى رخصته إذا 
احتاج إليهاء وهذامذموح. 


ویقرب منه قول الله تعالی: ولا لوا اه عر لَڪ آ 


١ے‏ ے8 و 
” مەت 


تبروا ووا وتص لوا بب آلا وام مي علي [البقرة: ۲۲۳]. 

قال أهل التفسير: معناها: لا تحلفوا بالله على أن لاتبرواوتتقوا 
وتصلحوا بين الناس» ومراجعة الزوجة داخلة في اللإصلاح» وقد تكون برا 
وتقوی. 


۹4- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ ١‏ 
وق ال تع الى ولا يال اوا القنل يك والسعة أن دبوا اولي اشر 
والمسدكينَ € الآية [النور: .]۲١‏ 

وكما نهاهم عن اليمين مع أنه شرع لهم أن يتخلصوا منها بالكفارة 
وإتيان ما هو خير» فكذلك يجوز أن يكون نهاهم عن تأكيد العزم على عدم 
المراجعة مع تمكنهم من أن يراجعوا بعد ذلك العزم المؤكد. 
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[ص١]‏ الباب الأول(“ 
فى الطلاق المأذون فيه 


اختلف أهل العلم في الطلاق المأذون فيه على مذاهب» بعد اتفاقهم 
على تحريم إيقاع الطلاق في حيض أو في طهر قاربها فيه. 

المذهب الأول: أن الطلاق إلى الزوج» فإن شاء طلق واحدة وا 
جمع اثنتین» وإن شاء ET‏ 
اثنتين في العدة» او طلی ائنتین ثم أتبعها واحدة في العدة» كل ذلك جائز له» 
وهذا قول الشافعي. 

المذهب الثاني: أن الذي يحل له أن يوقع طلقة واحدةء ثم ينتظر الطهر 
الثاني» فيطلق أخرى إن أحب» ثم ينتظر الثالث فيطلق الثالثة إن شاء» وهذا 
قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. 

المذهب الثالث: أن الذي يحل له أن يطلق واحدة» ثم يدعها حتى 
تنقضي عدتهاء وهذا قول مالك والليث والأوزاعي وأحمد وغيرهم. 

الاحتجاج للمذهب الأول: 

قال الإمام TT‏ الله تعالی: «قال الله عز وجل: لدا طلَقرٌ 
لاء طْلمَوهنَ دته € الآيةء وقال: لا جاح عَلیکر إن علقم لسا مالم 
)۱( قبله في الأصل: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم المشروع في الطلاق المجموع». 


ويبداً من هنا ترقيم جديد للصفحات. 
)۲( «الأم» .)٤٥۷ /٦(‏ 
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موه 4» وقال: ذا كحنم الْمومتدت ثد طلَشوهُنٌ 4 الآية» وقال: ون 
ردم اسََبَدَالَ روچ ڪات رَرچ € وقال: # آلطلى تان امسا 
روني اور اخسن ). فالطلاق مباح» إلا أنه ينهى عنه لغير فل العدة.. 
أختارٌ للزوج أن لا يطلق إلا واحدة؛ ليكون له الرجعة في المدخول بهاء 
ويكون خاطبًا في غير المدخول بها.. ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا 
ثلائًاء لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق» وما أباح فليس بمحظور على 
أهله». (الأم جه/ ۲. 

وقال': «وحكم الله في الطلاق أنه مرتان» فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» وقوله: # إن طلَمَهًا ) يعني - والله أعلم - الثلاث» فلا تحل له حتى 
تنكح زوجًا غيره» فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثًا حتى تنكح 
زوښًا غير ه). (كتاب اختلاف الحدیث هامش الم ج۷/ ص۳٠").‏ 

[ص۲] جواب أهل المذهب الثاني: 


ع 


أما قوله تعالى: «فَطلفوهنَ لِيدّتبر € ف (طلقوا) صيغة أمر» ولاتدل 
على التكرار» وتتحقق بمرة واحدة» فأين دلالتها على الجمع؟ 

وبين أن المراد بها طلقة واحدة قوله تعالى في أثناء الآية: الا تَذرِى 
سر أ خث بعد ذلك أمرا لن اذا بض أجلهن فام هن بمَعروفي أو فارفوهنّ 
„e‏ 


ڊمعروی 


والإمساك هنا الرجعة» فدل هذا أن الآية واردة فى أول طلاق يطلقه 


.)۲١۸/۱١( «الأم»‎ )۱( 
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الرجل» وذكر بعده الرجعةء فعلم أنه لا يكون ثلائًاء وكذلك لا يكون اثنتين 
لما ذكرنامن عدم دلالة الصيغة على التكرار» ولأنا لانعلم قائلايقول: 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: : ذا تکحتم مومت تر طلقموهن 
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من مل ان تمسوشُیے فنا م علَبهنَ من عدو تعد دوا » فليس فيها دلالة على 
الجمع» وهي مع ذلك مسوقة لبيان عدم وجوب العدةء لا لسنة الطلاق. 

وفوق ذلك» فالله عز وجل إنما أباح الطلاق ليتخلص كل منهما من 
الآخر» والتخلص في غير المدخول بها يحصل بواحدة» فجمع طلقتين أو 
ثلاث من اتخاذ آیات الله هزوًا» ومن تضييق الرجل على نفسه أن لا تحل له 
بعقد جديد إذا جمع ثلاثاء أو تحل له على طلقة واحدة» وهذا إضرار بنفسه 
وبالمرأة أيضصًاء لا تقابله منفعة ماء فأنى يجوز؟ 

وإنما أجزنا في المدخول بها أن يتبعها طلقة ثانية عن الطهر الثاني 
وثالثة عن الثالث» لأنه قد يحتاج إلى إبانتها لثلا يموت قبل انقضاء العدة 
فترثه إذا كانت رجعية» ولا ترث إذا كانت مبتوتة عند بعض أهل العلي 
ولإسقاط نفقتها أو سكناها أو كليهماعند من يقول من أهل العلم: إن 
المبتوتة لا نفقة لهاء أو لا نفقة ولا سكنى» ولتعجل نكاح أختها مغلا أو 
رابعة عند من يقول بحل ذلك فى العدة إذا كانت مبتوتة. 

وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: لون اردتم ا سَيَبَدَال روچ ارس 
روج وَءَاَيَّمإحَدَدهنً قنطارا فلا تَأَحُدوأمنْة ًا € [الساء: »]۲١‏ فلا دلالة 


فيها على الجمع»› إنما سيقت للأمر بالوفاء بالصداق. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 0 

وأما الآية الرابعة فهي الحجة الواضحة عليكم» قال الجصاص: «وذلك 

يقتضي التفريق لا و ا ا ا 

مرتين» وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمین لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين 
حتى يفرق الدفع» (أحكام القرآن ج١/ e‏ 

بل في الطلاق نفسه لو قيل : قد طلّق فلان زوجته مرتین» لمهم منه آنه 
طلَقها ثم بعد مدة طلَقها. 

ثم ذكر الله عز وجل الثالثة بعد إما بقوله: #أو ريح اخسن € وإما 
بقوله: # قإن طلقها لا عمل لمر الآية. 

وأما قولكم: «# قن طلَمَمًا ) أي - والله أعلم -: ثلانًا» فخطاً يخالفه ظاهرٌ 
السياق» وما فهمه المفسرون من السلف» فإنهم اختلفوا على قولين: 

الأول: أن قوله تعالى: #أودتر ريح اخسن هي الثالشة» وقوله: # إن 
طلََها € بناءٌ عليهاء كأنه قال: فإن وقع التسريح المذكور. 

الثاني: أن التسريح هنا معناه عدم المراجعةء وقوله: < إن طلَمهًا) هي 
الثالثة. 

وآما ما ذکره ابن جریر عن ابن عباس قال: #یقول: إن طلّقها ثلانًا لا 
تحل حتی تنکح زوجًا غیره) (تفسیر ابن جریر ج۲/ ص۲۷۰)» فسنده ضعیف» 
وهو مع ذلك محمول على أن المراد منه ثلانًا متفرقات هذه آخرها» جمعًا 
بينه وبين الروايات الثابتة عن ابن عباس. 


(۱) «تفسیره» .)۱٦١/٤(‏ وأخرجه أيصًا ابن أ بي حاتم في «تفسیره» (۲/ )٤٤۲‏ والبيهقي 
(۷1/۷(. 


اعتراض أهل المذهب الثالث: 


قالوا لهل المذهب الشاني: أما ردكم على المذهب الأول تجويزهم 
الجمع فقد وفقتم فيه» ولكنكم أخطأتم في تجويزكم أن ينْبعها طلقة ثانية» ثم 
طلقة ثالثة» وهي في عدتها من الأو لى. 

والآية الأو لى حجة عليكم» [ملحق ص"] فإن قوله: للدت 4 
معناه: عند شروع عدتهن. قال الحافظ ابن حجر ':«أي عند ابتداء 
شروعهن في العدة» واللام للتوقيت كما يقال: لقيته لليلة بقيتْ من الشهرء 
قال مجاهد: قال ابن عباس: «في قبل عدتهن»» أخرجه الطبري" بسند 
صحیح»› ومن وجه خر أنه قرآها كذلك» وكذاوقع في صحیح مسل( 
من رواية بي الزبير عن ابن عمر: وقرأً رسول الله بأل : يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن). ونقلت هذه القراءة أيضصًا عن أي 
وعثمان وجابر وعلي بن ا وغیرهم. (فتح الباري ج۹/ ص٣۲۷).‏ 

قالوا: وفي كتب اللغة: «والقبل من الزمن أوله». 

قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأو لى» فأما الطلقة الثانية والثالفة 


)١(‏ هنا كتب المؤلف في الهامش: «الصفحة الثالثة بعد» وفيها الكلام الذي يلحق هنا. 

(۲) «فتح الباري» .)۳٤٩/۹(‏ 

)۳( «تفسیره» (۲۳/ .)٠١‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي شيبة (/ ) والنسائي في «الکبری» 
.(OOA7)‏ 

.)۲٤/۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

(ه) رقم .)۱٤/۱٤۷۱(‏ 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۷ 
على قولكم فإن إحداهما تقع بعد مضي ثلث العدة» والأخرى بعد مضي 
ثلثيهاء فليستا في بل العدةء فالآية تنفي قولكم بتانًاء وتثبت قولناء والحمد 
لله. 

وأما ما اعتذر به بعضكم بأن هذه اللام كاللام في قوله تعالى: ‏ أَقرٍ 
ألصَلَوةَ دلول آلتَّمي € قال: مع أن وقت الظهر لا يتعين عند دلوك الشمس» 
بل يمتد إلى صيرورة ظل الشيء مثله أو مثليه على الخلاف في ذلك فعذر 
باطلّ؛ لأن في هذه الآية ما يدل على الامتداد» وهو قوله: إل عَسٍ الل 4 
فدل على امتداد الوقت» ثم بينت السنة حد امتداد الظهر وحد امتداد العصر» 
ومع صرف النظر عن هذا فلنا أن نقول: لما دلت السنة على امتداد وقت 
الظهر علمنا أن الآية نصّت على وقت الفضيلةء وهو أول الوقت» كمانصت 
علية النة: 

وقال ابن طاوس: «إذا أردت الطلاق فطلّقها حين تطهر قبل أن تمسها 
تطليقة واحدة» لا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء» فإن واحدة 
تبینها (تفسیر ابن جریر ج۲۸/ ص۷۷)'). 

فأما من قال من المفسرين كقولكم فكأنه تأول العدة بالقرء؛ لأن به 
تكون العدة» فقال: يطلق ثلانًا عند كل قرء» فمعنى الآية على هذا: فطلقوهن 
في قبل كل قرءٍ من أقراء العدة الثلاثة. 

,ك 


وهذا خلاف الظاهر بلا حجة» بل هو تعسفٌ واضح. 


(۱) (۲۳/ ۲۷) (ط. التركي). ونحوه عن أبيه طاوس في «مصنف عبد الرزاق» .)٠۲ /٦(‏ 


“EA‏ مجموع رسائل الفقه 


فإن قلتم: قد قدمنا أن قوله تعالى: رموه لِودّته 4 أن هذا في 
الطلقة الأو لى فعلى هذا لم تبين الآية حكم الثانية والثالشة» فقسناها على 
الأو لى فيمايمكن» وهو أن تكون في الطهر الثاني وفي الثالث. 

قلنا: فإن الآية نفسها تنفي أن يكون في العدة طلاق غير هذه الطلقة 
الأولى» فإنه [ص۳] لم يذكر فيها بعد الطلقة الأولى إلا قوله: # قإذابكقنَ 
أجلن فأشيي كشن روفي أوارفوهن روفي )» فالإم ساك هنا المراجعة 
والفراق عدمهاء کما ذکره ابن جریر ونقله عمن تقدم» ولم یذکر غیره. 

والآية وما بعدها مسوقة لتعليم سنة الطلاق اتفاقًاء وقد بينت أنه لا 
ينبغي أن يكون بين الطلقة الأولى وبين انقضاء العدة إلا مراجعة أو عدم 


ومن ادعى أن الفراق هنا بمعنى الطلاق» فدعواه مردودة» فإن الفراق لا 
يعطي ذلك لخة ولا شرعًاء وإن كان قد يستعمل فيه» فإن استعماله في الطلاق 
بخصوصه مجارٌء ولا قرينة هنا على هذا المجازء بل القرينة تفيد خلافه 
وهي أنه جعله مقابلا للرجعة» والظاهر في مقابل المعنى الوجودي هو 
عدمه» فثبت ما قلنا. 


4 


ويزيده وضو حًا أن قوله: #بلعنَأَجلَهنَ 4 ظاهر هذا اللفظ في الأصل 
«انقضت عدتهن) - كما لا يخفى - ولكنه استعمل ههنا في معنی قاربن بلوغ 
الأجل» واستعمال البلوغ في مقاربته تقتضي مقاربة شديدة» وعند القرب 
الشديد من انقضاء العدة لا تبقى حاجة لإيقاع طلاق آخر» بل لايمكن هذا 
على قول من يقول منكم: إن الأقراء هي الحيض؛ لأن المقاربة الشديدة إنما 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۹ 
تكون في الحيضة الثالثةء وقد اتففنا على تحريم الطلاق في الحيض مطلمًا. 

وأيصًا لو أجزنا الطلاق عند مقاربة الانقضاء فإما أن نجيز طلقة أو 
طلقتين معا؟ وقد اتفقنا على منع الطلقتين» وعليه فلا يكون له على ما 
فرضناه - أن يُوقع إلا طلقة أخرى» فتكون هي الثانيةء فلا تحصل بها البينونةه 
فلا يكون للمطلق غرض صحيح» وإذا كان كذلك كان هذا الطلاق من 
اتخاذ آیات الله هزوا والتلاعب بحدوده. 

على أننا نقول: إن الفوائد التي ذكرتم نها قد تكون للمطلق إذا طلّق 
أختها مثا أو رابعةء كلها أغراش مذمومة شرعًا. 


e 


ارد نر اخسن € او سروه E‏ 3 #أوفارقوشنَ د ا بمعروفي < ول 
سوا ألفْصْل لقصل بكم €» والطلاق لحرمان الميراث أو النفقة والسكنى منافي 
ا 


e 
E E 


المرأة من زوج أختهاء كما تحتجب من الأجانب. 

وأما الرابعة فالحاجة إلى استعجال نكاحها نادرة» ولا يخلو ذلك من 
إثارة البغضاء ر بين أهل الأولى وأهل الثانيةء بقول أهل الأو لى: E‏ 
صاحبتنا ا صاحبتهم»› وهم أفسدوه» وغير ذلك. 
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ومع هذا كله» فإن هذه المنافع غير مقررة في الشرع؛ لاختلاف أهل 
العلم فيهاء وعلى ذلك فلا تقوم بكراهية الطلاق من أصله فضلَا عن الطلاق 
البائن. 


ولهذا- والله أعلم - حظر الطلاق في الحيض» وفي طهر قاربها فيه» 
والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزوج بعد مقاربة زوجته يقل ميله إليها إلى 
مدة» وعند قلة الميل [ص٤]‏ قد يطلق عن غير نفرة صادقةء ولعله لو صبر أيامًا 
قوي ميله إليهاء فأعرض عن الطلاق. 


فإذا كانت حائصا كان لعله قريب العهد بها في الطهر الأقرب» ومع 
ذلك فإن النفس تنفر عن الحائض للأذى» ولحظر الشرع مقاربتهاء فالنفس 
يائسة منهاء فلا تتحدث بمقاربتها. 


والطهر الذي قاربها فيه يكون قريب عهد بهاء فإذا حاضت المرأة ثم 
طهرت كان الميل قد قوي في الرجل؛ لأنه قد بعد عهدّه بها؛ ولأنه يتمثلها 
قد اغتسلت» وتطيبت» ولبست» وتزيّنت» فيدعوه ذلك إليهاء فيعرض عن 
الطلاق» ما لم تكن النفرة قد قويت. 

ومع ذلك لم يأذن له إلا بطلقة واحدة» وفرض عليه نفقتهاء لئلا ينسد 
باب الصلح» وإبقاؤها في بيتهاء وهو في الغالب بيته الذي يسكن فيه» أو 
قريب منه» وأطيلت العدة إلى ثلاثة قروء» إذ لعله يقوى ميلّه إليها في أثناء هذه 
المدة» وينسى ما بعثه على الطلاق من الإساءةء وقد تهيج به الذكرى وهو 
علی فراشه» فلا یون بینه وبينها إلا أن يراجع» ثم يكشف الستر» أو يدق 
الباب. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1o1‏ 

فلو جمع الثلاث ربما ندم بعد ساعة» كما هو مشاهد بكثرة فاحشة في 
جميع البلدان» فأدخل بذلك الضرر على نفسه» وعليها إذا كانت تحبه» أو لا 
يرغب فيها غيره كما في الهند وغيرها من الأقطارء تقل فيها الرغبة في زواج 
الثيبات» ولا سيما المطلقات» حتى لا تكاد تسمع بمطلقة تزوجّها رجل آخر. 


ويدخل الضرر على أطفاله منهاء إن كانواء فإنهم إن بقواعندها بعدوا 
عن أبيهم» فأضر ذلك به وبهم» وقد لا يكون عنده من المال ما يكفي لأن 
يرسل إليهم نفقة تكفيهم» وإن اتفق أن تزوجت رجلا آخرء فإما أن يكونوا 
معهاء وذلك بلاء عليهم» وإما أن تدَعَهم عند أمهاء فيمسوا محرومين من 
أبيهم وأمهم مع أنهما حيان» وإن أبقاهم عنده فإن لم تز وج کانوا عذابًا عليه» 
ولم یکن عنده من يقوم بمصالحهم من النساء» وإن کان فلیست كأمهم» وإن 
تزوج كانت هذه المرأة عدوةً طبيعية لأولاده من الأو لى» كما هو مشاهد. 


فاجع كراهيةً الشرع وهذه المضارٌ في كِمَة» وما قد يقصده الزوج من 
تلك المنافع في كفة» وانظر أيهما يرجح. 

هذا» مع ما تقدم من أن تلك المنافع مذمومة وغير مقررة في الشرع» مما 
يبعد أن يقّيم لها الشرع وزنًا البتة. 

قالوا: ولو كان لهذه المنافع أثرّ في الشرع لكان أباح إيقاع الثلاث دفعة» 
وقد اتفقنا على رده» وكان يلزمكم إذ لم تسندِوا جواز إتباع الطلقة الثانية ثم 
الثالثة إلا إلى احتمال تلك الأغراض أن تقيّدوا الجواز بوجود غرض مباح 
منها إن كان» فكيف تكون سندًا لتشريع عام وهي نادرة؟! هذا خلاف سنة 
الشرع» فإن سنته أن يراعى الغالب ويلغى النادر» لا عكسه. 
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قالوا: فإذا قلنا: إن قوله تعالى: فطلقوهنّ لدتو ) إنماهو في 
الطلقة الأو لى» فالقياس الصحيح في الثانية والثالثة أن لا توفع كل منهما إلا 
عندما يحتاج إليها كالحاجة إلى الأولى» وإ وإنما يحتاج إلى الثانية إذاراجع 
من الأولى» فيحتاج حينئْلٍ إلى ثانية لحل العصمة» فيحتاط لها كما اختيط 
للأولى» فلا توقع إلا في قبل العدة والمعنى حينئلٍ كما في الأولى تماماء ثم 
لا توقع الثالة إلا عند الحاجة إليها كالحاجة إلى الأولى وإلى الثانيةء وإنما 
يكون ذلك إذا راجع من الثانيةء واحتاج إلى الطلاق» فحينزٍ يحتاط لها كما 
في الأولبين» فلا توفع إلا في قبل العدة» والمعنى قبل إيقاعها كالمعنى في 
الأوليين تمامًاء وأما بعد إيقاعها فقد اختلف المعنى» إذ لا رجعةً بعدها. 


وأما إذا قلنا: إن قوله تعالى: «فَطَرموهُنّ دته 4 يصدق بالطلقة 
الأولى وبالثانية وبالثالثة _ - وإن كانت بعض الأحكام المذكورة في السياق 
تختص بالأولى والثانية - فالأمر أظهر» فإن كلا من الثلاث تكون منصوصًا 
في الآية على إيقاعها في قبل العدة» وقد تقدم بقية الكلام. 


قالوا: وما ما تَفْسّرون به قوله تعالى: « أَلطلَىّ ران الآيتين: أن المرة 
الأولى في طهر لم يقربها فيه» والثانية في الطهر الشانى» والثالغة فى الطهر 
الثالث» فمردود عليكم. 


أخرج مالك رحمه الله في «الموطاًا' عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: «کان الرجل إذا طلّی امرأته ڈ ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك 


.(oAAR/Y) (1) 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1o‏ 
له» وإن طلّقها ألف مرة فَمَدَ رجل إلى امرأنه فطلقهاء حتى إذا شارفث 
انقضاءَ عدتها راجعهاء ثم طلَقَها »ثم قال: لاوالله لا آويك إلى ولا تَحلَينَ 
أبداء فأنزل الله تبارك وتعالى: « الطلى تان قإمساك عرو أو شري 
اخسن )» فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئْلٍ» من كان طق منهم أو 
من لم يطلق». («الموطأً» بهامش شرحه «المنتقى» ج٥/‏ ص٥أ۲٠).‏ 

[ص٥]‏ هذا مرسل صحیځ» وهکذا رواه ابن إدریس وجریر بن 
عبد الحمید عن هشام. انظر تفسیر ابن جریر (ج۲/ ص۹٥۲)(.‏ 

وقد رفعه بعضهم› أخرجه الحاكم في «المستدرك)")» وصححه من 
طريق يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وله عواضد. 

أخرج ابن جرير" عن قتادة قال: «كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم 
امرأته ثم يراجعهاء لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها في عدتهاء فجعل 
الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة أقراء» وجعل حدً الطلاق ثلاث تطليقات». 

وأخر ج0 عن ابن زيد: «... وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن جل 
ارتجعهاء ثم استأنف بها طلاقا بعد ذلك لِيْضارّها بترکهاء حتى إذا كان قبل 
SS Sa SE KS SS‏ 
الطلاق لدا : مرتين» ثم بعد المرتين إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان». 
(۱) «تفسیره» .)۱۲٣۰۱۲۰ /٤(‏ 


(۲) «المستدرك» (۲/ ۲۷۹ ۲۸۰). وأخرجه أيصًا الترمذي .)۱١۹۲(‏ 


(۳) في «التفسیر» .)۱۲٣/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١۱١١/٤(‏ 
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فقوله تعالى: # أَلطْلَىّعَرَتَانِ) يعني - والله أعلم -: الطلاق الذي تعقبه 
رجعة؛ لأن هذا هو المعهود لهم سابقاء والمعهود في القصة التي كانت 
IIS‏ 
والمط لقت برص امھ ن َة دروو € إلى قوله: یھی رهف 
ذلك 4. 

فكأنه قال: الطلاق الذي تعقبه رجعة إنما هو مرّتان» لا مرارٌ كثيرة» كما 
أراد ذلك الرجل المضارٌ أن يفعل. 

وعليه» فكل مرة من المرتين عبارة عن طلاق عقينْه رجعة لأن هذا ر 
على ذلك المضارّ الذي أراد أن يفعل هذاء أي الطلاق والرجعة مرارًا. 

وقوله تعالى: مساك روي اوربع يخسن € أريد به - والله أعلم -: 
وبعد أن يطلق أحدكم [ثم يراجع] ثم يطلق ثم يراجع» لا يبقى له إلا أن 
يمسكها ويحتفظ بهاء أو يُسرّحها السراح الأخير» وهو الطلاق الثالث. 

قال في الفتح”": «معنى قوله تعالى: ‏ ألطلَقمَرَنَان# فيماذكر أهل 
العلم بالتفسيرء أي: أكثشر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح 
مرتان» ثم حينئلٍ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة» أو المفارقة 
فيسرّحها بالطلقة الثالثةء وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن الجمهور». 

ثم ذكر القول الشاني» وسيأتي» ثم قال": «ويرجُح الأول ما أخحرجه 


(۱1) (1/۹). 
)۲( آي الحافظ في «الفتح» (1/۹). 


۹-الحكه المشروع في الطلاق المجموع 100 
الطبري' وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: «قال 
رجل: يا رسول الله ! الطلاق مرتان» فأين الثالغة؟ قال: إمساك بمعروف أو 
تسریح بإحسان». 


أقول: وفي رواية للطبري":«قال رجل: يا رسول الله ! يقول الله: 
الطلى تان قإمساك مغرو € فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان). (تفسي 
ثم قال الحافظ": «وسنده خن لکد وسل ؟ لن أا رزين لا صحبة 
له» وقد وصله الدارقطني من وجو آخر» فقال: «عن أنس» لكنه شاذ» 
والأول هو المحفوظ... والأخذ بالحديث أولى» فإنه مرسل حسن» يعتضد 
بما أخرجه الطبري“ من حديث ابن عباس بسنل صحيح قال: «إذا طلق 
الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في الثالشة» فإما أن يمسكها فيحسن 
صحبتهاء أو يسر حها فلا يظلمها من حقها شيئًا». (فتح الباري ج٩/‏ ص۲۹۳). 
وقال ابن جریر: «فقال بعضهم: عتى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة 
(۱) «تفسیره» /٤(‏ ۱۳۰). 
(۲) المصدر نفسه .)١١١ /٤(‏ وأخرجه أيصًاعبد الرزاق في «تفسيره» )٩۳ /١(‏ 
و«المصنف» )١٠٠۹١(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص (٠٤٠١‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسیر» (۲/ .)٤٠۹‏ 
)۳( في «الفتح» .)۳١١/۹(‏ 


.)۱۲۸ /٤( فی «التفسیر»‎ )٥( 
.)٠١١ /٤( المصدر نفسه‎ )1( 


٦‏ مجموع رسانل الفقه 
على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة 
الثانية من عشرتهن بالمعروف,» أو بفراقهن بطلاق». 

ثم قال“ بعد أن ذكر الحديث وغيره» وذكر القول الثاني: «فإن اتباع 
الخبر عن رسول الله وا أو لى بنا من غيره» فإذ كان ذلك هو الواجب» فبينْ 
أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان» 
ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساك بمعروف» وإما تسريح 
منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة). (تفسیر ابن جریر ج۲/ ص .)٠٠١ -۲١۹‏ 

[ص١]‏ أقول: والقول الثاني حکاه ابن جریر فقال": «وقال آخرون: بل 
عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة 


بمعروف» أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن». 

ری عن اد ف ل ‏ ا على وا أ انو ا انف 
ويمسك: يراجع بمعروف» وإما سکت عنها حتی تنقضي عدتها». 

وعن الضحاك؟ قال: «يعني تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يمسك 
أو يسرح بإحسان». 

وروى عنه قبل ذلك : «والتسريح أن يدَعَّها حتى تمضي عدتها». 
(تفسیر ابن جریر ج٩/‏ ص۰٠۲).‏ 
(1) في «التفسیر» .)١١۲ /٤(‏ 
7 المضدر نف 6۳۲/9 
(۳) المصدر نفسه ۱۳۱/٤0‏ ۱۳۲). 


(۲ /٤( المصدر نفسه‎ €3) 
.)۱١١ /٤( المصدر نفسه‎ )٥( 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموعغ oY‏ 


رص ص 


وأخرج في تفسير سورة الطلاق عن ١‏ لضحاك في قوله: ومن يسن 
الله جعل له عا 4 لومي آنه جحل لمن او شر 4 قال: يعني 
بالمخرج واليسر: إذا طلّق واحدةً ثم سكت عنهاء فإن شاء راجعها بشهادة 
كان خاطبًا من الخطًاب» وهو الذي أمر الله به» وهكذا طلاق السنةء فأما من 
طلق عند كل حيضة فقد أخطأ السنةء وعصى الرب» وأخذ بالعسر). (تفسير ابن 

أقول: قال ابن جرير؟ فى تحرير القول الثانى: «وكأن قائلى هذا القول 
الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق 
مرتان» فإمساك [في] كل واحدة منهما لهن بمعروف» أو تسريح لهن 
بإاحسان). 

أقول: وحاصله هكذا: المرة الأولى فمراجعة أو ترك حتى تنقضى 
عدتهاء فإذا راجع وأراد الطلاق فالمرة الثانيةء فمراجعةٌ أو ترك حتى تنقضى 
عدتھاء ٹم قال تعا لی: ٭ قان طلقھا فلا عمل لمن بعڈ حى كاعر 4. 

ومعناها على هذا: فإذا راجع من الثانيةء ثم بدا له الطلاق فان طلقها:.. 
إلخ. 


وعلى هذاء فهذا القول الثانى لا يخالف القول الأول فيما ذهب إليه 


.)٤٤/۲۳( «التفسیر»‎ )۱( 
.)١۳۲ /٤( المصدر نفسه‎ )۲( 


0۸ مجموع رسائل الفقه 
أهل المذهب الثالك'. 

أقول: والقائلون بأن الإمساك هو الرجعة يقولون كماذكر بأن....(") 

فإن قيل: لكنه جاء الطلاق بعد ذلك فى قوله: « إن طكَقها لا تللم &. 

[قيل]: هو مبني على فرض اللإمساك وهو المراجعة؛ لأنه قد حصر 
الأمر بعد الثنتين فى مراجعة أو عدمهاء فإن عدمت حتى انقضت العدة كما 
هو ظاهرء فلا موقع للطلاق الثالث» وإنمايكون له موقع على فرض وقوع 
المراجعة» فتدبر. 

وأما من قال: المرتان طلقتان عند كل طهر واحدة» فلم يتبين ما يفسرون 
به الإمساك والتسريح» وعلى كل حال فقو لهم مردود من أصله. 

وعلى كل من الأقوال الثالشةء فقوله تعالى: * إن طلقها ملعملل 
المراد بها الطلاق الثالث. 

أما على قول من قال: الإمساك الإبقاء في العصمة» والتسريح الطلاق» 
فإنه يقول: إن قوله: # إن طلََها » مبني على التسریح» كأنه قال: فإن وقع منه 
التسريح الذي تقدم ذكره. والتسريح هو الطلاق الثالث عند هؤلاء. 

وأما من قال: الإمساك المراجعة بعد كل من الطلقتين» والتسريح عدم 
)١(‏ بعدها صفحتان كتبهما المؤلف» ثم شطب عليهما. وكتب بعد صفحات ملحقا 

يناسب هذا المكان. 
(۲) الكلمات مخرومة في الأصل في مواضع النقط. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 10۹ 
المراجعةء فإنه يقول: إن الطلقة الثالثة إنما ذكرت في قوله: # إن طلقا ). 

وأما من قال: المرتان طلقتان في كل طهر واحدة» فلا بد أن يوافق أحد 
القولين المتقدمين» ولو كان يقول بخلاف ذلك لكان الظاهر أن يحكيه ابن 
جریر. 


اس ر 4 


نعم» ذکر ابن جریر' في تفسیر # إن طلقها اتل لم عن ابن عباس 
قوله: # إن ط ھا ل َمل لبعد حى کح رَوجَاعبرُّ 4 يقول: «إِن طلّقها ثلائًا 
لا تحل حتی تنکح زوجًا غیره). 

رواه من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة» وفي كل منهم كلام» وهو مع ذلك منقطع» فإن ابن أبي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس» وصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يستأنس 
بها أهل العلم» ولا يحتجون بها. 

على أن هذا الأثر لو صح لوجب حملّه على معنى «إن طلقها الثالة 
فم طلافُها «ثلانًا» توفيقًا بين هذا وبين الروايات الصحيحة عنه. 

واحتح أهل المذهب الثاني بالآية #إضساك مغرو اوري بإخسن ) 
فإن المراد بالإمساك المراجعة» وبالتسريح الطلاق» كأنه قال: وبعد المرتين 
إما مراجعة وإما طلاق. 


وهذا يدل أن المرة الثانية طلاق لم يعقبه رجعة» إذلو كانت طلاقا 


(۱) فی «تفسیره» .)۱٦١/۲٤(‏ 
(۲) هنا نهاية الملحق» وما بعدها وراء صفحة الملحق. 


1 مجموع رسائل الفقه 
ورج اک ا کد اھا ی ار 5 کے افا ا 
طلاق تصلح بعده المراجعة ويصلح الطلاقء» فقد وقعت المرة الثالفة من 
الطلاق عقب الطلاق الثاني بدون تخلل رجعة» وإذا جاز هذا بين الثانية 
والثالثة فليجز بين الأو لى والثانيةء ولا قائل بالفرق. 

فالجواب: أن جمهور السلف فسرواالإمساك ههنا بالإبقاء في 
العصمةء لا بالمراجعة» ونظیره قوله تعالی: « ولذ تمل لئ ْم أل َه 
وات عاد امف عليك رفجك وان الله € [الأحزاب: ۳۷]. 


. عله ص 


وقد أخرج الحاكم في «المستدرك) ٠‏ عن أنس قال: «(جاء زيد بن 
حارثة يشكو إلى رسول الله بال من زينب بنت جحش» فقال النبي وال : 
ميىك عليك أهلّك» فنزلت». 


وذکر ابن جریر"' أثرًا عن ابن زید وفيه: «فجاء فقال: يا رسول الله ! 
إني ريد أن أفارق صاحبتي» قال: مالك؟ رابك منها شيءٌ؟ قال: لا والله ما 
رابني منها شيءَ يا رسول الله» ولا ریت الا خيرّاء فقال له رسول الله پو : 
أميىك عليك زوجك واتق الله». 


(۳) 


وروی أثرّا عن قتادة بنحوه . (تفسیر ابن جریر ج۲۲/ ص٩).‏ 


وأصرح منه قوله تعالی: ولا تنكأ بوصم اراز 4 [النخكة 5 


(1) (4۷/۲). 
(۲) «تفسیره» (۱۱۹/۱۹). 
(۳) المصدر نفسه (۱۹/ .)١١١‏ 


4-الحكم المشروع فى الطلاق المجموغ TT‏ 

وإنما ذكرت الآيتين لئلا يقول قائل: قد جاء في القرآن مکش 
يعرف € في موضعين» والمراد به في كل منهما (فراجعوهن)» فينبغي أن 
يكون قوله هنا: اساك معروني € أي مراجعة. 

على آنه قديقال: فرق بين قوله: مساك €» وقوله: 
لفامس كؤش €» فإن الاسم يدل على الثبات واللزوم فيقتضي أن هذا 
الإمساك هو الإبقاء فى العصمة؛ لأنه استمرار شىء ثابت» والفعل يدل على 
التجدد والحدوث,» فیقتضی فی قوله: «فأمسکوا» أي أحدثوا إمساگاء وهو 
المراجعة» فتأمل. 

وقال ابن جرير' بعد أن ذكر أثر عروة وما فى معناه: «فتأويل الآية على 
هذا الخبر الذي ذكرنا: عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم 
الرجعة تطليقتان» ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان». 

ثم حكى قول من قال: إن «المرتان» طلقتان في كل طهر واحدة» ثم 
الواجب بعد ذلك إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان» ثم رده بأنه 
مخالف لظاهر التنزيل» ولمرسل عروة وعواضده. 

ثم حكى الخلاف في تأويل الإمساك والتسريح قال ": فقال بعضهم: 


.)۱۲۷ /٤( «تفسیره»‎ )۱( 
.)٠١١ /٤( المصدر نفسه‎ )۲( 


11 مجموع رسائل الفقه 
عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين 
اک ا اا ی و 
بطلاق». 

وذكر حديث أبي رزين الا تي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال. 

ثم قال: «وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن 
بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف» أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن». 

ثم روی عن السدي قال": «إذا طق واحدة أو اثنتين» إما أن يمسك _ 
ويمسك: يراجع بمعروف - وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها». 

وعن الضحاك قال : «يعنى تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يمسك 
أو يسرح بإحسان». ٠‏ 

ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزین: «قال رجل: يا رسول الله ! قول 
لله < أَلطلَى نَا كمسا روني € فأين الثالهة؟ قال: التسريح بإحسان». 


ثم قال : «فبينٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على 


(1) في الأصل: «بفراقهن»» والتصويب من تفسير الطبري. 
(۲) المصدر السابق .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۲/ ۰۱۳۱ ۱۳۲). 

.)١۳۲ /٤( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)٠۳۰ ١۳۲ /٤( المصدر نفسه‎ )٥( 

.)١۳١۲ /٤( المصدر نفسه‎ )0 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع TT‏ 
نسائهم فيه الرجعة مرتان» ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما 
إمساك بمعروف» وإما تسريح لهن بإحسان بالتطليقة الثالشة). (تفسير ابن جرير 
ج۲/ ص -۲٥۹‏ °( 


E: 


المذهب الأول: قالوا: السنة معناء ففى حديث عائشة الذي فى 
الصحيحين' وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي اة 
فقالت: إنى كنت عند رفاعة» فطلقنی فبتٌ طلاقی» فتزوجت 
عبد الرحمن بن الّبير» وإنما معه مشل هُذّبة الثوب» فتبسم رسول الله ولو 
وقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك» وتذوقی 
عسىلته). 


قال الإمام الشافعي": «فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بت طلاقها 


قلت: ظاهره مره واحدة). 


وفي حديث فاطمة بنت قيس» وهو في صحيح مسلم" وأشار إليه 
البخاري: «أن زوجها طلقها ثلاًاء فلم يجعل لها النبي اة سكنى ولا 


ne 


نممه) . 


(۱( البخاري (۲۹۳۹) ومسلم .)۱٤١۳(‏ 

.)۲١۹/۱۰( «الأم»‎ )۲( 

.)۱٤۸١( رقم‎ (۳) 

)€( انظر «الصحيح» مع «الفتح» )٤۷/0(‏ وكلام الحافظ عليه. 


1 مجموع رسائل الفقه 


وفى الصحيحين من حديث عائشة: «أن رجلا طلق امرآته ثلائاء 
فتزوجت فطلق» فسئل النبي با : أتحل للأول؟ قال: لاء حتى يذوق 
عسيلتهاء كما ذاق الأول». 

وفيا : لو ن خد ا بن سعد في و قصة عويمر 
العجلانى: «أنه بعد أن لاعن زوجته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسکتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن یأمره رسول الله و( 

قال الإإمام الشافعي(": «وأن النبي با عم عبد الله بن عمر موضع 
الطلاق» ولو کان ف عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إل شاء الله _ إياه؛ 
لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرًاء» كان مايكره من عدد الطلاق 
ويحَبٰ - لو کان فيه مکروه - أشبه أن يخفى عليه. .. وطلق ركانة امرأته البتة» 
وهي تحتمل واحدة» وتحتمل ثلاثاء فسأله النبي بإ عن نيته وأحلفه» ولم 
نعلمه نهى أن يطل البتة يريد بها ثلاثًاء وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته 
انا 

mm 

ففي الصحيحين0': «... فقالت: يارسول الله ! إنها كانت عند رفاعة» 
فطاّقها آخر ثلاث تطليقات» (صحیح البخاري ج۸/ ص۰۲۳ صحیح مسلم 
ج٤‏ / ص٤ .)٠١‏ 
(۱)( البخاري )٥۲٦۱(‏ ومسلم .)١١٠١ /١۱٤۳۳(‏ 
(۲) البخاري )٥۳۰۸(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


.)٤٥۷ /١( «الأم»‎ (۳) 
.)١١۱۳/١۱٤۳۳( ومسلم‎ )٦۰۸٤( البخاري‎ )€( 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع ) 10 

وهكذا الحديث الثاني ففي رواية عند مسلم': «أن فاطمة بنت قيس 
أخبرته نها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات»» وفي رواية أخرى':«... فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس 
بتطليقة کانت بقیت من طلاقها). (صحیح مسلم ج٤/‏ ص٩۱۹1-‏ ۱۹۷). 

وأما الحديث الثالث فالظاهر أنه مختصرٌ من حديث امرأة رفاعة» كما 
جوزه الحافظ في الفتح" قال: «وسيأتي في شرح قصة رفاعة أن غيره وقع 
له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فليس التعدد في ذلك ببعيد). (فتح الباري 
ج۹/ ص٥۲۹).‏ 

وذكر في (ص٠۳۷- ٤)۳۸٠‏ تلك الروايات» وهي بين ضعيفي أو غاط 
في قصة امرأة رفاعة» فانظرها إن شئت. 

وأما الحديث الرابع فقصة عويمر» رواها جماعة من الصحابة» ولم 

يذكر أحدٌ منهم الطلاق إلا في رواية الزهري عن سهل بن سعد. 

۰ والزهري يقول تارة: «فطلقها)» رواه عنه هكذا الأوزاعي» كما في 
صحيح البخاري في تفسير سورة النور» وعبد العزيز بن أبي سلمة عند 
أحمد (المسندج٥/‏ ص۳۳۷ )0. 


.)٤١/۱٤۸۰( رقم‎ )۱( 
.)٤۱/۱٤۸۰( رقم‎ (۲( 
.)۳۷ /۹( )۳( 
.)64- 1 /۹( )( 
.)٤۷٤٥( البخاري‎ )٥( 
.)۲۲۸۰۵۱( رقم‎ )7( 


11 مجموع رسائل الفقه 

وتارة يقول: «ففارقها»» هکذا رواه عنه جماعة» منهم فليح عند البخاري 
في تفسير سورة النور'ء وابن أبي ذئب عند البخاري أيصًا في الاعتصام"» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند النسائي"» وعقيل عند 
خمد (السند چە ص0۷ 

وتارةيقول: «فطلقهاثلاتًا»» هكذارواه مالك وابن جريج() 
وغيرهما. 

قال الحافظ في الفتح: «في رواية ابن إسحاق - يعني عن الزهري : 
ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاقء فهي الطلاق». 

أقول: والذي في مسند أحمد ((هي الطلاق» وهي الطلاق. وهي 
الطلاق). (مسنده ۷)۳٤ /٥‏ . 

ثم قال الحافظ: «وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه 
بالمعنی؛ لاعتقاده منع جمع الطلقات». (فتح الباري ۹/ .)٠١‏ 

وفي هذا نظر» فمن البين أن اخحتلاف هذه الألفاظ : «فطلقها»» 


.)٤۷٤٩( رقم‎ (۱) 

.)۷۳۰٤( رقم‎ )۲( 

.(1۷1/0 )۳( 

(€)( رقم (۲۲۸۵۳). 

.)٥۳۰۹ ۰٥۳۰۸( انظر البخاري‎ )٥( 
.)60/۹( )0( 

(۷) رقم (۲۲۸۳۱). 

(۸) «الفتح» (0/۹). 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1Y‏ 
«ففارقها». «فطلقها اى وما بن سعد وإنماهو من الزهري»› 
ومن الجائز أن يعني الزهري بقوله: «فطلقها ثلائًا» أنه كرر الطلاق ثلائًاء 
وهذا اللفظ يصدق بما إذا كان التكرار صالحًا للت وكيد فتكون هذه الرواية 
موافقة لرواية ابن إسحاق» ومن الجائز أيصًا أن يكون الزهري سمع الحديث 
من سهل باللفظ الذي ذكره ابن إسحاق» ولكن كان الزهري يرويه بالمعنى» 
فقال مرة: «فطقها ثلاتًا» بناءً على ما ظنه من أن هذا اللفظ يثبت به ثلاث 
طلقات» ثم تردد في ذلك» فكان يقول تارة: «فطلقها» ويقتصر عليه» وتارة: 
«ففارقها» ويقتصر عليه» وذكر ابن إسحاق أصل اللفظ الذي سمعه من 
سهل» فقد كان لابن إسحاق اختصاص بالزهري» قال ابن عيينة: «رأيت 
الزهري قال لمحمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يصل إليك أحد؟ قال: 
فدعا حاجبه وقال: «لا تحجبه إذا جاء. (ذكره في تهذیب التهذیب)"'. 

فأما أن يسمع ابن إسحاق «فطلقها ثلاثًا» فيراها مخالفة لرأيه» فيبدلها 
بلفظ يوافق رأيه» وينسبه إلى صاحب القصة» فهذا بغاية البعدء وليس هذا من 
الرواية بالمعنى» بل من التحريف والتبديل» وحاشا ابن إسحاق من ذلك '. 

[ص۸] قالوا: وعلی فرض أنه ثبت ثبوتًا لا ریب فيه أن عويمرًا طلّق 
ملاعنته ثلاث طلقات بحضرة النبي بء ولم ينكر عليه» ودل ذلك على 
الجوازء فليس في هذا ما يدل على إباحة جمع الطلاق مطلقاء فليجز مشل 


(۱) أي الزهري. 
(۲) (66/۹). 
() ثم الكلام يتصل بعد خمس ورقات في الأصل. 


1A‏ مجموع رسائل الفقه 
ذلك في مثل هذه الواقعة» وهي أن يطلق الزوج زوجته التي اطلع على زناها 
ولاعتها فالتعنت» ولا يقاس عليها من ليس مثل معناها. 

على أنه قد أغنى الله الملاعن عن الطلاق بقضائه بالتفريق بينهما مؤبدًا 
بغیر طلاق. 

وقد أخرج النسائي') وغيره بسند صحيح عن مخرمة بن بكير عن أبيه 
قال: : سمعت محمود بن لبيد قال : خير رسول الله واو عن رجل طلق 
امرآته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانَء فقال: أیْلْعَب بکتاب الله وآنا بين 


أظهر کم» حتى قام ا وقال: ألا أقتله؟». (سنن النسائي ۲/ .)1۹٥‏ 

و محمود بن لبيد ولد في عهد النبي اء فالحديث مرسل صحيح 

وأخرج البيهقي" وغيره من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله 
بال : «ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ طلقتك راجعتك» طلقتك 
راجعتك!). 

ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيهم من يدلس. 

وفي رواية: «لِمَّ يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك» قد راجعتك؟ طلقوا 
المرأة فى قبل عدتها (سنن البيهقي ۷/ ۳۲۳-۳۲۲). 

وأخرج الحاکم وغیره من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله : 
(1) 14/%0). 


(۲) «السنن الکبری» (۷/ ۳۲۲). وأخرجه أیصًا ابن ماجه (۲۰۱۷). 
(۳) «المستدرك» (۲/ .)۱۹٩‏ وأخرجه أیضا أبو داود (۲۱۷۸) واین ماجه (۲۰۱۸). 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 11۹ 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

وأورده البيهقي” من طرق موصولا ومن أخرى مرسلاء ورجح بعص 
الحفاظ إرساله» قال صاحب الجوهر النقي:... فهذا يقتضي ترجيح 
الوصل» لأنه زيادة وقد جاء من وجوه). (الجوهر النقي مع سنن البيهقي)(. 

آقول: وإن کان مرسلا فمرسل صحیځ له شواهد وعواضد فهو صالحٌ 
للحجة» إن شاء الله تعالى. 

ولا خفاء أن الله عز وجل إنما أحله مع بغضه له؛ لعلمه أن الحاجة تشتدٌ 
إليه» ومن القواعد المقررة أن ما أبیح للضرورة قَدّر بقدرهاء والضرورة أو 
الحاجة المشروعة يكفي للتخلص منها واحدة» وأما المنافع التي تقدم أن 
الزوج قد يحتاج إلى تعجلهاء فقد مر الكلام عليها. 

(ملحق) 

ما يختص بالمذهب الثاني: قالوا: قد صح عن ابن مسعود أنه قال: 
«طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقةء فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة 
التي أمر الله بها (سنن الدارقطني .)٤۲۷‏ أخرجه من طريق حفص بن غياث 
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. 


(۱) «السنن الکبری» (۷/ ۳۲۲). 
(۲) «الجوهر النقي» (۷/ ۳۲۳). 
۳( 0/0). 


2 مجموع رسائل الفقه 
وقال ابن أبي شيبة في «(مصنفه»'): حدثنا حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أب بی إسحاق عن أ بي الأحوص عن عبد اللّه» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن جریر"' مطولا: ثنا ابن حمید ثنا جرير عن مطرْف عن 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: * ألطلى ران مسا 
روني أَوَنَربح يخسن ) قال: «يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع» ثم يدعها 
E ENE E E E‏ 


إن شاء طلقھاء وإلا ترکھا حتی تتم ثلاث جیض» وتبین منه) کک 
04/۲(. 


قالوا: وقول الصحابي: «السنة كذا» في حكم الرفع 


وجاء عن ابن عباس نحوه. 


عن ابي 
مسال 


. 2 8 
أخرح ابن جرير في تفسير سورة الطلاق» من طريق ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يرى طلاق السنة 
طاهرًا من غير جماع» وفي كل طهر» وهي العدة التي أمر الله بها“ (تفسير ابن 


جریر ج۲۸/ ص۷۷). 


قالوا: وهذاهو المروي عن مجاهد وقتادة وغير هما من التابعين. 


(۱) (00/4). 
)۲( «تفسیره» /٤(‏ ۱۲۸). 
(۳) المصدر نفسه (۲۳/۲۳). 


4-الحكم المشروع فى الطلاق المجموع 1۷1 

وقد ثبت في الصحيحين' وغيرهما من حديث ابن عمر في قصة 
طلاقه امرأته وهي حائض أن النبي وال قال لعمر: مره فليراجعهاء ثم 
لیمسکها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإِن شاء 
طلّق قبل أن يمس». 

قالوا: وإنما لم يرخص له أن يطلق في الطهر الذي يلي تلك الحيضة؛ 
لأن محل الطلاق كان في الطهر الذي قبلهاء ليكون بينه وبين الطلقة الثانية 
طهر وحيضة كاملة. فلما أوقعه في الحيضة مره أن لا يوقع الطلقة الثانية إن 
أراد إلا بعد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ليتم له طهر وحيضة كاملة بين 
الطلقتين» فدل الحديث على جواز إيقاع الطلقة بعد الطلقة إذا كان بينهما 
طهر لم يقربها فيه» ثم حيضة كاملة. 

جواب المذهب الثالث: قالوا: الأعمش وأبو إسحاق إمامان ولكنهما 
مدلسان» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي متهم» والصحيح عن ابن 
مسعود أنه قال: «الطلاق للعدة طاهرًا من غير جماع). أخرجه ابن جرير من 
طرق (تفسیر ابن جریر ج۲۸/ ص »)۷۷-۷١‏ وذكر الحافظ في الفتح" أن نره 


صحیح. (فتح الباري ج٩/‏ ص٦۲۷)".‏ 
وقال ابن أبي شيبة“: ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 


.)۱٤١١( ومسلم‎ )٥۲١۱( البخاري‎ )1( 
.)۳٤۹/۹( «الفتح»‎ )۲( 

(۳) أشار المؤلف هنا إلى ملحق في آخر الرسالة. 
)٤(‏ «المصنف» (۹/ )١١١‏ طبعة عوامة. 


YY‏ مجموع رسائل الفقه 
الأحوص عن عبد الله قال: «من أراد الطلاق الذي هو الطلاق» فليطلقها 
تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض». 

وبسند صحيح عن طاوس': «طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته 
طاهرًا في غير جماع» ثم يدعها حتى تنقضي عدتها). 

وبسنلٍ صحيح عن أبي قلابة" نحوه. 

وقال": ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي 
قال: «ما طلق رجل طلاق السنة فندم»» وفسره في رواية أخرى؟ فقال: 
«يطلقھا واحدۃ ثم یتر کھا حتی تحيض ثلاث حيض». 

وقال": ثناوكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا 
یستحبون ان یطلقھا واحدة ٹم یترکھا حتی تحیض ثلاتٌ جيّض. 

ثنا": شبابة بن سوّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة 
قالا: «يطلتق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها»(. 

وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة 
(۱) المصدر نفسه .)٥١١/۹(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۹/ .)٥١۲‏ 
(۳) المصدر نفسه (۹/ .)٥۱١‏ 
(6) المصدر نفسه (۹/ .)٥۱۲‏ 
() المصدر نفسه (۹/ .)٥۱۲‏ 


(1) المصدر نفسه (۹/ .)٥١١‏ 
(۷) هنا نهاية الملحق» ثم يرجع الكلام إلى صفحة (۸). 


۹-الحكم المشروغ في الطلاق المجموع 1Y‏ 
وسيأتي» وليس فيه ذكر «السنة)ء وإنما فيه بعد أن ذكر القصة: «فكان ابن 
عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر). 

ولفظ «السنة» في هذا المختصر إما من قول عكرمة» وإمامن قول من 
بعده» وسيأتي بقية الكلام على هذا. 

قالوا: وأما حديث ابن عمر فالطلقتان فيه ليستا متتابعتين» فإنه أمره 
بالمراجعة من الأو لىء وعليه فالطلقة الثانية تكون في قبل العدة» فأين هذا 
من مذهبکم؟ 

وقد ذكر العلماء توجيهات أخرى غير ما قلتم» منها قولهم: لو طلْقَها 
عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذاعكس مقصود الرجعة» 
فإنها شرعت لإيواء المرأة» ولهذا أسماها إمساكاء فأمره أن يمسكها في ذلك 
الطهرء وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهرء لتكون الرجعة 
للإمساك. 

ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حين أمره أن يمسكها (يمسها) 
في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلَقها فيه» لقوله فى رواية عبد الحميد بن 
جعفر': «مُره أن يراجعهاء فإذا طهرت مسّهاء حتى إذا طهرت أخرى فإن 
شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها». 

فإذا كان قد أمره بأن يمسكها (يمسّها) في ذلك الطهرء فكيف يصح له 
ان يطلقها فيه؟ وقد ثبت النهي عن «الطلاق في طهر جامعها فيه» (فتح الباري 


(۱) ذکرهاالحافظ في «الفتح» (۰/۹). 


V٤‏ مجموع رسانل الفقه 


وقوله فى الرجعة: إنها شرعت لإمساك المرأة ينه أن الله تعالى قَيّد 


سے 


حق ردهن ذلك إنارادوا 


استحقاقها بإرادة اللإصلاح» قال تعالى: *وموله نح ردهن 


4 
ا 
2 


إضہًا) وقال: ودا طلقم السا لفن أجلن ایکوش جرفي 
وقال: # دابل آجلهن فأمي كوه بِمَعروفي € . 

وفي الحديث دليل لن فإنه ذكر الطلقة الثانيةء ثم قال: «فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء»ء ولم يذكر بعد الطلقة الثانية إلا التنبيه على الآية» 
ودلالة الآية ظاهرة فيما ذهبنا إليه» فلذلك - والله أعلم - اكتفى بها عن أن 
يقول: ثم لا تطلتق الثالثة إلا إذا راجعت من الثانية» ولو كان الأمر كماقلتم 
لكان الظاهر أن يذكر الثالثة/"ء لأن ما قلتم خلاف ظاهر الآية(". 

وأما سكوت النبي وال عن تعليم ابن عمر» فالظاهر أن عمر وابنه كان 
يعلمان ذلك وقد روي عنهما تحريم إيقاع الثلاث جميعًاء والظاهر أن ابن 
عمر كان يعلم حرمة الطلاق في الحيض» وإنما وقعت منه زل ولم يعلم هو 
وأبوه كيف المَخْلَص منهاء فلذلك سأل عمر النبي بالل . والله أعلم. 

ومما يدل على علمه ما ثبت أن النبي وال تغيظ لما أخبره عمر. 

وأما ركانة فإنه أخبر أنه إنما أراد واحدة» وحلف على ذلك فلما تبين أنه 
إنماطلّق واحدة لم يكن هناك باعث في الحال إلى بيان تحريم إيقاع 
(۱) (۹/). 
(۲) في الأصل: «الثانية). 
(۳) ثم يتصل الكلام بالملحق الذي في الصفحة الاتية. 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع Vo‏ 
الثلاث دفعة. 

وأما عبد الرحمن بن عوف فقد ثبت أنه إنما طلقها آخر ثلاث تطليقات 
کانت لھاء انظر الجوهر النقي مع سنن البيهقي (ج۷/ ص ۳۳۰). 

أقول: ولقصة ابن عمر وركانة تعلق بوقوع الثلاث دفعة أو عدمه» 
وكذلك حدیث آبی موسی» وحدیث محمود بن لبيد» بل لهذاالحكم - 
أعني تحريم إيقاع الثلاث دفعة أو إباحته - علاقة بذلك» فانتظر بيانها في 
الباب الثانی» إن شاء الله تعالى. 


He E HF 3 


۷1 مجموع رسائل الفقه 


[ص١]‏ الباب الثاني“ في الوقوع 

المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي 

الجمهور على وقوعه" 

احتج الجمهور من القرآن بقوله تعالى: ٭ والمطلقت بر 
e‏ لمم بعد # الآيةء وقوله: ولا e‏ 
لن اجه يكوش يَعوفي سرحو 4 الآيةء وقوله: لاط 
ار کک اوغ 4 رترالت: ( اال كع اتر 
الآية» وقوله : لذا تتم المومتلت ترط لتونن ل أن تمسو شے تالک 
َيه من عِدَو€ الية. 

قالوا: والطلاق في هذه الآيات عامٌ يتناول الطلاق المأذون فيه وغيره؛ 
لأن الطلاق كلمة معروفة المعنى في اللغةء لم يخصها الشارع بالطلاق 
المأذون فيه. 


eG 


واحتجوا بقوله تعالی: لذا طلقم السا فطلقوهن لود يدت 4 إلى قوله: 


ومن ب هبمل لرا فأفهم أن من لم يق الله لم يجعل له مخرجاء 
أي: بل يضيق عليه» والتضييق هو أن يعتد عليه بطلاقه. 


)0 قبله: «بسم الله الرحمن الرحيم». وهذا الباب أربع صفحات بدون ترقيم في الأصل» 
ورقمناه ترقیمًا جدیدًا من واحد. 
() بعدها بياض في الأصل بقدر خمسة أسطر. 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1Y‏ 
وم السنة بدت الف كن وغ رهما دبل هر ترات ت ان اين 
عمر طلق امرأته وهى حائض» فأخبر عمر النبى الإ بذلك, فقال له: مره 
فليراجعها» الحديث. 
قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده"“ عن ابن أبي ذئب» أن نافعا 
أخبره: أن ابن عمر طلّق امرأته وهی حائض» فسأل عمر رسول الله او عن 
ذلك فقال: «مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر»» قال ابن أبي ذئب في 
الحديث عن النبى وة : (وهى واحدة). 
يحدث عن أبيه عن النبي بال بذلك. 


وأخرجه الدارقطني" من طريق يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب وابن 
إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبى ا قال: «(هي واحدة). (فتح 
الباري ج۹/ ص۲۸۲- ٤2)۸۳‏ . 


وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «حُسِّت 
علي بتطليقة). 


(۱) البخاري )٥۲٥١۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
(۲( انظر «فتح الباري» (۹/ .)٠١۳‏ 

.)٩۹ /٤( «اسننه»‎ )۳( 

€3 «فتح الباري» (۹/ .)٠۳‏ 

.)٥۲٥۳( رقم‎ )( 


YA‏ مجموع رسائل الفقه 


ت 


قال المانعون: أما عموم الآيات فيخصه قوله تعالى: دا طلقم أَليْساٌ 
نموه دته € فدل اتفاقًا على أن المأذون فيه هو الطلاق للعدة فما 
وقع من صورة طلاق وليس للعدة فهو غير مأذون فيه اتفاقًا. 

والأصل في النكاح أنه عقد لاز يحب الله بقاءه» ولا يرضى قطعه» وقد 
مر دليل ذلك وفي بعض الشرائع المتقدمة لايمكن قطعه البقةء وإنما 
رخص الله تعالى لهذه الأمة فى قطعه لشدة الحاجة إليه» فالطلاق رخحصة 
فإذا أوقعه الرجل كما أذن الله له وقع» وإذا أوقعه كما نها الله تعالى لم يقع. 

[ص۲] واحتج الجمهور من السنة بحديث ابن عمر المشهور بل 
المتواترء ولهم فيه حجج 

الأو لى: قول النبي وال «فليراجعها)ء والمراجعة حقيقة شرعية في ر 
الزوج لو أوقع عليها طلاقا رجعيًا إلى عصمة نكاحه في العدة. 

الثانية: قوله: : اٹم لیمسکها حتی تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» »ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس»» ولو كانت طلقته التي طلقها في 
الحيض لاغية لما منعه من تطليقها في الطهر الذي يليها. 

الثالثة: ما في الصحيحين' عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
«حُيبّت علي بتطليقة؛. قال في الفتح: «وقد أخرجه أبو نعيم من طريتق 


( البخاري .)٥۲٥۳(‏ وأخرجه مسلم )۱۲۰۱۱/۱٤۷۱(‏ من طریق انس بن سیرین 
() (°۲/۹(. 


4- الحكم المشروع فى الطلاق المجموع 1⁄۹ 
ق 0 ي 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرًا وزاد - 
يعني حين طلق امرأته -: فسأل عمر النبي إو عن ذلك). (فتح الباري). 


وقال بعد ذلك ': «النبي باو هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن 
عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه 
حيبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي ا 
بعيدًا جدًا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن 
عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي اة تغيّظ من صنيعه؟ 
كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟). 


ثم ذكر الحجة الرابعة: فقال(": «وقد أخرج ابن وهب فی مسنده عن 
ا ا تة افا اش آنا غر لی امرآه وهی خان فال یر 
رسول الله وال عن ذلك فقال: «مرہ فلیراجعھا ٹم یمسکھا حتی تطهر»» قال 
ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى و : (وهى واحدة). 
يحدث عن أبيه عن النبي با بذلك. 


وأخرجه الدارقطني" من طريق يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب وابن 
اتاق جميعًا عن نافع عن النبي واو قال: «(هى واحدة). 


(۱) «فتح الباري» .)٠۳ /۹٩(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۹/ ۳١أ).‏ 
(۳( في سننه .)٩ /٤(‏ 


A٠‏ مجموع رسائل الفقه 


وعند الدارقطني' في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في 
القصة فقال عمر: يا رسول الله ! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نعم). 
ورجاله إلى شعبة ثقات. (فتح الباري ج٩/‏ ص۲۸۳). 


وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي: نا ابن أبي ذئب عن نافع 
عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض» فأتى عمر النبي وإ فذكر ذلك 
له» فجعلها واحدة. (سنن البيهقي ج۷/ ص٣۳۲).‏ 

جواب المانعين: 

قالوا: أما احتجاجكم بقوله: «فليراجعها» «فهو غير ناهض؛ لأن الرجعة 
المقيدة ببعد الطلاق عرف شرعيّ متأخر» إذ هي له أعم من ذلك «(سبل 
السلام ۲/ ۳)٩‏ 

أقول: في هذا الجواب نظرء فقد جاء ذكر مراجعة الرجل زوجته فى 
أحاديث أخرء كما في حديث: «راجع حفصة فإلّها صرّامة قوًّامة») 
وحدیث: «راجع م ركانة»(°)» وکثر في کلام الصحابة ا فيظهر من هذا 


.)٦۰٥ /٤( المصدر نفسه‎ )1( 

(۲) في الأصل: «عرفي». 

(۳) «سبل السلام» (۳/ )١۷١‏ طبعة دار الفكر. 

() قاله جبريل للنبي بي كما في «الاستيعاب» .)۱۸٠١ /٤(‏ وأخرجه ابن سعد فى . 
«الطبقات» (۸/ )۸٤‏ والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية» ٠١٤(‏ ( 
عن قیس بن زید» وقیس مختلف في صحبته. انظر «فتح الباري» (۹/ .)۲۸٩‏ 

)٥(‏ أخرجه بو داود (۲۱۹7) عن ابن عباس. 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1A1‏ 
أن العرف جرى بذلك في عهد النبي بإإلء إذا قيل: «راجع فلان امرأته» ظهر 
من ذلك أنه طلَقهاء فأقلّ ما فيه آنه حقيقة عرفية ثابتة في عهده وة . 

فإن قيل: إذا سلم هذاء فإنما أطلقها النبي بل لأن الذي وقع صورة 
طلاق. 

قلت: إنمافزع عمر وابنه إلى النبي بال ليبين لهم» وهذا مخالف 
لان 

فإن قيل: قد بين بقوله: «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء» 
فع ا ر کا ع و ا 
يشور بعدم وقوعه» على ما تقدم في الجواب عمااحتج به الجمهور من 
القرآن. 

قلت: لیس هذا بالبين. 

قالوا: وأما الحجة الثانية فلا يتعين ما قلتم لاحتمال أن يكون النبي با 
أمره باللإمساك في ذلك الطهر معاملة له بنقيض قصده من الاستعجال» 
وإظهارًا لبطلان تلك الطلقةء ولهذا- والله أعلم - أمره بأن يمس في ذلك 
الطهرء ولو أذن له بالطلاق فيه فطلق لحصل مقصوده من الاستعجال» ولم 
يظهر أثر بطلان تلك الطلقة التي طلّق في الحيض. 

[ص۳] وأما الحجة الثالئة: فلم يتبين لنا متى حيبت عليه» فقد ثبت في 
«(صحيح مسلم»" عنه: «ثم طأَتّها لطهرها». 


.)۱۱/۱٤۷۱١( رقم‎ )۱( 


1A۲‏ مجموع رسائل الفقه 

فيحتمل أن يكون النبي واا بين له حين أمره بالمراجعة أن تلك الطلقة 
محسوبة عليه. 

ويحتمل أن يكون فِهمّه من قول النبي اة : «فليراجعها» على ما ذكرتم 
في الحجتين الأوليين. 

ويحتمل أن يكون بعد أن طلَّقها لطهرها أراد أن يراجعهاء فبين له النبي 
بلا حينز. 

ويحتمل أن يكون تركها حتى انقضت عدتهاء [و] أراد أن يتزوجها 
فسأل» فحُيبّت عليه. 

وفي هذا الأخير يحتمل أن يكون في حياة النبي بإ فيكون الظاهر أنه 
هو الذي حسبهاء ويحتمل أن يكون بعد وفاته إو وعلى هذافيكون 
الظاهر أن غيره هو الذي حسبها. 

ولیس هذا كقول الصحابي: «أمرنا بکذا»» فإن الظاهر في الأمر أنه من 
النبي واللء وأما حساب الطلقة فيكون من القاضي والمفتي. 

ويرجح هذا الأخير أن أكثر الروايات عن ابن عمر تدل أن حساب تلك 
الطلقة عليه كان باجتهادٍ ممن بعد النبي ول . 


ففي رواية' قال ابن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التطليقة». 


وفي رواية أنس بن سيرين"' أنه قال لابن عمر: قلت فاعتددت بتلك 


(۱) مسلم .)٤/۱٤۷۱١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)١١/١٤١۷١(‏ 


4-الحكم المشروع في الطلاق المجموغ AY‏ 
التطليقة التى طلقت وهى حائض؟ قال: «مالى لا أعتدٌ بھا؟ وإن كنت 
عجزت واستحمقت): 


(1) 


وفي رواية يونس بن جبير ' نحوه. 


وفي رواية عبيد ال۳ عن نافع عن ابن عمر» قال عبید الله: قلت لنافع: 


اا و 
ما صنعت التطليقة؟ قال: «واحدة اعتد بها). 


وفي رواية الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر: «وكان عبد الله 
ازغ ا ا 

هذاء وقد كان القول بعدم الوقوع مشهورًا حينئلٍ على ما قال في «الفتح» 
وعبارته: «قوله: «باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» كذا بت 
الحكمَ بالمسألة» وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو 
وغيرهماء» ومن ثم نشا سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك)». (فتح الباري 
ج۹/ ص۲۸۱). 

فعدم تنصیص ابن عمر ثم ابنه سالم ومولاه نافع بنص صریح مرفوع 
إلى النبي باو على حسب تلك الطلقة مع تكرار السؤال واشتهار الخلاف= 
ظاهر في آنه لم يکن عند ابن عمر نص صريځ» وسياتي ما يؤکد هذا. 


(۱) المصدر نفسه .)۹/۱٤۷۱١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۲/۱٤۷۱١(‏ 
(۳) المصدرنفسه .)٤/۱٤١١(‏ 
(€( «فتح الباري» (۹/ .)۴١١‏ 


Af‏ مجموع رسائل الفقه 


وأما الحجة الرابعة؛ فصنيع الدارقطني في «سننه»' يدل أنه يرى أن 
ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلق واحدة 
أي: لم يطل ثلاتاء فإنه ساق من طریق أ بی الزبیر قال e‏ 
رجل طلق امرأته ثلالًا وهي حائض» فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: قلت 
ل کت ای ن عل مر رر اھ چک رخی ینن 
رسول الله بال إلى السنة). ثم قال :«هؤلاء كلهم من الشيعة 
والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدة في الحيض)». 


(۳) 


ثم ساق رواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله: «أنه طق امرأته وهي 


حائض تطليقة»). 

ثم قال :«وكذلك قال صالح تن کسان وفو سی ب ق 
وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذب وابن جريج وجابر 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته تطليقة 
واحدة!» وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه» ويونس بن جبير والشعبي 


والحسن). 


[ص٤]‏ ثم ساق الأحاديث مستدلا على ذلك فذكر رواية عبيد الله 


.)۷/0 )۱( 

(۲) المصدر نقسه /٤(‏ ۷). 

(۳) المصدر نفسه (5/ ۷). 

.)۷ /٤( المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه /٤(‏ ۷ وما بعدها). 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1A0‏ 
عن نافع» ثم رواية يونس بن جبير عن أبن عمر» ثم رواية إسماعيل بن أمية 
عن نافع» ثم رواية صالح عن نافع» وفي طريق منها: «نا نافع أن ابن عمر إنما 
طلَق امرأته تلك واحدة». 
عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته في عهد رسول الله واو وهي حائض» 
فذكر عمر ذلك لرسول الله بالوء ثم ذكر نحوه. وقال ابن أبي ذئب في 
حديثه: هى واحدة» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»". 

ثم ذكر رواية موسى بن عقبة عن نافع» ثم رواية جابر عن نافع(" . 

فيظهر مما ذكرناه أن الذي فهم الدارقطني من ذكر الواحدة في رواية ابن 
أبي ذئب: أن المقصود منها أن ابن عمر إنما طلّق واحدة لا ثلانًاء وهذاهو 
الموافق لرواية الجماعة عن نافع. 

وأما رواية البيهقي من طريتق الطيالسي فهي لعمر الله ظاهرة فيما ذهبتم 
كثير الخطا. 


قال ا مسعود: «(يخطوع)» وأقره حك على هذا القول. 


.)٩ /٤( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٩۹/٤( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)٠١ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
وفيه أقوال النقاد المذكورة.‎ .)٠۸١ - ۱۸١ /٤( انظر تر جمته في «تهذيب التهذيب»‎ )6( 


“A‏ مجموع رسائل الفقه 

وقال ابن عدي: «(یخطئ في أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها غير 
ويوصل أحاديث يرسلها غيره» وإنماأتى ذلك من حفظه». 

وقال ابن سعد: «(ربما غلط». 

وقال أبو حاتم: «كان كثير الخطأ». 

أقول: ومن قارن الأحاديث التي في مسنده بنظائرها مما يرويه غير 
وجد اختلافا کثیرًّا فی المتون» وکأنه کان يروي بالمعنی» فاختصر حدیث 
ابن أبي ذئب» وبنى على ما فهمه فقال: «فجعلها واحدة). والله أعلم. 

نعم» قال بعد ذلك: «نا بو بر نا عیاش بن محمد نا أبو عاصم عن 
ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وإ قال: «هي واحدة). 

کذا وقع فى النسخة «عياش»» وأحسبه «عباس» وهو الدوري» فإن كان 
هو فكلهم ثقات» ولكن ابن جريج مشهور بالتدليس» ومع هذا فقد أعرض 
الدارقطني عن ظاهر هذه الرواية وألحقها برواية الجماعة عن نافع - كما 
تقدم - أي أن ذكر الواحدة في الحديث إنما هو في أن ابن عمر طلَق واحدة. 

وأما حديث الدارقطني من طريق شعبة عن نس بن سيرين الذي قال 
الحافظ"': «ورجاله إلى شعبة ثقات)» فقال الدارقطني":«نا عشمان بن 
أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نابشر بن عمر نا شعبة) 
فذکره. 
(1) أي الدارقطني في «سننه» .)٠١ /٤(‏ 


.)۳٥۳ /٩( في «الفتح»‎ )۲( 
.)٥١ /٤( في «السنن»‎ )۳( 


۹-الحكم المشروغ في الطلاق المجموع TAY‏ 
فما الدقاق» ويقال له: السماك وابن السماك فثقة» وغمزه الذهبى فى 
الان ال ية 
وأما أبو قلابة فثقة» ولكن قال الدارقطنى نفسه": صدوق كثير الخطاً 
في الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه» فكثرت الأوهام في روايته. 
وقال الحاكم عن الدارقطني: لا يحتح بماينفرد به» بلغني عن شيخنا 
أبي القاسم ابن بنت منيع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء» ما منها 
حديث مسلم إما في الإسنادء وإما في المتن» كان يحدث من حفظه فكثرت 


الأوهام فيه). 
وقال ابن خزيمة: حدثنا أبو قلابة القاضي أبو بكر" بالبصرة قبل أن 
يختلط ويخرج إلى بغداد. 


أقول: والدقاق بغدادي» وكانت وفاة أبى قلابة سنة »)۲۷١(‏ ووفاة 
الدقاق سنة (٤٤۳)ء‏ أي بعد وفاة أبى قلابة بثمانِ وستين سنة» فيظهر من هذا 
أنه إنما سمع من أبي قلابة بأخرة. 

ثم رأيت السخاوي في «فتح المغيث» قد صرح بذلك» فقال عند 
قول العراقى فى فصل معرفة من اختلط من الثقات: «وكالرقاشى أبى قلابة): 
«(وممن سمع منه أخيرًا ببغداد: أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك» وأبو بكر 
0( )1/۳"(. 
(۲) كما في «تهذيب التهذيب» (1/ .)٤٠١‏ وفيه بقية الأقوال المذكورة هنا. 


(۳) كذا في «التهذيب» بزيادة «أبو بكرا» ولا وجود لها في «تاریخ بغداد» .)٤۲٦/۱١(‏ 
)۳۷۸/٤( )٤(‏ طبعة الهند. 


TAA‏ مجموع رسائل الفقه 


بعد الاختلاط» (فتح المغیث ص۸۹٤).‏ 


وحديث شعبة عن أنس بن سيرين في الصحيحين" وغيرهما من 
طرق كثيرة» والذي فيه أن أنس بن سيرين هو الذي سأل ابن عمر فأجابه» 
فوهم أبو قلابة على بشر عن شعبة في قوله: إن السائل هو عمر سأل النبي 
انو الله أعلم. 

وقد ذكر الدارقطني" حدیثا آخر يشبه هذا قال: «ناعشمان بن أحمد 
الدقاق نا الحسن بن سلام نا محمد بن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي 
قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض» فانطلق عمر إلى رسول الله بلإلة 
فأخبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء وتحتسب بهذه 
التطليقة التي طلق أول مرة». 


وآخرجه البيهقي" من طريق ابن أبي خيثمة قال: «ثنا محمد بن سابق 
أبو جعفر إملاءَ من كتابه» فذكره. (سنن البيهقي ج۷/ ص٣۲).‏ 


آقول: ابن سابق وشيبان وفراس كلهم من رجال الصحيحين» لكن في 
مقدمة «فتح الباري»“ في تر جمة ابن سابق: «وثقه العجلى» وقواه أحمد بن 
حنبل» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وليس ممن يوصف بالضبط» وقال 


.)۱۲/۱٤۷۱( ومسلم‎ )٥۲٥۲( البخاري‎ )۱( 
.)۱/6( )۲( 
.("7/۷( (۳) 
.)٤۳۹ص(‎ )٤( 


۹4- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1۸۹ 
النسائي: لا بأس به» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. 

قلت: ليس له في البخاري إلا حديث واحد... وقد تابعه عليه عنده 
عبید الله بن موسی». 

وفي شيبان وفراس كلام يسير غير قادح» إلا أن الحديث مرسل» فإن 
الشعبي تابعي لم يدرك القصة. 

وهذا يشبه ما رواه عطاء عن ابن الحنفية'): أن عمارًا مر بالنبى وة .. 
إلخ. وقد حكم عليه يعقوب بن شيبة بالإرسال. 

ونحوه ما رواه عكرمة بن عمار عن قيس بى طلى :ان طلقاسال 
النبي اة . وقد قال البيهقي": منقطع لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلَّق. 

وهكذا قول ضمرة عن عبيد الله بن عبد اله : أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليثي. وقد نص ابن خزيمة على انقطاعه. 

ولهذا قال الإمام ان لاعن عروة أن عائشة» قالت: يارسول الله 
واعن عروة عن عائشة» ليسا سواء. (انظر فتع المغيث ص -٦۸‏ 4)(°). 

# ¢ ¢ 


() أخرجه النسائي (۳/ .)٦‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١ /١(‏ و«المعرفة؛ .)٤١١ /١(‏ 
(۳) «معرفة السنن والآثار» .)٤١١ /١(‏ 

.)۲۹٤ /۳( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )٤( 

(٥)‏ «#فتح المغیث» (۱/ ٠۹١‏ -۱۹۸) طبعة الهند. 


۹۰ مجموع رسائل الفقه 

TO 

هذه القضية قد عرض علي قبل مدةء وأجبت بما ظهر لي» وذكرت 
[قول] أصحابنا الشافعية: أن الزوجين إذا اعيا بعد الطلاق الثلاث أن 
النكاح الأول كان بشهادة فسّاق» وغرضهما أن يثبت بطلانه في مذهب 
الشافعي» لكي يعقدا عقدًا جديدًا بدون تحليل» لم يسمع القاضي الشافعي 
دعواهماء ولم يقبل منهما بينة. ولم يظهر لي بعد ما يخالفه» وأرى أن 
التسهيل من هذا الوجه مخالف لمقاصد الشريعةء ومفتاح فساد لتخريب 
حدودهاء فإن كان الزوجان يريدان الترخص» فأقرب الطرق وأشبهها 
بالحق: تقليد من يقول من أهل العلم: إن الطلقات التي لم تتخللها رجعة 
إنما تتحسب طلقة واحدة. 

القاضي أبو القاسم الداودي: 
إنالودادلدى آناس خدعة كوميض برق في جّهام غمام 
فهو المقال الفرد عندالقوم كال إيمانٍعندمحميٍبن كرام 


(الإعجاز والاإیجاز ص٣٠۲).‏ 


OOO‏ ک7 


)١(‏ كذا فى آخر الكتاب فى صفحة مستقلة» وألحقناه بالكتاب لأنه فى موضوعه. 


الرسالةالمشروز 
وں 


ر 2 
( : 


- رسالة في المواريث ۹۳ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. 

فصل 
فيما كان عليه التوريث في الجاهلية» وكيف أبطل الله تعالى 
ما فيه من الجور 

كنت أريد أن أثبتَ في هذا الفصل ما وقفْتٌ عليه من الآثار في هذا 
المعنى» ولكن رأيت ذلك يطول» مع مايستدعي متي من التصحيح 
والترجيح والتأويل والتعويل» فاكتفيت بالإجمال عن التفصيل. 

قد تضافرت الآثارٌ أن أهل الجاهلية لم يكونوا يُورّثون النساء والضعفة 
وفي «صحيح البخاري»' وغيره عن ابن عباس قال: «كان المال للولدء 
والوصية للوالدين والاأقربين...٠.‏ ) 

و «كان المال للولد» أي في الجملة» فإنما كان للذكور الكبار منهم» 
كما تدل عليه سائر الآثار» وسيأتي بعضها. فمن تأمل الآثار ومناسبة الآيات 
تبن له ن ترتيبها على ما يأتي: 

-١‏ آية الوصية. 

-١‏ آية الوصية للزوجة. 

(۱) رقم .)٤٥۷۸۲۷٤۷(‏ وأخرجه أيصًا الطبري )٤٥۹ /٦(‏ وابن المنذر )٠٤١۳(‏ وابن 

أبي حاتم (۳/ )۸۸٠‏ في تفاسيرهم» والبيهقي في «السنن الکبری» .)۲۲٣/7(‏ 


1۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 


۳- لجال ضيب مَسَّا رك وردان والأفربود ...4 الآيات. 

.]٠۷١ #سكفتوتك و َه َّم ن نة € [النساء:‎ ٤ 

.]٣۳ ۾ ولڪل جعلتا مولي ...€ [النساء:‎ -٥ 

.]۷٠١ -۷۲ لن لين ءامو ماروا ... واوا لحار € [الانغال:‎  -٦ 
€... ر ت ره ر لے‎ 2 


 -۷‏ پتایما لز ءامنوا دة ب 
فلنبدا بتفسير الآيات على هذا الترتيب» ثم نقتص أثر الجَيراجي على 


حسب نريه 


HE FF ¥ 


140 رسالة في المواريث‎ -٠ 


وبه أستعین» وصلی الله وسلّم وبارك على عبده ونبیه وخلیله محمد 
وآله وصحبه» آمین. 

قال الله تبارك وتعالی: ‏ کیب کیک إا حص أحدكم الوت إن رك 
و ۶2ے ے2 ۶ے ےو ETS‏ م ۶2 ےم ریک ع دو ے 
حرا ألْوْصِيَة للورلدننِ وألا بين بالمعروف حَمًا على أَلْمنِْينَ ‏ [البقرة: .]۱۸٠١‏ 

فول ال 0 لخر الال ور الال انکر 


أخرج جماعة ٠‏ عن علي رضي الله عنه أنه دخل على مولي له في 
ألموت؛ وله ائة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال: لاء إنما قال الله تعالى: 


لن رك حََّّا 4 وليس لك كثيرٌ مال فدَعٌ مالك لورثتك. 


وأخرج ابن أبي شيبة" أن رجلا قال لعائشة رضى الله عنها: ريد أن 
أوصي» قالت: كم مالّك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» )٠١۳١١(‏ وسعيد بن منصور -۲١١(‏ تفسير) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٠۸ /١١(‏ والطبري في «تفسیره» (۳/ ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷) 
وابن بي حاتم في «تفسیره» (۲۹۸/۱) والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۷۳ )۲۷٤‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۲۷١ /٦(‏ وصححه الحاكم /١(‏ ۲۹۸)» فتعقبه 
الذهبي بقوله: فيه انقطاع. 

(۲) في «المصنف» (۲۰۸/۱۱). وأخرجه أيضصًا سعيد بن منصور في «سننه» ۲٤۸(‏ _ 
تفسير) والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۷١ /٦(‏ وإسناده صحيح. 


1 مجموغ رسائل الفقه 


قالت: قال الله تعالی: إن ترك حًا € وهذا شىء يسيرٌ فاتركه لعيالك فهو 


٠‏ كانوا رضي الله عنهم يرون أن آية الوصية 
كت فا لر ةم لمال الك لرا لين واه الان نالرات 
نسختها بالنسبة للوالدين وبعض الأقربين فبقي بقية الأقربين داخلين في آية 
الوصية. 

ٍ KK ¢ e 9 ٤ 

وعندي انها منسوخة بالنسبة لبقية الأقربين أيضاء وأقيم مقامٌ ذلك قوله 
تعالى: 8 وَلدَا حَصَّرَأَلْوَسَحَةَ الوأ لمرن ...€ [الساء: ۸] كما يأتي إن شاء الله 
تعا لی . 

کے ے 
#الَوصِيَةَ 4 

هي الاسم من أوصى يوصي» وأصلها: امرك من أنت غائبٌ عنه أو 
ستغيب بأمر يفعله في العَيبة» ويقال: أوصيت زيدًا بالصدقة» كمايقال: أمرته 
بها. ویقال: أوصیت لزيِ بمال» كما يقال: أمرت له بمال. 

¢ 

اللام في قوله: للولدنِ) تحتمل معنيين: 

وذلك أنه مما تقرر في العربية أن الفعل الذي يتعدى بنفسه يجوز فى 
مصدره واسم مصدره ونحوهما التعدية باللام دائمًاء وبنفسه بشرطه. قال ابن 
مالك فى «الخلاصة»(': 


(۱) «الألفية» بشرح ابن عقيل (۳/ ۹۳). 


14۷ رسالة في المواريث‎ -١ 


بفعله المصدر الجن في العمل مضافا أو مجزذاأومع آل 
إن كان فعل مع أنْأومايَځُل محلةولائشم مصدرعَمَل 

قال الشارح(: اوإعال التضاف أك من إعمال الشر نف وإغمال 
المنوّن أكثر من إعمال المحلى بأل». 

واتفقوا على أنه إذا لم يعد بنفسه يُعدّى باللام. 

ولفظ «وصية» اسم مصدر من أوصى» فيجوز تعديته إلى المفعول 
باللام» فإذا كان محلّى بأل فالغالب أو الواجب أن لا يُعذّى بنفسه» بل بُعدّى 
باللام. 

يقول: على كل مسلم الوصية للمسلمين بالتقوى» وعلى هذافمعنى 
الآية: كب عليكم إذا حضر أحدَكم الموتٌ إن ترك خيرًا أن يوصي الوالدين 
والأقربين بالمعروف. 

والمقصود أن يوصي المحتضر والدَيه وأقاربَه بأن يبذلوا المعروفَ من 
تركته من صدقَة ونحوهاء فتكون هذه الآية مشابهةً لقوله عر وجلّ: ولا 
حَصرَالقِسة ولوا اشر ولي والمسڪڪين اروشم ينه فووا هن قو 
مَعروفًا [النساء: ۸]. 

وهذا المعنى مستقيم كما تراه إلا أنه مخالف لحديث البخاري وغيره 
عن ابن عباس كما ياتي مع ما سيا تي من أدلة النلسخ» فمن لم يُسلّم أدلة 


(۱) هو ابن عقیل» انظر شرحه (۳/ .)٩٤‏ 
(۲) سبق تخریجه (ص۹۳٦).‏ 


3۹۸ مجموع رسائل الفقه 
النسخ فلا محيص له عن تسليم احتمال الآية لهذا المعنى» والله الموفق 
فهذا اد المعنيين اللذين يحتملهما اللام. 
المعنى الثاني - وهو المشهور -: أن اللام هي التي في نحو أوصيتُ 
لزي بمال» فمعنى الآية عليه: كب عليكم إذا حضر أحدَكم الموت إن ترك 
خیرا أن یوضی للوالدین.... ٠‏ وعلی هذا المعتی نبنى البحث بعون الله تعالى. 
(للوالدين) 
as‏ 
وضعت حملهاء فهي والدةٌ - اسم فاعل N SE TE‏ ر ترك 


ای اول ا و ی وا 
لا يلد؛ إذ لا يكون منه في التسّب للولد ما يَصدّق عليه ولادة على الحقيقة 


وإنمايُقال: وَلِدّله. قال الله تبارك وتعالى: لا ضار وده برها وا 
ل د پوو € [البقرة: ۲۳۳]. 


وقد جاء نسبة الولادة إلى غير الأنشى» قال الله عر وجل: # ودار ماو 4 
[البلد »]٣:‏ وهو مجارٌ مرسل علاقته السببية» كما يقال ابي الاعر المد أى 


“ 


اراتا 
ثم جرّدوا لفظ «والدة» عن ا فأطلقوه على الام مع عدم ملاحظة 
الوصفية» يقال : هذه والدتي» ب بمخی آم لا بعت الى ولدني: و لك 


(1) كما في «تاج العروس» (ولد). 


34۹۹ رسالة في المواريث‎ -١ 
الفرق تصورٌ الولادة عند قولك: «التي ولدثّني» حتمًاء بخلاف الحال عند‎ 
قولك: «أمى».‎ 
ص‎ ٤ 0 

وبهذاالاعتبارأطلق على الأب «والد» ثم ثنوهما فقالوا: «والدانٍ» 
تغليبًا. ومَّن زعم أنه لا تغليبَ لحكاية ثعلب المتقدمة فقد غفل؛ لأن «والد» 
في حكاية ثعلب وصف لا اسم والوالدان اسم لا وصف. وأيصًا التثنية 
واردة في الكلام بكثرة» وحكاية ثعلب نادرة. 

بقى أنه قد يقال للجد وإن علا: «والد»» وللجدة وإن عَلَّت: «والدة»ء 
والجيراجي' يزعم أنه حقيقة» والحق أنه مجاز بدليل العلامات الى 
ذكرها أهل العلم للتفرقة بين الحقيقة والمجاز. وسيأتي ما يتعلق بهذا في 
بحث الأولاد إن شاء الله تعالى. 

والا وین 4 
فصل في معنى «الأقربين في المواضع كلها 

الأقربون يحتمل أن يفسّر على ثلاثة معانِ: 

المعنى الأول: الأشخاص الذين كل واحدِ منهم أقربٌ من سائر الناس 
مطلقاء فلا يصدّق على ابن الابن والجد؛ لأن الاإبن أقرب منهماء وإنما 


يصدق على الأبوين والبنين. 
المعنى الثاني: الذين كل واحدٍ منهم أقرب من سائر الأحياء عند 
الموت. 


.)"٦ص( في كتابه «الوراثة في الإسلام»‎ )١( 
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المعنى الثالث: الأشخاص ی أقربٌ من 
غیرهم» وإِن کان بعضهم أقربَ من بعض» أو قٌل: الذين كل فرد منهم أقربُ 
ممن ليس من الأقارب. 

وأرجح هذه المعاني: الثالث؛ لأنه هو المتبادر» فإنك إذاقلتَ: هؤلاء 
أقاربٌ زيدِ» لم يُفهّم منه إلا المعنى الثالث. والأقارب والأقربون واحد» بل 
لا نعلم لفظ «الأقربين» جاء لغير المعنى الثالث. وهاك إثبات مجيئه بالمعنى 
الثالث. 

-١‏ اقتصر عليه أهلّ اللغةء قالوا - والعبارة «للقاموس»'-: «وأقرباؤك 
وأقاربك وأقربوك: عشيرتك الأدتَونَ». وقال E‏ 
الرجل: بو أبيه الأدتون أو القبيلة». وكذا في «اللسان»" إلا أنه قال: 
«وقيل: القبيلة). 


وفي شرح القاموس»(٣)‏ في اشعب» :ان ترتیب بیوت العرب: شعت 


فقبيلة» فعمارة» فبطن» ففخذ» ففصيلة. ونقل عن بعضهم أن الفصيلة هي 
العشيرة» وعن آخر أن العشيرة دون الفصيلة. وعلى كل حال فلا أقل من 
وأما قولهم: «وقيل: هي القبيلة)» فكأن قائله - والله أعلم - أخذه من 


)۱۱٤/۱( )۱(‏ ط. بولاق. 

.)4۰/۲( )( 

(۳) (۲۰/7) ط. بولاق. 

)٤(‏ «تاج العروس» (۳/ )١١١‏ ط. الكويت. 
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م م 


قوله عر وجلّ: ‏ وأنزر عير ألذَذريت € [الشعراء: ٤‏ مع ما ثبت أن 
النبي بيا عند نزولها أنذر قريشا أجمع أ. وهذا يحتمل التأويل» قال 
الحافظ في «الفتح“": يحتمل أن يكون أولا حص اتباعًا لظاهر القرآنء ثم 
عم لما عنده من الدليل على التعميم» لكونه رل إلى الناس كاةً. 

أقول: وعلى هذا فالوصف في الآية كاشف فقط» بل ليس بوصف» 
وإنماهو بدلالة الأقربين قد تجرد عن الوصفية» وغلب في استعماله 
اما و د ا ا کان را ا فا ا ا 
«القربى» مثلا. 

E 
4... التوبة: # فَلَإن 6 اباۇگم اؤ م ا ر وښیر‎ 
وقوله عر وجل في سورة المجادلة: لا َد ر زور باق‎ »]۲٤1 الآية‎ 
الوم الاجر بوآڈوت من ڪا آله وول وکؤڪ انوا ا همأو باهم‎ 
.]۲۲1 اوا ته أَوْعَشيرَمَ 4 الآية‎ 

ويؤيده أيضصًا أن اشتقاقه من العَشرة» وهي أول عَقلِ في العدد. هكذا 
ينبغي توجيه الاشتقاق» فالعشيرة أولٌ عقلِ في النسب» وكذلك الأقربون. 

وقد أوضح الإمام الشافعي معنى هذا في «الأم» في باب الوصية 
للقرابة (ج ٤‏ ص۳۸(" فمثل نسب نفسه» فذكر أولا بني عبد مناف» ثم 
(۱) أخرجه البخاري (۲۷۵۳» ۳۰۲۷ )٤۷۷۱‏ ومسلم )۲٠٠٠۲٠ ٤(‏ عن أبي هريرة. 


/٥( )۲(‏ ۳۸۲ ۳۸۳). وفيه: «اتباعًا بظاهر القرابة» وهو تصحيف. 
(۳) (۰/ ۲۳۹) ط. دار الوفاء. 


YY‏ مجموع رسائل الفقه 
KR ۰‏ ی ٤ 8 E‏ ة ا ء٤‏ 
ذكر آنهم تفرقوا» ومن جملة الفرق بنو المطلب» ثم أخذ يسليلهم إلى أن 
بلغ ببني السائب بن يزيد» فذكر أنهم تفرقوا إلى: بني شافع وبني علي وبني 
عباس» ثم قال: «فإذا کان من آل شافع فقال: لقرابته'» فهو لال شافع دون 
آل علي وآل عباس» وذلك أن هؤلاء يتميزون ظاهرَ التمييز من البطن الآخر› 
يعرف ذلك منهم إذا قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل في آبائهم» وفي 
تناصرهم وتناکحهم». 

فالحاصل أن الأقرباءَ والأقارب هم أدنى فصيلة للرجل يختصون باسم» 
ولا عبرة بعدد الآباء. ففي مثال الشافعي لم يكن بنو السائب آقاربه» لأنهم قد 
تفرعوا فروعا اختص كل منهم باسم ARERR SSE‏ 

بخذلانهم في واقعة شعب ....... بل كان أقاربه ية بني هاشم؛ 
لأنهم ............ بني المطلب لمكان الموالاة» [كما] في (صحيح 
البخاري» عن جبير بن مطعم. 

وأقول: كان بنو عبد منافي شَعبًا واحدًاء فتفرعواء فلما جاء الإسلام 
وخذل... عبد مناف بني هاشم وبني المطلب» لم يكن بد من التميز....› 
والله أعلم. 

- في «الصحيحين»" عن أنس في قصة أبي طلحة في تصدقه 
بيْرْحَاء أن النبي وة قال له: «... وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». قال 
() أي إذا أوصى بماله فقال: «هو لقرابتى». 


(۲( رقم )٤ ۲۲۹ ۲ »۳۱٤١(‏ بلفظ : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 
)۳( البخاري )۱٤٩۱(‏ ومسلم (4۹۸). 


۹۳ رسالة فى المواريث‎ -١ 
أنس: فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسو الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني‎ 
عمه).‎ 
۶ 

وفى أكثر الروايات أنه جعلها لحسان بن ثابت وأبی بن كعب» وحسّان 
أقربٌ إليه ا ي ': «فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه» 
(۲ راد اوس بو 
ثابت أخى حسان,» أو ابنه شداد بن أوس ونبيط بن جابرء وهؤلاء الأربعة 


وکا ارا کب . وجاء من وجه ضعیفب 


يجمعهم مع أبي طلحة مالك بن النجّار» وبعضهم أقرب إلى أبي طلحة من 


Sa 
rod 5 


# ولت ماد انفقو فون فل ما نقتم ين َير ملول دن والاَمَيينَ . ..# ا 
aS‏ بن التجار هم أقربٌ فصيلة لأبي طلحة 

-٣‏ وفي «الصحيحين»" عن ابن عباس قال: لما نزلت وزز 
عشييك الأذريرے 4 صعد النبي وال الصفاء » فجعل ينادي: «يا بني فِهر! يا 
بني عدي!...٠‏ لبطون قریش. 

ونحوه في «الصحيحين»“' أيصًا عن أبي هريرة» وذكر فيه: «(يا معشر 
E N‏ 


)۱( رقم (۲۷۵۸). 

(۲) ذكره محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب المدينة كما في «الفتح» .)۸١ /٥(‏ 
(۳) البخاري )٤۹۷۱۰٤۸۰۱(‏ ومسلم (۲۰۸). 

.)۲۰ ٦۲۰ ٤( ومسلم‎ )٤۷۷١ 9۲۷ ›۲۷9۳( البخاري‎ )٤( 


V€‏ مجموع رسائل الفقه 
رسول الله وال ! يا فاطمة بنت محمد!)». وقد قدمنا توجيهه في الكلام على 
العشيرة. 

ثم إن المعنى الأول لا يصح في آية الوصية؛ لحديث البخاري 
وغيره عن ابن عباس قال: «كان المال للولد» والوصية للوالدين 
والأقربين». وسيأتي إن شاء الله تعالى أن حكمه الرفع. وهو صريح في 
أن الولد لم يدخلوا في الأقربين» فلم يبق إلا الوالدان» وقد ذكرا ناء 
فلا تبقى فائدة لذكر الأقربين» بل يكون في معنى عطف الشيء على 

وكذا لا يأتي في قوله عر وجل: ومين بَلوَسَيط شهدا وولو عل 
نشیک آو ودن ولارن € [الساء: ]۱۳١‏ على تفسیر نشیک 4 
بأولادكم» ويشهد له ظاهر لفظ #شمدآء 4 وأن الاعتراف قد تضمنه 
قوله: مين الَا 4. 


و 


وكذا لا يأتي في قوله تعالی: ‏ نولک مادا نفو لما آَم 
من خر لورد لابين € [البقرة: »]۲٠١‏ فإنهم إنما سألواعن النفقة التي 
هي من قبيل الصدقة» ونفقتهم على أولادهم داخلة في نفقتهم على 
أنفسهم» وإذا كبر الأولاد فالغالب أن يكونوا مستولين على أموال 
آبائهم» أو يكون الوالدان قد شاخا وعجزا والأولاد أغنياء أو أقوياء 
فيكون الوالدان هما المحتاجين إلى أولادهما. 


.)٤٥۷۸)۲۷٤۷( رقم‎ )۱( 


V0 رسالة في المواريث‎ -٠ 

على أن حديث أنس السابق هو في معنى تفسير لهذه الآية» وقد 
علمت أنه لا يأتي إلا على المعنى الثالث. 

والمعنى الثاني - مع ما فيه من التقييد المخالف للظاهر» وكون 
الأدلة التي ذكرناها في ترجيح المعنى الثالث تردّه -يلزم عليه مخالفة 
آيات المواريث لآية الوصية في المستحقين. وبيانه: أن الأقربين في آية 
الوصية وارثون» وفي آيات الميراث موروثون» فمعنى آية الوصية على 
المعنى الشاني: أن يوصي المحتضر للوالدين والأشخاص الذين هم 
أقرب إليه عند الاحتضار. . فيخرج ابن الابن إذا كان هناك ابن آخر أو 
بنت أو أب» فلا يكون ابن الابن على هذا مستحقا و 
اال ی ا ی ارت ا من 5 
بعده» فیدخل الجد في المشال المتقدم فيكون ابن الابن في ذلك المثال 
ا . وكذلك يخرج من آية الوصية ابن الأخ إذا كان لعمّه المحتضر 
NE ES‏ 
ا ا منقطعًا. وهناك صور 
أخری لا ُطيل بذكرها. 

وهذا كاف فى إبطال المعنى الثانى فى آيات الوصية والميراث لأن آية 
الوصية كانت قائمة مقام بعض التوريث عندناء وقائمة مقام التوريث أبدًا عند 
الجيراجي» فيجب عدم مخالفتها لآيات المواريث في تعيين المستحقين. 

ويحتمل أن يورد على المعنى الثالث أمورٌ: 

منها: أن الظاهر أنه بمعنى «ذوي القربي»» لم يقصد التفضيل فيه مع أن 
الصيغة صيغة التفضيل. 


۷*٦‏ مجموع رسائل الفقه 


ومنها: أن المعروف في المواريث أنه لو انقرص آل شافع في مشال 
الشافعي إلا واحدا فمات» وعرف عصبة من الفريقين الآخرين آل علي وآل 
ا ميراثه إليه» مع أن الآية خصّت الأقربين. 

ومنها: أنه يكون ظاهر العموم استحقاق كل واحلٍ منهم ولو اجتمعواء 
وهو غير مراد قطعًا. 

والجواب عن الأمر الأول: أنهم وإن لم يكن كل واحدمنهم أقرب 
مطلقا فالمجموع أقربون. بل نقول: إن كل واحدٍ أقرب أي ممن لم يدخل 
في المجموع» كما إذا قلنا: إن أقارب النبي بال هم بنو هاشم» فإننا نقول: 
أبو سفيان بن الحارث آقرب من أبي سفيان بن حرب. 

ومع هذا فقد ثبت ورود «الأقربين» بالمعنى الثالث كما قدّمناه» وورد 
نظيره في احتمال ورود هذا الاعتراض عليه» كقولهم في تفسير «العشيرة): 
بنو أبيه الأدّون بصيغة التفضيل. 

وعن الأمر الشاني: بأن الآية خرجت مخرجَ الغالب» والغالب أن 
ار 

ومع هذا فالآيات لم تنزل للتحديد المفصّل» وإنما نزلت في مقاماتٍ لا 
يضر في مثلها الإ جمال. أما في آية الوصية فلأنها كانت موكولة إلى نظر 
الموصي يجتهد رأيه» وقد علم الله عر وجل نها ليست حكمًا دائمًاء وإنما 
هي تدريج اقتضته الحكمةء فاغتّفر ما يقع فيه من الجنف والإثم» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وأما في آيات المواريث فلن قوله: # لڪل جعلتا مولي مسا درك 


Ge 


آلولدان ولا قرو 4 [النساء: ۳۳]ء وقوله: لجال ضيب مما رك ألْوَلدان 


€ 


VV رسالة في المواریث‎ ٠ 
لارو للا ِي يمارك لدان ابوت )€ [النساء:۷] هو مجمل‎ 
OR 
يصحبه بيان المستحقين.‎ 

وعن الأمر الثالث: بأن تخصيص العمومات غير مستنكر» وقد قيل: ما 
من عام إلا وقد خصص. وهذا اللفظ - أعني «الأقربين - لاب من تخصيصه 
على كل حال» حتى لو حمل على أحد المعنيين الأولين» وذلك في الكافر 
والقاتل. 

وعلى المعنى الثاني لاإبد من التخصيص؛ لأنه يدخل في آيات 
المواريث ابن الأخ المنقطع وإن كان لعمّه المتوفى أولادء وكذا يدخل الأخ 
لل وود الال دولاب وح الم الذي لرلد ولو لمكن عاد 
وارث غيره لان ولده أقرب إليه من الميت»وغيراذلك. 

وقال الجيراجي (ص٠أ):‏ «والمراد بالأقرب أن لا تكون واسطة بينه 
وبين المورث» إما مطلقًاء أو كانت لكن انتفت قبل وفاة المورث». 

فإن أراد أن هذا معنى مستقل للأقربين فممنوع» وإن أراد المعنى الثاني 
بعد إخراج بعض الصور بالتخصيص ففيه ماتقدم. على أنه قال في 
(ص١١):‏ «لأن قرابة بني الأعيان إلى المورث من جهتي الأب والأم معّاء 
فهم أقربون إليه من بني العلات». 

الظاهر أنه يريد الاستدلال بالقرآن على حَجُبهم» فكان الصواب أن 
يقول: لأنه قرب إليهم منه إلى بني العلات. وعلى كل حال فهذامعنى آ 
غير الذي قدّمه» فإن هذا مبني على أن الأفضلية .... القرابة» وما تقدم مبني 
على الأفضلية في قرب القرابةء وهما معنيان متنافيان» فإن تلخيص الأول 
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كون الميت أقرب إلى الشخص ممن ترك بعده» وبعد التخصيص أن لا 
يكون بينهما واسطة الشخص ممن ترك بعده» وبعد التخصيص أن لايكون 
بينهما واسطة حيةء وتلخيص الثاني كون الميت أقربَ إلى الشخص منه إلى 
غيره. وبّنى على الأول توريث ابن الابن مع ابن آخر» وعلى الثاني حَجْبَ 
الإخوة لأمٌ بالأشقاء والإخوة لأب وحَجْبَ الإخوة لأب بالأشقاء. 


ونت إذا تأملت وجدت صنيعَّه متناقضًاء فإن الميت وإن كان أقربَ إلى 
ابن ابه من سائر الناس» فإنه - أعني الميت - أقربٌ إلى ابنه منه إلى ابن ابنه. 
والميت و إن كان آقرت إلى قبت إلى أخيه لأ فر أقرب إل أ 
لأبيه من سائر الناس. 


الحاصل أن الميت وإن كان أقربَ إلى ابن ابن بالمعنى الأول» فليس 
بارت ایی افا رجو وة یکن ا ت رن اه لای جا 
الثاني» فهو أقرب إليه بالمعنى الأول. فتوريث الجيراجي ابن الابن مع ابن 
اخر مع إسقاطه الأخ لام بالشقيتق أو الأخ لأب» وإسقاطه الأخ لأب 
بالشقبق متاقضان واج جه بالایة فی المرض ین هات اترا 
وغل كل حال فاا المحتر مردو دا لما قم 


واعلم أن الأقربين بالمعنى الثالكث لا يدخل فيهم الوالدان ولا الأولادى 
بدليل آنك إذا قلك: هؤلاء آقاربٌ زير تبادر إلى الذهن أنه ليس له فيهم ولد 
ولا والد. ووجه ذلك - والله أعلم شدةٌ قرب الولد والوالد» حتى كأنهمامع 


الشخص شيء واحد» كما يتحصل مما مشل به الصحابة رضي الله عنهم في 
متا الجا والاخرة: 


- رسالة في المواريث ۷۰۹ 

وما استدلّ به على دخولهم من حديث «الصحيحین»' في إنذاره وة 
ابنه عليها السلام مع مَن أنذر عند نزول قوله تعالى: # ونر عشوريک 
آلذفرپي € مدفوعٌ بمثل ما تقدم في الجواب عن إنذاره سائرّ بطونٍ قريش. 

ولا ضرر في عدم دخول الوالدين والأولاد في لفظ الأقربين في آية 
الوصية وآيات الميراث» فإن الوالدين قد ذكرانصًا في أربعة المواضع»› 
والأولاد في آية الوصية غير مراد دخولهم» لحديث البخاري وغيره عن ابن 
عباس الآتي إن شاء الله تعالى» وفي آيات الميراث ترك ذكرهم لأنهم 

چ 4 و K1‏ و ر 
أولادهم من باب أو لى. 

وفي هذا نكتة حسنةء وهي أن ما يأخذه أحد الأبوين من مال ولده كأنه 
لش مات ام ی بالموت» بل هو حن ثابت على کل حال» من باب 
«أنت ومالك لأبيك»"» فيكون في هذا ا بالأبوين. 

بل لا يدخل فيه أحد من الأصول والفروع بدليل التبادر أيصًاء وإعطاء 
أولادِ فاطمة عليها السلام من سهم ذوي القربى إنما هو لكونهم أبناءَ ابن 
عمّه عليه الصلاة والسلام» ولهذا لا يسهم لأبناء الهاشمية من غير هاشمي 


من خمس ذوي القربی. 
بل قيل: إنه لا تدخل فيه النساء» وليس في المواضع الأربعة ما يدل على 
دخولهن. 


(۱) سبق تخریجه قریبًا. 
(۲) أخرجه بو داود )۳٠٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حدیث عبد الله بن عمرو» وإسناده 


حسن. وفي الباب عن غيره من الصحابة. 


V1 ۰°‏ مجموع رسائل الفقه 


أما آية الوصية فيحتمل - بل هو الظاهر آنها نزلت قبل أن يفرض الله 
عر وجل للنساء نصيبًاء فهي مُقَرَةً لعادتهم من جرمان الإناث غايتّها آنها 
أثبتت للأم لمزيد استحقاقها. 


وأما آيات المواريث فلأن لفظ الأقربين فيها مورثون» فالمعنى أن المرأة 


ترث من آمها ومن ذوي قرابتهاء ولكنا نقول: لا مان من أن تدخل فيه النساء 
تبعا» كما يدخلن ف في «قوم «. 


ولا يدخل فيه قارب الأم» لأن النبي بل لم يسهم لأقارب أمّه من 

رجعنا إلى تفسير آية الوصية: 

6لتمًال: «وَالاَمَينَ 4 قد علمتَ مما بسطناه في فصل الأقربين أن 
SE a E‏ 
یکون من أدنى فصيلةٍ له تختص باسم. وقدّمنا أنه لايدخل فيه أحدّ من 
الأصول والفروع ولا أقارب الأم» وأيّدنا عدم دخول الولد في آية الوصية 
بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس» وسيأتي موصَحًا في النسخ إن شاء 
لله تعالی. 


ومع هذا فالظاهر بل المتيقن أن الوصية للأولاد وإن لم تَشمَلّها الآية 
كانت جائزة أولّ الإسلام» وكان للرجل أن يُوصي لأولاده ويْفصلَ بعصهم 
على بعض,» وإنما الفرق أنه لم یکن لوالدیه ولقریبه شىء إلا إن أوصی» وكان 
الأولاد يأخذونه وإن لم يوص. والله أعلم. 


۷۱۱ رسالة في المواریث‎ -٠ 


و ها عرف الفا ول تكو رد ما ت الخدل والخكةة: 
لحقًا عل اَلمنقِينَ ) 

ظاهر. 

ل تال: ‏ فمن دل أي الإيصاء لبعد ماسيعد علمه انما اه4 
أي ٳثم تبديله عل الین بوه إن َه هيع عَم فهو يسمع ما يقال فيما يتعلق 
بالوصية وتنفيذها أو تبديلهاء ويعلم مايفعل في ذلك فيُجازي كلا بما 

غ 


e 


or4 


ممن أي إنسان َا ) عَرف» كما في قوله تعالى: # لحف 
شْقَاقَیبّنمًا € [النساء: »]۳١‏ 3ین موص تَا € أي میا إلى مَن لا يستحق 
أصلد أو لا يستحق الزيادة ظنًا من الموصی آنه مستحق» ارا ) بإيصائه 
لا ب اا ار راد ن ل م الا م ع الور و 
الاستحقاق» وإنما يُؤثره محبةً له أو بُغصًا لغيره» قَأَصَلَح بهم إما في حياة 
الموصي ليحمله على تغيير الوصية» أو بعد وفاته ليسقط بعصَهم سَهْمَه أو 
بعصه عن طيب نفس» كما هو مقتضى الصلح» لاثم عََبَهٍ » وإن كان 
إطلاق قوله: # فمن بدَلَه4 يتناوله ظاهرّا؛ لأن المراد هناك: من بدّله بمجرد 
الهوى أو بدون رضا الموصي أو الموصى لهم» وهذا ليس كذلك. ِن أله 


عمو َم € يغفر للمذنب وير حمه» فضلا عمن لم يُذنب» والله أعلم. 


1۲ مجموع رسائل الفقه 


4 
ad 


ال تال: ولي يورت مِنڪَّ € أي يقاربون الوفاةء ودرو 
روجا فلْيُوصواء أو فعليهم «وَصِيَة لَأَزوجهر ) بمال يتمتعن به معدم 
إلى ألْحَولِ € الواجب عليهن تربصٌه. وهذا قبل نزول قوله تعالی: الذي 


(0f i af? eA Se e eA 
۸ سهر وعسر‎ 
ک‎ 


26 2 
يتوفون منكم ويذرون أزوجا يريصن بأنفسهن أربعة 


قال الله عر وجل : لجال صي ...€ الآيات. 

قد بينا في المقدمة عادة أهل الجاهلية في عدم توريث النساء والصبيانء 
وأن آية الوصية لم تعرض لتعديل تلك العادة في غير الاأم. 

وفي هذه الآية إبطال تلك العادةء ولهذا- والله أعلم - اقتصر هنا على 
إثبات النصيب للرجال والنساء من الوالدين والأقربين» ولم يذكر النصيب 
من الولد؛ لأنه كان قد تقرر في الجملة بآية الوصيةء فافهُ. 

وعبّر بالرجال مع ذکر ما یدل على شموله للصبیان كما يآتي إن شاء الله 
تعالى» مع أنهم كانوا يثبتون ميراث الرجال أعني البالغين» وذلك للا يوشم 
نفيٰ استحقاقهم. 

رجا € أي جنسهم الشامل للصبيان» دل على ذلك أمورء أحدها: 
إثبات النصيب للنساء» وهو يقتضي ثبوت النصيب للصبيان من باب أولى؛ 
لأنهم كانوا يعلّلون حرمان الصبيان والتساء بحدم الإطاقة لقتال والنضصرة 
وهذا مستمر في النساء» فأما الصبيان فإنهم وإن لم يطيقوه حال الصغر 


(۱) بعده بياض كبير في باقي الصفحةء وكأن المؤلف كان يريد مزيد تفسير للآية فلم 


- رسالة في المواريف y1۳ ٠ ١.‏ 
فسيطيقونه عند الك فإلغاء هذه العلة فى النساء يقتضى إلغاءها في الصبيان 
من باب أولى. وباقي تلك الأمور سيأتي في سياق الآيات إن شاء الله تعالى. 


صي € ثابت للرجل مما ترك ألولدان € أي والداه» وقد تقدم بيان 


معنى الوالدين في آية الوضية وهما الأب والأم والافونَ € إليه وهم 
أدنی فصيلةٍ له تختص باسم» كما باه في فصله. 


وللا 4 أي جنسهن َيب ثابت للمرأة يمارك ألوَلِدَان 4 آي 
والداها وا ابوت € إليها. 

واعلم أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقولون في الذكور الكبار نهم يرثون 
على كل حال» وإنما كانوا يقولون: إنهم يرثون في الجملة» فلو ريد في 
إثبات النصيب للذكور الكبار في الآية أنه ثابتٌ لهم على كل حال لصرّح 
بذلك» فلما لم يُصرَّح به وجاء إثبات النصيب للذكور الكبار في الآية مطلقا 
علِم أنه ليس فيه رذ عليهم من حيث الجملةء فظهر أن المراد في الآية من 
ثبوت النصيب للذكور الكبار ثبوته في الجملة. 

ولا يلزم من إقرارهم على الجملة إقرارهم على التفصيل» كما لو قال 
لك قائل: في مكة علماء وليس في المدينة عالم» فقلت أنت: في مكة علماء 
وفي المدينة علماء» فأقررتّه على أن في مكة علماء» وقد تكون تخالفه في 
تعیینهم وتعیین جهات اتصافهم ومقداره» وتقدّم بعضهم على بعض» ولا 
يفهم من إقرارك إياه في ذلك الإ جمال إقرارك إياه في التفصيل. 

وكاتوا يقراو تي العا لا يرئون البتةء وذكَرُهم في القرآن هو رڏ 
غل آهل اة و ال دة اطا ل عل العافة رلو ا اة 
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وزيادة لن على ذلك» ولأفردهم عن الكبار. 

ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئيةء وهذا يقتضى أن المراد في الآية من 
ره ات اا ی ا ی ا 
في الجملة الأولى الثبوت ا 
الصبيان سواء» فثبت الإ جمال في الجملة الثانية. 

ويؤيْد الإ جمالّ في الجملتين أن البيان التفصيلي بالكتاب والسنة جاء 
قاضيًابما يوافقه» فنص على أن الرجل قد لا يرث قريبّه» والمرأة كذلك 
والإ جمال والتفصيل لا نسخ فيه ولا رائحة نسخ» فهو أولى مما فيه ذلك» 
أعني الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص. 

ثم إن العموم في لفظ «الأقربين؛ يقتضي بظاهره أن الرجل يرث في 
الجملة من كل قريب له» وهذا صحيح على ظاهره فمامن قريب لك إلا 
ويتصور أن ترتّه» وذلك فيما إذا لم يكن له قريب غيرك مثلا. وكذلك الحال 
في النساء» فما من إنسان إلا ويتصور أن ترثه عمته وخالنّه مثلاء أعني ميراتَ 


ذوي الأرحام. 

فإن قلت: إِذنْ تختلف جهة ثبوتٍ النصيب فى الجملتين. 

قلت: وما المانع من ذلك؟ 

وقال الجيراجي (ص۱۹٠‏ ونحوه ص۳۳): «دلّت الآية على أن للنساء 
نصيبَا من تركة أبويهن' وأقربائهن"» كما أن للرجال نصيبًا منهاء سواءً 
)۱( الصواب: «آبائهن)» أو يقول: لكل واحدة من أبويهاء أو نحو ذلك. [المؤلف]. 


(۲) «أقرباء» جمع قريب لا جمع أقرب. والجيراجي يفرَّق بين القريب والأقرب ههنا. 
[المؤلف]. 


- رسالة في المواريث V10‏ 
اک ا ن ر رل و اه 
المورث ولا ترث امرآة قريبة منه في تلك الدرجة). 

أقول: قوله: «كما أن. E‏ في شيء» فان کان فهمَه من 
ذكر الرجال في الآية وأنهم إنما وروا ليمتل بهم النساء فهو فهمٌ في غير 
e a‏ 


يحسْنَ د ا استحقاق النساء باستحقاقهم واستحقاق الكبار. 


وإن كان فَهمّه من اقتران الجملتين فقد تقرر في الأصول أن لا دلالة 
للاقتران» مع أنه لو قيل بها هنا لزم عليها ما لا يلتزمه الجيراجي ولا غيره. 

وإن كان فُهمّه من كون الجملة الثانية كالأولى سواء لم يزد في إحداهما 
قي ولا شرط فهو باطل أيصًا؛ لأنه لا يلزم من ذلك تشابهُهما في کل شيء. 
نعم هما متشابهتان في آن كلا منهما أريد بهما الإلبات في الجملة» ولأكن 
هذا التشابه لا يقتضي.التشابه في التفصيل» كما هو واضح. 

وإن کان فَهمّه من عموم لفظ «الأقربين» فقد قَدّمنا أنه إنما يفيد أنه ما من 
قريب لرجل إلا ويتصوٌر أن یکون له نصيبٌ مما ترك» وما من قريب لامرأة 
O RE RT‏ 
الأرحام» فعموم الأقربين يقتضي ما ذكرناه. وفيه التشابه في الجملة كما تراه 
ولا يلزم منه التشابه في التفصيل. 


)١(‏ فيه ما فيه. [المؤلف]. 
(۲) فيه ما فيه. [المؤلف]. 


٠ ٠ Ak‏ مجموع‌رسانل‌الفقه 

فثبوت النصيب في الجملة للرجل ميد بقيود وشروط» وثبوت 
النصيب فى الجملة للمرأة كذلك» وقد تتحد القيود والشروط وقد تختلف» 
وا في نظم القرآن أدنى إشارة إلى آنها لاتكون إلا متحدة. فقول 
الجيراجي ايعني...» دعوى مجردة» والله المستعان. 

ولماعلم سبحانه وتعالى أن السامعين لهذه الآية سيظنون آنها تمي 
وتكقل اة الوص وان اهر a‏ 
للصغار والنساء أيصا- = دفع ذلك بأمرين: 

الأول: قوله: كاقل مله من المتروك 7ز وهذا مخالف 
لقوله في آية الوصية: لإن ترك حبرا 4 أي مالا كثيرًا كما تقدم. 

الثاني: تصيبامفروصتًا ‏ مقطوعًا معينًا من عند الله عر وجل سيبينه فيما 
بعد» وهذا مخالف لقوله في آية الوصية: بالمَعْروفِ € أي بحسب ما يراه 
الموصي. 

وهذان الأمرانِ ظاهرانِ في نسخ حكم آية الوصية» ولو كان المقصود- 
- كما زعم الجيراجي - أن يُعمّل بهذه الآية حيث لا وصيةً وأن آية الوصية لا 
تزال محکمة »لما خالمَنّها في جعل النصيب هنا مماقلّ أو كثر وهناك مما 
كثر فقط» ولمًا خالفتها في جعل النصيب هنا مفروضصًا وهناك بالمعروف. 

وقد زعم أنه إنما جيل بالمعروف في الوصية ومفروضصًا في الميراث 
لأن المورث أدرى من غيره بمصالح ورثته» ولأن مراعاة المصالح 
الشخصية في القانون الكلي ليست بممكنة. 


وهو مردود بن المورث وإن كان أدرى فإنه يَعرض له في الأهواء 


۰- رسالة في المواريث Y1¥‏ 
والأغراض ما يُعِي بصره ويُصم سمعه» ويوقعه في الجتف والإثم» كما 
شهدت به الآية نفسها. ويكون غيرُه من صالحي جيرانه وإخواِه المطلعين 
على أحواله لسلامتهم من الهوى والغرض أقربً إلى العدل والحكمة في 
وضع ماله في مواضعه» ولاسبًّما إذا أحيل ذلك إلى نظر قضاة المسلمين» 
فإنهم يكونون طبعًا علماء حكماء» فيكونون أعلم بمصلحة الموصي من 
نفسه. فلو لم يرد النسخ لما فرضت الأنصباء بل كان يخال الأمرٌ إلى 
القضاة والحگام. 

على أن الجيراجي فسر قوله تعالی: فمن خا ِن موص تًا ...4 
بقوله (ص٤):‏ «آي إن عَلم آن الموصى في وصيته جنفَ عن الحق ومال إلى 
الإثم» فللمسلمين أو لقاضيهم حق في إصلاحها». 

وهذا ينقض قوله': «إن المورث أدرى من غيره». 

وأما قوله": «إن مراعاة الأحوال الشخصية في القانون الكلي ليست 
بممكنة). 

فجوابه: أن هذه الأحوال الشخصية لو كانت مراعاتهامقصودة كما 
رمت لم يُشرع ذلك القانون الكلي» بل كان يخال الأمر إلى قضاة 
المسلمين. 

ثم إن آية الوصية [لما] كانت عامة لذوي القربى» والميراث الذي 
ع . 0 KK‏ » 3 3 ۹ 
أجمل في هذه الاية وبين بغيرها لا يَعمّهم» وكان في الامرين السابقين 


)١(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص"). 
(© النضر فة( 


۷1۸ مجموع رسائل الفقه 
الدلالة على نسخ تلك الآيةء أراد الله عر وجل أن يشت لذوي القربى غير 
الوارثين مايقوم مقام ما كان لهم في آية الوصية» حتى يستوفي ما بقي من 
فوائد الوصيةء فيتمَّ نسخ حكم تلك الآيةء فقال تعالى: 


ودا حصرألسحة أولوا الر ر 4 من المتوفى غير الوارثين» ولم يقل 
(الأقربون ليشي إلى أن الماد هتا غير الوازثن» وذلك من تخبيرالعبارة 
وأيصًا كثرة تكرار كلمة «الأقربون» يُوجب كراهية في الكلام. ۰ 

A yy 
أو صفة ة لموصوفي مذكور في آية 3 ونر عشْرک الأرب 4 وعبر عنها في‎ 
غير ذلك بأولي القربى ونحوهاء ولعلّ لذلك حكمةء والله أعلم.‎ 


ِ رےے ر ور 


وای ZA‏ ين فارزفوهم ينه فووا هم قول مَعَروفا#. 


في البخاري وغيره عن ابن عباس نقِيّ نشخ هذه الآيةء قال: ولکنها 
ا : وال برث ذلك الذي يرزقء ووالٍ ليس 

وفيه شيء» فإن الظاهر أن الخطاب يعم الوارت والوصيّ بأن يرزق 
ويقول معروفًا معّاء غير أن الوصيّ يجب عليه الاقتصاد في العطاء. وإذا 
حملنا الأمر على الندب كمايشهد له الإجماع على عدم العمل»ء كان 
الأحوط للوصي أن لا عطي شيئاء والله أعلم. 


(۱) رقم .)۲۷١۹(‏ وأخرجه أيضصًا سعيد بن منصور في سننه ٥۷١(‏ - تفسير) والطبري في 
تفسیره (7/ )٤۳۳‏ وابن المنذر »)۱٤١١۲(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٤‏ ۸۷) وغيرهم. 


Ab رسالة فى المواريث‎ -١ 


ولم يقيّد هنا بترك المال الكثير كما في آية الوصيةء لأنه لا حاجة لذلك 
هنا؛ لأنه لا يحضر القسمة من الأقربين التماسًا للرزق إلا المحتاجون منهم 
الذين يقبلون ما يُعطّون ولو قليأاء ولعل في هذا إشارة إلى النسخ أيضصًا. 

ولما انتهى حكم الوصية التي كانت مشروعةء وأقام الله عر وجل مقامها 
ما يغني عنها وزيادة» أشار سبحانه وتعالى إلى كراهة الإيصاء بشيء من 
المال» فقال: ‏ ولیس الت لو ترا من حلفم ريه ضْعَدمًا افوا عََيْهم 
کل غو اه ولوا َر سردا € الساء: ۹]. 

في «الدر المنثور»': أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم والبيهقي عن ابن 
عباس في الآية قال: يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدّق من مالك 
وأعق وأعط منه في سبيل الله فنهُوا أن يأمروا بذلك. يعني أن من حضر 
منكم مريضًا عند الموت» فلا يأمره أن ينق ماله في العتق أو في الصدقة أو 
في سبیل الله» ولکن يأمره ن يبيّن ما له وما عليه ويُوصي لذوي قرابته الذين 
لا يرثون» يوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: ليس أحدكم إذا مات وله 
ولد ضعاف يعني صغارًاء یخشی أن یترکهم بغیر مال» فیکونون عِیالًا على 
الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضّون به لأنفسكم ولأولادكم. 

وهلي الحاضرين عن حمل المحتضر على الوصية يدل على نهيه 
أعني المحتضر LEE E‏ . وفي 
قوله: (درِيّةَ ضَعَلمًا) تنبية على شمول لفظ «الرجال» للصبيان. 


.)۲٤۸/٤( )1(‏ وانظر تفسير الطبري )٤٤١ /٦(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۷٦‏ ۸۷۷) 
والسنن الكبرى للبيهقي .)۲۷١۱ ۰۲۷۰ /٦(‏ 


V۰‏ مجموع رسائل الفقه 


ثم قال سبحانه وتعالى مؤكَّدًا هذا المعنى» ومقيّدًا الأمرّ برزق 
الحاضرين» ومنبّهّا على وجوب حفظ أموال الصغار على كل حال: لن 
ایی اگوہ آمو اتکی طلم ما ا کو ف بطوِوم اا وَسََض کوت 
سوير 4. وفي معنى الأكل إضاعتهاء كإسراف الوصي في رزق حاضري 
القسمة» والتسبّب في ضياعها بحمل المحتضر على الوصية» وغير ذلك. 
وشن ها الا د ايق اعلى شمول لفط ال جان» للصبيان. 

ثم اراد سبحانه وتعالى تفصيل ما تقدّم من اللإجمال فقال: 


بوصی گا ايها الرجال» کما یدل عليه قوله فیما يأتی وڪم 
صف ما كرك أزوجْكُم 4 وحكم الإناث كذلك بالقياس» و 
أؤكد ي € كل رجل في أولاده» فالكلام على التوزيع كما في قوله تعالی: 
#فاغسلوا اوجویک وَايِیَکہ € [المائدة: »]١‏ ی لخ کا منکم یدیه. 

ولعل الجيراجي يزعم أن التقدير: (يوصيكم الله في) شأن (أولاد) من 
توفی مد (کم). ويبني على هذا شبهته التي ذكرها (ص٤)‏ بقوله: «أما إذا 
مات المورث بلا وصية» ولم يقسم ماله بين ورثته» فحينئلٍ يعمل باية 
الميراث». 

وتقرير هذه الشبهة بوجو علمي أن آية الميراث على التقدير الأخير تعُم 
ال ی ي 
والأصل في مثل هذا حمل العام على الخاص» فيعمل بالاثنين معا آية 
الوصية في معناهاء وآية الميراث في الباقي» ولا نسخ. 


رسالة في المواریث ۷۲۱ 


والجواب من وجوه: 
الأول: أن التقدير الثانى مردود» لما فيه من الحذف» وخلاف الظاهرء 
والصواب التقدير الأول. 


الثاني: أن النسخ لازم حتى على زعم الخصم لأن العام هنامتأخر عن 
الخاص» لا عن وقت الخطاب فقط بل عن وقت العمل» ومثل هذايكون 
العام فيه ناسحا للخاص عند الحنفية وغيرهم» وأدلتهم مبسوطة في الأصول. 

الثالث: أن أدلة النسخ كثيرة» قد مضى بعضها وسيأتي بعضها إن شاء الله 
تعالی. 

واعلم أن في هذه الكلمات أدلةٌ على النسخ. 

أحدها: كونها من مادة الوصية» ففيه إشارة إلى أن هذه وصية المالك 
الحقيقي العليم الحكيم» ووصيثّه مقدّمةٌ على وصية العبد المعرَّض للجنف 
والإثم. وأكد هذا الوجه بالتصريح بلفظ الجلالة وضعًا للظاهر موضع 
المضمرء وكان الأصل أن يقال: «أوصيكم». 

ثانيها: كونها بصيغة المضارع. قال الحافظ في «الفتح»': أفاد 
السهيلي”" [أن الحكمة في التعبير بلفظ الفعل المضارع لا بلفظ الفعل 
الماضي الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم]. 

ثالثها: توجيه الخطاب فيه إلى الرجال من حيث هم مورثون» وهو أمر 
)1( )1۲/“(. 


(۲) وضع المؤلف بعدها نقاطًاء وأشار إ ٤‏ رقم ۳. ولم أجد الدفتر المشار إليه 
وضع واشار إلى ص٤٠‏ رقم فتر 
فنقلت ما بين المعكوفتين من «الفتح). 


A8‏ مجموع رسائل الفقه 
لهم بتنفيذ هذا الحكم» والمراد من ذلك: إما أمرهم بالوصية على مقتضى 
هذه الآيات» وإما نهيُهم أن يوصوا بما يخالفهاء والأول لا فائدة له» فتعيّن 
الثاني. والمورث إذا لم وص بما يخالف وصية الله تعالى كان في معنى 
المنمذ لهاء وهذا صريح في نسخ آية الوصية. 

فإن قيل: يَش في هذه الأوجه الثلاثة أن الله عر وجل إنما قال: 
ویک أله ن آؤر م € وقد قدَّمتَ أن الأولاد غير داخلين في آية 
الوضنة: 

قلت: قوله تعالی: 3 بوصِی أله € لا يختص بالأولاد» بل يتناول 
جميعَ ما ذكر في الآيات» كما يأتي إیضاحه إن شاء الله تعالی. ثم قد تقدم أن 
الأولاد وإن لم يكونوا داخلين» فالظاهر بل المتيقن أن حكم الوصية كان 
شاملاً لهم من حيث الجوازء فكان للمحتضر أن يوصي لأولاده ويفصّل 
بعضهم على بعض. 

وح ارج ال فان ف ك ارج ما ای ال ات 
موجودة ولم تشملها الآية والتي شوتّها الآية. 

واعلم أن الظاهر كون الخطاب في الآية للذكورء ويؤيده قوله فيما 
بأتي: « بويك لَه ف آؤكر َم €» ولكن حكم الإناث كذلك» كما دلت 
عليه قواعدٌ الشريعة ثم الإجماع. 

واعلم أن في قوله: « بويك أله € وتناولِو الأبناء والآباء وبعضض 
الأصناف - كما يأتي - إبطال' لاختراع الجيراجي في القول المبني على 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعًاء والوجه النصب. 


ARI رسالة في المواريث‎ -٠ 
زعم أن ميراث الزوجين وصية من الله» فيخرج من رأس المال» وميراث‎ 
غيرهم فريضة»ء فيكون في الثاني بعد ميراث الزوجين. فإنه يُردّ بأن ميراث‎ 
الأبناء والآباء وصية بدخولها تحت قوله: : 3 دوصی ك ا4 . وسيأًتي لهذا‎ 
مزیدٌ إن شاء الله تعالى.‎ 


وفي «فتح الباري»'“ نقلا عن السهيلي: «وقال: اؤ کد ڪَم 4 ولم 
يقل: «بأولادكم» إشارة إلى الأمر بالعدل فيهم» ولذلك لم بخص الوصية 
بالمیراٹ» بل اتی باللفظ عامًاء وهو کقوله: «لا أآشهد على جور»"'. 
أقول: قد تقدم أن التقدير: «(في) شأن (أولادكم)»» وسيأتي أن التقدير 
فیما یأتی: «بأن یکون (للذکر...)). 
(الأولاد) 


قد مر في آية الوصية معنى الولادة» ونقول هنا: إن الأولاد جمع ولد 
والولك هى من الولادةء فهو في الأصل من ولده المرأة ولكنه وسّع فيه 
کماتوسع في «والد»» فأطلتق بمعنی الابن» وبهذا الاعتبار نسب إلى الذكرء 
فقیل: هذا ولد زید. 

A 
فاا حملَهاء ولا شك أن هذا لا‎ 
يصدّق إلا على الموضوع نفسه» فلا يقال حقيقة: إن حواء هي التي وضعت‎ 
جميع البشر» ولا أن جميع البشر قد ولدوا أو آنها تلد بعد موتها.‎ 


() (۱/€(. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري (۲۱۰۰) ومسلم )۱١۲۳(‏ من حديث النعمان بن بشير. 


VY‏ مجموع رسائل الفقه 

No 
الإبنء فلايلزم من استعمال لفط في الأول حقيقة حقيقة استعمالّه في الشاني‎ 
كذلك» على أنه قد تقرر في الأصول أن القياس في اللغة باطل.‎ 

فتبيّن بهذا بطلان قول الجيراجي (ص٦۳):‏ «ومنهم من قال: إنه حقيقة 
في كليهماء وهو الحق؛ لأن الولد مشتق من الولادة فيشمل جميح من ولد 
من الأعلى إلى الأسفل» وول الول ولد كما أن جزء الجزء جزء). 

وقوله: «كما أن جزء الجزء جزء» فلسفة غريبة تُحوجُنا المناقشة فيها 
إلى الخروج عن الموضوع» فلندَعها ولننظر في مواضع الحجة» فنعرض 
كلمة «ولد» على العلامات التي ذكرها العلماء للتمييز بين الحقيقة والمجاز. 

وأظهر تلك العلامات هي التبادر عند عدم القرينةء والمتبادر حقيقة. 
وقد تأملنا مواقع كلمة «ولد فتبيّن أنها حقيقة في معنى «ابن»» إلا أنها ثُطلَق 
على الواحد والجمع. وذلك أنه لو أشار رجل إلى شخص فائلا: انظروا إلى 
ولدي» تبادر إلى الأذهان أنه يريه أنه ابنه» ويبعد في أذهاننا أنه يريد أنه ابتقه 
أو ابن ابنوء فإطلاقها على البنت وابن الابن مجاز. ندل ع 3ك اک 
النفس أن يقال: «هذه ولدي»» إلا إذا كان بمعنى أنها قائمة لي مقام الابن. 

وقد استدلّ بعض العلماء على عدم دخول البنات ببعض الآيات القي 
فيها الافتخار بالولد» كقوله تعالى.....' نعم الجمهور على أن المراد 
بلفظ «ولد» في الآيات ما يصدق بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن 
سفلاء وهذا ليس بحجة. 


(1) ترك المؤلف هنا بياضاء ولم يذكر الآيات. 


V0 1 رسالة في المواريث‎ -٠ 


إذا تقرر هذا فقوله في الآية : وکر م € لا يتناول من حيث الوضع 
إلا الأبناء الذكور» دون الإناث ودون بني البنين» لكن السياق دل على دخول 
E‏ 
جيم الآباء والأمهات على آباء» والأبناء والبنات على أبناء في هذه الآية كما 
e‏ وای فوت ر ا على وخر ول الوا وال 
ا 
باط اتفاقًا. وأيصًا فر الأولاد فيما بعد بالأبناء في قوله و 
وأبتاوّكم € وليس أبناء الأبناء بأبناء حقيقة وإن أطلق عليهم أبناء مجا 

بان“ يکون «للدّگ € منهم ليل حط الاسيين ا يبن € منهم» عدَلَ عن 
مناد حظٌ الأنثى» أو نحوه لفائدتين: 

الأو لى: التنبيه على أن الذكر يُعادل انثيين في الاستحقاق. 

الثانية: أنه سيأتي في الآية لول ن كانت دة الصف € فربما 
يتوهم أن قوله: ملا حط الأنثى» إشارة إلى هذاء والمراد الكل. 

الثالثة - وهي أهمها -: إفادة حكم الأنثيين إذا انفردتاء فإن أول الصوّر 
الداخلة تحت قوله: للد ك ممل حَظٍ ألَذّْسَيبْنٍ 4 أن يكون الأولاد ذكرًا 
وأنثى» ففي هذه الصورة يأخذ الولد الثلثين» وهو بمقتضى الآية مغل حظٌ 
الأنثيين» فيه الإشارة إلى أن الأنثيين قد تأخذانِ الثلثين في بعض الصورء 
)۱( سياق الکلام: يوصیکم الله في أولادكم بأن يكون...» وتخْلَله تفسير «الأولاد» والرد 

على الجيراجي فيه. 


AS‏ مجموغ رسائل الفقه 
وأيّ صورةٍ تلك إلا صورة انفرادهما. وأكّد إرادة هذه الإشارة بعدم ذكر 
ميراث الأنثيين فيما سيأتي» بل نص على ميراث ما فوقهما وعلى ميراث 
الواحدةء فأفهِمَ بذلك أن حكم الثنتين قد كر في الآيةء فليلتمسه العلماء. 

وإذ قد عم حكم البنتين إذا انفردتاء فهاكم حكم ما فوقهما وما دونهما: 
ل نک سا هوق 4 أكثر من فين ههن ا مارك ). هذا يبل قول 
الجيراجي '“ في العول أن ميراث أحد الزوجين يؤخذ من رأس المالء ثم 
تكون الفروض منسوبة إلى الباقي» فللبنتين ثلثا الباقي. 

فإن قلت: إنه زعم أن ميراث الزوجين وصية من الله تعالى» فيدخل في 
قوله: من بَعَدِ َر ). 

قلتٌ: سيأتي إن شاء الله تعا لى إبطال اختصاص ميراث الزوجين بكونه 
وصية من الله تعالى» ومع ذلك فالذي في الآية : لعٍ وَصِيَةٍ وی أي 
المورث» لا مطلق وصية. ولا يفيده قراءة لوْصّى € بالبناء للمفعول؛ لأنها 
مجملةء فتحمل على المبيَنة؛ إذ الأصل الاتفاق. 

وزعم الجيراجي أن لفظة «فوق» تدل على ما ذهب إليه من توريث ٠‏ 
أولاد الأولاد مع غير آبائهم من الأولادء على الطريقة التي اخترعهاء قال ): 
SS‏ يقة التقسيم في مثشل هذه الصورة؛ 
لأنه يدل على الكسر...» 

OT والطريقة‎ 


(1) «الوراثة في الإسلام» (ص۲۳). 
(© المصدر تفه (ص ۹ 


۰- رسالة في المواريث VY‏ 

وقوله: «كلمة فوق تدڵ على الکسر» لیس بلازم» وإنماهو بمعنى «أكثر 
يدفع الإشكال» وهو السكوت عن ذكر فرض الشنتين» وهلا قيل: اثنتين فما 
فوقهما. 

لون کات وة فَكَهَاأَليَّصَفُ € وسيأتي إن شا الله تعالی بيان 
ميراث أولاد الأولاد فى الحجب. 

8و في آبائکم» يوصي الله كلا منكم في أولاده وفي أبويه لبوي 
وبهذا علمتَ سبب التثنية والإضافة إلى ضمير المفرد الغائب مع قوله أولّ 
e‏ ويؤيد هذا التقديرً EE‏ 
ءاباۇ كم وابنا د ا م اة غل ما قلا لان الي 
يعود إلى الأحد المعلوم مما تقدم» وهو أحد مجرد» ويبيّن هذا قوله: لإإن 
ن موأ )» والمورث المفهوم من أول الآية ذو أولاد. اا جع 
الضمائر الآتية تعو عة ال رفون نالرت 
والمراد بالأبوين: الأب والأم» قيل لهما «أبوانِ» تغليبًا. 

(الأب) 


الأب معروف» ولا يطلق على الجد إلا مجارًاء على هذاعامة أهل 
اللغةء وهو الذي يتعيّن عند عرضه على العلامات التي ذكرها أهل العلم 
لتمييز الحقيقة من المجازء ولا ينافي ذلك ما ورد في الكتاب من إطلاقه 
على الجد فإنه مجازى ولا جَعْل بعضٍ الصحابة الج أبّاء فإن المراد نهم 
جعلوه کالأب» ولا استدلالهم بإطلاق القرآن عليه أبّاء فإنهم إنما استدلوا 


V۸‏ مجموع رسائل الفقه 


بذلك لأن المجاز لبد له من علاقة ولاسيّما إذا کان في كلام العليم 
الحكيم» فإطلاقّه سبحانه وتعالى على الجد أبًا ل آنه كالأب» وهذه 
الدلالة مما يصلح لتمسّك المجتهد إذا لم يجد أقوى منها. 

نرجع إلى تفسير الآية: 

لکل وجار ينما ألسدُس يما رك € مر ما فيه من الدلالة. #لإن كن لد 4 
لمر و ى اا ا و نه ا و اه 
[على] أن المراد: ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنتٌ ابن وإن سفلاء وهذامن 
عموم المجاز كماتقدم . ومن المفسّرين من يفهم معنى قوله: «والباقي 
للولد»» وأنت تعلم أن هذا ليس على إطلاقه» وإنما لهم الباقي بعد ميراث 
الأبوين وبعد ميراث أحد الزوجين» والتزام الإطلاق والتقييد تكذّف» إلا أن 
يقال: والباقي بعد الفروض التي لا تسقط للولد» وهو كماترى. 

فإن قلت : لکن ما ذکرت لا يرد على الجیرا- جي؛ لأنه يقول: إن ميراث 
الزوجين وصية داخل تحت قوله : مر بعد و و صِيَةٍّ 4 وأن الفروض 
منسوبة إلى ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. 

فلت سای ن شا اه ال (بطال ر هذا 

لن ل يكن € المورث ول قد تقدم تفسيره وور E‏ 
الجملة - قوله: «فإن...٠‏ - مستأنفة» لا مبنية على ما قبلها. ليه الث 4 
yT‏ 
الثلث مع الأب» وإن كان هناك زوج أو زوجة» وعليه جماعة من الصحابة 
کعلي وابن ¿ عباس رضي الله عنهماء وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. 


- رسالة في المواريث ۷1۹ 
وتأوّل عمر رضي الله عنه وغيره» فذهبوا إلى أن للأم ثلث الباقي بعد 
بقية.....» قالوا: لا تفضل الأم على الأب» ولا يكتفى بتفضيله عليها إلا بأن 
یکون له مثلها. 

وهذه معارضة للقرآن وللنظر, أما القرآن فظاهر» ودعوى أن المراد: 
وورنّه واه € أي فقطء تقدم رده وعم اراي او ارون ي 
إلى ما بعد ميراث ؟؟؟؟ وصي؛ لأن ميراڻهما وصيةء تقد إبطالهاء ويأتي له 

وأما النظر فاأن الأم أبلغ في الاستحقاق من الأب» وقد جاء في 
الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله من أَبَرٌ؟ قال: «أمك»» قال: ثم مَّن؟ 
AN ° 2‏ ت ۶ .* E‏ َء .؟ ın‏ 
قال: «ثم أمّك»» قال: ثم مَن؟ قال: «ثمّ آمك قال: ثم مَّن؟ قال: «ثم 
ياك »() SaaS‏ 
تتكبّدٌ فيها صنوف البلاء واليحن» » ثم تُرضعه حولَينِ يمتص فيهما قتا 
ويشْعَلّها عن أكلها وشربها ونومهاء ویلطخها بقَذّره کل يوم مرارًا. وشفقتها 
عليه أضعاف شفقة الأب. 


فأما قولهم: إنه غير معروف في الفرائض تفضيل أنشى على ذكر في 
مرتبتها مجتمعین. 

فيجاب عنه بأنه قد عهد التساوي في الإخوة لأم» وإنما لم يُعهد تفضيل 
الأنثى لأن البنت مساوية للابن لا مزية لهاء وتتقوى بوجوده وتعتضد كما 


(۱) آخرجه آبو داود )٥۱۳۹(‏ والترمذي (۱۸۹۷) عن بهز بن حکيم عن أيه عن جده» 
وإسناده حسن. 


V۰‏ مجموع رسائل الفقه 


سيأتي» وكذا الأخت مع الأخ» وليس كذلك الأم مع الأب» فقد تقدم بيان 
مزيتها عليه» ولا يلزم من وجوده معها تقويها واعتضاده» إذ ربما يفارقها. 
فتدبر. 

وسيأتي أن المواريث على ضربين: الأول: سببه استحقاق الصلة 
والمواساةء والثاني: سببه العصبية. وأن الله عر وجل جعل الفروض بإزاء 
الأول» والباقي بعد الفروض بإزاء الثاني. وسيأتي تفصيل ذلك قريًا إن شاء 
لله تعالى. 

وعلى هذا فلا بدع أن يفرص للام ضغْفّي فرض الأب» لأنها كد حقًا 
منه. فأما تفضيله عليها إذا انفردا فإنما هو لأنها قد استوفت حقها وهو الثلث» 
فو ترف حه وهر المدمن: ويأخذ الباقي تعصيبًا. فالسدس هو 
استحقاقه الذي لا ينبغي أن يُغْص عنه» وأما التعصيب فلم يأخذه باستحقاق 
الصلةء وإنما أخذه بالتعصيب» وإذا لم يحصل على هذا التعصيب في بعض 
الصور لم يجز لنا أن نعرّضه مما فرض للام باستحقاقها. 

ولم يُصرّح بأن له السدس فيما إذا لم يكن حقه ذلك إذ لا فائدة لذلك 
لأنه لا يُخسّى أن نص عنه» وصَرّح به حيث خيف أن يُنقص أو يحرم منهه 
وذلك فيما إذا كان هناك ولد فإنه إذا كان الولد ذكرًا أخذ الباقي بعد 
الفرائض» ويحرم الأب لو لم يسم له السدس. 

وإذا كانت أنثى في: بنت زوج م 

۲ ۳ 1 


لا یبقی للأب إلا واحدٌ. وإذا کانت بنتان لا یبقی له شیء» فسكی الله 


-رسالة في المواریث V۱‏ 
تعالى له السدس لذلك» والله أعلم. 
ووَرِنّه ابراه 4 أي معا كما هو ظاهرء ويحتمل أوجهًا: 

١‏ - أنه قي ليْمَهم منه أنه إذا انفردت الأم لم يكن لها الثلث» وفي هذا 
متمسّك للجيراجي القائل'': إنها إذا انفردت كان لها حكم آخر. 

۲ ليس قيدًاء بل جيء به لدفع ما وهم من أن الأمّ لا تحوز الثلث 
حتمًا إلا إذا انفردت» فأما إذا كانت مع الأب فإنها لا تحوز إلا مثل نصف ما 
يحوز هو» سواء أكان ذلك هو الثلث فيما إذا انفرداء أو السدس فيما إذا كان 
معهما زوج» أو الربع فيما إذا كان معهما زوجة. وهذا متمسّكٌ لمن يخالف 
مذهب عمر في العمريتين. 

۳ أنه قد يدعى أن فيه معنى الحضرء أي وورثه أبواه فقط» فيقهم منه 
أنه إذا ورث معهما غير هماء وذلك الغير لا يكون إلا أحد الزوجين» فلذلك 
حكم آخر. وفي هذا متمسّك لمن يذهب مذهب عمر رضي الله عنه في 
العمريتين. 

والثالث ضعيف؛ لأن فيه دعوى الحضر» وليس هنا ما يفيده. والثاني 
أرجح من الأول» لما تقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة لايُعتدٌ به إلا 
حيث لم يظهر للقيد فائدة غير نفي حكم غيره» وقد ظهرت هنا فائدة جليلةء 
وهي ما بيّناها في الوجه الثالث» وفائدة أخرى» وهي الدلالة على أن الجملة 
- أعني قوله: «فإن لم يكن له ولد...» - مستقلة لا مبنية على التي قبلها؛ إذ لو 
كانت مبنيّة لكان المعنى: فإن لم يكن للمورث الذي له أبوان ولذ وورثه 


(۱( في «الوراثة في الإسلام» (ص١٤).‏ 


VY‏ مجموغ رسائل الفقه 


أبواه» وهو كما ترى» وفي هذا الإشارةٌ إلى أن الجملة الآتية _ قوله: «وإن 
كان له أخوة...» ‏ مستقلة أيصًا. 
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لقان كان ل € المورث #إخوة مايه ادش الجملة مستأنفةٌ كما 
علمت» فالإخوة يحجبون الأ إلى السدس مطلقًاء سواء أكان هناك أب أم 
لا. وقد زعم قوم أن هذه الجملة مبنية على ما قبلهاء كأنهم يعنون أن الضمير 
يعود على مورث مخصوص,» أي الذي له أبوان» أو أن المعنى: (فإن كان له) 
مع ذلك أي مع الأبوين (إخوة)» وهو غير ظاهرء وقد تقدم ما يرده. وعلى 
تسليمه فليس فيه تقييد كما توهمه الجيراجي) وإٍنما أريد به الل على أن 
الأخوة يحجبون الأ إلى السدس مع وجود الأب ويّفهم منه أنهم يحجبون 
الأم مع عدم الأب من باب أولى» لأنهم إذا حجبوها مع ضعفهم بوجودى 
فمع قوتهم عند عدمه أو لى وأحرى. 

(الإإخوة) 

اختلف الأصوليون في أصل الجمع: أهو اثنان أم ثلاثةء والصحيح أن 
العرب مختلفون فيه» ففي لسان قريش أن أقل ما يصدق عليه «الإخوة» 
ثلاثةء كما صح عن ابن عباس في مراجعته لعشمان". وفي لسان الأنصار 
وغیرهم آنه يصدٌق على اثنين» كما صح عن زيد بن ثابت". وفي القرآن 
مواضع نزلت بلغة قريش» ومواضع بلغة غيرهم» فإ جماع الصحابة - وفيهم 


(1) في «الوراثة في الإسلام» (ص١٤).‏ 
7( اچ الطبري في «تفسيره» )٤٦١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك) )٠٠٠١ /٤(‏ 


والبيهقي في «السنن الکبری» /٦(‏ ۲۲۷). 
(۴) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۳١ /٤(‏ والبیهقي /٦(‏ ۲۲۷). 


ARI رسالة في المواريث‎ -٠١ 
أكابر المهاجرين من قريش على الاعتداد بالاثنين دليلٌ على إرادة لغة‎ 
الأنصار وغيرهم.‎ 

وزعم الجيراجي”"' أن المراد ب«إخوة» الجنس» فيدخل الأخ الواحد 
والأخت الواحدة» واستدل بقوله تعالی: ون انوأ إخوة رجا ا وسا ... 
قال: «وهذا يتناول الخ الواحد والأخحت الواحدة بإجماع الفقهاء» مع أن 
الإخوة والرجال والنساء كلها جمع». 

أقول: إ جماعهم على تفسير كلمةٍ بمعنىٌ في موضع لا يلزم منه كونها 
كذلك في جميع المواضع» ولاسيّما إذا كان ذلك التفسير مخالقًا للأصل 
كماهناء ثم إن الذين أجمعوا هنا هم الذين أجمعواهناك فكيف تحتح 
بإاجماعهم تارةٌ وتردّه أخرى؟ الله المستعان. 

فإن قلت: لم أرد الاحتجاج» وإنما أردت الإلزام. 

قلت: لا إلزام» فإنهم بحمد الله تعالى لم يجمعواعلى ماذكرت في 
قوله تعالی: ون کا وا خو رجا ا وسا 4 وإنماأجمعواعلى أن حكم 
الأخ الواحد مع الأخت الواحدة للذكر مثل حظ الأنثيين» وحجتهم في ذلك 
القياس» لا تفسيرهم الجمع بالجنس. والله أعلم. 

وحَجْب الإخوة الام مهم أنهم يرثون إذ لا يحب الوارث إلا وارث» 
مع أنهم حجبوا وارتًا قويًاء وحجبُهم إياها نص صريح في أنهم يرثون معها؛ إذ 
لا يُعقل كونهم يحجبونها وهي تحجبهم» ولا نظير لذلك في المواريث وإذا 
حجبوها مع ضعفهم بوجود الأب» فمع قوتهم بعدمه أو لى وأحرى كما تقدم. 


V€‏ مجموع رسائل الفقه 

وأجاب الجيراجي عن هذا (ص١٤‏ و١٤)‏ بأن اللإخوة لا يرثون إلا من 
كلالةء أي ممن ليس له ولد ولا أبوان. 

أقول: هذا التفسير باطل كما سيأتي. 

ثم قال: «أما سبب التفريق فهو أنه عند عدم الولد والإخوة لمالم يكن 
الفرع مطلقا انتقل حه إلى أبويه». 

أقول: هذا أمر تخيلي» بدليل حَجْس الولد للزوج إلى الربع والزوجة 
إلى الثمن» ولا كذلك الأبوان. وانظر المثال الا تى: 


- ابن بنت زوج 
۱ 0( ۱ 
۱ ۲ ۳ بنص کتاب الله تعا لی 
٣ ۲‏ بتأویل عمر رضي الله عنه 


وحَجْبهم إياها إلى السدس يقتضي أنهم كالولدء لكن هذا في الاثنين 
منهم فما فوق» وبقي حكم الواحد والواحدة مجملا. 

وسكت هناعن حكم الأب معهم» فاحتمل أن يكون إشارة إلى أنه 

فإن قيل: هذا لا يستقيم» لآنه قد سكت أيصًا عن حكمهما مع الزوجين. 

قلنا: لكنه هنا بيّن مواريث الأبوين» ثم ذكر حكم الأمّ مع اللإخوةء فكان 


)۱( كذا في الأصل وهو سبق قلم» والصواب العكس» للابن سهمان وللبنت سهم. 


Vo رسالة في المواريث‎ -٠ 
ا ا‎ 
مظلَة أن يذكر حكمٌ الأب معهم» فالسكوت عن ذكره في مظنته لا يخلو من‎ 
إشارةٍ إلى أن حكمه لا يتغير بوجودهم» وهو معنى الحجب. لكن تعارصه‎ 
اليه التى آخرَ السورة» فإنه شرط فى توريث الإخوة عدم الولدء وسكت عن‎ 
ذكر الأب» ففيه إشارة إلى أنه لا ينقصهم عن شيء كتب لهم.‎ 
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یرجح ماهناآنه قال آولا: : واويه لکل واجد نما ألسدش وما رل 


cg 


ن کن لول ولم يقل: «أو إخوة»» فدلّ أنهم لا يساوون الول في حجب 
ا ثم ذكر حكم الام معهم فقط› فدلّ أن حكم الأب بخلاف ذلك» 
فهي دلالة مضاعفة. وما في آية الكلالة يقابل الدلالة الأو لى فقط. 

وقد يجاب: أن الدلالة الأو لى غايتها إفهام أن الإحوة لا يحجبون كلا 
من الأب والأم إلى السدس» ثم أخرجت الأم» فبقي من الدلالة الأولى أن 
الإخوة لا يحجبون الأب إلى السدس» وهذا لا يقتضي أنه يحجبهم» فبقيت 
الدلالة الثانيةء أعني السكوت عن بيان حكمه معهم» وهي وحدها لا تقوى 
على معارضة دلالة آية الكلالة مع ما يعضدهاء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ويرد بآنه إذا شُلّم أن الدلالة الأو لى تق تقتضى أن الإخوة لا يحجبون الأب 
E OR E‏ 
الزوجين كان معرضا للسقوط» وكيف يسقط مع الإخوة ولم يسقط مع 
ال 

وإن قلنا غير ذلك كان تخْرْصًا بلا دليل» فوجب أن نرجع إلى النظرء 
نجد النظر يقتضي أن الإخوة لا يرثون مع الأب: أما إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا 
وإنانًا أشمًاءَ أو لأب فلأنهم عصبةء والأب قرب تعصيبًا منهم. وأما إن كنّ 


Y۳‏ مجموع رسائل الفقه 


إناثا شقائق أو لأب فلأنهن بَقَرَيْنَ بوجود الأب أشدٌ ممايقَوَيْنَ بوجود أخ 
لهن» فيضعف جانب الاستحقاق فيهن» فيرجعن إلى التعصيب» فيقَدّم الأب 
لأنه أقربٌ تعصيبًا. وأما الإخوة لأمّ فلأن الله عر وجل إنمافرض لهم ممن 
يورث كلالةء أي فيمن إذا كان له إخوة أشمًاء أو لأب ا 
وقد علمت أن الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب فلا يرث الإخوة من أَمّ مع 


ء 


الأب. 

فأنت ترى أن الأبوين لم يقوما مقامَ الولد. 

وتفريقه بأن ميراث الزوجين وصية من الله» وباقي المواريث فريضة لا 
يُجي» وسيأتي رده إن شاء الله تعالی في العَوْل. 

قال(): «(أما مع الإخوة الذين هم فرع لأصل المورث» ويقومون مقام 
فرع المورث عند عدمه). 

أقول: ليس على إطلاقه» فإن الإخوة لا يحجبون أحد الزوجين» وإذا لم 
يحجبوه اختلفت المقاديرء فلم يقوموامقام الفرع. 

و ت 

قال(): «فنصيب كل من الأبوين لا يكون إلا السدس» كما كان مع فرع 
المورث». 

أقول: قد علمتَ أن الإخوة ليسوا بقائمين مقام الفرع في کل شيء» ولم 
يحجبوا أحد الزوجين» وبالأولى أن لا يحجبوا الأب. بل لم يفرض الله عر 
وجل للأب قط ثلنًا ولا ثلثين حتى يُحجَّب إلى السدس. 


() «الوراثة في الإسلام» (ص۲٤).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص١٤).‏ 


VY رسالة في المواريث‎ -٠ 

ال الك الاخرة لما كارا يدلو ن إلى المت بهماء لا يصل إليهم 
حظ الفرع ما دام أحدهما موجودا)». 

أقول: لا دلي على ذلك من النصوص,» بل ولا من النظر؛ لأن النظر إما 
أن يكون قياسًا على ولد الولد مع أبيه» والجد مع الأب» والجدة مع الأم» 
فهو قياس مع الفارق؛ فإن إدلاءَ هؤلاء لا يشبهه إدلاءٌ الإخوة بالأبوين. 

وحَجْبٌ الأب لاإخوة الأشقاء أو لأب في مذهب الجمهور ليس لأنهم 
يلون به» بل لما سيأتي قريبًا أنهم لا يكونون معه إلاعصبةء وهو أقربُ 
تعصيبًا منهم» فهو مقدّم عليهم» وعليه فلا قاس عليه الأم» لأنها ليست 

وأما حَجْبّه للإخوة لأمٌ فلأن الله عز وجل لم يفرض لهم إلا ممن يورث 
كلالة» أي ممن لو كان له إخوة أشقاء أو لأب لم يكونوا مخجوين» وقد 
تبيّن أن هؤلاء يحجَّبون بالأب. 

قال ابل بقل 


أقول: أما انتقاله إلى الأب فمسلّم» لكن لكونه أقربَ عصبة لا للإدلاء 
فلا تقاس عليه الأم» والله أعلم. 


.)٤۲ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤ص( المصدر نفسه‎ )۲( 


V۸‏ مجموع رسائل الفقه 

نقل الآلوسي ٠‏ عن الفخر ما يفيد أن في هذا القيد دلالة على نسخ آية 
الوصية» وعكس الجيراجي" فزعمَ أن فيه دلالة على عدم النسخ» وسيأتي 
ذلك مبسوطًا في الموضع الرابع إن شاء الله تعالى. 


ودين ) يكون عليه أي المورث» وفي تأخير الدين عن الوصية 
والإجماع على تقدمها ثم أدائه بحت لا يُهْمُنا؛ إذليس ذلك من مواضع 
الخلاف. 


قال عر وجل: [ءابَاَوكم € أيها الرجال المورثون #وأبتاوكم 4 أي: 
هؤلاء المبينْ میراتهم آباؤکم وأبناؤکي» O‏ أفاار رن 
اي 4 الآباء والأبناء اون لک تَفًْا 4 في الدنيا والآخحرة لقصور 
علمكم وما يغلب عليكم من الهوى» ولم يذكر «الإخوة» وإن كان قد تقدّم 
الرمز إلى میراٹهم» لأنه لیس بیانًا تامّا كما علمت. 

وههنا دليلٌ على نسخ آية الوصية هال ياه وحص الآباء والأبناء لأنهم 
أخص وألصق بالمورث» فإذا جُهل حالهم فحال غيرهم من باب أولى. 


في تفسير الآلوسي: وعن ابن عباس [أنهم كانوا يعطون الميراث 
الأكبر فالأكبر] (ص۱۸ رقم .0)١‏ 


.)٠١/١( وانظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ .)٥٤ /۲( «روح المعاني»‎ )١( 
.)۷ ٠٤ ٠٤٤ ٤۳ص‎ ( انظر «الوراثة في الإإسلام»‎ )( 

.)۲۲۸/٤( )۳(‏ وما بين المعکوفتین منه. 

() لم أجد الدفتر الذي يشير إليه المؤلف؛ ليعْرَّف تتمة الكلام. 


y۹ رسالة في المواريث‎ -٠١ 

ويويّد هذا الوجة في الدلالة على النسخ وجه آخر» وهو أن الله عر وجل 
کد من ( ص۱۹ رقم 

ووج ة آخر» وهو في قوله تعالی: لن لَه کان EE‏ %.... 

الضرب الأول: مَن كان مستحقا للصلة والمواساة من الورثة. 

الضرب الشاني: مَن كان من العصبة الذين من شأنهم الحماية عن 

وباستقراء المواريث يُعلَّم أن الله عز وجل جعل للمستحقين فرائض 
معلومة» وترك العصبة على ما بقي» ولا يختلف هذا إلا لعلةء فالأب جامع 
بين الأمرين» فقدّر له الفرض حيث جيف أن..... عن السدس» وذلك مع 
الولد» وحيث لم يكن ولد لم يفرض له» لا لأنه ليس.... الاستحقاق» بل 
لأن A‏ 

ثم إن من الورثة مَّن يجتمع فيه الأمران» كالأب والابنء ويقرب منهما 
الإخوة‌الأشقاء أو لأب. ومنهم من ينفرد بالاستحقاق» کالام وزالنننت 
والأخحت وأحد الزوجين والإخوة لأم. ومنهم من يضعف استحقاقه» فلا 
يعتد إلا بعصوبته كالأعمام وبنيهم. ومنهم من ضعف استحقاقه ولیس 


)١(‏ لم أجدالموضع المشار إليه. 
(۲( لم أجد الموضع المشار إليه. 


V٤ ۰‏ مجموع رسائل الفقه 


فأما القسم الثالث والرابع فلم يُذكرا ذ في القرآن إلا بالإجمال في قوله: 
لَرَجَالٍ تَصِيبٌ € إلخ» كما قدمنا. 

وقدّم الله تعالى الأولء فذكر أهم أركانه» وهم الأب والابن والأخ 
شقيقا أو لأب» وترك ذكر الجدود وأبناء الأبناء إلى الاجتهاد والنظرء ودر 
الامش الات لأنها قرينته» وكذا البنت مع الابنء مع أنها إذا كانت معه كان 
لها حكم خحاص. وأما الإخوة فإنما ذكرهم إجمالا على ما تقدم» لأنهم دون 
الآباء والأبناء في الاستحقاق وفي العصبية» مع أن القران اة ل ت 
الوقائع والدواعي. وقد عَلِم من ذكر الإخوة في النوع الأول أنهم جامعون 
بين الاستحقاق والعصبية» وهذاإنما يصح في الأشقاء أو لأب. هذامن 
حيث استحقاقهم» فأما من حيث حَجْبّهم للام فلا يلزم ذلك. وبهذافهم من 
كون الإخوة يحجبون الام أنهم الأخوة من أي نوع كانواء وفهم من حَجْبهم 
الوارث أنهم يرثون. 


ر کے و ق 0 
ثم ختم هذاالنوع بقوله: لمر بعد وة َر بوصی یا أو دب 4 وکان 
مقتضى الظاهر بالقياس على ما يأتي أن يذكر هذا القيد عَقَبَ ميراث الأولادء 
فتركه هناك اكتفاءَ بهذا إشارة - والله أعلم - إلى إرادة التقسيم الذي ذكرناب 
وأنهم نوع واحد. وأكد ذلك بقوله: #ءاباؤكم وأاوًكة ...€ فتبين بذلك أن 
هذه الآية خاصة بنوع. 
وكرّر هذا القيد فيما يأتي ثلاتًاء ولم يكتفب في التقييد في الأخير 
لأمرين» الأول: الإشارة - والله أعلم إلى أن هناك اختلافًا بين ميراث 
الزوجين والميراث الذي ذكره بقوله: وإ ن كانت رجل ... وهذا 


- رسالة في المواريث V٤‏ 
الاختلاف ظاهر على قول عامة المسلمين: إن هذا ميراث الإخوة لأم» فإن 
الاختلاف بينهم وبين الزوجين من حيث إن صلة الزوجين سببية وصلتهم 
سببية» وذكره عقب ميراث الأزواج ثم عَقَّب ميراث الزوجات» ولم يكتفِ 
احير غا لأن الميراثين لا يجتمعان» والله أعلم. 

ولما خرج عن النوع الأول إلى النوع الثاني يئس السامع أن يبيّن في هذا 
الموضع ميراث الداخلين في النوع الأول من الإخوة» وهم الأشقاء أو لأب» 
ولم ييأس من بيان حكم الإخوة لأم» لأنهم من النوع الثاني» فذكر الله عز 
وجل النوع الثاني» وهم الأزواج أو الزوجات والإخوة لأم. 

ولماكان ميراث الأزواج آكد من ميراث الإخوة لأمّ» بدليل عدم 
سقوطه بحال» ويختاج إليه في دفع مايتوهم مما تقدم أن للأولاد جميع 
المال بعد سدس الأبوين» وللأب جميع المال بعد ثلث الأم وغير ذلك= بدأ 
عر وجل به فقال: وڪم صف ما کر آدج ڪمن ر یکن کې 
وَل ...4. 

وهل هذاداخل تحت قوله: ٭ بوصیک أله 4 کما با دخول قوله: 
ل وَلابوَيِهِ ... عندي أنه داخل أبصًاء والتقدير هكذا: (يوصيكم الله في 
أولادکم) كلا منكم في أولاد» ( اق اتک لامک قاری آن 
ک رق ا( یوی ای ی رواک کا مک ی زوج ان کرد کی 

فإن قلت: قد مر أن توجيه الوصية إلى الرجال بصفتهم مورثين المراد 
منه تحذيرهم من تغيير المواريث بالوصية» وهذا لا يأتي هناء لأن الأزواج 
هنا وارڻون. 


VE‏ مجموع رسائل الفقه 

قلت: إن الأزواج غالبًا يكونون ذوي نفوذٍ وسلطانٍ على أزواجهم» 
يضطرُونهن إلى الإيصاء لهم» أو يستأثرون بأموالهن بدون وصية» فكانوا هم 
الذين ينبغي توجيه الوصية إليهم؛ إذ الوصية إنما وْجُّهت إلى مَن يحُشى منه 
مضارّة المواريث» وهي هنا مخشيّة من الأزواج» فتدبر. 

ور کڪ صف ما سرك او ج ڪم ن ار يکن هر کے کک کان ڪان 
و و 2 2وو € 
َه راڌ مڪ ار کا كرڪڪڻ ي بتر رَڪ ڪڌ يڪوڪ يها أو 
ر أن يکون هن لر e e E‏ 

E‏ ا ت سے ق 
کڪ ولد فلهن التن اځ ي بد وص يصوت يها ؤي 
وان کات رجل ا أو مراة € تورف 
کلالة وسيأًتي في الآية ي کک أن الكلالة هنا هي ي قرابة الإإخوة 
e GG TT‏ 
حاجبٌ لهم» وليس في هذا حصرٌ كما لا يخفى. وعليه ففى الآية الدلالةَ على 
أن الإخوة لام لا يحجْبّهم إلا مَّن يحجب الإخوة العصبيين. وسیأتی تحقیق 
ذلك إن شاء الله تعالى في الحجب. 

والقول الآخر: إن الكلالة اسم للمورث الذئ ليش له ولد ولا أت 
والكلام عليه ظاهر. 

e ٤ 

ورل اح أو حت د4 ن يکون لل واج م ل 

#السدش قان ڪا 4 الإإخوة ڪر من ڏَلكَ فهم شر 


. لعَلْث‎ Ef 


VE رسالة في المواريث‎ -١ 

وانعقد الإإجماع على أن المراد بالأخ والأخحت وأكثر من ذلك: الإخوة 
لأم» وروى البيهقي' بسند صحيح إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
آنه کان يقرؤها: وله أخ أو أتخت من ام واشت مثله إلى ابن مسعود 
وأبي بن كعب. 

ولعله - والله أعلم - َس لفظ «من أم له في الآيات ما يدل عليه: 

أولا: ما قذّمنا من أن المذكور في الآيتين الأوليين من كان جامعًا بين 
الاستحقاق والعصبية» وذكر معهم غيرهم تبعًا» وأجمل ميراث الإخوة 
فبقيت النفس متطلعة إلى بيانه» فلما خرج من النوع الأول ودخل في النوع 
الثاني يئس من بيان حكم الأشقاء أو لأب في هذا الموضع» ولم ييأس من 
بيان حكم الإخوة لأم» فلما ذكر حكم الإخوة في النوع الثاني كان معلومًا 
أنهم الإخوة من أم أولاء لأن النفس إنما بقيت متطلعة إليهم. 

وثانيًا: لذكرهم في النوع الثاني: وليس الأشقاء والإخوة لأب منه. 

وأمر ثالث: وهو أنه فرض للأخ السدس مطلقًاء وقد علمت مما تقدم 
أن الفرائض إنما جعلت بإزاء الاستحقاق» والأخ الشقيق أو لأب الغالبٌ فيه 
جانب العصبية. 

وأمر رابع: وهو أن الكلالة المراد بها قرابة الإخوة العصبيين» كما يأتي 
فى تفسير الآية التى آخر السورة» فكأنه تعالى قال: «وإن كان رجل يورث 
(۱) في «السنن الکبری» (۱/ ۲۳۱). وأخرجه أيضصًا سعيد بن منصور في «سننه» 9٩۲(‏ - 


تفسير) والدارمي )۳١١/۲(‏ والطبري في «تفسيره» (1/ )٤۸۳‏ وابن المنذر 
)٠٤٥۰(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۸۷). 


VE‏ مجموع رسائل الفقه 
بالإخوة العصبية وله أخ أو أحت)». فقوله: #ولهء أ أو أحَّتٌ4 لا يمكن أن 
یکون تفسیرًا للكلالة. لأنه عطف عليها بالواو والعطف يقتضي التغايرء 
فتعين أن يكون أراد: أخ أو أخت غير عصبيّء أعني من أمٌ فقط 

وهذا الأمر يأتي على تفسير الكلالة بالمورث الذي ليس له ولد ولا 
أب لأن قوله: ليور ڪل 4 معناه - والله أعلم - يُورث من حيث هو 
کال ونا بر من یت هو كال شر نة ال فكانة قال وإن کان 
رجل یورث بالاخوة ا لعصبية. واللّه أعلم. 

وقد نازع الجيراجي في تفسير الآية» ودفع قول عامة المسلمين بوجو 
فقال' (ص ٠۱٠۳‏ مسودة)... 


الک4 
الكلام على الكلالة يحتاج إلى بسط وتحقيق» أما الجيراجي فإنه مرّض 
القول فيهاء وبنى الكلام على ما زعمه من أن الوارث في قوله تعالى: إن 
کات رجل يُوَرَتٌُ كَل 4 هو العهدي» وقد علمتَ بطلانه. وعلى أن 
الإخوة لا يرثون مع الولد والأب بالاتفاق» وهو غلط. فإن أراد بالولد ما 
يتناول البنت كما هو قوله» فإن الجمهور يُورّثون الإخوةً مع البنت والبنتين» 


() انظر كلامه حول تفسير الآية في «الوراثة في الإسلام؛ (ص٥٤ .)٤۸-‏ ولم أجدرد 
المؤلف عليه ولا المسودة التى أشار إليها. 


V0 رسالة في المواريث‎ -٠ 
وصح ذلك في أحاديث كثيرة كما ستأتي إن شاء الله تعالى. وإنما نازع ابن‎ 
عباس في ذلك» ونزاعه ضعيف من حيث الدليل»ء ويحتمل التأويل كما يأتي‎ 
إن شاء الله تعالى.‎ 

ومن الأمة من يُورّث الإخوة مع الأب» وهو مذهب الشيعة ومرويّ عن 
ابن عباس» وهو مقتضى الرواية عن عمر رضي الله عنه» ومعترك الخلاف في 
الكلالة هو هذاء يرت الإخوة مع الأب لا؟ فاذّعاءٌ الاتفاق فيه غاط 
جص 

وجعل الجيراجي الأمٌ مثل الأب بلا دليل غير مجرّد الإدلاء(ء 
والإدلاء - مع كونه لا يتحقق إلا في الإخوة وفي نصيبها من الأشقَاء - لا 
يصلح أن يكون دليلاء إذ لا نص من الشارع أنه لا يرث أحد مع مَن يُدلِي به. 
وبناؤه على تفسيره الأقربين» قد بطل ببطلان ذلك التفسير كما تقدم. 
والإجماع إنما انعقد في الإدلاء المسلسل: أبو الأب أم الأم» ابن الابنء فلا 
يقاس عليه الإدلاء غير المسلسل: ابن الأب» ابن الأم. 

فأما الإ جماع في عدم توريث ابن الأخ مع الأخ وابن العم مع العم فإنما 
هو مبني على أن ابن العم وابن الأخ عصبة محض» وذهاب الجمهور إلى أن 
الإخوة لا يرثون مع الأب ليس للإدلاء وإنما هو لأنهم لا يكونون معه إلا 
عصبة» وهو أقربٌ تعصيبًا منهم» كما تقدم في قوله تعالی: لقان کان لث 
إخوة. 


آفا نحن قر ل ف الك ها مر من كن اليف إا صف جحد 


.)٤۲ص( انظر «الوراثة في الإسلام)‎ )١( 


V٤‏ مجموع رسائل الفقه 


الف اة فت هر و ارج 0ات اة طن عل الا 
الضعيفةء يقولون: هذا ابن عمّى لاء وذاك ابن عمّى كلالة» يريدون أن بنوّة 
عم الأول تامَة» وبنوة عم الثاني ضعيفة. 

وأحسن ما ذكره أهل اللغة فيها: قول الزمخشري رحمه الله في «أساس 
البلاغة»"": «[كل فلان كلالة: إذا لم] يكن ولدًا ولا والدّاء أي كل عن 
[بلوغ القرابة المماسّة]». 

لكن لابد من اشتراط كونه ذا قرابةء إذ لا يقال لمن لا قرابة له أصلا: 
كلالة. ثم رأيت في «شرح السراجية» للسيد الشريف ما لفظه: «لفظ الكلالة 
فى الأصل بمعنى الإعياء وذهاب القوةء كقوله': 

فاليت لا أرثي لها من كلالة 

ثم استعيرث لقرابة مَن عدا الولد والوالدء كأنها كلالة ضعيفة بالقياس 
آل ال 

وخا دك ر اعلمت أن تطلى غل الاعرة و لاخر ات کد کارا هه 
الأقربين» أي أشقاء أو لأب فإنهم لا يعتدون بقرابة الأمّ كما قدّمنا في 
«الأقربين». 


ویشهد له قوله تعالی: وان گات رمل يورت ...4 کما قدّمناء فإنها 


)۱( (ص )٥٥۰‏ مادة «كلل). 
)۲( عجره 
والبيت للأعشى من داليته المشهورة فى الديوان (ص١۸٠).‏ 


VV رسالة في المواريث‎ -١ 
تدل على أن اللإخوة لأمٌ ليسوا بكلالةء للعطف المقتضي للتخاير. وكذا تشهد‎ 
لذلك الأدلّةٌ التي دلت على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الأشقاء أو لأب»‎ 
ومنها الإ جماع.‎ 

وفی البخاري' فی بعض روایات حدیث جابر أنه قال: «یا رسول الله 
إنما يَرثني كلالة». وفي بعض الروايات في «الصحيح»": «كيف أصنع في 
مالى ولى أخوات». ففى هذا إطلاق الكلالة على الأخحوات» وكانت أخواته 
شقاتق أو من آبیه» فقد جاء بیان ذلك فی آحادیث أخرى من رواية جار 


رضی الله عنه. 


وأخرج الإمام أحمد عن عمرو القاريّ أن رسول الله َة دحل على 
سعلٍ وهو وَج مغلوب» فقال: يا رسول الله» إن لي مالا إن أورث كلالة». 
وقد ثبت في «الصحيح» أنه كان له ابنة. فإما أن يكون أطلق الكلالة على 
البنت لضعفها المعنوي» وإما أن يكون أراد أنه يَرثه مع ابنته بنو آخيه عتبة 
وغيرهم» والثاني هو الظاهر. 

وقد فُرئ في الآية التي أوَلّ النساء «يُورث» بكسر الراء مخففة 
وبكسرها مشدّدة. والظاهر على هاتين القراءتين أن «كلالة» منصوب على 


(۱) رقم )٥1۷1)۱۹٤(‏ ومسلم (۸/۱۹۱7). 

(۲) البخاري .)1۷٤۳(‏ وأخرجه أیصًا أبو داود (۲۸۸7) وأحمد )۱٤٩۹۸(‏ وغيرهما. 

(۳) منها ما أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ وفيه: «إِن أبي فيل يوم أح وترك تسع بنات كن 
لي تسع آخوات...٠.‏ وفي صحیح مسلم (۲/ ۱۰۸۷) نحوه. 

.)۱٤۷۹ ۰۱٤۷٤۰۱٤٤٩ ( في «(مسنده»‎ )٤( 

.)۱١٩۲۸( ومسلم‎ )٥٦٥۹( البخاري‎ )٥( 


V۸‏ مجموع رسائل الفقه 
المفعوليةء فهو يُطلّق على الورثةء والمراد ذوو كلالةء وهو لا يخالف قراءءً 
الفتح على ما قدّرناه في تفسيرها. 

وجاء في بعض عبارات الصحابة: الكلالة ما دون الولد والوالدء وهو 
ظاهر في أنه ييطلق على الورثة. ففي «سنن البيهقي»' عن الشعبي قال عمر 
رضي الله عنه: الكلالة ما عدا الولد. وقال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد 
E‏ 

وهذاهو الراجح عندي أن الكلالة اسم لقرابة اللإخوة العصبيين 
E a‏ لا للورثة ولااللمورث ولا للوراثة. EE‏ 
إطلاقها على كل من هذه تجورًاء وأكثرها الأول فيقال :ھم کلالة كما 
يقال: قرابة» أي دوو كلالةء وإطلاقًها على المورث بمعنى: ذو دوي كلالة» 
أي ذو أقاربَ ذوي كلالةء ففيه كثرة الحذف» فهو أضعف من الأول. إلا أن 
لفظ الكلالة في القرآن لا يحمل إلا على المعنى المشهور المعروف أو ما 
یقاربه» كيف وقد صح في حدیث جابر بن عبد الله کما تقدم» وسؤاله سبب 
نزول هذه الآية التي في آخر النساءء كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي" من 


حديث أبي الزبير عن جابر» وهو في « «سنن أبي داود»": ثنا أحمد بن حنبل 
تنا سفيان قال: : سمعتٌ ابن المنكدر أنه سمع جابرًا. نا زول ا 


.)۲۲٤/۲ )۱(‏ وأخرجه أيضصا عبد الرزاق في «المصنف؛ )۱۹۹١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف“ )١١١٤١١ /١١(‏ والطبري فى «تفسيره» .)٤۷٦ ٤۷١ /٩(‏ 
(۲) «مسند احمد٤ »)۱٤۹۹۸(‏ والنسائی فی «الکبری» .)۷٥۱۳ »٦۳۲۲٤(‏ 


() رقم (۲۸۸7) ومن طریقه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۲۲۲) بهذاالإسناد. وهو 
فی «(مسند أحمد» .)۱٤۲۹۸(‏ 


۷٤۹ رسالة في المواريث‎ -٠١ 
طریق‎ 


وس ر 


ا e‏ 
أخرى عن سفيان. 

وأطلق في بعض الروايات الثابتة في «الصحيحين»" فقال: «فنزلت 
آية الميراث». NEE‏ فلت ویک 
E sS 1‏ من الراوي على 

i 1 . 

لنزول قوله تعالی: * يوصيك أله ...€ فإنها من رواية جابر. والدليل على 
ذلك أن جابرًا كما ثبت في «الصحيح» لم يكن له إلا أحوات0'. 

أما الحافظ ابن حج () فاختار الجمعَ بين الروايات بأن قوله: 
ویک ا الآيات» وقوله: سكوك € الآية» نزلتا معا في جابر 
وبنتيٰ سعد بن الربيع» والمتعلق بجابر من الأو لى ذكر الكلالة. 

وأقول:: لا/ريت أن الجمع أولى من رد بعض الروايات الصحيحة» 
ولكن قد يتعقب هذا الجمع بأمرين: 

أحدهما: أن قضية كون ذكر الكلالة فى أول السورة متعلقًا بجابر أن 


.)٥ /۱۱۱7١( رقم‎ (۱) 
.)۷ /۱٦۱٩( ومسلم‎ )۷۳۰۹ ۰1۷۲۲۳ »٥1٥۱( انظر البخاري‎ (۲) 


(۳) انظر صحیح مسلم .)٦/۱۹۱7(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


.)۲٤٤/۸( في «فتح الباري»‎ )٥( 


۷0۰ مجموع رسائل الفقه 


يكون لجابر أخت أو أخ RRR‏ 
اًب ا قى الأحاديث ............ فى «الصحيحين) عن عمر 
سؤال عن الكلالة وقول النبى Ned‏ 


وهذا يقتضى أن الآية الأولى نزلت فى غير الصيف» وكون الاثنتين نزلتا 
في جابر يستلزم نزولهما في وقتٍ واحد. 

ويجاب عن الأول بأن غاية ما فى الأحاديث الإخبار بأن لجابر أخوات 
شقائق أو لأب» وليس فيها نفي أن يكون له أخ أو أخت أو إخوة لأم. 

وعن الثانی بأنه قد لا يكون أراد بقوله «آية الصيف» تمييزها ع( 
الآية الأخرى فى الكلالةء بل التمييز عن سائر آيات القرآن النازلة فى تلك 
اة ورا اتن لهذا بقوله: «التي آخرَ سورة النساء». 

وهذا الجواب ليس بالقوي» ولكنه أولى من تغليط بعض الروايات 
الصحيحة. والله أعلم. 

فتحصّل مما قدّمنا أن الكلالة اسم للقرابة الضعيفة» والمراد بها قرابة 
من عدا الولد والأب» لأن الولد والأب أقرب من غيرهم» وإن كانوا لشدة 
القرب لا يتناولهم لفظ «الأقربين»» فهي على هذا اسم لقرابة الإخوة 
العصبيين وغيرهم من العصبة» وفي الآية التي آخرَ النساء اسم لقرابة 
الإخوة؛ لأنه اقتصر في جواب السؤال عن الكلالة على بيان ميراڻهم» فدل 
على أنهم هم المراد. 


(۱) في الأصل: «في٠.‏ 


۷٥١ رسالة في المواریث‎ -٠ 

لن انرو هلك € فيه احتمالانِ على قول مَن يجعل الكلالة اسمًا 
للمورث: 

أحدهما: أن يقول: إن المراد ب «امرؤ): كلالة» وعليه فما يكون قوله 
تعالی: ليس له ولد 4؟ أيجِعَل تكرارًا مع ما يتضمنه لفظ كلالة من عدم 
الولد؟ فما فائدة ذلك؟ قد زعم الجيراجي أنه تأكيد» أي لم يكن له ول إلى 
أسفل. فإن أراد أن لفظ الكلالة لا يتضمن نفى الولد إلى أسفل» فكيف 
OEE‏ 
ولد؟ وعلى كل حال فالتأكيد غير ظاهر» فيلزم منه أن الشخص لا يمنعه 
وجو الولد عن أن يسكّى كلالةء فتكون الكلالة حينئل المراد به من مات 
أبوه» وهو استعمال معروف» يقال لليتيم: ويحتمله قول الشاعر': 


وإن أباالمرءِأحمَّىله ومولى الكلالة لايغقضب 


وقد روي عن عمر ما يوافق هذاء قال في الكلالة: هو ماخلا الأب'. 
وعلى هذا فيضطرب الکلام في تفسیر قوله تعالی: وإ ن کات رجل ورت 
كَل € إذا فْسّرث كلالة بمافسّرت به هنا- أعني من توفي أبوه- اسما 
للمورث» فيكون الظاهر أن اللإخوة لام يرثون مع الولد. وعلى كل حال إن 
هذا الفستر باطل مدلل الاق ول أريد لعل :“ي الكولة إن منك او 
«إن كلالة هلك». 1 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (۹/ )٤٤۸‏ و«لسان العرب» (كلل). 
(۲) سبق تخریجه. 


VoY‏ مجموع رسائل الفقه 


اھا ان رل ف ارد کر ن ا € بیان الكلالة» فيلزمه أن 
الكلالة هو مَن لا ولد له. وله وجه في اللغة كماتقدم» ووج آخر وهو أن 
الرجل إذا لم يكن له ولد كان ضعيقاء وبموته ينقطع نسبه» إذ لم يترك مَن 
ينتسب إليه» ويبقى النظر في البنات» فإنهن وإن كن أنفسهن ينتَيَِْ إلى 
المورث» إلا أنهن ضعاف لا يُفْذن قوةٌ مع أنه بموتهنٌ ينقطع النسب؛ لأن 
بيهن لا یسون إليه. 

وهذاالوجه هو الذي اختاره عمر بن الخطاب [رضي] الله عنه 
آخرَ عمره» فقد روى جماعة منهم الحاكم بإسناد _ قال: على شرط 
الشيخين» وأقرًّه الذهبي - عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رض الله عنه 
أرضن عند المرته فال الکد ةما قلت 6ال ان عا رماو وال 
لاود له. 


ومن شك في الكلالة؟ أمَا هو دون الولد والوالد؟ قال: إنهم بذ يشکون في 
الوالد. 


وفي حواشي «السراجية): المروي عن ابن عباس في أظهر الروايتين 


(۱) في «المستدرك؛ (۲/ .)٠ ٤٠۳٠۳‏ وأخحرجه أيصًا عبد الرزاق في «المصنف» 
(۰۱۹۱۸۷ ۱۹۱۸۸ وسعيد بن منصور في «السنن» ٥۸۹(‏ - تفسير)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )٤٠١ /١١(‏ والطبري في «التفسير» (1/ )٤۸١‏ والبيهقى فى 
«السنن الکبری» .)۲۲١ /١(‏ . 1 . 

(۲) رقم .)٦١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)٠۲١ /٦(‏ 


Vor رسالة في المواريث‎ -٠١ 
أن الكلالة ما سوى الولد'» فإنه قد روى عطاء أنه قال: سألث ابن عباس‎ 
رضي الله عنه عن الكلالةء فقال: ما عدا الولدء فقلت: إنهم يقولون: ماعدا‎ 
الوالد والولدء فغضب» قال: أنتم أعلم أم اله؟ قال الله تعالی: ٭فل اله‎ 
.)(4 يڪم ف کلذ إن انرا هلك لس ل و5‎ 

وفي «سنن» البيهقي" وغيره عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه 
سال ابن عباس عن الكلالةء فقال: ما دون الوالد والولدء فقال الحسن: إنما 


ررر ناس 2 


ا 2 و ۶ ص 
قال الله عز وجل: إن ابرا هلك لیس له ولد . قال: فانتهر نی . 

وقد روی البیهقی فی «السنن٤ ٤‏ حدیث جابر من طریق ابی داود» وزاد 
في آخره: «من ليس له ولد وله أخوات). ولم أر هذه الزيادة في نسخة 
اسن بن داو لکن عقت هدا الحديت انات من س له ولد وك 
أخوات»» فذكر حديث ا الزن ا وعندي أن لف ظ «(باب») 


() قال الطبري في تفسيره (1/ :)٤۷۹‏ هذا قول عن ابن عباس» وهو الخبر الذي ذكرناه 
قبل من رواية طاوس عنه أنه ورّث الإخوة من الأ السدس مع الأبوين. وقد أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» )۱۹٠۲۷(‏ والطبري (/ )٤٩۸‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۲۷). 

(۲) لم أجد هذه الرواية عن عطاء عن ابن عباس» ويناقضها ما يذكره المؤلف عن ابن 
الحنفية عن ابن عباس. 

.)٠٠ (۳)‏ وأخرجه أيصًا عبد الرزاق في «المصنف) و(۱۹۱۸۹) وسعيد بن 
منصور ٩۸۸(‏ - تفسیر) وابن أبى شيبة .)٤۱١/١١(‏ 

(14/0 (D 

.)۱٤٩۹۸( وهو في «مسند أحمد»‎ )۲۸۸١( رقم‎ )٥( 

0( رقم (۲۸۸۷). وأخرجه أيصًا أحمد )۱٤۹۹۸(‏ وعبد بن حميد في امسنده» = 


Vo‏ مجموع رسائل الفقه 


مدرج» وأن الصواب ما في « E E‏ وقد راخت ام آعم 
فإذا فيه الحدیث (ج ۳ص ۳۰۸)» وزاد بعد قوله: يڪم في 
لكلو €: کان ليس له ولد وله أخوات فن اترا ملك لیس لث ولد ول 
خث 0 . 

فهذه الأدلة تقتضي أن الكلالة اسم للمورث الذي ليس له ولد. 

وعلى كل حال فالآية تقتضى أن الأب لا يحجب الإخوة. أما إذا قلنا: إن 
E A‏ لآنه لم د يشترط في توریٹث 
الإخوة غير تفسير الكلالةء أعني عدم الولد. وأما إذا قلنا: إنه اسم للإخوة 
فكذلك؛ لأنَ وجود الابن والأب لا يمنع إطلاق كلالة عليهم» فهم كلالة وإن 
وُجد الأب والابن. وإنما اشترط في توريثهم عدم الولد فقط» وهو يهم أن 


)٠١٣٤( =‏ والطيالسي )۱۷٤١(‏ والنسائي ف في «الکبری» )۷١١۳ »٦۳۲٤(‏ والبيهقي 
(۲۴/۲) وغیرهم. 

)١(‏ أي بحذف كلمة «باب)» وَل ما بعدها متصلا بالحديث السابق. وهو - كما 
صححه المعلمي - في طبعة محمد عوامة للسنن (۳/ ١١٠٤)ء‏ وقد قال في هامشها: 
هكذا جاء آخر الحديث في الأصول كلها إلا (ك)» فإنه ختم الحديث بكلمة 
«الكلالة)» وبعدها: «باب من كان ليس له ولد وله أآخوات». وفي (ظ) ضبة بين كلمة 
«الكلالة» ومن كان...٠.‏ وفي (ح) ضبة كذلك لكن مع كتابة كلمة «باب» في 
الهامش على الحاشية»ء وأنه كذلك في نسخة. 

(۲( كذا في الأصل» والحديث في «المسند» (۳/ .)٠۷‏ ورقمه في الطبعة المحققة 
.)۱٤۹۸(‏ 

(۳) في هامش الطبعة المحققة: أقجم في منتصف الآية في (م) و(س) و(ت): «كان ليس 
له ولد وله آخوات). ولم ترد في (ظ٤)‏ فحذفناها. 


Voo0 رسالة في المواريث‎ -٠ 
وجود الأب لا ينقصهم شيدًا. وهكذا إذا قلنا: إن الكلالة أطلقت على الوراثة.‎ 
فعلى كل حال إن إطلاق هذه الآية يقتضى أن الإإخوة يرثون مع الأب.‎ 
فإذا أضفنا إلى هذا أن عمر رضى الله عنه كان أشدٌ الناس سؤالا للنبي ية عن‎ 
الكلالة» وقد أوصى بما علمت» وأن النبى ية طعنَ في صدره وقال: «أما‎ 
يكفيك آيةٌ الصيف التى فى آخر سورة النساء؟»' وهذه الآية تدل على ما‎ 
علمت» وأن هذه الآية وقعث جوابًا للاستفتاء عن الكلالة» وجوابُ‎ 
الاستفتاء ينبغي أن يكون مستوفيًا= رجح" أن الإخوة يرثون مع الأب.‎ 


ر ر 


ولکن قد قدّمنا في تفسیر قوله تعالی: فن كان لخو ...4 مايدفع 
هذاء فارجع إليه. وعليه فيقال: إنه لماسكت هناعن التقييد بعدم الوالد 
أحاله على ما تقدم هناك» والقرآن يبن بعضه بعصًا. والله أعلم. 


بقي ن الجيراجي" زعم أن وجود الامٌ يمنع إطلاق «كلالة». 

وهو قول بلا دليل» أما إذا قلنا: إن الكلالة تطلّق على الإخوة فظاهرء 
وأما إن قلنا: إنه يطلّق على المورث» فهذه الآية تدل أنه الذي لاولدله 
وإنما فهمنا نفيّ الأب مما تقدم في الآية التي أو النساءء وليس فيها دليل 
على نفي الام كما تقدم هناك. وإطلاق بعض الصحابة وأهل اللغة أنه مَن لا 
ولد له ولا والدء أو على ما عدا الولد والوالد» مع كونه ليس بحجة» فالوالد 
إنما هو حقيقة في الأب كما تقدم. 


)۱( أخرجه مسلم )۱٦۱۷ »0٦۷(‏ عن عمر. 
(۲) جواب «فإذا أضفنا...٠.‏ 
(۳) في «الوراثة في الإسلام» (ص۷٤).‏ 


۷0٦‏ مجموع رسائل الفقه 
وزع أن البنت وبنت الابن وبنى البنات يدخلون تحت (الولد». 
فأما البنت وبنت الابن فقد وافقه غيرُه» وبيّنا فى فصل الأولاد أن ذلك 

إن قيل له فهو من عموم المجازء والأولى الوقوف عند الحقيقةء وإنما لا 

يفْرَض للأخحت مع البنت وبنت الابن بأدلة أخرى» كالأحاديث الدالة على أن 
الإخوة والأخحوات مع البنات عصبات. وسيأتي في مبحث ميراث الإخوة 

من الحجب إن شاء الله تعا لی . 


وقد جاء عن ابن عباس أنه كان ينكر في بنت وأخت أن تُعطّى الأخحث 
النصفء ويقول: إنما قال الله تعالى: إن أمروا هلك لسن له ولد وله خت 


لَه صف مارك € فقلتم أنتم: لها النصف وإن کان له ولد. 

وهذا ضعيف» أما إذا قلنا: إن البنت ليست داخلة تحت كلمة «ولد» 
فظاهرء وأما إن قلنا: إنها داخلة فلأن الذي في الآية: «فَكَهاأَليَصّفُ € أي 
و ی ق ق 
الفرائض. وكونه يقع نصمًا في بعض الصور لا ينافي الآية» وهذا كما عطي 
الأب النصف في: بنت وأب» مع أن الله تعالى إنما فرض له السدس. 

والعجب أن ابن عباس يورث الأخ مع البنت» مع أن دلالة الآية على 
عدم ميراڻه معها أوضح من هنا كما سيأتي» وهذا مما یدفع به قوله. ومع هذا 


(۱) المصدر السابق (ص۲۹). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۰۲۳) والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۳۹) 
والبيهقي في «السنن الکبری» /١(‏ ۲۳۳). 


VoV رسالة في المواريث‎ ٠ 
فقد تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة بتوريث اللإخوة مع البنات» كما‎ 
سيا تي بسطها إن شاء الله تعالى.‎ 

فأما بنو البنات فإنهم ليسوا بأولاو حقيقة كما هو ظاهر» ودعوى 
دخولهم بالمجاز لا دلي عليها إلا قياشهم على بني البنين» وهو قياس في 
اللغة» مع أن قائلهم يقول: 


بنونابنو أبنائناوبناتشا بنوهن أبناءٌ الرجال الأباعدِ 


ونحن إنما ورَثنا أبناءَ البنين بالنصوص التي وردت في ذلك كحديث 
ابن مسعود وغيره» ثم بالإ جماع. وليس في بني البنات نص ولا إجماع» بل 
الإ جماع على نهم لا يرثون. والله أعلم. 

لوه , أت € شقيقة أو من الأب لا نها لا تكون كلالة إلا إذا كانت 
كذلك كماقدّمناء ولأن حكم الإخوة من الأمّ قد تقدم في موضعه على 
خلاف هذاء ولأن اللإحوة هنا شبّهوا في فرائضهم بالأبناءء وهذا لا ينبغي إلا 
في الأشقاء أو لأب لأنهم من العصبةء فأما الإخوة من أم فإنهم أباعدى ‏ 
والإجماع فوق ذلك» والله المستعان. 

هلها صف مارك € المرء المورث» أي أخوها من أبيها وأمّها أو من 
ااا رد هد انل عل د الش رفو إل سات مو رال را 
الجيراجي في العول. 


(1) البييت بلانسبة فى «الحيسوان» )١٤١/١(‏ واشرح شواهد المغني» (۲/ .)۸٤۸‏ 
ونب إلى الفرزدق في «خزانة الأدب» (۱/ ۳٠۲)ء‏ ولا يوجد فى ديوانه. 


۷0۸ مجموع رسائل الفقه 


وهو يرنه ا إن لم يكن فا ولد 4 فيأحذ جميع مالها أو مايبقى بعد 
الفرائض التي لا تسقط, وإن فشر الولد هنا بما يعمٌ البنتَ كان ظاهره أن الأخ 
يسقط معهاء ولا يأتي هنا الجواب المتقدم في الأخت» والجواب أن الدلالة 
إنماهي بمفهوم الشرط. 


م و ے رر رک 


لان کا كن لما الان بار € تقدم ما فيه. 


وہ ےم ق 


لوین کانوا خو رجا ل وفسآء ادر 4 منهم «متل حط أَلأنثِينٍ 4 قد 
تقدم ما فيه» ولم يكتفٍ به هنا عن بيان ميراث الاثنتين» لأن في ذلك نوع 
غموض, فلا يحسن أن يكون غامصا في الموضعين. وآغمص هنا ميراث ما 
فوق الاثنتين لأنه به هناك وهذا حت لطالب العلم أن يتدبّر القرآن كله 
ولا يقتصر على بعضه» والله أعلم. 


وقوله: إِخْوة رجالا وْسَاء 4 ثلاثتها جموٌء زعم الجيراجي أن المراد 
بها الجنس» حتى تصدَّقّ على الأخ الواحد مع الأخت الواحدة مثلا. وهذا 
غير لازم» أما «إخوة» فإنه صادق في الصورة المذكورة» لأن أقل الجمع 
اثنان في لسان الأنصار وغيرهم» وصح ذلك في لفظ «إخوة» المتقدم في 
أول السوؤرة» كما بنا ذلك هناك. 

وأما «رجال ونساء» فلا داعي لإخراجها عن ظاهرهاء بل نقول: إنهما لا 
يَصدّقان ف في الصورة المذكورة» ولايَصدق «رجال» في صورة: أًخ 
وأخوات ولا «نسا» في صورة: إخوة وأخت» لكن حكم هاتين الصورتين 


يُعلّم بالقياس» والله أعلم. 


-رسالة في‌المواریش 94۹۹ل 
12 ے بے ے وغروے 
ن أله م ) حكم الكلالة كراهية #آن تاوا واه بحل سىء 
علي 4. 


2 


قال الجيراجي': «فإن قيل: أي ضلال أكبر من أنه ما اتفتق عليها 
الصحابة رضي الله عنهم» ولم يعلمها عمر رضي الله عنه» فكان يقول: اللهم 
من كنت بيّسَّها له فإنها لم تتبيَنْ لي". وما زال الخلاف إلى اليوم. قلنا: 
ليس هذا ضلالاء هذا هو البيان الموعود....». 


فقوله: «هذا هو البيان الموعود» لا أدري أشار إلى ماتقدّم من أنه ما 
اتفق عليها الصحابة... إلخ» أم إلى ما بيه هو في تفسيرها؟ والأول بعيد 
جدّاء فتعين الثاني» وفيه من التبجُح ما لا يخفى. 

ومر اللو ما أنصف إذ جعل الصحابة رضي الله عنهم وهم 
المخاطبون اوا وبالذات بقوله: ن َه م أن اا4 - جعلهم 
وسائر الأئمة وعلماء الأمة وجميع أفرادها أجمعوا كلهم على ضلال في 
بعض أحكام الكلالة لتوريث الإخوة مع الأم» ولم يجَنِ جَّنى البيانِ ولا رزقّه 
إلا الحافظ أسلم الجيراجي! فالله المستعان. 

قال" : «فيدرك بعضهم الصوابَ فيؤْجّر عشرة أجور» ويْقصّر آخر 
فيۇ جر أجرًا واحدًا». 


(1) «الوراثة في الإسلام» (ص١٥).‏ 
(۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠٠ /٠١(‏ والطبري في «التفسير» (۷/ .)۷۲١‏ 
(۳) «الوراثة في الإسلام» (ص۲٥).‏ 


AS‏ مجموع رسائل الفقه 


هذا خلاف الحديث المشهور': «إذا اجتهد القاض فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد». 0 ذهب إلى 
الحديث الآخر: من هم بحسنة لم عملها تبث له حسنة واحدة فإن عَملها 
يبت له عشرةً حسنات). ولم يعلم أن المراد بقوله: «ولم يعملها» بأن 
عرص له مانعٌ» فف عنها مختارًاء فأما من عمل عملا ظلّه حسنةً فلا يدخل 
في هذاء بل الظاهر أن يُؤتى الأجر كاملا إنماالأعمال بالنيات. 
والحديث الأول يدل على هذاء ولكن أعطى اله المصيب أجرين» وذلك 
عبارة عن عشرين حسنةء وأعطى المخطى أجرا كاملاء وهو عبارة عن عشر 
حسنات ت #والله لوف لمن کا والله اسع علي € [البقرة: Or‏ 

(الوصية) 

استدل الجيراجي(٠)‏ بآية الوصيةء وقد تقدم تفسيرها وأنها تحتمل 
وجهين» أحدهما لا دلالةً فيه على المدَعَى أصلاء ولكتنا لا نتمسك به» بل 
نبني كلامنا على الوجه الآخرء فنقول: إن هذه الآية منسوخة بدلالة الكتاب 
والسنة وال جماع. 


(1) أخرجه البخاري )۷۳١١(‏ ومسلم )۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة 
وأبي سلمة. 

(۲( آخرجه البخاري )٦٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۰) من حديث ابن عباس. 

(۳) أخرجه البخاري (۱) ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

€3 بعدها في المجموعة ٠٤‏ صفحة لا علاقة لها بالمواريث» ثم يبدأ الكلام على الوصية 
في صفحة ٥٤‏ . 


() انظر «الوراثة في الإسلام» (ص۲- ۷). 


- رسالة في المواريث V1‏ 

اما الات قارا هى ها تدل على نها لا تضلح أن تكرن كما 
دائاء وذلك أنه بين فيها أن الموصي مُعرَّض للجنف والإئم» ولم بشع 
لذلك حلا كافيًا إلا مجرد نفي الإئم عمن أراد أن يصلح بينهم» والصلح 
مداره على الرضا 

واعلم أن الإنسان غالبًا.... ص٤‏ . 

ae a 
الحقيقية» ولاحظكَ أن أهل الجاهلية كانوا يخصّون أولادهم بأموالهم» إلى‎ 
غير ذلك من أهوائهم» وكنتَ ممن يفهم حكمة الله عر وجل في الخلق‎ 
الاسر من ناء الإصلاح على التدريج؛ رقا بالخلق رتشا لهم رتعليتا هم‎ 
ادات انا ا اتر ال ا ا‎ 
والاقربین حقاء ولم بُحتم آداءء» بل وكلّه إلى رغباتهم» فمن شاء أكثر ومن‎ 
شاء أقل. وعلی کل حال فالأمر یھون علیهم؛ لأنهم يرون أن الأمر راجع إلى‎ 
رضاهم» وليس قسرًاعليهم» ولكنه مع هذا نجههم على أنهم معرّضون‎ 
للجنف والإثم» ولم يجعل لذلك حلا كافيًا كما تقدم. ومن ذلك يعلم‎ 
eS 
ا‎ 


م 


)۱( أشار المؤلف هنا إلى ص٤‏ رقم ١‏ لإكمال الكلام حول الموضوع في دفتر آخر» ولم 
نجده» وهكذا أشار المؤلف في الصفحة التالية ومواضع أخرى. 


1۲ مجموع رسائل الفقه 
أما التفصيلية فقد تقدمت في تفسير الآيات» وهي في مواضع: 


۲ - ل تصيبامفروصًا ). 


0۳ - * وصی كە ا . 


Sole 2N‏ واساڑکہ # وهو يشتمل على عدة أوجه 
۸ ماز دة ن لز 


وأجاب الجيراجي' عن هذا الوجه بما مر دفعُّه في تفسير # بويك 
. 

۲ أن آية الوصية خحاصة.... ص١٠‏ 

۳) أن قسمة العليم الحكيم... ص٣٠‏ 

ونَمّ غير ذلك من الدلالات أشرنا إلى بعضها في تفسير الآيات. 


واستدل الجيراجي" على بقاء حكم الوصية لقرابته بآية الوصية في 


ا 


)۱( في «الوراثة في الإسلام» (ص٤).‏ 
)۲( المصدر نفسه (ص (. 


V۳ رسالة في المواریث‎ -٠ 


المائدة» وقد بيّنا بطلان استدلاله في تفسير الآية. والله أعلم. 


وأما السنة فاستدل الجيراجى' منها بحديث الصحيحين: ما حى 
امرئ له شي ءيُوصي فيه يبيتٌ ليله أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 


ولا دلي فيه؛ لأن الوصية ليست قاصرة على الوصية التوريشية» بل من 
المشروع أن يُوصي الإنسان بما له وعليه من الديون والحقوق» وعليه يحمل 
الحديث. 


وبحديث ابن ماجه(: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة). 
وسنده ضعيف» ومع ذلك فلا دلیل فيه أيصًا. 


E N A 4 *‏ - 
ثم لو فرض أنه ثبت شيء من السنة ينص على الوصية التوريثية فهو 
محمول على آنه کان قبل نسخهاء فیکون منسوخا بما تخت به الآيةء والله 
ف 

ET‏ و 


عن ابن عباس قال: «كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ 
الله من ذلك ما أحبّ» فجعل للذكر مث حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحلِ منهما السدس» وجعل للمرأة الثمنَ والربحء وللزوج الشطْرَ والربع» 


)١(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص؟). 

(۲) البخاري (۲۷۳۸) ومسلم (۱۹۲۷) عن ابن عمر. 

(۳) رقم (۲۷۰۱) عن جابر بن عبد الله. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بقية» وهو 
مدلّس. وشیخه یزید بن عوف لم أر من تکلم فیه. 


V٤‏ مجموع رسائل الفقه 
رواه البخاري في «صحيحه»' من طريق عطاء عن ابن عباس. 

قال الحافظ في «الفتح»": وهو موقوف لفظًاء إلا أنه في تفسيره إخبارٌ 
بماكان من الحكم قبل نزول القرآن» فيكون في حكم المرفوع بهذا 


التقرير... وقد أخرجه ابن جرير" من طريق مجاهد بن جبر عن ابن 
عباس... 


وفي «سنن» أبي داود؟ من طريق عكرمة عن ابن عباس: إن رك 
َا ألْوَصِكَةُ ولب الاين » فكانت الوصية لذلك حتى نسختها آية 
المواريث. 

وفي «الدر المتشور»': وأخرج أبو داود والنحاس معا في «الناسخ 
والمنسوخ» وابن المنذر وابن ا حاتم عن ابن عباس في ية للو لبن 
والاَمَينَ € قال: کان ولد الرجل يورثونه)» ولو لين وَاَلاَوَبنَ € قال: 
كان الوصية لهماء فنسختها لَلرَجَالٍ تَصِيب مسا ترك ألولدان والذفربون ‏ الآية. 


واخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 


(۱) رقم ٤٥۷۸ ۰۲۷ ٤۷(‏ 1۷۳۹). وقد سبق في أول الرسالة. 

.(TVY /0) (¥) 

.)٤٥۹ /٦( في «تفسیره»‎ )۳( 

.)٠٠١ /١( رقم (۲۸7۹). وأخرجه أيصا البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 

.)٠١١ ٠١٤ /۲( )٥(‏ والأثر في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ۸۸ ۸۹) و«تفسير 
ابن ابي حاتم» (۱/ ۲۹۹). 

)7( في «الدر المنثورا: «يرثونه». 


V0 رسالة في المواريث‎ -١ 


والبيهقي )عن ابن عمر أنه شئل عن هذه الآية «ألَوْصِكَة لوين 
وَاَلأَمَينَ € قال: نسختّها آية الميراث. 

وعن جابر قال: عادني رسول الله ا وأبو بكر في بني سلمة ما شَييْن» 

ء 3 ۶ ت رش ء 
فوجدني النبي اة لا عل شيئاء فدعا بماء فتوضأء ثم رش علي فأفقتُ 
TTT eM‏ سے ا ےی ملا س 
ا ڪم لک 
Cr‏ 

ET Ty 
أحمد والنسائي" من طريق أ بي الزبير عن جابر قال: اشتکیت» فدخل عل‎ 
رسول الله پو فقلت: ار ری ارا ن ا‎ 
قلت: بالسطر؟ قال: أحسن. . ٿم خرج» ثم دخل علي فقال: «لا أراك تموت‎ 
E a 

فکان جابر يقول: نزلٽ هذه الآية في: موتك فل آله يڪم ي 
اکا 


النبي بان فأنزل الله عر وجل الميراث. 


() العزو إليهم في «الدر المنثور» (۲/ .)٠١١‏ وانظر «مصتف» ابن أبي شيبة )۲٠۹/۱۱(‏ 
واتفسير» الطبري (۳/ ١١۳٠ء‏ ۲ و«السنن الکبری» للبيهقي .)۲٠٠١ /٦(‏ 

.)۱١١١( ومسلم‎ )٤0۷۷ ء1۹٤( البخاري‎ (۲) 

(۳) «المسند» )۱٤۹۹۸(‏ و«السنن الکبری» للنساتی (1۳۲۲» .)۷١١١‏ وأخرجه أيصًا 
بو داود (۲۸۸۷) وإسناده صحیح. ٠‏ 


V1‏ مجموغ رسانل الفقه 


وعن سعد بن أبي وقّاص قال: مرضتٌ عام الفتح مرصا أشَمَيْتٌ [منه] 
على الموت» فأتاني رسول الله ب يعودني» فقلتٌ: يا رسو الله» إن لي 
اا کت را ولیس را ثني إلا ابنتي» آفأوصي بمالي کلَّه؟ قال: لاه قلت: فثلشّي 
مالي؟ قال: له قلت: : فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: «الثلسث» 
والثلث كثير» إنك أن تَذَرَ ورك أغنياءَ خير من ن أن رهم عالة يتكَفَفُون 
الناس» متف عليه(). 

فسعدٌ سأل عن الوصية لغير الورثة» ولم يتعرض لذكر الورثة» فلو كان 
حكم الوصية التوريثية باقيًا لما سكت عن ذلك» ولما آقره النبي بال . 

وفي رواية الترمذي عن سعد قال: عادني رسول الله وال ونا 
مریض» فقال: «أوصیت؟) قلت: نعم» قال: «بكم؟» قلت: بمالي کله ف 
سبیل الله قال: «فما تر کت لولرك؟» قلت: هم أغنياء بخیر» فقال: «أوصٍ 
بالعًشر» فما زل أناقصه حتى قال: «أوص بالثلث» والثلث كثير». 

ففيها آن النبي بالل سألّه أوصيت» ففهمَّ سعد أن المراد الوصية لغير 
الور كمايدل جواب» ولو كانت الوصبة للورثة باقبة لانت آول ما يتبادر 

وعن النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطيةء فقالت عمرة بنت 
وا لا آرضی حتی تشهد رسو الله اء فآتی رسول الله باقو فقال: إني 
أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطيةء فأمرثني آن هدك يا رسولً الله 
قال: «أعطيتَ سائرَ ولدك مثلَ هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 


(۱( البخاري ومسلم (7۲۸(. 
(۳) رقم (4۷). 


٠-رسالة‏ في المواريث V۷‏ 
أولادكم)» قال: فرح فردً عطيته. وفي روايةٍ آنه قال: «لا أشهد على جور» 
E‏ 

قال الحافظ في «الفتح»": تمشّك به من أوجبَ التسوية في عطية 
الأولادء وبه صرح البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. 

وإذا امتنع التفضيل في حال الصحة في حين لو أعطى المورث أجنييًا 
لجازت عطيته» فكيف في حال المرض حين يْحْجَّر على المورث فيما زاد 
عن الثلث» كما جاء من حديث أبي بكر وعلي“» وسعد بن ابي وقاص 


(A) (0)‏ وأبي 


وقدتقدم» وابن عمر وابن عباس ومعاذ" وأبي هريرة 

)۱( البخاري )۲١۸۷(‏ ومسلم .)١١۲۳(‏ والرواية الأخرى عند مسلم .)٠٤/١١۲۳(‏ 

.(۱£/0( )۲( 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ .)۷۹٤‏ وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون» 
وهو ضعيف. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ )۲٠۲‏ موقوفا عليه. 

() أخرجه ابن ماجه .)۲۷٠١(‏ قال البوصيري في «الزوائدا: في إسناده مقال؛ لأن 
صالح بن محمد بن یحیی لم أر لأحدٍ فيه كلامًا لا بجرح ولا غيره. ومبارك بن 
حسان» وثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال آبو داود: منكر الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطى ويخالف. وقال الأزدي: متروك. 

(1) أخرجه البخاري )۲۷٤۳(‏ ومسلم .)۱١۲۹(‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٥ ٤ /۲١(‏ والدارقطني في «السنن» .)٠١١ /٤(‏ قال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد؛ :)۲٠١ /٤(‏ فيه عتبة بن حميد الضبي» وثقّه ابن حبان وغير» 
وضكفه أحمد. وفيه أيصًا إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. 

(۸) أخرجه ابن ماجه .)۲۷٠۹(‏ وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» وهو متروك. 


V۸‏ مجموع رسائل الفقه 


الدرداء"“ وأبي أمامة) وداد ا ومان بن حصین“ وأبی 

زيد الأنصاري وخالد بن عبيد الله eT‏ 

بإبطال الوصية فيما زاد عن الثلث» وذلك فيما روي عن عمران بن حصين أن 
ا 4 

رسول الله وء فجزأهم أثلاثاء ثم أقرعَ بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة 

وقال له قلا شدیدًا. رواه مسل .)٩(‏ 


)۱( أخرجه أحمد في «المسند» )۲۷٤۸۲(‏ والبزار ٠۳۸١(‏ -زوائد) والطبراني في 
«مسسند الشاميين؛ .)۱٤۸٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ :)١٠١‏ فيه 
أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط . 

(۲( أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ .)۸٠٦١(‏ قال الهيثمي :)١١ /٤(‏ «فيه توبة ر 
[كذاء والصواب: تمر]ء ولم أجد من تر جمه. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
واو ا 
أما توبة بن نمرء فكان فاضلًا عابدًا تولًى قضاء مصر» كما في «تعجيل المنفعة» 
(ص۱٦).‏ 
وأما عبد الله كاتب الليث فقد تابعه الإمام الثقة الثست سعيد بن أبي مريم عند 
الدارقطني .)۲۳٤ /٤(‏ 

)۳( أخرجه الطبراني في «الكبير؛ .)۷١۷١(‏ قال الهيثمي (/ :)٠١‏ فيه الوليد بن 
محمد الموقري» وهو متروك. 

() أخرجه مسلم (۱۹۹۸). 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۲۲۸۹۱) وأبو داود )۳۹١(‏ والنسائي في الکبری .)٤۹۷۳(‏ وفي 
إسناده انقطاع بين أبي قلابة وأبي زيد. 

0( أخرجه الطبراني في «الكبير؛ .)٤۱١۹(‏ قال الهيثمي (6/ :)۲٠١‏ إسناده حسن. 

)۷( رقم (۱۹۹۸). 


۷1۹ رسالة في المواريث‎ -٠١ 

وفي رواية أبي داود' أنه بإ قال في هذا المعتق: «لو شهدته قبل أن 
يدقن لم يُدفَنْ في مقابر المسلمين». 

ومن الحكمة - والله أعلم - في هذا أن الإنسان في حال صحته شحيخ» 
يأمل طول الحياة ويخشى الفقرَء فاكتفى الشرع بوازعه الطبعي عن أن يحجُر 
عليه» مع أنه إن أعطى لا بُعطي إلا بسب شدید يجُبره على عصيانِ شُحٌ 
نفينه. ولكن هذا بالنسبة إلى الأجانب» فأما بالنسبة إلى ولده فإنه يؤثرهم 
على نفسه» فمن الله عر وجل من تفضيل بعضهم على بعض سدًا للذريعة. 

E 
یکون له هوى غير مشروع في أجنبي» أو بعص لوارثه» فيحمله ذلك على‎ 
إعطاء الأجنبي وحرمان الوارث» وكثيرًا ما يكون لبعض الأجانب عليه‎ 
حقوق عظيمة لم يتمكن من أدائها حال صحيه» فجعل الله عر وجل له الثلث‎ 
يوصي به حيث أراد» مع التصريح بكراهية ذلك في قوله تعالى: # وليحْسَ‎ 
آلدیت لو کرک . كما تقدم» وقوله بإ : «والثلث كثير)» وأحاديث كثيرة‎ 
في هذا المعنى.‎ 

عن یرو ن ا ی ا ل او ا ر 
وهي تفصع بڃرَتها وان لُعابها يبيل بين گِفَيّ» فسمعته يقول: إن الله قد 
أعطى كل ذِي حى حقّه» فلا وصيةً لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي 
وحسنه» والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبیهقي". 
(۱) رقم )۳۹١١(‏ من حديث أبي زيد الأنصاري. وأخرجه أيصًا النسائي في «الكبری» 


(۳. 
(۲) انظر «المسند» ( (۱۸۰۸١ ۱۷٨٨٤‏ والترمذي (۲۱۲۱) والنسائي )۲٤۷ /٩(‏ وابن ے 


VV۹‏ مجموع رسائل الفقه 


وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي ااال يقول: ١إ‏ لله قد أعطى كل ذي حى 
حقه» فلا وصيةً لوارث». رواه الإمام أحمد والترمذي وحگنه» وأبو داود وابن 
ماجه"» وحسّنه الحافظ ابن حجر أيصًا". وفي سنده إسماعيل بن عياش» 
رمي بالتدليس» ولكنه هنا صرح بالتحديث. وغمزه بعض الأئمة» ولكن بين 
حالّه جماعة من الأئمة أنه إنما يُضعّف إذا روى عن الحجازيين» قال بعضهم: 
لأن كتابه عنهم ضاع» فخلط في حفظه» أما إذا روى عن الشاميين فأكثر الأئمة 
يُقَوون حديثه» ومنهم من يصححه» منهم: الإمام أحمد وابن معين وابن 
المديني والفلاس والبخاري ويعقوب بن سفيان وصالح بن محمد الأسدي 
والترمذي والنسائي وأبو أحمد الحاكم والبرقي والساجي والدولابي. 


وقد روي الحديث موصولا من أوجو ضعيفة عن علي وابن 
ا وجار وعبد الله بن عمرو(۷)» ومرسلا عن مجاه( وعطاء 


= ماجه (۲۷۱۲) والدارقطني )٠١١ /٤(‏ والبيهقي .)۲٠٤ /٦(‏ وف إسناده شهر بن 
حوشب وهو ضعیف» ولکن الحدیث صح من طرق آخری. 

(۱) انظر «المسند» (۲۲۲۹۲) والترمذي (۲۱۲۰) وأبو داود )۳٠۱۰(‏ وابن ماجه (۲۷۱۳). 

() انظر «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲). 

() انظر تھ دیب التھذیب (۹/ ۳۲۲ وما بده 

)€3 أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۷). وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة الجزري وهو ضعيف. 

() أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۸). وفي إسناده عبد الله بن ربيعة مجهول. 

(1) أخرجه الدارقطني /٤6(‏ ۹۷). وقال: الصواب مرسل. 

(۷) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۸). وفي إسناده سهل بن عمارء كذَّبه الحاكم. 

(۸) أخرجه الشافعي في «الرسالة؛ (ص )» وهو ضمن كتاب «الأم» )١١١٠١ /١(‏ 
ط .دار الوفاء. 


۷۷۱١ رسالة في المواريث‎ -٠ 
الخراسانى'» وأما الموقوفات والمقطوعات فكثيرة في هذا الباب.‎ 

وقد مال الشافعي إلى تواتر حديث لا وصية لوارث)"'. وكثير من 
العلماء يقول بأن خبر الآحاد ينسخ القرآن» وحجتهم قوية؛ لأن النسخ إنما 
هو بیان انتهاء مد الحکم» وهذا إنما يعارض دوامه» ودوامه ظتي» فکيف لا 

على أنك إذا تأملت ما تقدّم» وتتبّعتَ المواريث التي فُيمت في حياة 
النبي وال وأحوال الصحابةء وأنه لم يُوص أحدٌ منهم وصية توريشية= 
علمت أن معنى الحديث متواتر. والله أعلم. 

الإجماع: 

الإجماع على نسخ حكم الوصية معلوم» فلا حاجة لتعداد أسماء ناقليه. 
والاختلاف في الناسخ لا يلزم منه الاختلاف في النسخ كما لا يخفى. والله 
أعلم. 


# Xe He ¥ 


.)۹۸ /٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)١٤١ص( «الرسالة»‎ )۲( 


VV‏ مجموع رسائل الفقه 


(ذوو الفروض) 

قال : «جعل الفقهاء ء أولاد الأم من ذوي الفروضء وألحقوا بني 
E‏ : وإ نکایک 

yS 

قال ": «فنقول: إن من الأقسام الثلاثة للإخوة والأخوات أولادهم 
بالميراث بنو الأعيان ثم بنو العلات» كما جاء في الحديث: إن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات»"» > لأن قرابة بني الأعيان إلى المورث من 
جهتي الأب والأم معّاء فهم أقربون إليه من بني العلات الذين ليس 
اتصالهم به إلا من جهة الأب وحده وأما أولاد الأم فهم أبعدٌ الكل» لأنهم 
ربما لا یکونون من أولاد آباء المورث» بل من عائلات أخر». 

TT 
حَجُبهم لهم بقوله تعا لی: لجال تَصِيب مَسَّا رك اولان ورون . ولكنه‎ 


(1) «الوراثة في الإسلام» (ص۸). 

(۲) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

)۳( أخرجه الترمذي )۲٠۹١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وفي إسناده الحارث 
الأعرر وهو ضعيف. Rm‏ 
عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في الحارث. 

() وضع المعلمي في الهامش علامة استفهام (؟) على هذه الكلمة؛ لأنها خطاً في 
العربية. 


VV رسالة في المواريث‎ -٠ 
فر ا ریا فی ال 0 :و الم دالاو ت ان ل تک نوات‎ 
بينه وبين المورث» إما مطلقًا أو كانت لكن انتفتٌ قبل وفاة المورث».‎ 
وسيأتي تمام البحث في الحجب إن شاء الله تعالى.‎ 

قال": «فالفقهاء ظلموا الأقرباء؛ لأنهمم جعلوا الأباعد من اولاد الام 
ذوي فرض» والأقربين من بني الأعيان والعلات عصبةء التي لا يُصيبها إلا ما 
بقي بعد ذوي 
a E‏ وح 
ذلك فندفع شبهته بمعونة الله عر وجل. 

قد قدّمنا في تضسير الايات أن نمدا ر المؤاريث على أمرين ¿: استحقاق 
الصلة والتعصيب» وجعل الفروض المعيّنة بإزاء الأول»ء وما يبقى بإزاء 
الثاني» وفصلنا هناك بعض التفصيل. ونزيد هنا أن الضرب الأول هم الذين 
ECE‏ 

TTT 
يكون الشخص الواحد مستحقًا للصلة ومن العصبةء وهذا قد يكون أضعفَ‎ 
استحقاقًا ممن هو من الضرب الأول. كان ذلك - والله أعلم - لأن من لم‎ 


)۱( «الوراثة في الإسلام» (ص١٠١).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص١١).‏ 


VV‏ مجموع رسائل الفقه 
العصبةء فإنه يحتمل ذلك» لأن من شأنه المحاماةً عن مولاه والدفاع عنه 
بدون التماس مقابل» فينبغي أن يكون من شأنه الحرص على أداء الحقوق 
اللازمة لمولاه ولو من ماله» أعني العصبة» ا س با ی 
على المولى. وممايؤيد هذا حكم الشرع بدية الخطاً على عاقلة الجاني. 
ثم إن للاخ من الأم حقا كد من حقّ الأخ للأاب» وذلك ولا من حيثُ 

كوه ولد الأ التي امنا بصاتها أكثر من الأب» فورة: بر مَك ثم آمك ثم 
آمك ثم أباك»' أو كما قال. وورد أن من بِرٌ الوالدين بِرٌ القرابة التي كانت 
قرابة بواسطتهماء وبر آهل وُدّھں. 

فْصلت على الأب [في الميراث] أيصًاء فجُعل فرضها E‏ 
الولد الثلث» وليس للأب إلا ما بقي» فنتجَ من ذلك أن تنالّ ضعمَه إذا كان 
معهما زوج. وهذا صريح القرآن» وخلاف ذلك خطاً. 

وسر المسألة أن الأب جامع بين السببين اللذين أوضحناهما أولّ هذا 
البحث» أعني استحقاق الصلة والعصوبة» فاستحقاق الصلة غايته السدس» 
ففرض له مع الولد خشية أن ينقص منه» ولم برض له مع عدم الولد لأنه لا 
يَنقص عنه. وعلى هذا فأخذٌه أكثرَ من الأمّ في بعض الصور ليس تفضيلًا له 
عليها من حيث استحقاق الصلةء وإنما بقى هناك شىء غير مستحق» والعصبة 
أولى به» والأب أولى عصبة هنا. ۰ ۰ 


وإذا ثبت أن الأم آكد استحقاقا من الأب» فكذا يكون ولدها بالنسبة إلى 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه مسلم )۲٥۵۲(‏ من حدیث ابن عمر. 


١-رسالة‏ في المواريث VVo‏ 
ولده» فاا الأشقاء فلأنهم جامعون بين الوجهين: : الاستحقاق من حيث 
الصلة والعصبيةء وقد تقدم أولً البحث أن الجامع بين الوجهين أضعف حقا 
من المنفرد بالاستحقاق من حيث الصلةء وشا حكم ذلك بحمد الله 
غا 

فإن قلت: يستلزم من هذا أن اللإخوة للأم إذا كانوا من العصبة بآن كانوا 
أبناءَ عم مثا يفضلوا على الأشقّاء؟ 

قلت: كلاء فإن العصوبة هنا لا حكم لها؛ لأن ابن العم لا يعد بعصوبته 
مع وجود الأخ. 

وثانيًا: الغالب أن الرجل لا يواصل في حياته أخاه لأمه كما ينبغي» بل 
هو عنده eT‏ 


iS CLC 
من حق الشقيق» فضا عن الأخ لأب لعلّهم إذاعلموا هذا قري ارتبا طم‎ 
و اتصا لھم بخلاف الأشقاء والاإاخوة لأب» فإن الارتباط بينهم‎ 
مألوف» سواء طمعوا في الميراث ام لا‎ 

فإن قلت: فلم لم فصل الأخ لأم على الشقيقء أو الأخ لأب مطلقا؟ 

قلت: الا خ لام له حق محدود» لا ينبغي أن باد علیه ولا بْقَص» وهکذا 
سائر أصحاب الفروض الا فی ل ج ور و ا 
فصل› فأصحاب الفروض کأصحاب الديون. 


VV7‏ مجموع رسائل الفقه 
وجل أمثلاً منها: 

الزوج: 

ي ا و ا ا 
المشقات في التماس رضاهاء والصبر على عِوَّجها وكفرانهاء الذي شهد به 
النبي باو . وبهذه الأمور وغيرها جيل نصيبه فرصا لا يسقط بحال. 

والزوجة تشبه الزوج في بعض الأمور المتقدمة» ولكنها دونه» فجُعلت 
على النصف منه مع المحافظة على أن لا تسقط. 


4 


الأاب: 

الغالب آن یکون ابنه قد بره وواساه وحَدَّمه في حیاته بما یستطیع» »فلم 
يكن حقه بمؤك كالزوج» ولكن يكون موكَدًا في الجملة في الأحوال التي 
یځشی فیها من سقو ط؟ 


الابن: 

هو أحق الورثة لأسباب عديدة» ولكن لم يجعل له الله عر وجل فرقًا 
لأنه من من السقوط. 

الننت: 

هي آكد حف من الابن لضعفها وعجزهاء فلذلك جحت عليه بان جيل 
لها فرض لا يْنْقَّص عنه. . ولكن إذا كان لها أخ فإنها ترجع عصبةًء وذلك 


)0( ای الد لدی ارچ الاری ۳۴١‏ وبل 6127 عن ای رة 


۰- رسالة في المواريث VV‏ 
لاشتدادِ ساعدِها وانجبار ضعفها ووهێهاء فصارت في حكم الابن. 

الأخ: 

حت الأخ ضعيف؛ إذ ليس مكلا بشيء ادو ولک لح ف 
الجملة» فجعله الله عر وجل عاصبًاء أي إذا بقي شيء بعد الحقوق أخذه. 


f 


أخت: 
لها حق آكذ من حت الأخ؛ ل 
أخيها من الأخ على أخبه» وأيصًا هي آنشى ضعيفة : تستحق المواساة في 


الحياة وبعد الوفاةء فلذلك سكّى لها اله عر وجل فرصايُوْمَنٌ من سقوطه؛ 
إلا إذا كان هناك أب للميت» اجو و ق 


خو امناتهاء وجل آلمال فى يدة أو لى من غل ف بذها. 

وكذا إذا كان هناك ابر* للميت» أولا لأن حق الابن آكدّ وثانًا لأنها 
E EN SE‏ 

ولم يحرم الزوج مع الأب؛ لأن الزوج لا يبقى صلة بينه وبين ابي 
زوجته بعد وفاتهاء ولم يحرم الزوج مع الولدء لأنه إن كان ابنه فالأمر ظاهرء 
وإِن کان ابنَ غيره فلأنه لا صلة بينهما. فإذا وَرث مع الأخحت أخ شقيق فإنها 
تجعَل عصبة؛ لأنها بوجود شقيق لها انجبر ضعفها وكسْرُهاء فصارت في 
حکم الاخ. 


قال': «ومن نتائجه أن في بعض الأحيان رث أولاد الأم ويحرَم بنو 


)١(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص۱۲). 


VVA‏ مجموع رسائل الفقه 


الأغسان ادت کر اا اک ل کف 
يجوز Ci‏ (ص۱)۹۷. 


e ¥ ¢ ¥ 


(1) بعده بياض في الصفحة فى الأصل. 


۷۷۹ رسالة في المواريث‎ -٠ 
(العصبة)‎ 


نبدأفنسوق أدلة القول بالتعصيب» ثم نعطف على اعتراضات 
الجیراجی إن شاء الله تعالى. 

قد قدّمنا أن مدار الوراثة على أمرين: استحقاق الصلة والعصبية» وأن 
الأول هو مدار الفروض,» والثاني مدار ما يبقى. ولنبسط هنا الكلامَ على هذا 
الأصل وإن وقعَ تكرارٌ لبعض ما تقدم. 

أجَأنا النظرً في المواريث الميينة في كتاب اله تعالى فإذا هي فروش 
مقدّرة وإرث مطلق» بيت السنة ثم اتفقت تفقت الأمة أن المراد بإطلاقه أن جميع 
المال عند عدم الفروض» والباقي بعد الفروض عند وجودها. 

SS 


من رجال عشير يرة المورث الذين يغضبون له ويعصبون حوله» ولم يخرج من 
ذلك إلا الأب عند وجود الولد. 


وأجَلّنا النظر ذ في الضرب الآخر فإذا هم كلهم من عشيرة المورث بلا 
استشناء» ثم نظرنا فإذا هم إما رجالٌ فقط, وإما رجالٌ مع أخواتهم» ولم يخرج 
من ذلك إلا الأخوات مع البنات. 

فتبين لنا أن مدار الفروض على استحقاق الصلة» ومدار مايبقى على 
العصبية. ولكن من الورثة من يجمع الأمرين» فاقتضت الحكمة في هذا آنه 
إذا لم خش من سقوطه لم يفرض» وذلك الابن والأب عندعدم الولدء 
وإذا خثي سقوطه فرض له» وذلك الأب عند وجود الولد. 


VA‏ مجموع رسائل الفقه 
ومن الورثة مَن يكون من نساء العصبة» ولها حالات: 


إحداها: أن لا يكون معها أحدٌ من رجال العصبة ولا من ذوي الحقوق» 

ففى هذه الحال لهافرض معين بمقتضى استحقاقهاء كالبنات والأخوات 
: ء ء 0 ڪ 

الشقائق والأخوات لأب إذا انفرد كل من ثلاثة الأنواع عما تقدم. 

الحال الثانية: أن يكون معها ذو حق» فلا يخلو أن يكون الاستحقاقان 
سواءً أو أحدهما أولى» فإن استويا فلكل فرضه» ويشتركون» وإن جر ذلك 
إلى العول. وإن کان أحدهما أو لى فلابدٌ من تنفيذه» ثم إن كانا من نوع واحد 
ء 
البنت» والأخت لأب مع الشقيقة. وإن كانا من نوعين فُدّم الراجح وما 
البنات. 

الحال الثالشة: أن يكون معها أحد من رجال العصبةء فإنها في هذه 
الحال تتقوّی به ويشتد جانبهاء وينجبر ضعفها. ثم إن كان ذلك العاصب 
أضعفَ منهاء بحيث إنها تدم عليه لو كانت ذكرًاء فإن كان لها فرض تناله 
فإنها تستو في فرصّها كاملا وهذا كالبنت مع ابن الاإبن» وكالأخحت الشقيقة 
مع الأخ لأب. وإن لم يكن لها فرض فإنها تكون معه عصبةء للذكر مثل حظٌ 
الأنثيين» وهذه اة التشبيت: 

وإن كان مساويًا لها فإنها تتحوّل عن فرضهاء وترجع معه عصبةء للذكر 
مثل حظ الأنشيين» كالبنت مع الابنء والشقيقة مع الشقيق» والأخحت لأب مع 
الأخ لأب» وبنت الابن مع ابن الابن. 


۷۸۱ رسالة في المواریث‎ -٠ 

وإن کان أو لى منها فإنه يُسقٍطهاء وهذا كبنت الابن مع الابن» وبنت ابن 
الابن مع ابن الابنء وكالأخت مع الأب والابن وابن الابنء وكالأخت لأب 
مع الشقيق. 

ويبقى النظر بين الج والأخحت: أهما متساويان أم أحدهما أولى من 
الآخر؟ 

فتبيّن لنا أن اللإرث المطلق مداره على الرجال من العشيرة» وإنمايكون 
للنساء بالعرض ولنساءِ مخصوصات» وهن ذوات الاستحقاق الذي ثبت 
الفرض لهنْ من حين انفرادهن» أعني البنات والأخوات. 

ثم نظرنا في التعصيب الأصلي» فإذا هو مرب على الأولوية الذكرية: 
الابن فالأب فالأخ. 

ونظرنا في مداره - وهي العصبية - فإذا هي ثابتة فيما بعد لبني الإخوة 
والأعمام وبني الأعمام ثبونًا لا شك فیه» بحیث یکاد يساوي عصبية الإخوة 
بالنسبة إلى الأجنبي. ففهمنا من هذا أن السلسلة ستستمر على الترتيب 
المذكور: الأولوية الذكرية. 

ونظرنا في مدار الفروض - وهي استحقاق الصلة _ فوجدناها قوية في 
بنات البنين وضعيفة فيما عداهن» فعلمنا من ذلك أن السلسلة الفرضية 
مستمرة في بنات البنين على الترتيب» وأما فيما عداهن كبنات الأخ والعمّات 
وبنات الأعمام فلاء وإذا لم يكن هؤلاء مستحقاتِ فرض فلا يمكن أن 
يشاركن إخوتهن في التعصيب. 

ونظرنا في الفروض المقدرة فإذاهي مبنية على الاستحقاق كمامزء 
ول ق اهاه فد رفن لما ب روي ا اا لأن المال 


VAY‏ مجموع رسائل الفقه 


تا بحي اباق صا وف ار فاه آر عقب ولو ةق 
ينبغى أن يراد لذلك المستَحَق الذي قد استوفى استحقاقه شىء ما دام هناك 
عصبة» وذلك في مثل: بنت» ابن عم. 
هذا مقتض النظر المستند إلى الأصول القطعية» وجاءت النصوص 
E‏ 
۱ 
بقي فهو لأولی رَجل ذکر» متفق ق عليه( . 
وفهم منه جماعة أن المراد بالفرائض الفروض المقدرة» وعلى هذا 


التفسير بنى الجيراجي اعتراضاته في: 
(۱) م س ابن 
)۲( ام بشت خت أخ 
(۳) بنتان أخحت ابن الأغ 


قائلا: إن هذه الثلاثة الأمثلة تقض هذا الأصا ". 


فأقول: بل المراد بالفرائض المواريث المبيّنة في كتاب الله تعالى أو في 
سنة رسوله غير هذا الخد كو 0ن ذلك ما في بعض الروايات 
الصحيحة: «اقسمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك 
وتعالی» فما تركتِ الفرائض فلاولى رجل ذكر». 


(۱) البخاري (1۷۳۲) ومسلم .)۱١١١(‏ 

(۲) في الأصل: «أخ). والتصويب من كتاب الجيراجي. 
(۳) «الوراثة في الإسلام» (ص١١١۷١).‏ 

.)٤/۱١۱١( عند مسلم‎ )٤( 


ر ولان الأ إلى قوله: [تويبامقروصً ) ud‏ ا گ9 


تَذروت اَي أ لک فعا و سے م اہ €. وکر فی الأحادیٹ إطلاف 
e‏ 
بالفرائض. 


ثم إن كان اشتقاقها من الفرض بمعنى الإيجاب - أي لأن الله عر وجل 
أوجبها بعد آن كانت موكولة إلى اختيار المورث - فظاهرّ وكذا إذا كان من 
الفرض بمعنى الإنزال أو التبيين أو الإعطاء بغير عوض. 

وإن كان من الفرض بمعنى التقدير والتحديد فلأن جميع المواريث 
مقدّرة محدّدة» إن لم تكن بأحد الكسور الستة فبغيرهاء وإن لم تكن 
بالتصريح فباللزوم» فالابن إذا انفرد فرضه الجميع» وإذا كان مع زوج فله 
ثلاثة أرباع» أو مع زوجة فسبعة أثمانِ» وهكذاء و جميعها مقدرة محدودة. 

وعلى هذا فلا ترد الأمثلةٌ التي اعترض بها الجيراجي؛ لأنها كلها من 
الفرائض المبينة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله» فدخلت تحت قوله: 
«ألجقوا الفرائض بأهلها). ففي المشال الثالث ألحقنا الثلشين بالبنتين لأنه 
فرضصهما بنص القرآن» وألحقنا الباقي بالأحت لأنه مفروض لها بمقتضى 
السنة» ولم يبق شيء حتی نجعله لأولى رجل ذكر» وهو ابن الأخ. 

ومع هذا فمن يقول بالتفسير الأول يجيب عن تلك الأمثلة بأنها مما 
حْصّص فيه عمومٌ هذا الحديث, المشال الأول والشاني بالقرآن والثالث 
بالسنة» وتخصيص العموم غير مستنكر» فلا معنى لقول الجيراجي: «يقع 


VAS‏ مجموغ رسائل الفقه 
مبايتا للقرآن ومناقضًا لما أجمع الفقهاء عليه“ إلا أنه يمكن أن يناقش في 
هذا التخصيص,» وكيف كان أولى من عكسه» وغير ذلك. ولا حاجة لبسط 
الاعتراض والجواب» إذ كان المعنى الأول هو الراجح. 

وقد تأوّل الحديث بقوله: «وعندي أنه ليس بحكم كليّ» بل قصًّى به 
بالة في قضية خحاصة...». کڪ 


أقول: أولا هذا مجرد احتمال... (ص٤۹).‏ 

وسيأتي في الحجب في بحث ميراث اللإخوة أدلة أخرى إن شاء الله 
تعالى. وقد ثبت في الصحيحين" وغير هما مطالبة العباس رضي الله عنه 
بميراثه من رسول الله الو ولم ينكر عليه أحدٌ بحجة أن العم لايرث مع 
البنت» وإنما دفعوه بحجة أخرى» وإ جماع الأمة بعد ذلك» والله أعلم. 


قال الجيراجي “: «ومن أجل اعتبار العصوبة يقع في مسائل الوراثة 


خلل عظيم نوضحها (؟) بالأمثلة: 
(۱) غ کات وابن 
۱١‏ ۲ 


ولو كان مكان الابن أخت أو أخ أو ابنه لأخذ ثلث التركة بالعصوبةء أي 


(1) «الوراثة في الإسلام؛ (ص١١).‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

(۴) البخاري )1۷۲١(‏ ومسلم )٥۳ /۱۷١۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

() «الوراثة في الإسلام» (ص١٠٠).‏ 

)0( علامة الاستفهام من المعلمي استنكارًا لتأنيث الضمير الذي يرجع إلى المذكر. 


١٠-رسالة‏ في المواريث VA‏ 
ضِعْفَ ما أخذه الابن» فكأن كلا من هؤلاء أكبر وارث (؟) عند الفقهاء 
من ابن المورث». 

أقول: إن الشرع جعل البنين شيئًا واحدًاء فالابن الواحد والمئة سواء 
فلا يصح أن يُفرّد نصيب واحد من جملة العدد ويُوارّن بينه وبين الأخ مثلا. 
وقد فرض الله عر وجل للبنات إذا لم يكن ابن الثلثير. بنص کكتابه» وفرضصَ إذا 
كان ابن أن يكون للذكر مشل حَظ الأنثيين. فهلا اعترض الجيراجي على 
هذين الحكمين» بأنه في مثاله المذكور أخذت البناث أكثر من الثلشين مع أن 
معهنٌ ابتاء وأنه لو كان بدلّ الابن أب لما أذ إلا الثلثين. وأيصًا أحذ الابن 
فی المثال سدسًاء ولو كان بدلّه أب أحذ ثلثا. 

والمقصود أن نقص الابن فى المثال إنما جاءه من زيادة نصيب أخواته 
على الثلثين» فإن كان للجيراجي اعتراض فليعترض على هذا. 

وخ مثالا آخر: ثلاثون ہنا ابن 

للابن هنا نصف الثمُن» ولو کانت مکالّه و لحازت الثمنَء أو زوج 
لحار الربعء أو أمٌ لحازت السدس» أو أب لحاز الثلتٌ. هذاء مع أن نصيب 
الزوج لا يجاوز النصفَ» والزوجة الربع» أما الخ فقد يكون نصيبه الكل. 

ثم إن هذا الحكم -أعني كون الأخت أو الأخ أو ابنه يحوز الباقي - 
ثابت بالأدلة المتقدمةء وسيأتي نص في الأولين في بحث ميراث الإخوة من 
الحجب إن شاء الله تعالى. 


(1) استفهام إنكاري من المعلمي. 


۷A٦‏ مجموع رسائل الفقه 
قال':«(۲) زوج أب ام انان 
e f YF YF‏ 
لو كان ههنا مكانَ الابنين بنتانِ لأخذتا تُلشين من المالء أي ی ازید بکیر 
من الابنين» والله تعالى جعل حظ الأنثى نصقًا من الذكر». 
أقول: هذا الاعتراض يحسن إيراده على العَول لا على التعصيب» لأنك 
واف أن الابنين ليس لهما إلا ما بقي» ونُوافِق على أن للبنتين الثلشين» وإنما 
تخالف في العَول» فتقول: إن نصيب الزوج يخرج من الرأس» ثم تَقسّم 
التركة على حسب الفرائض فيكون القسم عندك على ما يأتي: 


وکذا لو کان بدلٌّ الابنین ابنتانِ. 

وسيأتي إن شاء الله تعالی نقض اختراعك هذاء وبیان فساده ومخالفته 
لكتاب الله عر وجل في فصل العَول. ونا ل ها ان غا ماف مارا 
البنتين والابنين» فأينَ فيه جَعْل حظ الأنثى نصفًا من الذكر. 

قال : «مسألة»» ودک فا التشبيب»› اسان الجرات ف بحت 
ميراث الأولاد مع أولاد الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى. 


%# e e ¥ 


(1) «الوراثة في الإسلام» (ص١٠٠).‏ 


YAY رسالة في المواریث‎ ٠ 
(ذوو الأرحام)‎ 

قال في فصل العصبة'“: «والناس كلهم من أولاد آدم عليه السلام» فلا 
يمكن أن يخلو ميت من عصبةء فذوو الأرحام - الذين يرثون عندهم إذا لم 
يكن للميت عصبة - لا تصل إليهم التركة أبدًا). 

آقول: هم لا يريدون بقولهم: «إن ذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يكن 
هناك عصبة» انتفاءَ العصبة في نفس الأمر» بل انتفاء العلم بهاء ونت خبير أن 
الغالب في الناس جهل الأنساب بعد بضعة آباء» فحينلٍ يكون الغالب 
الجهل بالعصبة البعيدة. ولا تحسبنْ هذا الحكم خاليًا عن الحكمة» بل 
الحكمة فيه بينة» وهو أن العصبة إنمايُرث لمكان العصبية» أعني كونه 
يغضب للمتوفى» ويحمي عنه» ويبذل دمه وماله في الذبٌ عنه» وطبعًا إن 
هذا إنما يكون فيمن يعلم أنه عصبته» أعني أنه ابن عمه أو ابن عم آبيه مثلاء 
فأما عند الجهل فهذا السبب مفقود» فليسقط اعتبار ما بني عليه من الميراث. 

ثم استدل بالآيات التي سبق تفسيرها وإبطال ما ادعى دلالتها عليه» ثم 
قال": «وكان عمر رضي الله عنه يتعجب من أن العمة تورث ولا ترث». 

آقرل؛ جت عفر من ذلك دلیل غل اا لا ترت :رياه آنهرضی اند 
عنه کان إمامًا صارمًا لا تأخذه lac N‏ 
والتعجب إنمايكون عند رؤية شيء عجيب» والعجيب في الأحكام على 
و 


)۱( «الورائة في الإسلام» ( ص٤‏ ۱» .()٥‏ 
(۲( المصدر نفسه (ص۱۹). 


VA^‏ مجموع رسائل الفقه 

الأول: مايُعلَّم أنه مناف للحكمة ومخالف لها. 

الثاني: ما لم يدرك المتعجب حكمته مع إيمانه بأن له حكمة. 

والأول لا يجيء هنا؛ لأن عمر رض الله عنه كان إمامًا صارمًا لا تأخذه 
E E TT RT AE‏ 
أو غيره من الصحابة لخالفهم» كما خالفهم في أحكام كثيرة» فإذ لم يبخالف 
هذا الحكم علمنا أنه يعلم أنه حكم ممن لا يجوز عليه الخطأء ولا تنبغي 
مخالفته» فیکون قد علمه من حكم النبي او ولم تتبيّن له حکمته» فکان 
يتعجب لذلك. 

ومع هذا فإننا لا نرى عجبًا في هذا الحكم: 

أولا: لأننا نقول: إن العمة ترث في الجملةء وذلك إذا لم يستغرق 
الفروض ولم يُعلّم العصبة» وهذا كاف في المقابلة» كما أن الأخت ترث من 
أخيها النصف فرصاء ولا يرث منها إلا ما أبمّت الفروضُ تعصيبًا. 

Cs‏ : الوراثة ليست مبنية على المقابلة» بل على الأسباب» فاي مانع أن 
کت لزیڈ سی عل رر ولا ت لمرو غل 5 وهذاواضح هناء 
ر بيْنة» واستحقاقها صلته ضعيف» وانظر هذا 
المثال: 

لو أن أخوينٍ أحدهما منقطع» والآخر ذو ولد فلو مات المنقطع لورثه 
ذو الولدء ولو مات ذو الولد لم يكن لذلك المنقطع شيء. 

وآنت ترى أن فرض الزوج من زوجته ضِعْفٌ فرضها منه وفرض الأب 
من بنته تلت فرضها منه. وإذا جاز الاختلاف زيادةً ونقصًا جاز وجودًا 
وعدمًا. 


۸۹ رسالة في المواريث‎ -٠١ 

وقد تقدم حديث ابن عباس: «ألجقوا الفرائضصٌ بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر)ا. وفي «الفتح»': قال الخطابي: إنما كرّر البيان في نعِه 
بالذكورة ليعْلَّم أن العصبة إذا كان عكًا أو ابنَ عمٌ مثا وكان معه أختٌ لهء أن 
الأخت لا ترث» ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولايُعتَرض بأن هذامعلوم من لفظ «ذكر»» لأننانقول: أكده لدفع 
التجوز والتغليب» والله أعلم. 

وقد جاءت أحاديث فى نفى ميراث العمة والخالةء انظرها فى «تلخيص 
ال 

وقد ثبت في الصحيحين" وغيرهما في كتب الحديث والسير 
والتاريخ مطالبة العباس عم النبي و بمیراثه من رسول الله اء ولم ینقل 
البتة آن صفيّة عمة رسول الله بال طالبت لا هي ولا ورثتّهاء ولا رث في 
تلك المحاورات» وهي إنما توفيت فى خلافة عمر رضى الله عنه. 

قال(): «ولو رأى الفقه اليوم لازداد عجبًاء فإن فيه ابن البنت يورث ولا 


u: 


یرٹ» وام الاأمٌ ترث ولا تورث». 


La 


لا آبو أمّه. وقد علمتَ الجوابً مما تقدم» فابن البنت يرث من ميراث دوي 


(۱) 7/). وكلام الخطابي في «أعلام الحدیث» /٤(‏ ۲۲۸۹). 
(۲) (4€/۳(. 

() البخاري )٦۷۲١(‏ ومسلم )٥۳ /۱۷٥۹(‏ عن عائشة. 

)٤(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص۱۹). 


مجموع رسائل الفقه 


۷۹۹ 

الأرحا » فلا وجه 5 أ ته. “ ت » ٤ ET‏ 

۹ لنفي إرڻه وسياتي ما يتعلق بهذا في بحث ميراث اولاد 
الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى. 


(). 
قال ": «و كذلك ابر الا“ ۴ ر : 
و لك ابن الابن مع ابن المیت لا يرث عن جده» وجده د ث 
عله) . 1 
أقو ل: أما هذه ؤ ألة الأ 
E 2‏ 
(العول)() 


(۱) المصذر نفسه (ص‌۹١).‏ 
۲ وناض و 
(۲) بعد بياض في الأصل بمقدار نصف صفحة. 


۷۹1 رسالة في المواريث‎ -١ 


قال الله تبارك وتعالی: ول ابوه لکل جد نما سدس سا ر إن کن 
€ 

د روو 2 ور 22 4 e‏ 4 
لھ ولد إن ل یکن له ول لد وره واه َيه الت مان کان إخو لامد 


E 2 4‏ و ت ع 
السدس مر بعد وصية دو ی ا َو دن € [الساء: 1۱ 


ير و 

قوله: لبي 4 آي المتوفی» فیعم کل متوفی کما لا یخفی» وهذا 
خبر» والظاهر أن مبتدأه محذوف» تقديره: «(إرث» أو نحوه. وقذره بعضهم 
«الثلث». وقال بعضهم: المبتدأ هو قوله: #إالسَدش )» وقوله: للل واج 
يتا بدل بعض. وقد د ذا لقو الأخير أي عن الرد كما في ارو 
المعاني“". ولا أرى الجواب ميا مَقْعًاء ثم كل من القولين الأخيرين يقتضي ن 
الكلام انتهی عند قوله: فن کان دو )» ثم استأنف ما بعده. والظاهر هو 
القول الأول» فيكون قوله: لكل ود € إلى قوله: ودين تفصيل "° 
لقوله: ابوه € أي ارت كما أن قوله في أول الآية: « يويك الهف 
أكدد م € تقديره على الصواب: «في تورث أولادكم)» ثم صله بما 


بعله. 


(1) في الأصل: «بعدا. سبق قلم. 
(Y۳ /6 (1)‏ 
() كذا في الأصل مرفوعاء والوجه النصب. 


V۹۲‏ مجموع رسائل الفقه 
ومنطوق الآية حاص بحكم الأبوين عند اجتماعهما معًا مع الولد» ويؤخذ 
منها بمفهوم الموافقة أنه إذا انفرد أحدهما مع الولد فله السدس. أما أنه لا 
ينقص عنه فلأنه إذا لم ينقص عنه مع وجود الآخر فكذلك عند فقده» إذ لا 
يُعرف في الفرائض دوا فرض ينقص أحدهما عن فرضه بسبب فقدان الآخر. 
O GS ONG Es E‏ 
أحدهما كما ينقص كل واحي منهما. 

ويؤخذ منها بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن ولد فللأبوين حكم آخر. 
هذاء ومع وجود الولد والأبوين أو أحدهما قد لا يبقى شيء» كأن يكون الولد 
ذكرا. وقد يبقى شيء» كبنتٍ وأبوين» أو وأب فقط. وفي هذه الحال قد يكون 
ذو فرض كأحد الزوجين» فيأخذ فرضه» فإن لم يكن» أو كان وبقي بعد 
فرضه شيء - كبنتٍ وأبوين فقط يبقى السدس» أو مع زوجة يبقى ربع 
السدس -فالجمهور أن ما بقي فللأب» يأخذه بحق العصوبةء لحديث 
الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: «ألجقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأو لى رجل ذكر». وحُكي عن الإمامية أن الباقي يرد على الورثة - أي 
دون الزوجة ف وهو خلاف ما دلت عليه 
السنة ومضى عليه الجمهور: 

فإن قيل: فإن القرآن وكد أن للأب مع الولد السدس» ومفهوم ذلك أنه 
ل 0 

قلت: وكذلك يقال في الرد في صورة أبوين وبنت: قد نص القرآن أن 
للبنت النصف» وللأبوين السدسان» فمفهوم ذلك أن لا يزاد أحد منهم. 
والحق أن نص القرآن إنما هو في الفرض المحتوم» فلا ينافي أن يؤخذ غيره 


y4۹۳ رسالة في المواريث‎ -٠ 
بغير طريق الفرض تعصيًا أو ردا على ما يقتضي الدليل.‎ 

ثم بین تعالی ما أ جمله بمفهوم قوله: إن کن کو فقال: قن لر 
یکن لد ولد وورکه: واه رديه الت). فقوله: قان لر یک له ول4 أي: 
وبقية القضية بحالهاء وهي اجتماع الأبوين كما هو ظاهر» فقد يستشكل قوله 
مع ذلك: وورته باه &. 

والجواب يختلف باختلاف المذهب» أو يختلف باختلافه المذهب. 
وهنا مذهبان: 

الأول: مذهب الجمهور أنه إذا لم يكن ولد ولا إخوة وكان أبوان» 
فللام ثلث ما يأخذانه» فإن لم يكن معهما أحد الزوجين أخذث ثل التركة 
وإن كان معهما زوجة أخحذت الام ثل الباقي» وهو الربع» وإن كان بدل 
الزوجة زوج" لم يكن للام إلا السدس. 

الثاني: مذهب ابن عباس» وهو أن للأم ثلث التركة في الصور الثلاث. 

فلنبدا بالجواب الموافق لمذهب ابن عباس فنقول - على فرض التزامنا 
مذهبه -: قوله تعالی: وورته: ااه 4 تأكيد» وحَسْن لأنه لو قيل: «فإن لم 
یکن له ولد فلامه الثلث» لقال قائل: هذا إذا لم يكن معها أبٌ» زاعمًا أن هذه 
الجملة مستقلة عما قبلهاء فلايلزم موافقتها لها في كونها في اجتماع 
الأبوين. ويؤيد قوله بن هذه لو كان المعْيِيّ فيها على اجتماع الأبوين لبن 
حكم الأب» فلما اقتصر على بيان حكم الأمٌ دل أن هذه الجملة إنما هي في 
حكم الام عند عدم الأب. 


(۱) في الأصل: «زوجة» سبق قلم. 


۷4٤‏ مجموع رسائل الفقه 

فإن قيل: بناء الجملة على ما قبلها ظاهرء ولو قيل: إنها في حكم الام 
عند انفرادها عن الأب» رد ذلك بأن هذا القيد - وهو قولكم: «عند انفرادها 
عن الأب» - لا دليلَ عليه فغاية ما هناك أن يون قوله: إن ل کن لواد 
[وورنّه أ ] ليه للت 4 على إطلاقه» فيعُم الحالين معا أعني أن یکون 
معها أب أو لا يكون» والحكم في ذلك صحيح» فإنها إذا كانت أمٌ ولا ولد 
فلها الثلث» سواء أكان الأب موجودا أم لا. وعلى هذا فلا محذورّ من أن 
يفهم هذاء بل قد يقال: إن في فهم ذلك زيادة فائدة صحيحة» وعلى هذافلا 
مقتضي للتوكید. وأما سكوته عن بيان نصيب الأب فلا يدل على عدم دخوله 
في الكلام» إذ قد يترك لأن المعنى: أن الباقي له» أو لأن حكمه يختلف. 
وعلى فرض الإصرار على دعوى الدلالة فلا محذور فيها كما تقدم. 


فالجواب أن أكثر أهل العلم قامت عندهم شبهات نظرية ألجأتهم إلى 
القول بان فرض الأم مع الأب والزوج السدس» ومع الأب والزوجة الربع 
ولاشدزي لم لولا قول : 3 وورئهء ابراه € لقالوا :فرض الام مع الأب 
السكس نا ولعلهم لابُسلّمون عموم قوله لو قبل: «فإن ر 
فلأمه الثلث» لحال وجود الأب» بل يخصّونها بحال انفراد الأ ويقوُون 
ذلك بعدم ذكر ما للأب. ففائدة التأكيد هي دفع تلك الشبهات» وإثبات أن 
للأم مع الأب عند عدم الولد والإخوة الثلث مطلقاء أي سواء كان هناك أحد 


فإن قيل: الذي حمل الجمهورَ على ما ذكرتم إنما هو استبعاد أن تفضلَ 
الأمّ الأبَ في مسألة أبوين وزوج» وإنما قالوا في أبوين وزوجة أن للام الربع 


د 
لما حملوا عليه الآية كما يأتي. والظاهر أنه لو لم يقل: #وورده باه لما 
زادوا على قولهم» وهو آن یکون للام مثل نصف ما للب حيث لم يكن ولد 
ولا إخوة» فلو أريد دفعٌ ماقام لديهم من النظر لصرّح بأن للأم مع الأب 
الثلث مع وجود الزوج مثلا. 

فالجواب أن سنة الله عر وجل في إيراد الحجج الاكتفاء ‏ في أكثرها 
بالتنبيه عليها تنبيها كافيّاء لمن حَرَّص على الحق وأنعم التطر وى لرا 
O‏ 
هوى أو قصر» ومجالا لماقد تق تقتضيه الحكمة في بعض الجزئيات من 
ترجيح الله عر وجل في فهم القاضي خلاف الراجح» لاقتضاء الك ذلك 
في تلك الجزئية» وهذا موضح في موضع آخر. 


وههنا تنبیه كافي» فن التأكيد بقوله: #وَوَرًة به قد دل على شدة 
العناية بتشيت أن الكلام في حال اجتماع الأبوين» وإنمايكون ذلك لما 
ذكرناء ثم قد عمّت الآية الحالين» أعني أن يكون هناك أحد الزوجين أو لا 
ونصّت نصا قاطعًا على ذلك في الجملةء فكانت منه صورة قطعية» وهي أن 
ينفرد الأبوان وليس معهما أحد الزوجين» ولزم من ذلك أن يكون الحكم 
كذلك عند وجود أحد الزوجين» إذ المعروف في الفرائض أن الوارث إذا 
نقص فرضُه بسبب وار آخر كان وجوده ناقصًا لذاك باطراد» كالولد مع 
الأم أو الأب أو أحد الزوجين ينقَصّهم على كلل حال» وكالإخوة مع الأم 
ينقصونها على كل حال» ففي أبوين وأحد الزوجین من ينقص الام؟ لا يمكن 
أن يكون الأب» فإنه إذا لم يكن أحد الزوجين لم ينقصها قطعًاء ولا يمكن أن 
يكون أحد الزوجين لأن أحدهما لا ينقصها عند عدم الأب. 


۷۹3 مجموع رسائل الفقه 

فإن قيل: نختار أن الذي ينقصها الأب» ولكن نقَصّه لها مشروط بوجود 
أحد الزوجين» كما أنه ينقصها بو جود الإخوة. 

فالجواب أنه في صورة أبوين وإخوة لم ينقصها الأب» وإنما الذي 
نقصّها الإخوةء كما ينقصونها عند عدم الأب. 

فإن قيل: فإن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا. 

قلنا: قد ّل عن صاحبنا - أعني ابن عباس رضي الله عنه - أن الإخوة مع 
الأب والأم يأخذون السدس الذي نقصته الأم» ولا يلزمه أن يورثهم مع 


الأب حيث لا أمّء لأنهم إنمايأخذون مالو فرض عدمُهم لم يأخذه الأب 
وهو ذاك السدس الذي نقصته الأم» فإنه لولاهم لكان لها لا للأب. 

فإن لم نقل به وقلنا: لا يأخذ الإإخوة شينًاء فعنه جوابان: 

الأول: أنهم نقصوها والأب حجَبَهم. 

فإن قيل: لا نظير لهذا في الفرائض..... مذهب الجمهور فلها نظيرء 
وهو الجد مع الأم لا ينقصها عن الثلث مع أحد الزوجين» فإن كان جد وأمٌ 
وإخوة لام نقص الإخوة انهم إلى السدس وحجبهم الجدّ. وأماعلى مذهب 
صاحبنا - أعني ابن عباس - فلا يجيء هذا السؤال من أصله لما مر أنه يجعل 
السدس المنقوص للإخوةء فلا يحجبهم الأب والجدٌ عنه. 

الجواب الثاني: أن ذلك السدس في الاستحقاق لهم ولكن الأب 
يأخذه كفاءَ ما أنفقه أو يُنفقه عليهم» كما قال قتادة: كان أهل العلم يرون أنهم 
إنما حجبوا أمّهم من الثلث لأن أباهم يَلِيْ نكاحَهم والنفقةً عليهم دون أمّهم. 
«اتفسیر ابن جرير» ٤ /٤(‏ 1۷)(. 


)٤٩۸/١( )۱(‏ ط. التركي. 


۹۷ رسالة فى المواريث‎ -١ 

فإن قيل: فالإخوة لأمٌ ينقصونها السدس ولا يُعطونه» فكيف يأخذه أبو 
الميت وهو لا يلي نفقة هؤلاء الإخوة ولا نكاحهم؛ لأن لهم أبّا غيره؟ 

فالجواب: قد قال الزيدية ومن وافقهم: إن الإخوة للأم لا ينقصونهاء 
وهذا بعيد» والأولى مذهب صاحبنا أن السدس يكون للإخوة فإن لم يقَرّ 
قولّه في الأشقاء أو لأب فهو قوي في بني الأم. 

فأما على القول بأنهم ينقصونها ولا يعطون شيًاء فالجواب: أن سبب 
نقصانها معهم غير سبب نقصانها مع الأشقاء أو لأب. وبيانه: أن بني الأم إن 
کانوا كبارًافقد اعتضدت بهم أمهم» واستغنت بمعونتهم» فضعف 
استخقاقھا وإ ن کانوا صغارا فالغالب أن يون أب المت فارقهاء فنك 
باهم وثبتت ثبتت قدمها عنده بولادتها له أولاداء فضعف استحقاقها من ابنها 
الميت من جهتين: الأول: فراقها لابنه» الثانية: استغناؤها ببعلها الثاني. 

فإن قيل: فلمن يكون السدس الذي نقصته؟ 

قلنا: هو باق بعد الفرائض» فيأخذه الأب تعصيبًا 

فإن قيل: حاصل هذا الجواب آنه لم ينقصها الأب ولا بنوهاء وإنما 
نقصّها نقص استحقاقهاء بقلب سؤالکم علیکم» فيقال: لو كان نق 
استحقاقها ينقصها لنَقَصّها على كل حال. 

فالجواب: أما في الحكم فنقصّها بنوهاء وأما في الحكمة فنقَصَها نقضص 
استحقاقهاء ولکنه لا ینضبط› E‏ 
کما أن أهل العلم يُعلّلون شرع فصر الصلاة ة في السفر بالمشقةء قالوا ولکن 
المشقة لا تنضبط» فضبطها الشرع بالسفر المخصوص» وصار الحكم 
مقصورًا عليه. على أنه لا يلزم فيمن نقص وارنًا عن فرضه أن يكون ذلك 


۷۹۸ مجموع رسائل الفقه 
السدس» ولا يكون ذاك السدس لهاء بل لو استوفت الأمٌ الثلث لمانقص 
على البنت شيء. فالبنت نقَصت الام والعصبة أخذ. 

فإن قيل: لكنها تظهر الفائدة إذا كثر الورثة» كبنات وزوج وأم» لو كمل 
للزوج النصف وللام الثلث لعالت المسألةء فيكون أصلها ستة وتعول إلى 
صار لهن ثمانية من ثلاثة عشر. 

قلنا: أما على رأي صاحبنا - أعني ابن عباس - فلا عول» وأما على رأي 
الجمهور فلو كان الأصل الذي نفيناه معتبرًا لاقتصر به على ما إذا لزم العولء 
ولا عول في المسألة التي فرضناهاء وهي: بنت وأم وعصبة. 

فإن قيل: إن الأب يحجب الإخوة» واللإخوة ينقصون الأم» فيلزم أن 

قلنا: هذامنقوض بمسألة الأبوين عند انفرادهماء وبالجدٌ يحجب 
الإخوة لأم» ولا ينقص الأم إذا انفرد معهاء أو كان معهما أحد الزوجين والله 
الموفى! 

۳ 

وأما على مذهب الجمهور فإذا التزمناه قلنا: ما تقدم من الجواب 
الموافق لمذهب ابن عباس حاصلُه أن قوله تعالی: #ووردّه, أبراهُ 4 تأكید 
التأكيدء وبذلك يندفع الإشكال البتةء وهاك المحامل: 


- رسالة في المواريث 7⁄۹۹ 
الأول: أن قوله: #وورنه ابراه توطئة لما بعده ليفهم أن المراد بقوله: 


ع ر 


نلاه و الت الثلتُ مما ورثاه» ولولا قوله: وره به € لما فهم ذلك. 


أقول: هذا القول بعيد. 
أولا: لأن المطّرد فى الأنصباء التى تُذكر في الفرائض في الكتاب 
والسنة أنها منسوبة إلى أصل التركة» وليس في قوله: إوورة: أ ما 
يضرف عن ذلك» غاية الأمر أن يقال: لو لم يقصد به ذلك لكان فضلًا أو 
تأكيدًا على ما تقدم» والتأسيس أولى منه. وأقول: التأكيد الواضح أولى من 
هذا التأسيس الذي لا يفهمه أحد» ولولا أن صاحب هذا القول اعتقد أن للام 
ثلث الباقي - حيتُ كانت مع الأب وأحد الزوجين - لما وقعَ له هذا الفهم. 
وقاعدة «التأسيس أو لى من التأكيد» مایا نت ادل الاحتمالان» فاا 
حیث یکون احتمال التأسیس تعسُمًا واحتمالٌ التأكيد ظاهرًّا فالتأكيد أو لى. 


المحمل الثاني: أن المراد بقوله: و وردّه, أبَاهٌ € أن يَرثاه فقط» بأن لا 
یکون معهما وارتٌ آخر قالوا وا تحضر ما خر من الت خض الذكرى كما 
E‏ 

أف زل لا شك أن الفخصهن الذكري قد تاحفن ولك جل 
ذلك حیث یکون المقام مقتضيًا للاستیعاب» کأن يقال: مَن ورِٿ زيدًا؟ أو 
أخبرني بمن ورث زيدًاء فيقال: ورثه بوا فإن الاستخبار ههنا عام عن 
جميع الورثة» والأصل أن يكون الجواب مطابقا للسؤال» فيظهر بذلك أن 
الجواب مستغرقّ لجميع الورثة. غاية الأمر أن يقال: لو لم يقصد بقوله: 


3 


وورده ابراه 4 الحصر لكان فضا أو تأكيدًاء وقد تقدم الجواب عنه. 


A۰‏ مجموع رسائل الفقه 
المحمل الثالث - ولم أرَ من عرض له -: أن الإرث إذا أطلق في القرآن 
ولم يب النصيب فالمعنى على أنه تعصيب» قال تعالى: ویک ادن 
آوکد م للذ ملح َيب [الساء: »]1١‏ فلم يبن كم لهم لأنهم 
عصبةء ثم بن حكم البنات إذا انفردن وسمّى نصيبهن» لأنهنٌ ذوات فرض. 
وقال تعالى في الأخ وأخته: وهو يهآ إن ل یکن ا وإ € [النساء: :177 
فلم يسم م له نصيبًا لأنه عصبة. 


رر ر 


إذا تقرر هذا فنقول: قال تعالی: #ووردّه: أباءٌ 4 ولم يسم لهما نصيبًء 
فالمعنى أنهما عصبةء وإذا كانا عصبة فقاعدة العصبة أن للذكر مغلا( حط 
الأنثى. وأما قوله بعد: فلأي الث فالمراد ثلث التركة كما هو ظاهن 
ولکن قد دل كونهما عصبة على أن هذا إنما يكون حيث يبقى للأب ثلا 
ذلك ولك اذا لم کن مع اح اترو جن رول ذلك آنه إا كار مها 
أحد الزوجين كان الباقي بينهماء له سهمان ولها سهم. 

آقول: الظاهر أن القاعدة صحيحة» ولكن بناء قوله تعالى: #وورّة, 
بء عليها على النهج المذكور ليس هناك لأنه قد سكّى نصيبً الأم» فلم 
ی ا ان بكرن الات عض وه متفق علیه» ولا یفید ما تقدم. 

نعم» قد يقال: إنما سمَّى نصيبَ الأمٌ بعد أن استقر نها عصبةء وذلك أنه 
قال: وره ابراه 4 ولم يسم إرٹهما معّاء فثبت بمقتضى القاعدة أنهما 


عصبة» ولا ينقضه تسمية نصيب الأمّ بعد ذلك. 


(1) الوجه: «مثلى» منصوبًا. 


٠-رسالة‏ في المواريث ۸۰۱ 

وفیه نظر, إذ يقال: لم يقصد بقوله: #ووردًه بء € إثبات إرثهما ولا بيان 

عر 4 

مالهماء وإنما المقصود به بیان وجودهما معه» كقوله: وله ,خت € من قوله: 
ان انر هلك لیس لھ و لواحت € إلا أنه قد بُخدًّش فى هذا بأنه لو كان 
هذا هو المقصود لقيل: «وله أبوان» مع أن وجودالأبوين معروف في الكلام 
بدون هذه الزيادة كما تقدم» وقد يجاب عن هذا بأنه إنماعدل عن قوله: «وله 
أبوان» لأن التعبير بقوله: «وله كذا) إنما يخسن فيما قد يكون وقد لايكون» 
كالولد واللإخوة» فما الأبوان فكل إِنسانٍ غير آدم وحواء وعیسی له أبوان. 

وقد خدَّش فی هذا بأنه حیث جاء فی آيات الفرائض (وله ولد» «وله 
4 ا 7 و 6 
إخوة» المقصود منها وجود من ذكِرَ حياغيرَ ممنوع من الإرث» فلو قيل: 
«وله آبوان» لکان: وله آبوان حيّان غير ممنوعَيْن» وهذا صحيح في حق کل 
إنسان. 

وقد يجاب بأن الأمر كذلك» ولكن الصورة الظاهرة من قوله: «وله 
أبوان» قد توهم أن من الناس مَن ليس له أبوان مطلقًاء وهذا مما تقتضي 
البلاغة اجتنابه. 

لی قد يقال: المعنيان محتملان» أن يکون المعنى: «(وله أبوان»» أو 
يكون: «وورثه أبواه جميع ماله»» أو غير ذلك» ولم يسكع بما ذكرنا. وإذا 
كان الأمر كذلك فالتأسيس أولى من التأكيد. 

أقول: على كل حال» ليس هذا المحمل بذاك والله أعلم. 

المحمل الرابع - ولم ار مَن تعرّض له أيصًا -: (ورث» ونحوه مما اشتق 
من آلارت فد يعدي إل المنال وت رة ماکان وروت منةبدۈ نكر 


A۰۲‏ مجموع رسائل الفقه 


مھ م ور 


الموروث منه» وهذا هو الغالب في القرآنء كقوله تعالى: أت الذرْض نها 
اوی الصي خوت )» وقوله: 3 ليت يرو ألفِردَوس € وغير ذلك في 
نحو عشرين موضعًا من القرآن» ومنه في قول أكثر المفسرين من الصحابة 
وغیرهم وعلیه سبب النزول قوله تعالی: #لا َيل کم ن رثا السا 
کا € ففي «صحيح البخاري»' وغیره عن ابن عباس: «كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه حم بامرأته» إن شاء بعضهم تزوَّجَّهاء وإن شاءوا 
زوجوهاء وإِن شاءوا لم يُزوٌجوهاء وهم أحقّ بها من أهلهاء فنزلت هذه 
الآيات؛ فالحاضل أنه كانوا عدون امرآةالمخرفى من جملة ترك 
فحكمها عندهم حكم المال» يَرثونها كما يرثون المال. 

وقد یُعدّی إلى الموروث منه فقط, فیعدّی إليه تار بنفسه وتارةً ب امن»» 
کقوله تعالی فیما قصّه عن زکریا: هَت لی ن ادنك ولا بر وبر 
من ءال يعَموب واج ڪاه ري رَضًا € [مريم: .]٦-٥‏ وقد بُعدّى ب «عن)» كقول 
عمرو بن كلوه : 

ورثناالمج دعن آباءصدق ونورنه إذايشاييشا 

وقد بُعدّی إلى الاثنین معَاء قال تعالی: «أفريْت لى ڪَقَرَ ايتا 
ونال ڈور مالا وولَدًّا€ إلى قوله: #ودرنه, مايقول ll‏ فردا € [مریم: ۷۷_ 
۸°[ 


(۱) رقم .)٤٥۷۹(‏ وأخرجه أیصًا بو داود (۲۰۸۹) والنسائی فی «الکبری» )۱٠١۹٤(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۱۳۸) وغيرهم. 
(1) في معلقته» انظر «شرح المعلقات» للزوزني (ص۳۲١).‏ 


-رسالة في المواريث A۰۲۳‏ 

والمعروف بين أهل اللغة وغيرهم أن حقه أن يتعدى إلى مفعولين» 
الأول: مَن كان له المال أو نحوه» الثانى: المال أو نحوه» على حد قوله تعالى: 
وره مايمُولٌ ) آي: ونرثه ماله وولده» ولكنه قد يرك ذكر أحد المفعولين 
لعلَة تقتضي ذلك ولم يفرّقوا بین وَرثته ورت منه ووَرثتٌ عنه. e‏ 
ال و ا فر 6 ع 
إحاطتهما بإرثه» وأنه إذا أريد حلاف ذلك قيل: ورت منه أبواه»» ودرك ذلك 
في قول زکريا: ري ويرت من ءال يعمو E‏ يرثني کل ما هو لي آي 
من العلم والإمامة في الدين ونحو ذلك» ويَرث بعص ما كان لآل يعقوب. 


ثم وجدتُ أهل العلم قد أدركوا ذلك في الجملةء ففي «فتح الباري»' 
- كتاب الفرائض: باب يفوك هَل اق يمالكلا 4 -: وقال 
السهيلى: ومن العجب أن الكلالة فى الآية الأو لى من النساء لا يرث فيها 
لار ب اتام ا ك ف ف الف رن يس تو و 
في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثث مع البنت. والحكمة فيها أن الأو لى 
عبر فیها بقوله تعالی: ون کات رجل يورت € فإن مقتضاه الإحاطة 
بجميع المالء فأغنى لفظ «يُورّث» عن القبد» ومثله قوله تعالى: : وهو 
برآ إن لم یکن کا واد آي بط بمیرائ . وأما الآية الثانية فالمراد 


بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره» ولم يعبر فيها بلفظ «يورث»» فلذلك 
ورثت الأخت مع البنت. 


4> 


.)۲١/۱۲( )۱(‏ وقول السهيلي في كتاب «الفرائض وشرح آيات الوصية» (ص٤۷»‏ 
.(Vo‏ 


A* £‏ مجموع رسائل الفقه 


ر2 م ر 


أقول: وتقرر في قوله تعالی: وان کات رجل بورَتٌُ ڪَلة 4 أن 
الكلالة مصدر بمعنى القرابة بغير الأصلية والفرعية» ويطلق على الأقارب 
بغير الأصلية والفرعيةء فكأنه قيل: «وإن كان رجل يرثه ذوو كلالة» أو «يرثه 
كلالة». وهذا لفظ الآية: وإ ن کات رجل يُورَتٌُ ڪَكة أواراة ول 2 
او اخ لکل وڊ َلْهَا الس ن ڪا آ ڪڌ ين ديك مه 
شرّ ڪا ف الث € [النساء: .]١۲‏ 

فيقال: المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم كما فُرئ به وأجيع عليه» وفي 
القرآن المتلو”'“ دلالة عليه كماهو معروف في موضعه» فإذا كان المعنى 
«يرثه ذوو كلالة» فليس فيه تعرص لعدم البنت» لأن ذوي الكلالة قد يرثون 
معها. وإذا كان كذلك فالآية تعم مَن لم یکن له بنت ومن کانت له بنت» لأن 
الكلالة اسم للقرابة المذكورة أو ذويها على كل حال» حتى مع وجود الولد 
والوالدء مع أن الأخوة لأم تحجبهم البنت» فقد كانت هذه الآية أحیّ بأن 
يقَيّد فيها بعد الولد. 


ر2 ر 2 


والجواب أن معنى يورت لله 4 أي يرثه كلالة أو ذوو كلالةت 
وارٹ غيرهم. 

E € ٤‏ روو 2 ك و .مور را م۶ 

وأما الآية الثانية فلفظها: موتك فل أله ميم ف الككة إن انرا 
و کو کے م رر ور ب > سو ۲ و 
هلك لیس له ولد وله أخت فلها صف مار هو بَرِنھ ا إن لم يکن فا ولد إن 


مک 
م ہے رر سے جي 


< و 38 ٤‏ ي 2 ض ر لس + ۳ کک ع ر صم ت > 
کانتا تین فلھما النلثان عا ترک ون کاو الخو رجالا وسا فلل ک مل حل 


ا 


۰ 
. 1 


() في الأصل: «المدلو». 


- رسالة في المواريث A‘o‏ 
ا نشين بين الله ڪڪ ان تضاوا واه “کل سى علي [خاتمة النساء]. 
ET‏ 
الأول: أنه قال فيها: إن انرا هلك )» وهو يعم كل هالك» لا يخ من 
يحيط ذوو الكلالة بإرثه» كما كان في الآية الأولى» فلهذاقيّدها بقوله: 
ليس له ولد €. وأما ميراث الأخوات مع البنات فهو على وجه التعصيب» 
وهو غير الإرث المذكور في الآيةء إذ المذكور فيها الفرض. 


الشاني: قوله: وهو يَرثّهآ. وقد قال السهيلي: إنه على الإحاطة 
ووافقه غيره. قال أبو السعود': فالمراد بإرثه لها إحراز جميع مالهاء إذهو 
المشروط بانتفاء الولد بالكليةء لا إرثه لها في الجملةء فإنه يتحقق مع وجود 
بنتها. 

أقول: وفيه نظر؛ لأن الإحاطة يَمنع منها أيصًا غير البنت» كالزوج والام 
والإخوة لأم. فالأولى -إذا ثبت أن قولنا: «رَرث زي عمرًا» يقتضي الإحاطة 
أن يقال: هذا هو الأصل» وقد يتوسّع فيطلّق في ما يقارب الإحاطة» وهو 
إرث العصبة» فإنه يحيط بالمال إذا انفرد» وكونه ليس له نصيب معين يقتضي 
إطلاق إرثه» على ما تقدم في المحمل الثالث. 

هذاء وقد توجّه دلالة «ورث فلان فلانًا» على الإحاطة بأربعة أوجه: 

الأول ادال ان الوق ر هه الا عمال ومو ادل أن حن 
ارت أن دى عله دة ل الان و تخو هوان دى ال جن كان 


۶ 


(1) في تفسيره «إرشاد العقل السلیم» (۲/ .)٠٠١‏ 


۸*۰ مجموع رسائل الفقه 
المال ونحوه ب عن أو «من» الابتدائية. وإنما يقال: «ورت فلان فلانًا» على 
حذف مضافي» والتقدير في ميراث المال: ورت فلان مال فلانِ. وإذا كان 
التقدير ذلك فالإحاطة واضحة» لا لعموم الإإضافة فحسب» بل لأن الحكم 
المفرد بمالايقل شموله لجميع أجزائه يقتضي العموم فيهاء كما في: 
اشر ا غد ا ار ا ا الةو لدا ر هدا الخد وعد الان فاا هذا 
الكلام يدل على شمول الشراء لجميع العبد والدارء فأما حيت يقل الشمول 
أو يندر أو يمتنع مثل ضربت زيدًاء فإنه لا يهم منه الشمول» ولكن صرح ابن 
جني وغيره بأنه مجاز» أي وقرينته العادة» وناقش فيه بعض الأجلّة مع عدم 
إنكاره أن نحو اشتريت عبدًا أو دارًا يدل على العموم. 

فإن قيل: لو كان التقدير في ورثت زيدًا: ورثتٌ مال زيدِ» لما صح 
ورثتٌ زیدًا مالاء وقد قال تعالی: ودره مايقُول )» ونحو ذلك وارد في 
کلامهم. 

فا لجواب: آنه قد یکون بتضمین «ورث» معنی فعل آخر» مثل سلب» 
وذلك ظاهر في قوله تعالی: ودره مَايمُول )» وقد يكون «مالا» في 
«ورثت زیدًا مالا» بدلا لا مفعولا ثانيًاء وقد يكون «زيدًا» منصوبًا بنزع 
الخافض» والأصل: ورثت من زيد مالا. 

فإن قیل: فإذا کان «ورث» أن لا يتعدى إلى زيد مثلا بنفسه» فكيف 
بُعدّی إلیه؟ 

قلت: ب«عن» أو «من» الابتدائية. 

ah‏ 0 8 رظ ر و 


>4 ر 


يعَقوب 4 ما يقتضي أنها تبعيضية. 


۸*۷ رسالة في المواريث‎ -٠ 

قلت: ذاك الظاهر هناك وكان أصل الكلام: «ويّرث يِن ماهو لآل 
يعقوب». وعلى هذا فإذا عدي ب «من» فالظاهر أنها تبعيضية والكلام على 
حذف مضاف» ويحتمل أنها ابتدائية. 

الوجه الثاني: أن يكون الأصل «ورثتٌ مال زيدِ» أيصًاء ولكن نرلتَ 
ملگ مال زد کل رل تملكت زیذ ا شت: وهذا قريب من الذي قبله. 

الوجه الثالث: أن يكون الأمر كما جرى عليه أهل اللغة أن «ورث» 
يتعدى إلى مفعولين» ولكن إذا لم يذكر الثاني دل على شمول الإرث لجميع 
LS E‏ 

الرابع: DR‏ الإرث تقتضي الإحاطة وضعًاء كما يدل عليه 
التبادر عندمايقال :ورت فلاتًا أبوام وتخو ذلك: اتدل غات الد اه 
المتقدمة وغيرها. 

فإن قيل: أما الوجهان الأولان فيكفي في ردهما مخالفتهما لما عليه 
هل العربية وغيرهم» من أن «(ورث» يتعدى بنفسه إلى مفعولين. وأما الثالث 
فقو لهم: ا 2 0 
حيث يكون المقام مقام ذكر المعمول لو كان خاصًاء كقوله تعالى: وله 
يذعرأ لل دا اَّم € [يونس: ]۲١‏ ونحو ذلك وقوه في الآية: #وورده: 
َء ليس كذلك» والكلام على نحو ما تقدم في المحمل الثالث. وأما 
الوجه الرابع فلا تُسلّم التبادرء وإن سلّمناه ەفلنا أن نقول: لعل ذلك لوجي 
آخر» لا لأن الوضع من أصله يقتضي الإحاطةء وكذلك يقال في الشواهد. 


فالجواب: أنه يجوز أن يكون المصزّحون بأن (ورث» ينصب مفعولين 
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بنواعلى الظاهر في نحو #ودرثه, مايقولٌ ولم يراعوا صلب المعنى» 
ودخول قوله: #ووَرنّه باه € في قاعدة حذف المعمول قد سبق الكلام فيه 
في المحمل الثالث. ومنع aE‏ 
أن قول القائل: : «ورث زيدًا أبواه؛ هم منه الإحاطةء وهذا أمرٌ ندركه بذوقنا 
ا ا و ا . فإن 


صحت الأوجه المذكورة أو بعضها فذاك» وإلا كفانا الفهم. 


ثم إننا قد أثبتنا أن غيرنا ممن تقدم قد فهم ذلك كما فهمناه» وأوضح من 
ذلك أن الصحابة وعامة علماء الأمة فهموا من قوله تعالى: ووركة: اء 
نحو ما فهمناء ولم يصح خلاف أحرٍ منهم غير ابن عباس» مع أنه لم يدع في 
دلالة الآية حلاف ذلك فقد صح عن مولاه عكرمة قال :1أرسلنى ابن 
عباس إلى زید بن ثابت أسأله عن زوج وأبوین» فقال زيد: للزوج النصف» 
وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله 
تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن أفضل أمّا على أب. قال: وكان ابن عباس 
يعطي الام الثلث من جميع المال]. 

وهذا فصل الخطاب في الآيةء فإن زيدًا- وهو أفرض الأمة - وابن 
عباس - وهو حبر الأمة» وهو المخالف في المسألة اعترفا بأنه لیس فی 
ك ال ار راا نا تال 


(1) لم يذكر النص في الأصل. وراجع له «مصنف عبد الرزاق) )۱۹٠۲١(‏ و«السنن 
الکبری» للبیهقي /١(‏ ۲۲۸). 


۸۰۹ رسالة في المواريث‎ -٠ 


ووَرنّه بَا € يحتمل أن يكون بمعنى: «وله أبوانِ» على ماقدمناعلى 

مذهب ابن عباس» ويحتمل آن يكون على معنى الإحاطة بالتركة» أو غيره 
من المحامل التي تقدمت على مذهب الجمهور» فرجعا إلى النظرء فاقتضى 
نظر ابن عباس ما رجح عنده المعنى الأول» واقتضى نظر غيره ما رجح 
عندهم المعنى الثاني» فعلينا أن نتدبُر جهتي النظر. 

أما نظر ابن عباس فالظاهر أنه ما قدمناه من أن المعهود في الفرائض أن 
من نقص وارًا نقصّه على كل حال» فلو كان الأب ينْقّص الأ َقَصها على 
كل حال» وقد ثبت أنه لاينقَصًهاإذا لم يكن ولد ولا إخوة ولا أحد 
الزوجين» فلا ينقصّها في غير ذلك. وأما نقصًها مع الإخوة فإنما نقَصَها 
الإخوة» وهم ينقصونها على كل حال كما تقدم. 

وأما نظر الجمهور فأشار إليه زيد بن ثابت بقوله: «لاأفصل أمًاعلى 
أب». وبيانه أنه في المسألة المنصوصة والمتفق عليها نجد الأب إما مساويًا 
ارا ا و ی کر 
ومع البنت الواحدة للام السدس وللأب الثلث. وكذلك الحال مع أولاد 
الابن. وعند انفراد الأبوين للأم الثلث وللأب الثلمان» وعند انفرادهمامع 
إخوة للام السدس وللأب الباقي. فالمعهود في الفرائض أن لا تفضل الام 
على الأب» وقد ثبت أنه لا تَفْصْلّه في غير الغرّاوين» فلا تفضله فيهما. 


فهذان نظرانِ متعارضان» وقد یرجح نظر ابن عباس بأو جو: 


الأول: أن استحقاق الأم آكدٌ؛ لأن تعبَها في شأن الولد أشدَ. 
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الثاني: أن برها آكد» ففي الحديث الصحيح': «برٌ آمك ثم آمك ثم 
آمك ثم أباك». فجعل للأم ثلاثة حقوق من البر» وللأب واحدًا. 

الثالث: أن الأم ذات فرض» والأب عصبة» ومن شأن صاحب الفرض 
أن يلزم فرضه» والعصبة يختلف حاله زيادة ونقصًاء فيأخذ جميعَ المال تارة» 
ولا يبقی له إلا شيء يسیر تارة» ولا يبق له شيء أخری» كالأخ الشقيق يأخذ 
جميع المال إذا انفرد» ولا يبقى له إلا نصف السدّس مع بنت وأم وزوج» ولا 
يبقی له شيء مع بنتین وم وزوج. 

وقد خدّش في هذه الأوجه: 

أما الأول: فإن الأب يتعب في السعي على الأم والولد معًاء فقد تعب 
في تحصيل مهر الام وفي إسكانها والإنفاق عليها وإخدايها وحفظها وغير 
ذلك» ثم في شأن الولد وتأديبه والإنفاق عليه وتزو يجه. 

وأما الثاني: فقد يقال: إن تأكيد الأمر ببرٌ الام ليس هو لكونه كد من بر 
الأب وإنما هو لأنه مظتة الإهمال» فإن الولد يحترم أباه لعلوه بريه عليه 
في العقل غالبًاء ولاحتياجه إليه في مصالح دنياه» وخوف ملامة الناس» وقد 
يتهاون بأمر أمّه» يقول: إنما هي امرأة ضعيفة العقل» ولا يحتاج إليها غالبًاء 
ويكثر أو يغلب أن يقع بينها النزاع وبين زوجته وأن تتعدّت في ذلك. 

وأما الثالث: فإن الأب ذو فرض كالأم» وإنما لم يُسَمّ له فرص مع عدم 
الولد لأن الفرائض قد رتبت ترتيبا يُعلَّم منه أنه لا ينقص فيه بل يزيد» كماهو 
الحال في الابن» فلم يسم له فر بل جيل عصبةء ولكن جُول ناقصًا لكثير 


(۱) البخاري (0۹۷۱) ومسلم )۲١٤۸(‏ عن أبي هريرة نحوه. 


۸۱۱ رسالة في المواریٹ‎ ٠ 
E E o ah 
السدس.‎ 

ثم يرجح نظر الجمهور بأوجو: 

oom 
ال جما‎ 

e 
للمال لا ينقص عن استحقاق الأم» بل يزيد عليها غالبًا.‎ 

الثالث: أن الأب وإن لم يتحقق أنه ينقص الام كما ينقص الولد» لكنه 
مظنة ذلك» بدليل أنه فى مسألة أبوين وإخوة تأخذ الأم السدس» ويأخذ هو 
الباقي. والجواب عن هذا بما تقدم لا يدفع الترجيح به. 

الرابم: أن الأم مظلّة أن تكون مع الابن عصبةً أو شبيهةً بالعصبة» وتحقق 
أنها ليست كذلك في بعض الصور لا يدفع أن تكون كذلك في غيرهاء كما 
قالوه في: بنتين وبنت ابن وابنٍ ابن ابن أن بنت الابن تكون عصبة مع ابنِ 
ابن أخيهاء ولا تكون عصبة معه في: بنت وبنت ابن وابنِ ابنِ ابِ. 

فصل 

أما آنا فالذي ترجح عندي هو نظر الجمهور وعليه فيختص منطوق 
الآية بما إذا أحاط أبواه بميراثه» وتدل بمفهومها على أنه إذا كان معهما أحد 
الزوجين فليس للأم الثلث» وأقرب ما يحمل عليه ن يكون للأبوين الباقي: 
له سهمان ولها سهم كما هو مذهب الجمهور,» فأما من قال: إن لها في آبوين 
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a 
الر م ف فن ر ع ا ا بمعنييّهاء والصواب إنماهو أن يجعل‎ 
ر ا ا‎ 
ثم قيّد سبحانه وتعالى ما أطلق أولا من أن الأبوين إذا أحاطا بالميراث‎ 
کان للام الثلث بقوله: فان کان لا لَه ادش س وفي كلمة‎ 
«إخوة» أبحاث:‎ 


الأول: أنها جمع» وروي عن ابن عباس أنه قال لعثمان: فالأًخوانِ 
بلسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي» ومضى 
في الأمصار» وتوارث به الناس. وسئل عنها زيد بن ثابت فقال: «إن العرب 
تسمًي الأخوين إخوة». راجع «سنن» البيهقي /٦(‏ ۲۲۷). 

والذي يظهر من هذين الأثرين أن من العرب مَن يُطلق على الأخوين 
«إخوة)» فإن قول ابن عباس لعثمان: «في لسان قومك» يفهم بأن من العرب 
من يقول للأخوينِ إخوة» وإلا لما حص ابن عباس لسانَ قريش» بل يقول: 
الأخوان ليسا إخوة. 

فإن قيل: لعله أراد بقومه العرب. 

قلت: هذا بعيد جدًاء فإن القوم لم يكونوا يعرفون غير العربية» ولا 
يتوهُم أن يراعوا العجمية فيحملوا القرآن عليها دون العربية. ومع بُعْدٍ هذا 
فلو كان المراد لكان الظاهر أن يقال: «في لسان العرب». وقد أكدٌ هذاما 
روي عن زيد فإنه ثبت أن العرب ثسّي الأخوين إخوة» وقد خرجت من 
ذلك قريش بأثر ابن عباس. فإما أن يكون ما ذكره زيد لسان الأنصار فقططل 


۰- رسالة في المواريث A1۳‏ 
وإما أن يكون يوافقهم بعص القبائل من غيرهم. وعلى الأول فإنما عدل زيد 
عن «الأنصار»»ء وقال: «العرب)» إشارة إلى دفع اعتراض) فإنه لو قال 
«الأنصار» لقيل له: إن القرآن نزل بلسان النبي وإ وهو قرشيً. فيحتاج إلى 
دفعه بأن الأنصار من العرب» والقرآن نزل بلغة العرب عامَّةء وإنما اختار 
منها ما اقتضت الحكمة اختياره. 

وأما ما جاء عن بعض الصحابة وغيرهم من أن القرآن نزل بلغة قريش› 
أو بلغتهم ولغة خزاعة» أو ولغة هوازن ونحو ذلك فإنما ذلك بالنظر إلى 
معظمه» فقد جاء عنهم في كلماتٍ كثيرة أنها بلغة اليمن أو بلغة أزد عمان أو 
غيرهم» بل وفي كلمات كثيرة أنها بالرومية أو الحبشية أو غيرها. 

وقد يدقع بأوجُو: 

e 
ا ا ار و‎ 
صخت قلود بکا€» و میتی لغتهم علی الفرق؟‎ 

الثاني: أن أئمة اللغة لم ينقلوا عن قبيلة من قبائل العرب أنها تطلِق 
الجمع على اثنين مطلقًاء ولا يوجد ذلك في أشعارهم المحفوظة. 

الثالث: أن أئمة التفسير قد كان منهم كثير من أئمة العربية» وتكلموا 
على هذه الكلمة» ولا نعلم حًا منهم قال: إن من العرب من يطلِق الجمع 
على الالنين. 


)١(‏ جمعها السيوطي في كتابين: «المهذب» و«المتوكلي» وكلاهما مطبوع. 
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أقول: قد يجاب عن الأول بأنه قد يكون مَن يطلق من العرب الجمع 
على الاثنين رأى أن صيغة المثتى جلت للنص على الاثنين» فلا يلزم من 
ذلك المنع من إطلاق الجمع على ما يصدق بالاثنين فأكثر كما في الآيةء إذ 
المقصود بإخوة اثنان فأكثر. 

ونظيره ما أطبق عليه الفقهاء أنه لو قال: لفلان عندي عبيد» ثم فسّرهم 
E‏ 
بصيغ خاصة هي جمع القلة كأعَبْلء ووافقهم , بعض أهل اللغة» ووجُّهوا ذلك 
بأن جمع القلة إنما جُول ليُستعمل عند إرادة التتصيص على القلة» و جمع 
الكثرة يصلح للقليل والكثير. 

وأوضح منه لفظ «بضع» في العدد» فإنه [يَصدٌق] بثلاثة» وإن كان قد 
وضع لثلاثة لفظٌ خحاص. وكذلك «الإنسان» يَصدق بالصبى» وإن كان قد 
وضع للصبي لفظ خحاص» وأمثال ذلك. 

وعن الثاني: بأن الشعراء الذين حُفظث أشعارهم هم المشاهيرء وكانوا 
تحرّون في أشعارهم أن نكون موافقة لأشهر لغات العرب» لمم حفظّها 
e‏ ار EE‏ 

وعن الثالث: بأننا قد أثبتنا النقل» ودلالته واضحة» ومن نقله من أهل 
الحديث والتفسير فقد نقل أن العرب تَسمّى الأخوين إخوة» وذلك كافي. 

لكن هذا كله لا يكفي» لأن غايته إثبات لغة غير مشهورة ولا متبادرة إلى 
الفهم» بل المتبادر خلافهاء فحمل الآية عليها يحتاج إلى دليل. 


A10 رسالة في المواريث‎ -٠ 
وعلى هذا فقد يقال: سواء أثبتت تلك اللغة أم لم تثبت» فإنها إن لم‎ 
تلبت لم يمتنع أن يصح ذاك الاحتمال في الآية على أنه مجاز بأن تجوز‎ 
بصيغة الجمع عن مطلق ما يدل على التعددء فيشمل الاثنين وأكثر'.‎ 
¢ # ¢ 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بقدر نصف صفحة. 


۸۱1٦‏ مجموع رسائل الفقه 


قال الله تبارك وتعالی: لولابويد لڪل ود د ا الس ا 
ر و 


س ا 0 4 Ei‏ 2 چو رو .2 
کان لھ ولد قان لم کی د و وور او اا للت قان کان لهه إخوة تاا م 


السدس مر بعَدِ و وضة بوصی ًا ا أو دين % [النساء: .]١١‏ 


سير 

قوله: #وَلاَبوَيَهِ € أي المتوفى» وقد يجتمعان» وقد يكون أحدهما 
فقط» ومنطوق الآية إنما هو حال اجتماعهماء أما في الجملة الأولى والثانية 
فظاهر» وأما الثالثة فلأنها مبنية على ما قبلهاء ولكن الحكم فيما إذا كان 
أحدهما فقط يؤخذ من مفهوم الآية وغيره من الأدلة. 

e‏ قوله: لبوي لکل وچ مما ادس بَا 
کرک إن کان ھوک فإنها ثبت حكم الأبوين إذا اجتمعامع الولدء وهو أن 
لكل منهما السدس» فأما الباقي فالحكم فيه معروف» لم يعلم فيه خلاف إلا 
في صورة ما إذا كان الولد بنتا واحدة» وليس معهم أحد الزوجين» فإن البنت 
تأخذ النصف كما نص عليه في أول الآيةء ويأخذ الأبوان السدسين» فيبقى 
سدس» والجمهور أن هذا السدس الباقى يكون للأب على وجه التعصيب» 
لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها». ا فقالوا برد هذا 
السدس على الأم والبنت» وكذلك إذا كان مع من ذُكر زوجة» فإنها تأحذ 
الثمن كما نص عليه في آخر الآية» فيبقى ربع السدس. 

وأما إذا كان أحد الأبوين مع الولد فالحكم أن له السدس فرضصًاء وقد 
فهم ذلك من الآيةء أما أنه لا ينقص عنه فلأنه إذا لم ينقص عنه مع وجود 


A۱۷ رسالة في المواریث‎ -٠ 
الآخر فكذلك لا ينقص عنه مع فقده» وأما آنه لا يُزاد عليه فلأن الولد إذا‎ 
قصر كلا من الأبوين على السدس في حال اجتماعهما فكذلك ينبغي أن‎ 
يقصر عليه أحدهما عند انفراده. وتفصيل الأحكام معروف.‎ 

وأما الجملة الثانية أعني قوله تعالى: لقان لم كن له ولد وره ااه 
َيه الك فهذه الجملة في بيان حكم الأبوين إذا اجتمعا ولا ولد أي ولا 
إخوة كما بينته الجملة الثالفة» وكونها في حال اجتماعها واضح» أولا لأن 
الجملة مبنية على الجملة قبلهاء وهي كذلك كما مر ثانيًا لقوله: وره 
باه ٠)‏ مع أنه لو ترك قوله: وره با٠4‏ وجيلت الجملة غير مبنية على 
ما قبلها لكانت الجملة مفيدةً بعمومها لحكم اجتماعهما. 

فيقع السؤال هنا: ما الحكمة في هذا الاعتناء الشديد ببيان حال 
احا و ال ان ان ما ا في زيادة قوله: #وورته 
اه مع أنها لو تركت لكان ذلك معروفا ببناء هذه الجملة على التي قبلها؟ 
فإن اذعى أنها مستقلة عن التى قبلهاء قلنا: فلو تركت هذه الزيادة لكانت 
ا ا لحال الاجتماع أيضاء وتزداد الفائدة بشمولها لحال 
انفراد أحدهما . وقد تبيّن من مفهوم الآية وأقوال أهل العلم أن الحكم لا 
يختلف فإذا كان للميت أم وليس له أب ولا ولد ولا إخوة كان فرض الأم 
الثلث» فالذي يتراءى أن قوله: #وورنه أبواه ) لا تظهر لها فائدة» بل يظهر 
نها نقصت الفائدة» ويستند ذلك على مذهب الجمهور القائلين أنهما إذا 
اجتمعا لم يكن للام الثلث إلا في حال واحدة» وهي أن لا يکون معهما زوج 
ولا زوجة. 


A۱1۸‏ مجموع رسائل الفقه 
والجواب على مذهب ابن عباس -القائل: إن فرض الأم مع الأب 
وأحد الزوجين ثلث التركة - أن الفائدة لقوله: #وورنّه, باه 4 هي التنصيص 
على حال الاجتماع» ليعلم أن وجود الأب لا ينقص الام عن الثلث بحال» إذ 
لو لم يذكر ذلك وقيل: «فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» لقال قائل: هذا في 
حال انفرادها عن الأب» وكان سهلا عليه أن يدعى أن الجملة الوسطى 
مستقلّة عن الأو لى ليست مبنية عليهاء ويؤيد قوله بأنها إنما بيت فرض الأ» 
فلو كان المعنى فيها على اجتماع الأبوين لكان الظاهر أن يبيّن ما للأب. 
وأما الجمهور فعنهم أجوبة: 


الأول: أن قوله: #وورنّه براه تمهيد لمابعدهاء ليعلم أن المراد 
2 ي 


بالثلث في قوله: ولي الت ثلث ما ورثاه» ولو قیل: «فإِن لم یکن له ولد 
فلأمه الثلث» لكان صريحًا فى أن المراد ثلث التركة. 

الشانى: أن معنى قوله: #وورته أبوَاهُ € أنهماورثاه دون غيرهماء 
فالفائدة إخراج ما إذا كان معهما أحد الزوجين» قالوا: والحصر مأخوذمن 
التخصيص الذكري» كما تدل عليه الفحوى. 

الثالث - ولم أر من تعض له -: أن هذا الفعل - وهو «ورث» _ أكثر ما 
یُعدّی بنفسه إلى المال ونحوه كما قال تعالى: إبَا تارش [مري: 
٠‏ وقال سبحانه: ‏ فخلف من بعدهم حلص ونوا لكب € [الأعراف: ۱۹۹]. 


وقال عز وجل: * وأجعلنى من وة جن آلتّعيم € [الشعراء: ]۸٠‏ أي الذين يرثونهاء 


۸۱۹ رسالة في المواريث‎ -٠ 
وقال سبحانه:‎ »]١١ وقال تعالى: لیے د يرون ألفْردوس € [المؤمنون:‎ 
وقال تبارك اسمه:‎ »]٠٠٠ وات آلا نها سارى الصس لحور € [الأنبياء:‎ 
اور يهد لِلَذِينَ لذن روت آاَلأَرّض € [الأعراف: ۰ وقال تعالی: وویرد‎ 
اموت والذرض € [آل عمران: ١٠ء الحديد: ۰ آي هو يرڻهاء وقال تبارك اسمه:‎ 
E. ل تایا لی اموا ل یل کہ آن ترثا السا گرا 4 [الساء‎ 
«صحيح البخاري»' وغيره عن ابن عباس: «كانوا إذا مات الرجل كان‎ 
أولياؤه حم بامرأته» إن شاء بعضهم تزۇّجهاء وإِن شاءوا زوجوهاء وإن‎ 
شاءوا لم يُزوّجوهاء وهم أحق بها من أهلها. فتزلت هذه الآيات». فكانوا‎ 
يعاملون المرأة معاملة المال كما هو ظاهر.‎ 

وقال ك وخ #اورنمو باک مون € [الأعراف: :۳ الزخرف: ۷۲] 
أي جعلتم ترثونها. واقرأً" الأعراف: ۱۲۸ ومريم: ٠١‏ والأحزاب. ۲۷ 
وفاطر: ۳۲ والزمر: ۷٤‏ والمؤمن [أو غافر]: ٠١‏ والدخان: ۲۸ والشعراء: 
٩‏ والشوری: ٠٤‏ وغیرها. 

وقد يُعدّى إلى من كان المال أو نحوه له» كقوله تعالى: وَهُوَيَرِنْها 
إن لم یکی ا ود 4 [الء: »]٩‏ وقال سبحانه: #وورت سل سلیملن دات 
[النمل:٦۱]»‏ وقال تعالی فما قصّه عن زكريا: هبل ِن ادنك ولا 3 
(۱) رقم .)٤٥۷۹(‏ 


(۲) درت في الأصل أمام أسماء السور أرقام لعلها أرقام الركوعات في المصاحف 
الهندية» فعدّلناها إلى أرقام الآيات. 


A1٠۰‏ مجموع رسائل الفقه 


4er Ss ہے بر‎ 


بر ورٹ من ءال يعمَوب € [مریم: .]٦»٥‏ وقد بُعدّى إليه ب«(من» كما في هذه 
الآية. 
وقد می إلبهماء كما في قوله سٻحانه: أقََتَ اى َر از 


2 
ر م 3 2 $ r‏ 


وال لاوت مال وولدا# إلى أن قال: #ونرنه, مایقول ویأنیتا فردا [مريم: 


ت 


.[A4* ¥‏ 
وفي كلام أهل اللغة أن الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعولين: الأول من 
كان له المال ونحوه والثاني المال ونحوه» وأنه قديُعدًى إلى الأول ب 
«من». وظاهر صنيعهم أنه سواء عدي إلى الأول بنفسه أو بامن» فالمعنى 

۰ ۰ ف 2 ص و ”> ر 
واحد» والذي يشهد به الذوق ويدل عليه * برئی وٹ من ءال يعمَوبٌ € أن 
المعنى يختلف» وأنه إذا عدي بنفسه كان المعنى على الإحاطة بجميع ما كان 
للموروث منه» وٳذا عدي بمن» كان على عدم الإحاطة» فزكريا سأل ولدًا 
يحيط بما هو له ويأخذ بعض ما هو لآل يعقوب» وكأن وجه ذلك أن الأصل 
تعدي الفعل إلى المال ونحوه» كما يدل عليه كثرة ذلك في الكلام كمامي 
ذا علي ]لى من كات له الخال وتخو فالعى عل تقد الال ونی 
ذا ھل و رنت ردا فالفد یر وز نت مال زیت واا قل ورت ن زت 
فالتقدیر: ورثت من ماله فإذا قیل: ورثت زيدًا مالا فالوجه أن يكون صُكّن 

۰ 3 و 8 >< A e SF‏ 
ورث معنی فعل آخر مثل سلب كما في قوله تعالی: #ونرثه, مايمول » 
ضمن - والله أعلم - نرث معنى نسلب» أو يكون «مالاً» في قولك: «ورثتُ 
زيدًا مالا منصوب على الحال» لدلالة التنوين على الكثرة أو القلة 


(1) كذا في الأصل مرفوعًا. 


۸۲۱ رسالة في المواريث‎ -١ 
والأصل: و رنت مال رید حال کو نه مالا کنا آو مالا فللا آو یکر ن‌زیدا‎ 
5 ۰ E ۹ ۰ 2 . چ‎ . ٤ ۰ 
منصوبًا بنزع الخافض» والأصل: ورثت من زيد مالاء فيقدر في كل موضع‎ 

ما یلیق به. 

فإن أبيت إلا ما يقتضيه صنيع أهل اللغة فإننا نقول: فالأصل أن يقال: 
ورثتٌ زيدًا مالا بالتصريح بالمفعولين» فإذا حُذْف الثاني فقيل: «ورثتُ 
زيدًا» كان حذفه دالا على العموم» كما تقرر في الأصول أن حذف المعمول 
يُوذِن بالعموم» فکأنه قیل: ورثتٌ زیدًا کل ما کان له. 


es SS a 
اشتريت عبد أو داراء كان المعنى على عموم الشراء» أي أنك اشتر‎ 
SiS ns العبد كله والدارَ كلها‎ 
العادة شموله لجميع الأجزاء» كضربتٌ زيدًا. وزعم ابن جني أن ضربت زيدًا‎ 
مجاز» وإنما يكون حقيقة لو شيل الضربُ - جميع أجزاء المضروب. فأما‎ 
ورثتٌ زیدًا فلا معنی لإرثِ جميع أجزائه إلا إرث جميع أجزاء ما كان له‎ 


ع 


ففي «فتح الباري» في كتاب الفرائض: باب كفو ا 


2 


r 


بتڪم نی لکد 4 : وقال السهيلي :«الكلالة من الإكليل. ۰ ومن 
العجب أن الكلالة في الآية الأو لى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت» 


مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله: «ليس له ولد» وَيّد به في الآية الثانية مع أن 
الأخت فيها ورثت مع البنت. والحكمة فيها أن الأو لى عبر فيها بقوله تعالى: 


.)7/۱۲( )1( 


AYY‏ مجموع رسائل الفقه 
وإ نکایتے ڪل ورف € فإن مقتضاه الإإحاطة ی المال» فأغنی لظ 
«(يورث» عن القيدء وور ال وه اه ا 
يحيط بميراثها. وأما الآية الثانية فالمراد بالولد فيها الذكر كماتقدم تقريره» 
ولم يعبر فيها بلفظ «يورث»» فلذلك ورثت الأخت مع البنت». 

أقول: وإيضاحه أن الكلالة اسم للقرابة بخير الولادة أعني قرابة غير 
الولد والوالدء وتطلق على..... فتقدير الآية: «وإن رج يرثه كلالة)» ففهم 
منه أن الكلالة يحيطون بماله» فعْلِمَ بذلك أنه لا ولد له ولا والد . وأماقوله 


تعالی: سكوك فل أله يم ف ألككاة ‏ فمعناه: يفتيكم في 
الأقارب الذين ليسوابولد ولا والد» والاسم يلزمهم مع وجودالولد 
والوالد» كمايلزمهم مع عدمهماء فلم يفهم من هذا آنه لا ولد ولا والد. 
وقوله: إن أو هلك € المرء ءعام» فيشمل من له ولد ووالد أو أحدهماء 
فلذلك قَيّده بقوله: لسن له ولد €. وإنما لم يقل: «ولا والد» لأن الإخوة 
لهم ميراث مع الأب» ولكن يُعطاه الأب كما يأتي. ولكن ميراڻهم قد يقصر 
عن المقدار المذكور هناء وقد لا يبقى شيء» ففي صورة أب وأختين كان 
للأب الثلث وللأختين الثلثين'» فيأخذ الأب الجميع» فإذا كان مع هؤلاء 
زوج لم يبق بعد فرض الأب والزوج إلا السدس. وفي صورة أبوين وأختين 
وزوج لا يبقى شيء. 

فإن قيل: فإن الأب يأخذ ما بقي بعد فرضه وفرض الأم أو الزوج على 
كل حال» سواء أكانت هناك آخوات آم لا 


(1) كذا في الأصل منصوبًاء والوجه الرفع. 


AYY رسالة في المواريث‎ -٠١ 


قلت: نعم» لكنه هنا يأخذه بالتعصيب» ومع وجود الأخوات يأخذه 


وقوله: وهو ينها إن لم یکن فا ا السهيلىّ فيها غيرُه 
e‏ وخالفه في تخصيص الولد بالذكر. قال أبو 


لسعود: «لإن ARNE‏ 

e 
فإنه يتحقق مع وجود بنتها).‎ 

أقول: لكن يبقى ما إذا كان معه أحد الأبوين أو كلاهما أو زوج» فإنه في 
هذه الصور لا يحوز > جميع التركة كما لا يخفى. فالأقرب أن يقال: إن إطلاق 
«يرثها» هنا المراد به إثبات العصوبة» وصح ذلك لأن من شأن العصبة أن 
يحيط بالتركة في بعض الصورء ولا شك أنه في الصور المذكورة يرث 
بالعصوبة» ما مع الأم والزوج أو أحدهما فظاهرء وأما مع الأب فإن الخ 
يستحق الإرث» ولكن يأخذه الأب لما تقدم قريبًا. 

فإن قيل: فلماذا فيد بعدم الولد مع أن الأخ قد يأخذ بالعصوبة مع 
البنات؟ 

قلت: المعنى - والله أعلم - أنه مع عدم الولد يرث البتة» فيفهم منه أنه 
مع الولد بخلاف ذلك. 


فإن قيل: فلم لا يقال مثل هذا في وره ابه 4؟ 


(۱) تفسیره «إرشاد العقل السلیم» (۲/ .)۲٠١‏ 


AY £‏ مجموغ رسائل الفقه 
قلت: الأصل والظاهر هو الإحاطة» وإنمايعدّل عنها لموجب» ولا 


موب في *وورنًه باه € والله أعلم. 


رم 1 


إذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى: وره بء ) معناه إحراز جميع 
ماله» أماعلى تقدير «وورث ماله أبواه» فلعموم المال» وأماعلى تقدير 
«اوورثه أبواه كذا» فلأن حذف المعمول آذن بالعموم» فصار المعنى: وورثه 
أبواه جميع مالِه. وأما على القول بأن «ورثت زيدًا» يعم جميع أجزائه» 
فلكون ذلك باعتبار جميع أجزاء ما كان له فظاهرء وفائدة قوله: #وورته; 
اه على هذا واضحة» لأن هذا المعنى لا يتحصل بدونها. 

ء 5 ت ء ٤‏ 

الجواب الرابع - ولم أر من تعرض له أيضصًا-: أن الإرث إذا أطلق في 
القرآن ولم بين النصيب كان المعنى أن الوارث عصبة» يحرٍز جميع المال 
إذاانفرد» والباقيّ بعد فرضٍ فأکثر إن کان. قال تعالی: « بوصی کاله ن 
ودد ڪم للد مل حي آل ين € [النساء: »]۱١‏ فلم يبن مجموع ما لهم 
لآنهم عصبةء ثم بيّن نصيب البنات إذا انفردن» لأنهن يكن ذواتِ فرض 
حينئٍ. وقد تقدم نحو هذا في قوله تعالی: وهو بَرثهآ). 

إذا تقرر هذا فنقول في قوله تعالی: #وورئه: ااه 4: إن المعنى وكان 
أبواه عصبة» وذلك عند عدم الولد والإخوة» فيكون الأبوانِ عصبة. 

وقوله بعد ذلك: َيه ألمت المراد ثلث التركة» ولكن قددلًّ 
كوتهما عصبة على أن هذا إنما يكون إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وأنه إن 
كان هناك أحد الزوجين فالباقى بينها وبين الأب» على قاعدة العصبة: للذكر 


د ت 

ولبعض كتاب العصر جوابٌ بناه على أقوال اخترعها في المواريث» لم 
يقل بها أحدٌ من أهل العلم» فلا حاجة إلى ذكره. 

وأما الجواب المبني على مذهب ابن عباس فيمكن الإيراد عليه بأوجه: 

الأول: أن المستبعد إنماهو أن تأخذ الأم الثلث إذا كان أكثر مما أخذه 
الآب» وذلك مع الزوج. ولذلك تقل عن ابن سيرين وقال به أبو بكر الأصمّ 
في أبوين وزوجة: أن للام الثلث. وإنما قال الجمهور في هذه أيصًا: إن الأم 
لا تأخذ إلا نصف ما يأخذ الأب» لأنهم فهموا من الآية ذلك على ما تقدم في 
الأجوبة التي من طرفهم. وكيف يستبعدون أن لا يكون له ضعفاها وقد تقدم 
أنه مع الولد يساويها؟ وذلك واضح في صورة: أبوين وابن» وأبوين وبنتين. 

: : ء ٤ء‏ 
وإذا كان هذا هو الواقع فلو أريد التنبيه على أن وجود الأب لا ينقص الا 
بحالٍ لذكر مع الأبوين الزوج» فتكون الآية نصًا في ذلك» فأما بدون ذكر 
الزوج فليست بنص بل ولا ظاهر» لما سمعتَ من الاحتمالات. 

الوجه الثاني: أن | لجمهور موافقون على أن الأم تأخذ الثلث مع وجود 
الأب فى بعض الأحوال كما علمت» فلهم أن يوافقواعلى الجواب 
المذكور» ولكن يقصرون الحكم على الحال المذكورة. 

الوجه الثالث: أنه على هذا الجواب یکون قوله تعالی: #ووركهء اء 4 
تأكيدًاء وهو على أجوبتنا تأسيس» والتأسيس أو لى من التأكيد. 


والجواب عن الوجه الأول: أن من سنة الله تبارك وتعالى في العقائد 


A٠‏ مجموع رسائل الفقه 
والأحكام التي تعترضها الأهواء والشبه أن لا يكشفها كشفا تاماء لکنه يبه 
على الح تنبا افا لن تدر وحفق انظرء وأسلم تفت للحت وواه اف 
عر وجلّ» ويدَعٌ مناصًا لمن ة قصّر أو استكبر» أو اقبت الخكمة ان ل ترفق 
e I SS a‏ 
الراجح لمناسبته للقضية التي يحكم فيها. وهذا مشروح في موضع آخر. 

فقوله تعالی: #و وره ااه € فيه تنبیه کاف علی ما ذکر من جهات: 

الأر ل آ6 الجا ةارما سارت حك اهعرز وجل قك 
وره براه صريحة في أنها في حال اجتماعهما. 

الثانية: أن الحكم فيها عام» فيعم جميعَ صور اجتماعهماء وهي ثلاث 
صور: أبوان فقط» أبوان وزوج» أبوان وزوجة. 

الثالثة: أن المعروف أن الوارث الذي [ينقص غيره] ينقصه على كل 
حال» فالولد ينقص الأم إلى السدس» سواء جد الأب أم لاء والإخوة 
كذلك, وإذا كان الأب لا ينقصها مع عدم أحد الزوجين فكيف ينقصها مع 
أحدهما؟ 

فإن قيل: كما نقصهامع وجود الإخوة. 

قلنا: إنما نقصَها الإإخوة. أما إذا قلنا بما ينقل عن ابن عباس أن السدس 
الذي تنقصه الام في هذه الحال يكون لللإخوة فظاهرء ولايردعلى هذاما 
ذهب إليه ابن عباس وغيره أن الجد يحجب اللإخوة» فيقال: فكيف لا 


يحجبهم الأب؟ لان له أن يجيب بأنهم مع.... والام لم يأخذوا من نصيب 
الأب شیئاء وإنما اخذوا من نصيب الأم. 


AYY رسالة في المواريث‎ -٠ 

نعم» يلزمه أن يقول في جد وأم وإخوة أن الإخوة يأخذون السدس» 
والظاهر أنه يقوله؛ لأن المنقول عنه إنماهو أن الجد أب» لا أنه ييحجب 
الإخوة مطلقاء فإن كي عنه أن الجد يحجب الإخوة فلعل مراده أنه 
يحجبهم مما كان يأخذه لو لم يكونوا» وليس ذاك السدس من هذا؛ لأنهم لو 
لم يكونوا لأخذته الأم. 

وأما إذا قلنا بقول الزيدية وغيرهم إن الإخوة إن كانوا أشقَاء آو لأب لا 
يُعطّون شيئًاء وإن كانوا لام أخذوا ذاك.... فنقول: الأصل على هذا أن 
السدس للإخوة وإنما بأخذه الأب إذا كانوا بنيه» بحق أبوّه لهم وولايته 
عليهم» فإن كانوا صغارًا فإنه مظنة أن ينفقه عليهم» وإن كانوا كبارًا فإنه إن 
a a‏ 
ارك سرا ا كا ارت . وقد قل نحو هذاعن قتادة» رواه ابن 
جریر وغیره. 
وأما إذا قلنا بقول الجمهور: إن الإخوة لا يأخذون مع الأب شيئًا ولو 
كانوا لأم» فالوجه في الأشقاء أو لأب ما تقدم» وأما في أولاد الم فنقول: إن 
الأم نقص استحقاقها بسببهم؛ لأنهم إن كانوا كبارًا فذلك مظنة أن ينفعوها 
ويواسوها من کسبهم» وإن كانوا صغارًا فإنما يكون ذلك إذا فارقها بو 
الميت ثم تزوجت أبا الصغارء والغالب أن يكون أبو الصغار حيًا ينفق عليها 
وعليهم» وقد تأكدت صلتها به بو لادتها الأولاد» فنقص استحقاقها من ابنها 
الذي قد تكون آذت أباه حتى فارقها وتزوجت غيره» وقرّت عند هذا الآخر 
)١(‏ في «تفسسيره» (7/ .)٤٩۸ ٤٦۷‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي حاتم في «تفسيره) 

(AAT /) 


A۸‏ مجموغ رسائل الفقه 


حتی ولدت له أولادًا واستغنت به. وإِذا نقص استحقاقها ولم یکن لبنیها حیّ 
فالذي نقصه يكون.... لأبي الميت. 

على أنه لا يلزم فيمن كان النقص بسببه أن يأخذ هو ذاك المنقوص ألا 
ترى أن البنات أو الأخوات ينقصن الأم سدسّاء ولايكون لهن ذلك 
السدس» بل يذهب إلى العصبةء وذلك في صورة بنتتين أو أختين وأم 
وعصبةء فالنقص بسبب البنتين أو الأختين» والفائدة للعصبة. ولا يلزم فيمن 
جج وار أو هه أن دجت من هة داكالر ارت أو فة قال 
يحجب الإخوة للأم» ولا يحجب ولا ينقص من ينقصه الإخوة للأم» وذلك 
كجد وأمٌ وزوج» فتأخذ الام ثلثهاء ولا يقال: إن الجد يحجب اللإخوة للام 
لو کانواء فلینقص من ينقصونه. 

فأما في أبوين وزوج ولا ولد ولا إخوة فقد عَلِم أن الزوج لا ينقصها 
شيا إذا لم يكن أب إجماعًاء فكيف ينقصها مع وجود الأب؟ أو بأي وجه 
نقص استحقاقها؟ فإن الزوج أجنبي لا ينقصها إذا لم يكن أب» ولايكون ما 
أخذه الأب كأنه أخذه الزوج» كماقلنا في الأشقاء أو لأب» ولا تنتفع الأم 
بشيء من زوج بنتها بعد موت الابنة» ولا ينقص استحقاقها بسبب أن بنتها 
تزوجت» فلم يبق إلا احتمال أن ينقصها الأب» ولو كان ينقصها لنقصها عند 
عدم الزوج كما تقدم» فنص الله تعالى نصًا قاطعًا على هذه الحال» أعني أن 
ينفرد الأبوان ولا زوج ولا زوجة» متناولا بعمومه الحالين الأخريين. 

فإن قلتم: الذي ينقصها هو الأب» وإنما لم ينقصها إذا لم يكن معهما 
أحد الزوجين» لأنه ينال مقدارًا وافرًّاء وهو الثلشان» فأما إذا كان معهما أحد 
ال روج وان ا ی لا با د 


۸۲۹ رسالة في المواريث‎ -٠ 

لخا ف قدا ان و غغ ا فر و رت رار کان 
حكمًا عامًا بأن ينقصه على كل حال» وما توهمتموه في استحقاق الأب لا 
أثر له» لأن کک قال في آخر هذه الآية: #ءاباؤكم وابتاؤ كم اندرو 
یم ارب کک فعا دص مر الہ ےکلہ إا َه کان EE‏ وإذا سلمتم 
oT‏ 

هذا وقد بقيت جهات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الوجه الثاني: أن قضركم هذا النص على ماإذا لم يكن 
فيها زوج ولا زوجة دعوى فارغة مردودة من جهات: 

الأولى: أن اللضو ص العامة لا تحص بلاحجة. 

الثانية: أن المعروف في سنة الكلام ونصوص الكتاب والسنة أن العام 
إن قام دليل على تخصيصه كان الباقي أكثر» وأنتم عكستم هناء فأخرجتم 
صورتين وأبقيتم صورة. 

الثالثة: أن النص كما أفاد دخحولً الصورتين بلفظه فقد أفاد دخو لهما 
بمعناه» أعني ما قدّمناه» إذ لا وجه لأن ينقص الزوج الام ولا لأن ينقصها 
الأب بشرط وجود الزوج. 

والجواب عن الوجه الثالث: أن قولكم: «التأسيس أولى من التأكيد» 
وک فيما إذا تعادل الاحتمالان» وسيتبيّن إن شاء الله تعالى حال 
الاحتمالات التي ذكر تموها بأجوبتكم. 

وأما الأجوبة التي من طرف الجمهور فالقدح فيها إ جمالاً وتفصيلا: 

أما الإجمال فإنه لا داعي إلى تكله إلا استبعاد أن تأخذ الأم ضعفَ ما 


AY +‏ مجموع رسائل الفقه 
يأخذ الأب في صورة زوج وأبوين» كما أجاب زيد بن ثابت لما راسله ابن 
عاف ال ر ا ا اع ا ول ي ااه ارا 
يمنع أن تفضل الأم الأب حتى نحتاج إلى تأويل الآية. أما النصوص فظاهرء 
وما النظر فإن كنتم تقيسون الأبوين على الابن والبنت وعلى الأخ والأخحت 
شقيقين أو لأب فهذا خطأء فقد بان بقوله تعالی: #وَلابويه لكل وج د َه 
ادس مما رك إن کان ل ولد € أن الأبوين ليسا كالان والبنت» ولا کالأخ 
والأخحت» فإن الابن والبنت والأخ والأخحت لا يكونان إلا عصبة» واتصال 
الابن والبنت بالمتوفى سواء من كل وجه» وكذا الأخ والأخحت» ولا كذلك 
اتصال الأبوين» فإن اتصال الأم أقوى» فلو كان الأمر إلى القياس لكان 
الأشبه أن يشبه الأبوان بالبنت وابن الابن والأخحت الشقيقة والأخ لأب. وإن 
نظرتم إلى مقدار التعب والعناء فأفضلية الأم ظاهرةء وقد ثبت عنه و : بر 
آمك ثم مك ثم آمك ثم أباك». 

فإن قلتم: ولكن الأب هو الذي أنفق المال أي فى الغالب. 
شيخوختها عندما عرض عنها الأب» مع أن مثل هذه الأمور قد قطعها الله عر 
وجل بقوله: لا تدرو أيه َوب کک فما 4 الآية كما مرٌ. 

والنظر الصحيح أن الأم ليست مع الأب عصبةء وإلا لكانت معه عصبة 
عند وجود الولد أو الإإخوة» وأن الأب لا ينقصهاعن ثلثهاء وإلا لنقَصّها عند 
انفراده معهاء فإذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فهى ذات فرض أبدًاء ينقصها الولد 
أو الإخوة إلى السدس» فإن لم يكن ولد ولا إخوة فهى على ثلثهاء وأما الأب 


A٢۱ رسالة في المواریث‎ -٠ 
السدس أبدًا('» ثم هو عصبة يأخذ الا انفرد» والباقي‎ 
بقية الفرائض إن كانت ولم يكن ولد ذكر» فإن لم تبت الفرائض شيئًا لم‎ 
wc ETS 
ابن لا يبقی شيء لبني الابن.‎ 
وفي الحديث: «الخراج بالضمان»» فكذلك حال العصبة» حرمانه تارة‎ 
يأخذون جميع المال تارة".‎ 
ومبنى الفرائض على المشاحة والعصبات على المسامحة» فإن أصحاب‎ 
الفرائض كأصحاب الدين على الميت» والعصبة أولياء الميت» وحق الولي‎ 
أن يحرص على توفية الديون التي على ميته ولو من ماله» فإن لم يكن هناك ذو‎ 
ین أو کان ولم یستغرق فالو لي أو لی به ممن لا دين له ولا ولاية.‎ 
وبهذا نجيب الأشقاء في المشتركة» نقول لهم: إنكم عصبة الميتة‎ 
وعاقلتهاء لو ج في حياتها جناية كان حقا عليكم أن تحملوهاء ولو ماتت‎ 
وعليها دين لا وفاءَ له لكان ينبغي لكم أن تقضوه من أموالكم» فهذه الفرائض‎ 
اي ل والروج وال و م رل الان على حم فلم یُکلّفکم اللہ‎ 
تعالی أن تةب تقضوها من أموالكم» بل کلفکم أن روا بقضاھا من ترکتها‎ 
وافرضوا أن لكم ولبعض الأجانب ديتا على أختكم ولا تفي التركة بالدّينينء‎ 
أليس الذي ينبغي لكم أن تقضوا الأجانب وتسامحوا بدينكم؟ فكذايقال‎ 


(1) كتب المؤلف في الهامش: «كذا يظهرء ولكنه لم ينص عليه إلا مع الولد؛ لأنه والله 
أعلم مع عدم الولد إن لم يحز أكثر من السدس باسم التعصيب لم ينقص عنه». 

(۲) «أي زائد عن السدس.» فأما هو فهو فرض فيما يظهر» كما مرَ» (من المؤلف). 

(۳) كذا في الأصل» والمعنى واضح 


AYY‏ مجموع رسائل الفقه 
للأب على أنه قد أخذ دينه المحتوم وهو السدس. 


وأما التفصيل فالجواب الأول دعوى بلا دليل» وليس في قوله تعالى: 
ووَردّه ءابه € إشارة ما إلى أن المراد بقوله: َيه الث أي ثلث ما 
أخذا بل المتبادر هو المطرد في آيات الفرائض وأحاديثها أن المراد ثلث 
التركة» والجملة الثانية مبنية على ما قبلهاء وهي قوله: قن كان لهه إخوة 
امه سدس € والسدس هنا سدس التركة اتفاقًاء إذ لو كان المراد بالثلث 
ثلث ما أخذاه لكان المراد بالسدس هنا سدس ما أخذاه وهو باطل اتفاقًا 
فيما إذا كان هناك أحد الزوجين. 


وأما الجواب الثاني فيرد عليه أنه لا دلي على الحصرء لا من الطرق 
التي ذكرها البيانيون ولا من غيرهاء فإننا نسلّم أن الحق غير محصور في 
تلك الطرقء وآنك إذا قلت لإنسانٍ: من ورت فلاتًا؟ فقال: وره أبواه قَهمَ 
الحصرء ولكن فَهْمّه هنا من جهة أن مَن الاستفهامية للعموم فالاستفهام 
واقع عن جميع الورثة» والجواب مطابق للسؤال» فلما اقتصر المجيب على 
قوله: ورثه أبواه» كان ظاهر ذلك أنهما جميع الورثةء ولكن لا نجد في الآية 
ما يماثل هذه الدلالة أو يقوم مقامَها. 


وقولكم: «إن الحصر مأخوذ من التخصيص الذكري كماتدل عليه 
الفحوى» جعجعة لا طِحن» فإن التخصيص الذكري إنما يفيد الحصر حيث 
كان المقام يقتضي الاستيعاب» كما قدّمنا في جواب «مَّن ورث فلانًا)» وليس 
هنا كذلك» اللهمّ إلا أن تبنواعلى القول بمفهوم اللقب» وهو قول ساقط 
بالاتفاق بیننا وبینکم. 


AYY رسالة في المواريث‎ -٠ 

اا ا ف ا آمل الل درو ان اورت دی ری 
مفعولين» ولم يفرقوا بين ورثته وورثت منه. وقولهم: «حذف المعمول ب يۇذن 
بالعموم» ليس على إطلاقه» فإنه يقال: «قتل فلان» وليس المعنى أنه قل کل 
أحد» وقالوا: فلان يعطي وفلان يمنع» وليس المعنى يعطي كل شيء ویمنع 
کل شيء» وإنما يُوذِن بالعموم حیث کان المقام ستدعي ذکره لو کان خاصًاء 
ولاعلة لتركه غير العموم» وماهناليس كذلك» فإن القصد من قوله: 

وور راء € إنما هو ذكر وجود الأبوين. وإنما لم يقل: «وله أبوان» لأن 

مثل هذا إنما بحسن فيما قد يكون وقد لا يكون البتة» كالولد والإإخوة» فأما 
الأبوان فكل إنسانِ له أبوان عدا آدم وحواء وعيسى عليهم السلام. 

فإن قيل: إنما المراد بقوله: «وله ولدا» «وله إخوة» من كان حيّاء فلو 
قيلّ: «وله أبوان» لكان المعنى: وله أبوان حيّان» والأبوان الحبّان قد يكونان 
وقد لا یکونان في... 

قلت: نعم» ولكن الكلام في حسن التعبير. 

وأما قوله تعالی: ون کات رج وْرَتُ َة € ففي دعواكم 
نظر» ولا يلزم من ترك التقييد إغناء الكلام عنه» فقد يترك التقييد في آية لبيان 
اشر 

و ا 
الكلام عليهاء ولا حاجة بنا إلى استيفائه» بل يكفينا أن نقول: إذا اتجه أن 
يكون المراد هنا: يحرز جميع مالهاء فلقائل أن يقول إنما كان ذلك هنا لتقدم 
المبتدأ» كما في قولهم: أنافعلت ذلك أو أن المقام هنايستدعي ذكر 
المفعول» فآذن حذفه بالعموم» وليس قوله: #ووركة اه4 كذلك. 


AT‏ مجموع رسائل الفقه 


وأما قول زكريا عليه السلام: # برثي وبر من ءال يعَمُوب € فكأن إحراز 
الجميع قوي فيهاء ولكن قد يوجّه بأن المقام يستدعي ذلك؛ لأنه يسأل ولدًا 
بخلفه» ولا يكفي في ذلك أن يره في الجملة» بأن يحرز شينًا ما مماهو له» 
وبأن تعدية «يرث» الأول بنفسه والثاني بمن يُشور بالفرق» والفرق الظاهر 
وھا دک 

وأما الجواب الرابع فيرد عليه أن تلك القاعدة إذا سلمت ففيمايكون 
المقام فيه يستدعي بيان النصيب» فإنه إذا لم تذكر مع ذلك عَلم أنه إنما ترك 
لنكتة» والنكتة قد تكون العموم كمامرً» وقد تكون غير ذلك كماهناء فإن 
كون النصيب غير مقدر سبب لتركٍ ذكره» فتدبّر. وقد قدمنا أن قوله تعالى: 


3 ll 


وورنّه أبواءٌ 4 لا يستدعي ذكرَ المفعول. 
فصل 
قد يقال من طرف الجمهور: الكلام في مقامين: الأول في معنى الآية» 
والثاني في النظر. 
فأما معنى الآية فإنما دفعتم به الأجوبة | بقة كلامًا» ولكننا نقتصر على 
الجواب الثالث» ونقول: إن نحو «ورث فلان فلانًا» يقتضى ظاهره إحرارّه 
جميعَ ماله» کما يشهد به الذوق» وصرح به السهيلي وغيره وقدًمنا له ثلاثة 
أوجه. وإطلاق أهل اللغة أن «ورث» يتعدى إلى مفعولين وعدم تفرقتهم بين 
O‏ منه» إن خالف ما قلنا عارضناه بما تقدم من الاستدلال. 
وقولکم في دفع الوجه الثاني «إن حذف المعمول إنمايؤذن بالعموم» 
حيث كان المقام يستدعي ذكره لو كان خاصًاء ولا علة لتركه غير العموم= 


- رسالة في المواريث AYo‏ 
ی ونقول: إن قوله تعالى: #ووركه ابراه كذلك» قولكم إن القصد من 
ل وون 4 اا شو وکر ورد الا وت دوق غر ممل فإن 
وجودهما قد علم من الجملة الآولى. والجواب الذي من طرف ابن عباس 
قد تقدم أن الكلام عليه يكون تأكيدًاء والتأسيس أو لى منه» وير جح قولنا 
التعبير بقوله: «ورث»» ولو كان الأمر كما قلتم لكان الظاهر أن يقال: «وله 
أبوان». قولكم إنه عدلّ عن ذلك لأن التعبير به غير جيد= غير مسلم. 
نعم لا ننكر أنه يقال: ورث فلان فلانًاء وليس المعنى على الحموم 
حتمًاء ولكن لابدٌ أن يكون هناك ملاحظة للعموم» وذلك كقوله تعالى: 
و وبَرنھ) إذا حمل علی معنی آنه عصبتها کما تقدم» وقدمنا آنه خلاف 
الأصل» فلا يُصار إليه إلا بدلیل» فإن أقمتم حجة على أنه قد يقال مثلا: مات 
فلا وورثنه زوجته» على معنى أنها ورثت فرضها فإننا تُسلّم ذلك» ولكننا 
نقول: هذا المعنى أشدٌ في حلاف الظاهرء فلا يحمل عليه الكلام ما دام 
المعنى الظاهر محتملاء وقد يُوجّه بأن الأصل: ورثثْ منه زوجته» ثم ْف 
حرف الجر» وسَاط الفعل على المجرور» كما في نحو: دخلتُ الدار. 
وقولكم في الجواب الإجمالي: إنه لم يَذْعَنا إلى تكلف الجواب إلا 
استبعادٌ أن تأخذ الام ضعفَ الأب» وذكرتم جواب زيد بن ثابت» فقد جاء 
ذلك في رواية مختصرة» وجاء في أخرى أوضح منها: «(عن عكرمة أرسلني 
ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال زيد: للزوج 
النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المالء قال: فأتيت ابن عباس 
فأخبرئّه» فقال ابن عباس: ارجع إليه فق له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ 
قال: فأتیته» فقال: برأيي» فر جعت إلى ابن عباس فأخبرته» فقال ابن عباس: 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 
وأنا أقول برأيي: للأم الثلث كاملا» «سنن» البيهقي /٦(‏ ۲۲۸). 

فهذا فصل الخطاب في الآيةء وهو آنها محتملة كلا القولين باعتراف 
أفرض الاأمة وباعتراف حبرهاء وهو صاحب القول المخالف للجمهور» فإن 


كلا القولين عمدتّه في ترجيح ما ذهب إليه الرأي» وفي ذلك شهادة عظمى 
من حبر الأمة لصحة احتمال الآية لما قلنا. 


وأعظم منها اتفاق جمهور الصحابة ثم أئمة التابعين ومَن بعدهم» وبما 
ذكر يتم إجماع الصحابة على احتمال الآية لما قلناه وترجيح جمهورهم له 
فلنقتصر على هذا وننظر في الرأي. 

وأما المقام الثاني فقد تقدم ما ظهر من النظر من طرف ابن عباس» 
فقولكم أولا: إن المعروف من سنة الفرائض أن الوارث الذي ينقص غيره 
ينقصه على كل حال» والأب لا ينقص الأم عند عدم أحد الزوجين» فلا 
ينقصها عند وجوده. فهذا معارض بأخص منه» وهو أن الأم لا تفضل الأب 
في الصور المتفق عليهاء فهي إما أن تأحذ مثله» وذلك مع الابن أو البنتين 
فأكثرء وإما أن تأخحذ نصف ما أخذ وذلك مع البنت وعند انفراد الأبوين» 
وهذا القياس أقوى من قياسكم» فإن غاية قياسكم أن هذه الصورة لا نظير لها 

في الفرائض» قياسنا يقول مثل قولكم» وهو أن هذه الصورة - أعني أن تأخذ 
لام ضعفَ ما يأخذ الأب لا نظير لها في الفرائض؛ ثم هو ناظرٌ إلى 
المعنى» وهو أن الأحكام المتفق عليها تدلٌ أن الأب أكثر حقًا من الأّ. 


وأما قولكم: إن من شأن العصبة أن تختلف أحواله» فتارةً يحوز جميع 
التركةء وتارة لا يبقى له شيء» وتارةً يناله كثير منهاء وتارةً قليل= فهذا حق في 


١-رسالة‏ في المواریث ATV‏ 
غير الأب» فأما الأب فإنه صاحبٌ فرض فرض الله له مع الولد السدس» 
وكان مقتضى ذلك أن يفرض له مع عدم الولد الثلث كالأم سواء على الأقلء 
ففي عدم الفرض له إشارة إلى أنه عند عدم الولد لاب أن يحوز الثلث 
على....» وإن كان بعضه باسم الفرض وبعصه باسم التعصيب» وذلك 
كالابن لم يفرض الله عر وجل له ولكن جعله يحجب بعض الورثة وينقص 
بعضهم» فلو اجتمع جميع الورثة من الأصول والحواشي ومعهم ابن واحد 
لما ورث منهم معه غير الأبوين وأحد الزوجين» فللأبوين السدسان وللزوج 
الربع» فيبقى للاإبن نصف إلا نصف السدس» وإذا كان بدل الزوج زوجة 
فأكثر كان لها الثمن» فيبقى للولد النصف وربع السدس» هذا مع أن الأبوين 
جذاه» والغالب أن يكون الزوج أباه والزوجة أمه. 


ولنكتف بهذين الوجهين من النظر ثم نقول: لم يعتمد جمهور الصحابة 
فمن بعدهم على النظر إلا من جهة ترجيحه لأحد المعنيين المحتملين في 
الآية باعتراف ابن عباس نفسىه كما مر ولمات رجح أن معنى الآية آنه إذا لم 
يكن للميت ولد وحاز أبواه جميع التركة فلأمّه الثلث» فقد فُهم من التقييد 
بحوزهما جميع التركة أنهما إذا اجتمعا ولم يحوزا جميعَها لم يكن للام 
الثلث» والمعقول أنه يكون لها حينئز دون الثلث» فنظر الأئمة إلى حالة 
انفرادهماء فوجدوا نها تأحذ مثل نصف ما يأخذ الأب» فقالوا: فالظاهر 
أنهما إذا اجتمعا ولم يحوزا جميع التركة - وليس هناك من ينقص الأم وهو 
الولد.... - نقص من نصيب الام بنسبة ما نقص من التركة» وزاد ذلك عندهم 
قوة أن ذلك لا ينقصها عن السدس» وهو الفرض المحتوم لها. والله أعلم. 


A۸‏ مجموع رسائل الفقه 
فصل 

وأماالجملة الثالشة وهي قوله تعالى: فان کان له إِخوة فلأي 

ألسدس € فهي مبنية على ما قبلهاء » فمنطوقها أن الأبوين إذا اجتمعا ومعهما 
إخوة كان للام السدس» وقد تقدم أنه روي عن ابن عباس أن السدس الذي 
نقصته الأم يكون للإخوة» ولم يثبت عنه ذلك» وقد تقدم بيان الحكمة في 
نقصهم الأم» وأن السدس وإن أخذه الأب فكأنه لهم» بل لو كان مع الأب 
أخوات فلا مانع أن يقال: إن لهنٌ الثلثينء ولكن أخذه الأب كما تقدم. 

وقد استشكل ابن عباس ما جرى عليه العمل من نقص الأم بالاثنين 
الإخوة» وقال لعثمان: [لِمّ صار الأخوانِ يردان الام إلى السدس» إنماقال 
الله: لقان کان لخو والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا 


اعرا ول زد کنا بت عن دت ف0 فن الب ت 
(OF‏ 


الأخوين إخرت 

فالذي يظهر من قول ابن عباس وقول زيد أن الجمع في لسان قريش إذا 
أطلق كان المتبادر منه الثلاثةء وليس الأمر هكذا عند جميع العرب» وإلا لما 
خص ابن عباس قریسًا. ويظهر من قول زيد أن الجمع في لسان الأنصار 
يُطلق على الاثنين إطلاقًا مستفيصًاء فجرى العمل قبل ابن عباس وبعده على 
الاعتداد بالائنين 


(1) ما بين المعكوفتين بياض في الأصل. والأثر أحرجه الطبري في «تفسيره» )٤٦٥ /٦(‏ 
(۲( هنا بياض في الأصل» والأثر أخرجه الحاكم )۳۴١ /٤(‏ والبيهقي /٩(‏ ۲۲۷). 


۸۳۹ رسالة في المواریث‎ -١ 

ومن جملة مايرجّح به أن الأحكام المنصوصة المتفق عليها في 
الفرائض لا تفرّق بين الاثنين فمافوق» فللبنت أو بنت الابن النصف»› 
وللثنتين فأكثر الثلشان» وكذلك للأخحت شقيقة أو لأب النصف» وللنتين 
فأكثر الثلثانء وللأخ لام السدس» وللاثنين فأكثر الثلث. 

ويتأكّد هذا بأن الظاهر أن الإخوة إنما ينقصون الأمٌ إلى السدس لأجل 
ميراڻهم» حتى مع وجود الأب» فإنهم يرثون تقديرًا كما تقدم» وهم في 
ميراثهم لا يفترق الاثنان منهم والثلاثة فأكثر» أما اللإخوة لام فظاهرء وما 
الأشقاء أو لأب فيعتبر ذلك بإناثهم» فللأختين فأكثر الثلثان. 


(AOL‏ کک 


الرسالةاحادية والشرون 
مسأالة منع بيع الأحرار 


A مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 


ہے ص ۶ے ص 


e 
والعناية» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي من الغواية»‎ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي آنزل عليه الکتاب فأوضح آیه» صلی‎ 
SS 

أمّا بعد» فإني لما ریت العِلْمّ قد خبا زِناده» وگبا جّواده» بل کان قد 
أصبح تسيا منسيًاء وعَدّ الناس من بقيّ من حمَلِه مرتکبین شيئًا فريًاء لولا 
قيامٌ مولانا أمير المؤمنين لتجديده» واجتهاده في بنائه وتشییده. وکنت ممن 
تشبّه بأهله» ولس الومامة مع جهله» أزعجني ما حَدَث في بيع الأحرار» وما 
يعاملّهم به القضاة من عدم سماع دعوى المبيع ولا شهادة الحسبة مؤاخذة 
بظاهر الإقرار؛ فرأيتُ القيام بهذه المهمَّة عملا بالظاهر من كوني ممن يعد 
به في هذا المجال» وإن كنت في الحقيقة من جملة الجُهال. 

فأولا: لا يخفى عِظَّم حطر الحريّة» قال الله تعالى : فلا أقتحم 
ا وما درك ما ألْعقبة )ك رَو 4 [البلد: ردا م 


اا ب ا ا ر ا ور لاطا ور 
للجماع في رمضان إلى غير ذلك. 


aL ال‎ 


چ کے 2کو 4ص 2 


وقد قرتها الله تعالی بالإیمان» قال تعالى: لی آعم اه عه نعمت 
يو ) [الأحزاب: ۳۷]ء أي: أنعم الله عليه بالهداية إلى الإسلام وأنعمت 
عليه بالفكٌ من رِبقة الرق. 


A4 €‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي الصحيحين' عن أبي هريرة قال: قال وة : من أعتق رقبة 
مسلمة أعتقّ الله بكل عضو منه عضوًا من النار» حى قَرْجّه بفّرجه». 

وروی البيهقی في «شعب الإیمان»(") عن البراء بن عازب قال: «جاء 
أعراد بي إلى الب باز فقال: علمني عملا يُدخلني الجنَّة . قال: ك 
اقصرت الخطبة لقد أعظمت المسالة. أعيتي لسم وفك الرقبةه .قال 
أوَليسا واحدا؟ قال: :لع N SS‏ 
في تمنها...» الحديث. 

وفي حدیث رواه أبو داود والنسائي(: آن رسول الله ا سيل في 


شأن رجل قَتَل» فقال: «أعتقوا عنه ١‏ عق الله إلبه بكل عضو عضرا منه من 
النار)». 


وني «شعب الإيمان»: أنه و قال: «أفضل الصدقة الشفاعةء بها 
مَك و 


وفي مسلم عن أبي هريرة قال: قال بال : «لايَجزي ولد والده إلا 


.)٠١١۹( ومسلم‎ )1۷۱٩( الببخاري‎ )۱( 

(۲) رقم )٠١۲١(‏ ط. الهند. وأخرجه أيصًا أحمد في «مسنده» )۱۸١٤۷(‏ واب بن حبّان في 
«(صحیحه) ٤(‏ ۳۷) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰۲۷۲ ۲۷۳). وإسناده 
e‏ 

(۳( بو داود )۳۹۹٤(‏ والنسائي في الكبرى )٤۸۷۲(‏ عن واثلة بن الأسقع» وهو حديث 
صحيح. راجع تعليق المحققين على «المسند» .)١١١١١(‏ 

)6( رقم (۷۲۷۹) عن سمرة بن جندب. وفي إسناده أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. وذكر 
الذهبي في «الميزان» )٤۹۷ /٤(‏ هذا الحديث من مناكيره. 

.)۱١۱۰( رقم‎ )0( 


Ato مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 
ان یحده ممل وکا فیشترټه فیعيَقّه) ھه.‎ 


ومن عرف خطرً حقّ الوالد عرف خطر العتق» وبطريق العكس فمن 
استرقٰ حرا أو شهد علیه» أو حکم بغیر تثبّتٍِ أو داهنَ» ثبت له عكس ما يشت 
للمعتق. ومن تأمّل أحكام الرقيق عرف عناية الشارع» فمنها السراية» ومنها 
شرط العتق في البيع» وغير ذلك مما نقضت فيه القواعد» وعلله الفقهاء 
بتشوف الشارع إلى العتق. 

وسببٌ الرق صله الکفرء فانظر كيف لم برص سبحانه وتعالی استرقاق 
المسلم إلا بالتبعيةء وإّمابُسترق الكافر بالكْي أو الأسر أو نحوه» وهذامن 
E‏ 

وأمًا غير الكافر اشرق بتبعيتّه له» وندورٌ الأصل يستلزم ندورَ 
الفرع. مع أن العبيد المتوارثين من أزمنة الفتوح لا يكادون يُوجّدون إلا 
مَمْنونًا عليهم بالعتق. 

ومن العلماء ن قال: إن الإماء المجلوبة لا يجوز بيعها ولا شراؤها في 
حال الجهل» قد قيل هذا في القرنِ السادس أو السابع» وم قال لقال 
والردادء ومن قال بالجواز قال: والورعٌ اجتنابه. 

هذا إذ ذاك فكيف اليوم؟! 


وفی «فتاوی ابن زیاد»(): مسالة: الجواري المجلوبة الآن قد حرّر 
السبكيٌ أحكامهاء وحاصله: إمّا أن يُجهّل حالهاء فالر جوع في ظاهر الشرع 
إلى السيد في الصغيرة» وإلى إقرارها واليد في الكبيرة وال ة2 


.)۱۹۷ ۰۱۹٦ص‎ ( «غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زیاد»‎ )١( 


وكذاالإقرارء والورع اترك 

وإمًا أن بعلم حالهاء وله مراتب: 

أحدها: أن يتحقق إسلامها في بلادهاء بجر عليها زى 
فلا ا e‏ شرعي. 

ثانيها: كافرةٌ ممن لهم ذِمَةٌ وعهدٌ فكذلك. 

ثالثها: كافرة من أهل الحرب مملوكة للكافرء حرييًا أو غيره» فهي 


حلال لمشتريها. 
رابعها: كافرة من أهل الحرب قهرها وقهرَ سيَدَّها افر آخر,» فاته يملكها 
E E SS‏ 


ثم قال بعد ذلك ما مضمو ا 
2 افر لم عجر علیھا رق حدما es‏ 


TTS 


والرق إِلّما يثبت باليد أو بالبيّنة أو بالإقرار ونحو ذلك. 

أا باليد ففي حق الصغير والمجنون فيصدّق مَن هو في يده في كونه 
رقيقا بيمينه مع بيان السبب المعتبر» كما قرره سراح «المنهاج» في باب 
اللقيط» عند قول المتن: «ولو رأينا صغيرًا مميزا...» إلخ» وفي باب الدعاوي. 


(۱) إلى هنا انتهى النقل من «فتاوى ابن زیاد». 
() انظر: «نهاية المحتاج» .)٤١١ /٥(‏ 


AV مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 

وأمًا بالبينة فأمرها ظاهر وشرطها بيان السبب المعتبر» كما قرّروه عَقَبَ 
ما مر عند قول المتن: «ومَن أقام بيْنةٌ برقه عَولَ بها»). ويُشترط أيصًا عدم 
المعارضةء فن بين الحر تُقَدّم على بيّنة الرقّ» على مانقله الهروي عن 
الأصحاب» وإِنْ كان المعتمد خلاقّه كما ذكره الرملئٌ في باب الدعاوي. 

وإذالم تعتبر اليد ولم ترذ بيّنةً معتبرة» فالقول قول المسْترَق البالغ 
بيمينه» وإ قد استخدم زمانًا وتداولته الأيادي» كماحققوه في باب 
الدعاوي. 

وأمًّا الصغير فيقبّل قول مسترقه الذي هو في يده بيمينه ما لم يعتمد على 
الالتقاطء فإذا بلغ وادّعى الحريّة لم يُصدّق إلا بيْنة على الأصح. أمَّا غير ذي 
اليد فلا يصدق إلا ببيّنة معتبرة. 

وأمًا الإقرار فأولًا: من المعلوم أن الإقرار بالمال شرطه الرشد» ومن 
المعلوم أن مذهبَ الشافعي أن الرشدَ صلاح الدين والمال» وإن تجوز بعضض 
المتأخرين فيعمل به حيث دعتٍ الحاجة والإقرار بالرق هل بُعتبر فيه 
الرشد؟ الذي فهمه ابن حجر والرملئ من إطلاق الأصحاب في باب اللقيط 
عدم اعتباره» على أن ابن حجر إلى اعتباره أميل» وباعتباره قال سلطان 
العلماء الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى» ورجُحه 
المغني والزركشي والأذرعي وابن قاسم والسيّد عمر» وهو الظاهر؛ لأله 
إقرار بمال» والعذر عن إطلاق الأصحاب في باب اللقيط نهم قد قيّدوه في 
باب الإأقرار» وهو الباب المعقود لذلك. 


.)٤١١ /٠٥( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤١ /۸( المصدر نفسه‎ )۲( 


A4۸‏ مجموع رسائل الفقه 


وإذا تقزر هذا فأين الرشد اليوم من أكثر الناس؟! 

ومن شروط الإقرار أيصًا عدم الإكراه» وقد نصّوا على أن القول قول 
مدعي الإكراه إذا قامت أمارة عليه» وكفى بحال الشخص تحت سيطرة 
المتغلَّبٍ عليه الطامع في بيعه بمال كشير» مع فساد الزمان وجهل الناس 
وشدة ظلمهم» فإنها أمارةٌ واضحة على الإكراه. 

ويشترط في إثبات الرق بأدنی دليل» كأن يكون داخلا تحت الإمكان. 
فمن عَلِمت حريته وإسلامه لم تُسمع دعوى الرق عليه أصلا. 

ويشترط في الإقرار بالرق أيصًا أن لا يسبقه إقرار بالحريّة» كما قرّروه 
في باب اللقيط. 

فإذا ثبت الإقرار المعتبر فهل تسمع الدعوى بعده؟ 

قال القليوبي في «حاشيته» على المحل ي فيي باب بيع الغمار: «إتھا 
لا تُسمع إلا أن يبن له وجهًا محتملاء وأنْ ابن حجر قال: «قبّل مطلقًا لأجل 
حق الله تعالی». 

وقال في باب الحوالة": «نعم إن اعترف العبد قبلها بالرقء أو صرح 
أحد الثلاثة قبلها بالملك > لسع ينهم ولا دعواهم» كما اعتمده 
[شيخنا]" كشرح شيخنا الرملي» ونقل سماعها مطلقا؛ لان الحريّة حى الله 
تعالى...» إلخ. 
0( ۲6/0( 
.(TYY/Y) (¥)‏ 
(۳) زيادة من المطبوع. 


۸۹ مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 

فأمًا إذا بين وجهًا محتماا فإنها قبل جزمًاء كما أشاروا إليه في باب 
الحوالة. 

وأمًاماذكره عن ابن حجر فلم أره لابن حجر في «التحفة) بعد 
الفحص» بل في كلامه ما يفيد خلافه» قال في باب الحوالة': إن عدم 
سماعِها هو الأصح» مع تناقض لهما في مواضع» يعني الشيخين. 

وفى «الداغستانى»" فى باب الحوالة: «قوله: (أو أقامها العبد)ء قال 
في «شرح العباب): قال الجلال البلقيني: لم يذكرواإقرار العبد بالرق» 
والقياس يقتضي تَعيْنَ إقامة البيّنة حسبة؛ لان إقراره بالرق مُكدّب لبيّه» فلا 
ن ج 2 ٠‏ 
يقيمُها. انتهى. ونَقّل عن الأسنوي ما يوافقه» وعن السبكي والأذرعي ما 
يخالفه» ويؤيد كلام الجلال والأسنوي امتناعٌ سماعها من المتبايعين إذا 
صرحا حين البيع بالملك» فإ تصريحهمابالملك نظير تصريح العبد 
بالملك). انتھی» سم بحذفي). 

فقوله: «ونقل عن الأسنوي ما يوافقه)» أي: قال بعدم سماعها إلا إن 
کانت حه 

وقوله: «وعن السبكي والأذرعى ما يخالفه) أي: قالا بسماعها مطلقًاء 
کماهو ظاهرٌ. 


وأا الحسبة فإِلّه لا شك فيها أنها نمام على كل حال. 


(۱( «تحفة المحتاج» /٥(‏ ۲۳۷- ۲۳۸). 
(۲) هو الشرواني» انظر حاشيته على التحفة في الموضع المذكور. 


A0 °‏ مجموع رسائل الفقه 


وفي «المنهاج»٠:‏ «وتقبل واد اة في حقوق الله تعالى» وفيما 
له فیه حق موکد کطلاقی وعتق .. إلخ. 


وفسر الشرًاح'' قو له: «وفيما له حى مؤكد بما لا يأثر برضا الآدمي» 
ولاشك ف أن الحرة ذلك 

إذاغلمت ما غر فإن المس رى في هذا الزمان إن كان مشه رر النشت ق 
تسمع دعوى مسترقه أصلا. 

وإن کان مجھولًا لکونه مجلوبا من قُطر بعیږٍ فالقول قوله بیمینه» ما لم 
سبق منه قرا بالرق مستكمل للشروطء وهو عزيرٌ جدًاء لقيام آمارة الإكرا 
وغ ولو قات هة ان الم رو داق ال ت ر رة ناري 
قلت وابظات فا5 الرى: 


فأما إذا ثبت إقراره المعتبر بالرق ولم يكن مشهور النسب» فهل تُسمَع 

دعواه الحرية أم لا؟ 
3 

قد سبق نقل القليوبي عن ابن حجر والرمليّ» ونقل ابن قاسم عن 
ابی والا دري 

وآمّا كلام الجلال البلقيني وموافقة الإاسنوي له فهو عبر بقوله: 
«والقياس يقتضي ٠...‏ إلخ» وكثيرًا ما تَنقَّض القواعد ويُخالّف القياس في هذا 
الباب لخطر شأن الحريَة. 


(۱) «منهاج الطالبین» (۳/ .)٤۳۷‏ 
() انظر «تحفة المحتاج» /٠١(‏ ۲۳۷) و«نهاية المحتاج» .)١١١/۸(‏ 


۸0١ مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 

وبما قرّرناه تبيّن أن الإقرار بالرق لا حكم له» لغلبة السفه وعدم 
المعرفةء وقيام أمارة الإكراء مع غلبة الحرية - وهي الأصل -ونُدورِ الرق 
المتيقن. 


فعليه كل مُسْتَرقٌ اذعى الحرية فالقول قوله بيمينه» سواء سبق منه إقرارٌ 
بال رق آم لأ إلا أن يقيم هتر ية برقّهء فإن أقامها ثبت الرق إلا أن تقوم 
O E‏ - على مامز عن السبكي» ونقله (ق ل) عن 
ابن حجر والرملي» ومر دا ایت حسبةء إن ية الحريّة نمدم على 
ية الرقيّة» على ما نقله الهروي عن الأصحاب» ويتجه ترجيحه لفساد الزمان 
وكثرة العدوان» وغلبة الحرية - وهي الأصل وندور الرق. 

E TT وای إ‎ 


e 


ويطمئنه [ ا TS‏ 


ضامنُ» وأنا أقب منهم دراهمي» وأحميْك منهم» وأمنعهم عن التعرُّض 
لك» ثم إن أحببت البقاء لدي وإلا أرجعتك إلى أهلك مع مَن أيْق به. وإن 
کنتَ مملوگا فلا تکذْبْ. 


فإن قال: أنا حر لزمه رفعُه إلى الحاكم للبحث عنه» ولا يُسْلمه إلى 
جالبه. 


0 
ص 


ون قال الوك فاس ان : يشتريّه معتمدا على ظاهر اليد مع 
إقراره» بعد تأمينه وتطوينه. 


(۱) هنا کلمتان غير واضحتین. 


AoY‏ مجموع رسائل الفقه 

والحذرَ ثم الحذر من التساهل في هذاء فإلّه من أخطر الخطرء كيف 
وما يترتَّبُ عليه من المفاسد کثير؟! كالتسزي واسترقاق الأولاد إلى غير 
ذلك 


والنظر لمولانا أمير المؤمنين» مُقيم أَوَدٍ الدين» المجتهد المطلق» سيّدنا 
الإمام محمد بن على بن إدریس» حفظه الله تعالی» آمين. 

وقد كنت أردت نقل عباراتِ سراح «المنهاج» و«المنهج» و«الحواشي» 
فی باب اللإقرارء والحجرء والحوالة واللقيط› والدعاوي والشهادات» فلم 
تُساعدني العزيمةء ورأيتٌ الذي أوردث كافيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


¢ ¢ چ 


AoY مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 
(۲) 


الحمد لله الذي لا إله إلا هوء والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محم 
وآله وصحبه. 
وبعدّه فن هذا الزمانً لا يخفى فيه ضياع حقوق الله تعالى بين الناس» 

و 2 ٤‏ 
AG Ss‏ 
ك 
وربّما حضر إلى بعض الحكام ذلك المقِرٌ فادّعى الحريّةء أو جاءت شهادة 

جسبة» فلم يسمعها اعتمادًا على ظاهر كلام آهل المذهب. 

وأنا أنقلُ هنا بعص ما يلوح بالمسألة من كلام «المنهاج» و«التحفة) 
و«الحاشية» للشرواني. 

في الإقرار: 

(يصحح) الإقرار (من مطلق التصرّف) أي: المكلف الرشيد... إلخ. 

وفي باب اللقيط: 

(إذا لم قر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة لرقه ون أقرٌبه) 
ا الرق» وهو مكلف وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبار رشده أيصًاء 


)۱( «منهاج الطالبين» (۲/ ۱۷۷)»ء «تحفة المحتاج» مع الحواشي (o٤ /١(‏ 
)۲( «المنهاج» «(TIE /Y)‏ «تحفة المحتاج» /01“(. 


A0‏ مجموع رسائل الفقه 
وظاهر كلامهم خلافه. (لشخص فصدَّقه قبل إن لم يسبق إقراره) أي: اللقيط 
(بحريّة) كساثر الأقارير» بخلاف ما إذا أكذبه» وإ صدّقه بعد أو سبق إقراره 
وهو مكلَّفٌ؛ لأنّه به التزم أحكام الإقرار المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباي 
فلم يقدر على إسقاطها. 

وفي الحاشية: «اعتمده المغني والسيد عمر» ومال إليه ابن قاسم». 

عبارةٌ المغني: تنبيةً: سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر ههناء وينبغي _ 
كما قال الزركشي - اعتباره كغيره من الأقارير» فلا يقبل اعتراف الجواري 
بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام؛ لأن الغالب عليه السفه وعدم 
المعرفةء قال الأذرعي: «وهذه العلَة موجودة في غالب العبيد» لا سيمامن 
قرب عهده بالبلوغ). 

وعبارة السيد عمر: «قوله: فظاهر كلامهم خلافه» قد يقال: إلَّما سكتوا 
عن هذا اكتفاءً بذكره في نظائره» إذ الغالبٌ استيعاب الشروط إنمايكون في 
الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم كباب الإقرار هناء ثم رأيتٌ المحشي 
قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيّده أنه إقرار بمال» وشرطه الرشد اللهم إلا 
أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال» وإن ترتّبَ عليه المال 
ا 

وهو إشارة إلى ما نبّهنا عليهء وأمًا قوله: «اللهم إلا... إلخ» فلا يخفى ما 
فن البديل المكارة إذ لا ف ل 0 ان عة ار نجوه إل اتا عمد 
له» وهو نص في المالية. ه. 


(۱) «حاشية الشرواني» المطبوعة مع «تحفة المحتاج» .)١١۷ -٠١٠ /٦(‏ 


Aoo مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وفي الشرح' بعد: ولو أقرٌّ بالرق لمعي ثم بحريّةٍ الأصل لم تسمع» 
لکن إن كان حال الإقرار الأول رشيدًاء» على ما مر 

وقال في باب الحجر: 

(حجر الصبيّ يرتفع ببلوغه رشيدًا) لقوله تعالى: قن ءاسم عَم 
رسكا € [النساء: ...]١‏ إلى (والرشد صلاح الدين والمال) معّاء كما سر به ابن 
عباس وغيره الآية السابقة» ووجه العموم فيه مع أنه نكرة مثبتة وقوعّه في 
شاق الشر طط 

[و في الدعاوي]: 

(ولو لعي رق بالغ) عاقلٍ یول ال ول كران ( فال ا خا 
في الاأصل» ولم يکن قد قر لە يالك فل وھو ر شد غل مام قي 
الجعالة (فالقول قولّه). 

وفى الشهادات(': 

3 3 : » . 2 

(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيماله فيه حق مؤكد) وهو 
ما لا يتأثر برضا الآدمي... إلى أن قال: وإنما تمع عند الحاجة إليها حال 
کأخيها رضاعًَا وهو يريد أن ينكحهاء أو أعتقه وهو يريد أن يسترقه (كطلاق 
وعتق وعفو عن قصاص» وبقاء عدَّةٍ وانقضائهاء وحدٌ له تعالى). 
(۱) «تحفة المحتاج» .)١١١ /١(‏ 
(۲) المصدر نقسه .)١١١-١١۲ /٥(‏ 


(۳) المصدر نفسه (۱۰/ ۳۰۱- ۰۲). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱۰/ ۲۳۷- ۲۳۹). 


۸0٦‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي الحاشية على (كطلاق) أي: لأن المكلّف فيه حى الله تعالى» بدليل 
آنه لا يرتفع بتراضي الزوجین أسنى. هھ 

نعم في «بغية المسترشدين»' في الحجر عن الأشخر: مذهب 
الشافعيّ أن الرشد صلاح المال والدين» بأن لايرتكبَ محرمًا مبطلا 
للعدالةء ومنه أن تغلب طاعانّه صغائره» إلى أن ذكر وجهًاآخر حكاه عن 
البعض و تجوز فيه المتأخرون تيسيرًاء قال: وهو شاذ. 

وفي باب الخلع" عن الأشخر أيضًا: هذا إذا قلنا بمذهب الشافعي أن 
الرشد صلاح الدين والمالء أمًا إذا قلنا بالوجه الشادٌ أنه صلاح المال... إلخ 

وفيه/" عن بافقيه: ومعلومٌ أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 
لدينها ودنياها... إلخ. 


وفي فتاوي ا زا 


مسألة: عبد مسلمٌ بالغ رشيدٌ تحت يد مالك مقر له بالملك مستخدم 
مستفاض بين الناس أنه عبده» ثم أعتقه السيد بحضرة بعض العلماء عتقًا 
صحيحًاء فانتقل العتيق إلى بل أحرى وأقرٌ آنه ملك لشخص آخرء لم قبل 
إقراره بعد ثبوت العتق.... إلخ. 


(۱) (ص۱۳۹). 
(۲) (ص‌۲۱۷). 
(۳) (ص۲۱۸). 


() «غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زياد» (ص٤٤٠).‏ 


AoV مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وال 

مسألةً: الرشدٌ صلاح الدين والمالء هذا مذهب إمامنا الشافعيّ رحمه 
الله» وفي وجو حكاه المتولي... إلخ. 

إذا تقر ما نقلناه وعرفتَ أحوال الناس اليوم في بيع الجواري اجه 
الجزمٌ بسماع البينةٍ على الحريَة؛ لأنْ حقوق الله المتعلّقَة بها عظيمة» وكم 
مفاسد تترتب على الرق. 

وتبيّن مما نقل عن «المغني» والسيد عمر وابن قاسم عن الزركشي 
والشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وغيرهم أن الرشد هنا 
معتبرٌ كسائر الأقارير. 

أا حْجَة من لم يشترطه فإلّما هو مجرد إطلاقهم أن الأصحاب..... 
وقد تبيّن أن إطلاقهم إِنّما هو اكتفاء بذكره في أصل المسألة ونظًائرهاء وذلك 
باب الإقرار. وكون الإقرار هنا إقرارًا بمال لا يُمْبَرى فيه. 

وأا كون الرشد معتيرا فى الدين فهو المذهت» وإ نما تجوز فة يعض 
اش هو ا را ا ی ا ررر 
شهادة الحسبةء وأمًا عندهما ففيه تفويتٌ لحقوق الله تعالى» وخوضص في 
الأرخال عل ان الخ الاه تاعا عتا لرن لقال ف ج ان 
تعالى» إذْ لا ترتفع الحرية بالتراضي كما لا يرتفع الطلاق. 

وأمًا الرشد في الجواري والعبيد اليوم فمفقود؛ إذ لا عرف منهم صلاة 
ولا صيام بل ولا ذكر الله تعالى إلا نادرًاء مع جهلهم بمايترتب على 


() المصدر نفسه (ص۳۸١).‏ 


AOA‏ مجموع رسائل الفقه 


استرقاقهم من المفاسد وإنماعامّة قصدهم أن يستريحوا من طلب 
المعاش» وهذامع استخفاف الناس بالمسألة وجرأتهم عليهاء فطالما باعوا 
الأحرار وأكرهوهم على الإقرار» أو رعّبوهم بمال وأطمعوهم بالفرار» أو 
رعّبوا في استراحتهم من الكدٌ واللّعب في طلب المعاش بحمل المشتري 
لِمُؤنتهم» ولاسيّما إذا كان من الأغنياء. 

وقد قيل في الأعجمي الذي يرى وجوبَ طاعة أميره: إن حكمه مأمورًا 
کحکمه مُکرهًاء ولا یبعد قياس هؤلاء علیه. 

ولامام - أيّده الله تعالى - النظرٌ والجزمٌ بما تبرأ به الذمَه؛ إِذٍ الدينٌ قلادةٌ 
في عنقه» وهو بحمد الله من العلم والتحقيق بمرتبة الاجتهادء والحق أحقّ 
أن يتبع» ولا يرفع الحقّ كلام أحد إلا الله ورسوله. واللة أعلم. 

¢ ¢ ¢ 


١-مسالة‏ منع بيع الأحرار ۸0۹ 
)۳( 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
وول 

وبعد» فقد حملني ما طرأ على الناس من أحكام الأرقاء» وجرأة كثير من 
الناس على بيع الأحرارء مع إكراههم على الإقرار أو ترغيبهم به» ورغبتهم 
في المعرفة والمعيشة» ومع ذلك فن بعض الحكام يقضي بمجرد الإقرار 
بالرق» لم يعد يقبل دعواه الحرية» ولا يسمع شهادة الحسبة. 

وهذاما اطلعت عليه من عبارات «المنهاج» مع «التحفة) وحاشية 


الشرواني: 

e‏ ه چ 

مین ورج 

(يصح) الإقرار (من مطلق التصرّف) أي: المكلّف الرشيد... إلخ.هم 
من ا 

وفي باب اللقيط: 


(إذا لم بر اللقیط برق فهو حر إلا أنْبُقيمَ أحدٌبة برقه» وإ أقرٌ به) 
آي : الرق وهو مكلف وعن ابن عبد السلام ما يقتفي اعتبار رشده أيصًاء 


وظاهر كلامهم خلافه. (لشخص فصدَقّه قبل إن لم يسبق إقراره) أي: اللقيط 


)۱( «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» .)١١ ٤ /٥(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)١١/١(‏ 


A٦٠۰‏ مجموع رسائل الفقه 


(بحريّة) كسائر الأقارير» بخلافي ما إذا أكذّبّه» وإ صدّقه بعد أو سبق إقراره 
بالحريَةٍ وهو مكلف؛ لأنه به التزم أحكام الإقرار المتعلَقة بحقوق الله 
والعباد» فلم يقدر على إسقاطها. 

وفي الحاشية' عند قوله: «ما يقتضي رشده): اعتمده المغني والسيد 
عمر» ومال إليه ابن قاسم. ۰ 

عبارةٌ المغني: تنبية: سكتوا عن اعتبار الرشد في المَقَرّ ههناء وينبغي - 
كما قال الزركشيٌ - اعتباره كغيره من الأقاريرء فلا يُقبل اعتراف الجواري 
بالرق كما حُكِيّ عن ابن عبد السلام؛ لأنٌ الغالبَ عليه السفة وعدم 
المعرفة. قال الأذرعيً: وهذه العلَةٌ موجودة في العبيد» لاسيّمامن قرب 
عهده بالبلوغ. 

وعبارة السيد عمر: قوله: «وظاهر كلامهم خلافه)ء قد يقال: إّما سكتوا 
عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره؛ إِذٍ الغالبٌ أن استيعاب الشروط إنّمايكون 
في الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم» كباب الإقرار هناء ثم رأيتُ 
المحشّي قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيده آنه أَقَرٌ بمال» وشرطه الرشد» 
الهم إلا ن يمنع أن الإقرار بالرقّ ليس من الإقرار بالمال» ون ترب عليه 
المال. ه 

وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه. 

وما قوله: «اللهم إلا ٠...‏ إلخ» فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة؛ إِذ 
لا معنى لقوله: أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له» وهو نص في المالية. ه 


.)١١۷ -۳١١ /٦( «حاشية الشروانى» المطبوعة مع «التحفة»‎ )١( 


AI مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وفي الشرح' بعد: ولو أَقرٌّ بالرق لمعيّن ثم بحرية الأصل لم تسمع» 
لکن إن كان حال الإقرار الأول رشيدًاء على ما مر 

وفی ال : (۲). 

... رشيدًا) لقوله تعالی: ا نهم ردا‎ e 
E a 
الشرط.‎ 

وفي الدعاوي( 

(ولو اذعي رق بالغ) عاقل مجهول النسب ولو سكران (فقال: آنا حرْ) 
فالقول قوله. هھ 

وق الشهادات: 

(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد) وهو 
ما لا يتأثر برضا الآدمي... إلى أن قال: وإّما تسمع عند الحاجة إليها حال 
کاغھا ر شاعا وهو یرن دان کا او غه وهو رند ان مرف (کیاای 

۰ ج ت 5 

وعتق وعفو عن قصاص» وبقاءِ عدة وانقضائهاء وحق له تعالى). 


.)١١١ /١( «تحفة المحتاج»‎ (۱) 
.)۱١١-۱٦۲ /٥( المصدرنفسه‎ )۲( 
.)٠۲-۳۰۱/۱۰( المصدرنفسه‌‎ )۳( 
.)۲۳۹ -۲۳۷ /۱۰( المصدر نفسه‎ )٤( 


A۲‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي الحاشية على قوله «كطلاق» أي: لأنٌ المكآف فيه حى الله تعالى» 
بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين. أسنى ه. 

وفي «البغية)' عن الأشخر: «مذهبٌ الشافعيّ أن الرشد صلاح المال 
اينات ل بتكت محرمًا مبطلا للعدالةء ومنه أن تغلب طاعانُه 
صغائره... إلى أن ذکر وجها آخر حکاه عن البعض» ثم قال آخره: وهو شاذ). 

وفي باب الخلع" عن الأشخر أيصًا: «هذا إذا قلنا بمذهب الشافعي 
أن الرشد صلاح الدين والمال أمّا إذا قلنا بالوجه الشاذ آنه صلاح المال...» 
إلخ. 

عن بافقيه: «ومعلوم أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 

لدینها ودنیاها). 


وفي «فتاوی» ابن زیاد(): 


مسالة: عبد مسلم بالغ رشي تحت ي مالك مقر له بالملك مستخدمه 
a as e‏ عتقًا 
صحيحًاء فانتقل العتيق إلى بل أخرى وأو قر أنه ملك لشخص آخر» لم قبل 
إقراره بعد ثبوت العتق؛ لأن العتيق المسلم لا يتصور حدوث الرق عليه... 


(1) «بغية المسترشدین» (ص‌۹١١).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص‌۲۱۷). 


(€( «غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زياد» (ص٤٤١).‏ 


AT مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وفيها في الحجر': 

مسألة: الرشدٌ صلاح الدين والمالء هذا مذهب إمامنا الشافعيَ رحمه 
الله» و في وجو حکاه المتو لي. 

إذا تقزر ما نقلناه» وعُرفَ أحوال الناس اليوم في بيع الجواري اتجه 
الجزمٌ بسماع البينة على الحريّة؛ لأن الحق في الحرية لله سبحانه وتعالى» 
وكم يترتب على الرقية من مفاسد خطيرة نعوذ بالله من ذلك. 

فأمّا صحة الإقرار فقد تقزر أن المذهبَ كون الرشد معتبرًا في الدنيا 
والدين» إن ذهب بعص المتأخرين إلى الوجه الضعيف طلبًا للتسهيل على 
الناس؛ لان المشقَة تجلب التيسير» على أن المصلحة في مسألتنا مطابقة 
المذهب في اعتبار الدين حفظًا لحقوق الله تعالى من الضياع» وصدًا لأهل 
الفجور والأطماع؛ لعموم البلوى بذلك» فإن الناس لا يعرفون ما يترتبٌ على 
الرقّ من المفاسد» فهم يرتكبون الجرأة على بيع الأحرار طمعًا في الدنيا 
الفانيةء فأمًا المبيع فما أن يكرهوه على الإقرار» وتعتبرٌ عليه بينة الإكراه بعد 
وإمًا أن يُرعّبوه فيرغب في الرق لما فيه من حمل المالك مُونتّه» فيستريح من 
تعب الطلب للمعاش» وقد شاع تهب الأحرارء وإكراههم على الإقرارء 
وبيعهم للتجار» وربّما علم ذلك المشتري فيبتاعه طلبًا للربح» أو يمسكه للا 
تذهب دراهمه. 

ا قران ا لجرارى وان فا إن اليد ااال تر ف الد 
فقد عرفت مافيه مما حكيناه عن المغني والسيد عمر إلحاقًا له بسائر 
الإقرارات. 


ATE‏ مجموع رسائل الفقه 

وأمًا شهادة الحسبة فلا يخفى ما يترتب على استرقاق الحرَ مِنَ المفاسد 
ET‏ ا 
E o‏ 
المبيع أو حسبة فالذي يطمئن إليه القلب - حفظًا لحقوق الله تعالى -اعتبار 
الرشد, تبريتًا لذمَة الإمام والحكام وسائر الناس. 

ولمولانا - حفظه الله تعالى - النظرء وعليه الجزم بمارآه الحقّء فإ 
الحق لا يرفعه قول قائل» والله تعالى أعلمُ. 


¢ ¢ 


tt 


Ao مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 
(4( 


وقعت المذاكرةٌ في ما اشتهر الآن في بعض البلدان من بيع الأحرارء 
والاعتماد على الإأقرار» وما يقض به بعض الحكام من عدم سماع دعوى مَن 
أقرًّ بالرق إذا عى الحريَةّء وعدم سماع شهادة حسبة على ذلك» كيف 

ککه؟ 

أقول: في ق ل" على ح ل قبيل باب بيع الشمار" ما لفظه: 

(تنبية): لو أقرٌّ بالرق لشخص فيع» ثم ادعى الحريّة لم تقبل دعواه إلا 
إن بن له وجهًا محتملاء وقال ابن حجر: تقبل مطلقًا لأجل حق الله تعالى.ه 

فهذا إن صح أغنى» لكن لم نعثر على ما يفيد ذلك لابن حجر» بل صرح 
بعكسه وأطلق» وإليك عبارته في «تحفته» في باب اللقيط(: 


«ولو أَقرٌ بالرق لمعيَنٰ ثم بحرية االأصل لم تسمّع). هھ 
نعم قد عرف أن المذهبَ اشتراطً الرشد للإقرار بالمال» والرشدهو 
صلاح الدين والمالء» وأمًا هنا فعبارة ابن حجر عند قول «المنهاج» في باب 


(۱) قوله (ق ل) رمز للمحشي قليوبي» له حاشيةٌ على (ح ل)» وهو شرح جلال الدين 
المحلي على منهاج النووي. 

(۲) «حاشية» قلیوبي (۲/ .)۲۲٤‏ 

.)١١۷ /١( «تحفة المحتاج»‎ )۳( 


AT‏ مجموع رسائل الفقه 


اللقط(: 

(وإن أقرٌ به) أي: الرق وهو مكلف وعن ابن عبد السلام ما يقتضي 
اعتبار رشده أيضاء وظاهر كلامهم خلافه. ه. 

وفي الحاشية": قوله: «ما يقتضى اعتبار رشده» اعتمده المغنى والسيد 
عمره ومال إليه ا 

عبارة الأول: تنبيه: سكتوا عن اعتبار الرشد في المََرّ هناء وينبغي - كما 
قال الزركشي - اعتبارّه كغيره من الأقارير» فلا يُقبل اعتراف الجواري بالرق 
كما حكي عن ابن عبد السلام» لأن الغالبَ عليه السفه» وعدم المعرفة. 
ال الاذوغى :وهاه الله مر جرد ف غالب ال لا ام و تاه 
بالبلوغ». هھ 

وعبارة السيد عمر: قوله: «وظاهر كلامهم خلافه)» قد يقال: إنما سكتوا 
عن هذا اكتفاءَ بذكره في نظائره؛ إِذٍ الغالبٌ فى استيعاب الشروط إنماتكون 
في الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم» كباب الإقرارء ثم رأيتُ 
المحتّى قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيده آنه إقرار بمال» وشرطه الرشد» 
اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمالء وإن ترب عليه 
المالء انتهى. 

وهو إشارة إلى ما نبّهنا عليه. 
)١(‏ المصدر نفسه .)٣٥۷ -۳۵٥٦/٦(‏ 


(۲) «حاشية الشرواني» على الموضع السابق. 
(۳) أي ابن قاسم. 


AVY مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 

وأمّا قوله: «اللهم... إلخ فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة؛ إذ لا 
منتى لقوله: آنا عبدة أو نجوه إل آنا ملوك لوهذ اتص فى المالة هد 

فكلامُّه هو لا يرجح اعتبارً الرشد وأين الرشد اليوم في كثير من 
الأحرار فضلا عن الأرقاء؟ ولو اعثبر هذا لش على التاس» إذ كل من أراد 
بيع رقيتى احتاج إلى شاهدين على رقه» وعليه فتسمع بعد ذلك دعوى 
المبيع؛ إذ لم يكن الحكم بره مبنيًا على إقراره فترذ دعواه. 

وأما شهادةٌ الحسبة فإليك عبارة «المنهاج» مع ملحخص من عبارة 

3 : 

«التحفة)': (وتقبل شهادة الحسبة فى حقوق الله تعالى وفيماله فيه حق 
موكدّ) وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي... وإلّما تُسمع عند الحاجة إليها حالاى 
وعتق) بأن يشهد به أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما 
يستلزمه. ه 

والحريّة من أعظم حقوق الله تعالى» والأصليّة أو لى من العتق» ولا فرق 
بين كونٍ العتق وقع ممن يريد أن يتملّكه أو يبيعه أو مِنْ غيره» كما هو الظاهر. 

فالذي يظهر أن شهادة الحسبة لا ترد فى هذا؛ إذ هو ممًا لا يتأثر برضا 
الآدميّء والله تعالى أعلم. 


OOS AST 


.(YTA-YTVY/1°) (1) 


الرسالة‌العانية والمشرون 


أسئلة وأجوبة في المعاملات 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AV۱‏ 

س: ما تعريف البيع؟ 

ج: البيع لغة: إعطاء شيء وأخذ شيء. 

وشرعًا: مبادلة مال - ولو في الذمة أو منفعةٍ مباحة بمشل أحدهماء 
لليلْك على التأبيد. 

وفي «العمدة»': معاوضة مال بمال. 

س: ما الذي يجوز بیعه» وما الذي لا يجوز بیعه؟ 

ج: يجوز بيع كل مملولٍ فيه نفع مباح» غير الكلب» ولا يجوز بيع 
الكلب» ولا ما لا نفع فيهء كالحشرات» ولا ما نفعه محرم» كالخمر والميتة 
ولا بيع الإإنسان ما لا يملكه إلا بإِذنِ من مالكه» أو دلالةٍ عليه» ولا بيع 
معدوم» كما ستثوره شجرته» ولا مجهول كالحمل» والغائب الذي لم تتقدم 
رؤيته إلا ما بتي في السَلّم» ولا بيع غير معين» كشا من قطيع» إلا ما 
تتساوى أجزاؤه» كصاع من صبْرة معينة» ولا بيع ما يُعْجز البائع عن تسليمه» 
كالآبقء والشارد» والطير في الهواء» والسمك في الماءء ولا بيع المغخصوب 
إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه من الغاصب. 

س: لما ذا لا يجوز بيع الكلب مع أن فيه نفعًا مباخًا؟ 


ج: لأن النبي اة نهى عن ثمن الكلب. 


() لابن قدامة (ص۷٤).‏ 


)۲( أخرجه البخاري ٦(‏ ٤۳٥0ء‏ ۱ ومسلم )۱٥۹۷(‏ من حديث أبي مسعود. وفي 
الباب أحاديث أخرى. 


AVY‏ مجموع رسائل الفقه 

س: فإن أتلف الإنسان كلب غيره الذي فيه نفع مباح» مثل: كلب الصيدء 
ألا غرم ثمنه؟ 

ج: ليس عليه غرم ثمنو؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلمًا. 

[ص۲] فصل 

س: هل تم بيو منهيّ عنها؟ وما هي؟ 

ج: نهى النبي با عن بيوع: 

الأول: بيع الملامسة. 

الثاني: بيع المنابذة. 

الثالث: بيع الحصاة. 

الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه. 

الخامس: بيع حاضر لبادٍ. 

السادس: النجش: 

السابع: بيعتان في بيعة. 

الامن: تلقي السَلَّم. 

التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه. 

العاشر: الربا. 

س: ما تفسير هذه البيوع؟ 

ج: الملامسة: أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. 


والمنابذة: أن يقول: أي ثوب نبذته إلى فهو على بكذا. 


۲- أسئلة وأجوية في المعاملات AVY‏ 
وبيع الحصاة: أن يقول: ازم هذه الحصاةء فأي ثوب وقعت عليه فهو 
لك بكذا. أو: ازم بهذه الحصاةء فما بلغته من أرضي هذه فهو لك بكذا. 
,(1). 
والبيع على بيع آخيه'': 
وبيع الحاضر للبادي: أن يجيء البدوي ببضاعة فيكون الحضري 
والتَجَش: أن يزيد فى السلعة من لا يريد شراء‌ها. 
والبيعتان فى بيعة: أن يقول: بعتك هذا بعشرة من هذا النقد» أو خمسة 
عشر من هذا النقد الآخر. أو: بعتك هذاعلى أن تبيعنى هذاء أو تشتري منه 
هذا. 
a. 1#‏ . 4 
وتلقي السلع: أن يخرج إلى خارج البلدة يتلقى القادمين [ص۴] بالسلع» 
يشتريها منهم قبل أن يُوردوها السوق. 
وبيع الطعام قبل أن يستوفيه: أن يشتريه ثم يبيعه قبل أن يقبضه. 


وأما الربا فسيأًتي. 


(1) لم يفره المؤلف» وهو أن يشتري رجلّ شيئًا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا 
وخيارهما باق فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعة مشل ما اشترى أو أجود 
بمثل ثمنها أو أرخص,. أو يجيء إلى البائع» فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه 
من الأول حتى يندم» فيفسخ العقد. انظر «شرح السنة» (۸/ .)١١١‏ 


AVE‏ مجموع رسائل الفقه 
باب الربا 
ج: الربا لغة: الزيادة. وشرعا: زيادة مخصوصة. 
س: ما هي الأموال الربوية بالنص؟ 
ج: الذهب» والفضة» والبر» والشعير» والتمرء والملح. 
س: كيف الربا فيها؟ 

ج: أن يباع شيء منها بجنسه» كذهب بذهب» وبر بب ن أو بتفاوت» 
كأوقية بأوقبةٍ وربع» وصاع بصاع وربع . أو يباع الذهب بالفضة نسيئةء أو 
ااا ر اا یر ا ی ا 

ولا يحرم مثل هذا نقدًا بالتفاوت؛ لحديث: «الذهب بالذهب» والفضة 


بالفضة› والبر بالبرء والشعير بالشعير»› والتمر بالتمرء والملح بالملح» سواء 
بسواء» فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد 


أو استزاد فقد أربّى»'. 
س: فهل يلق بهذه الأموال غيرْها؟ وماهو؟ 
ج: بلح بالنقدين كل ما يُوزن» وبالأربعة الباقية كل مايُكال. 


[ص٤]‏ س: فهل يحل في التماثل أن يباع الذهب أو غيره مما يُوزن بمثله 
کیا نقدًا؟ أو يباع البرٌ أو غيره مما يُكال بمثله وزنًا نقدًا؟ 


ج: لا يحل» وإنما المعتبر التماثل وزنًا فيما يوزن» وكيا فيما يكال. 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AVo‏ 

س: إذا تبايع اثنان بيعا يشتر ترط فيه أن يكون نقدًاء فتبايعًَا على أنه نقد 
ولكنهما تفرقا قبل أن يتقابضاء فما الحكم؟ 

ج: ما اشترط فيه النقد فلا بدّ من أن يتقابضا قبل التفرّق» فإذا تفرقا قبل 
أن يقبض كل منهما الذي له» أو بعد قبض أحدهما وقبل قبض الآخر= بطل 
الیم 

س: عرفنا أنه يجوز بيع البرٌ بالشعير متفاضلا نقدًاء فهل يجوز بيع نوع 
متماثلا. 

وهکذاغیره» كنوع من البر بنوع آخر» ونوع من الأرز بنوع آخر» بل «كل 
شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد). 

س: فما الحكم في دقيق بر بدقيق شعير» هل يُعدَانِ جنسًا واحدًاء لأن 
کل منهما دقیق؟ أم جنسين باعتبار أصلهما؟ 

ج: المعتبر في الفروع أصولهاء فدقيق البر ودقيق الشعير جنسان» 
وهكذا الأدهان وغيرها. 

[ص٥]‏ س: فإذا كان الشيئان من جنس واحد» لكن أحدهما أخضر 
والآخر یابس» کعنب وزبیب» أو أحدهما خالص والآخر ممزوج»› أو 
أحدهما نيْء" والآخر مطبوخ؟ 


(1) كذا في الأصل مرفوعا. والوجه النصب. 
)۲( ویقال: :0 نيٌ»» والمؤلف همزه» وكلاهما لخة. 


AV٠‏ مجموع رسائل الفقه 
ج: لا يجوز البيع في مثل هذا أصلاء إلا العراياء وهو شراء الرطب في 
رؤوس النخل بخرْصه تمرّاء بشرط كونه دون خمسة أوست. 
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۲- أسئلة وأجوبة في المعاملات AVY‏ 
باب بيع الأصول والثمار 

س: ما الحكم في بيع الأشجار المثمرة؟ 

ج في الحديث: «من باع نخلا بعد أن وبر - أي: تلمح - فثمرتًها للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع»'. وفهم منه أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة 
للمشتري. 

OG 
ظهرت فهي للمشتري» وإن كانت قد ظهرت فهي للبائع إلا أن يشترطها‎ 
لمر‎ 

س: فما الحكم في بيع أرض فيها نبات؟ 

ج: a a aC a‏ 
للبائع ما لم ي یشترطه المبتاع» وإن کان مما جر مره بعد أخری کالكرٌاث» 
فالأصول للمشتري» والجرّة الظاهرة حينَ البيع للبائع إلا أن يشترطها 
ار 

ا 

س: هل يجوز بيع الثمرة وحدها على شجرها؟ 

ج: يجوز إذا كان قد بدا صلاحهاء ولا يجوز قبل ذلك. ففي الحديث: 
«نهى النبي بال عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»(". 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۱۱۰۲۲۰۲) ومسلم )۱١٤۳(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) آخرجه البخارې )۱٤۸٩(‏ ومسلم )۱٥۳٤(‏ من حدیث ابن عمر. 


AVA‏ مجموع رسائل الفقه 

ج صلاح ثمر النخل أن يحمرٌ أو يصفرًء وصلاح ثمر العنب أن يتموه» 
وسائر الثمر بأن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. 

[ص٦]‏ س: قد تباع الثمرة لتقطع حالاء وقد باع لتقطع وق الجذاف 
فما الحكم؟ 

ج: كلاهما جائز. 

س: فإن باعها على أن تبقى إلى الجحذاذء فأصابتها جائحة (الجائحة: 

الآفة السماويةء كالبرَّد والجراد تلفت الثمرَ أو بعضّه» فما الحكم؟ 


ج: إن أصابتها جائحة رجح بها على البائع؛ ar A i‏ 
أخيك ڈ ثمرّا» فأاصابنه جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيا بم تأخدٌ مال 
أخيك بغير حق؟)(). 
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(۱) آخرجه مسلم )۱٥۵٤(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AV۹‏ 
باب الخيار 

س: ما هو الخيار؟ 

ج: الخيار: أن يكون العاقد مخْيَرّاء إن شاء أمضى العقدَ وإن شاء فسخه. 

س: كم أقسام الخيار؟ وما هي؟ 

أقسام الخيار سبعة: 

خيار المجلس» وخيار الشرط» وخيار العيب» وخيار التدليس» وخيار 
الغلط ونحوه فى المرابحةء وخيار الاخحتلاف فى قَذر الثمن» وخيار الغبن 
الفاحش. 

ماهو ار ال محل وها سک 

ج: هو الخيار في مجلس العقد» فيثبت لكل من المتبايعَين ما لم يتفرقا 
بأبدانهماء وينتهي بالتفرق. 

س: وما خيار الشرط؟ وما حكمه؟ 

ج: هو أن يشترطا أو أحدهما الخيار مدة معلومة» وينتهي بأن يسقطه 
الذي [اشترطه]. 

[ص۷] س: ما هو خيار العيب؟ وما حکمه؟ 


ج: هو أن يجد أحدهما بما اشتراه عيبًا لم يعلمه» فيكون له آن يفسخ 
العقد» أو يطالب بأزش العيب» وهو ما ينقص بسببه من الثمن. 


فان تلفت الشلعة أو عى الغيد أو تعد رالرى فل المظالة بارش اليب: 


AA‘‏ مجموع رسائل الفقه 

a 
الشاةء وهو أن يترك البائع حلبها مدة» فيجتمع اللبن في ضرعهاء فيظن‎ 
eS ES 
يُجعده» فيظن المشتري أن تلك صفتها من غير تصنع» وكأن يعمد إلى‎ 
الرحى التي تدور بالماء فيحبس الماء من فوقهاء ثم يرسله عند عرضها على‎ 
المشتري» فتدور بشدّة» فيحسب تلك عادتهاء وكذلك أن يصف البائع‎ 
السلعة بصفة من شأنها أن تزيد في الثمن» فتبيّن عدمُهاء كأن يزعم أن العبد‎ 
صانع أو كاتب» أو أن الدابة همْلاجة أي سريعة -» أو أن الفهد صَيْود أو‎ 

ج: إن علم بالتصرية قبل الحلب كان له رها وفسخ العقد» وله رد 
غيرها مما وقع فيه التدليس. 

[ص۸] س: ما هو خيار الغلط ونحوه فى المرابحة؟ 

ج: المرابحة: أن يكون الرجل قد اشترى سلعةء فيأتيه آخر فيطلبها منه» 
على أن يُربحه عشرة في المائة مثلاء فإذا قال المشتري الأول: اشتريتها 
بخمسين» فاشتراها الثاني منه بخمسة وخمسين» ثم تبين أن الأول إنما 
اشتراها بأربعین 

فإذا كان الأول كذب كان للثا ني الرجوعٌ بالزيادة وحَطّها من الربح» ففي 
المثال: يرجع بأحد عشر. 


۲-أسنلة وأجوبة في المعاملات A۸۱‏ 

وإن كان الأول لط غلطًا كان الخيار لهء إن شاء فسخ العقد وإن شاء 
دفع الزيادة وحطّها من الربح» وإِن بان ان الثمن الأول مؤجل ولم يبين الأول 
تأجيله. 


ج: إذاوقع الشراء ثم اختلفاء فقال البائع: الثمن عشرون» وقال 
المشتري: بل خحمسة عشرء أو نحو ذلك من الاختلاف» ولا بيّنة؛ فإنهما 
یتحالفان» فیحلف کل منهما على دعواه. 

فإن حلف أحدهما وأبى الآخر حُكم للحالف وإن حلف هذا وحلف 

E‏ ت 
هذا فلكل منهما الخيارء إن شاء أمضى العقد بالقدر الذي قاله الآخرء وإن 
شاء فسخ . 

ففي المشال: إن رضي البائع أمضى البيعَّ بخمسة عشر» وإن رضي 

المشتري أمضى العقدَ بعشرين. وإن لم ير ص أحدهما كان له أن يفسخ. 


س: ماهو خيار الغبن الفاح ؟ 
ج: هو أن يتبين أن أحدهما عَبنَ غبتًا فاحسًا لم تَجْر به العادة» فیكون له 
أن يفسخ. 
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باب السّلم 


س: ما هو السّلم؟ 
ج: السّلم - ويقال له: السلف» أيصًا-: بيع عَجُل ثمنه و وا 

س: ما حکمه؟ 

ج: الجوازء بشروط معروفة؛ لحديث: من أسلف في تمر 
فلْيْلف في كيل معلوم أو وزنِ معلوم إلى أجل معلوم»'. 

س: وما هي الشروط؟ 

ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة» فيضبط بهاء كالتمر. 

الثاني: ن يُذکر قذره بمايُقَدّر به» ککیل ووزن. 

الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم. 

الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقًا. 

س: فهل يجوز السّلم إلى أجلين فأكثر؟ 

ج: إذا عَيّنت الأجزاء والآجال» كأن قيل: نصفه إلى شهرء ونصفه الآخر 
إلى شهرين= جاز. 

س: فهل يجوز السّلم في شيئين؟ 

ج: يجوز السّلم في شيئين إذا عَيّن لكل منهما ثمتاء فأمَّا بثمن واحد فلا. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹) ومسلم )۱٦۰ ٤(‏ من حديث ابن عباس. 


- أسئلة وأجوبة في المعاملات AAY‏ 
س: فإذا انعقد السّلم ثم أراد المشتري التصرف في المبيع ببيع ونحوه» 
فهل یجوز؟ ۰ 
[ص٠٠]ج:‏ لا يجوز للمشتري التصرف في المسْلّم فيه ببيع أو حوالة أو 
غیر هماء» حتی یقبضه. 
نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه. 


e 


AAS‏ مجموع رسائل الفقه 


باب القرض 

س: ما هو القرض؟ 

ج: القرض - ويقال له: السلف» أيصًا-: دفع مال لمن ينتفع به» ويرد 
مثله. 

س: إذا أقرض رجل رجلا مالا إلى أجل» فهل له مطالبته قبل الأجل؟ 

ج: له ذلك؛ فإن القرض لا يتأجل. 

س: هل للمُقرض أن يشترط شيئًا ينتفع به غير رد المثل؟ 

ج: لیس له أن يشترط شيئًاء إلا أن يشترط رهتًا أو كفيلا. 

س: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود» أو نحو ذلك؟ 

ج: يجوز ذلك إذا لم یکن مشروطًا علیه» وکان تبرعًا منه بطیب نفس؛ 
لحديث: «خير الناس أحسنهم قضاءً)(). 


س: فإذا أهدى المقترض للمُقَرض هديةء أو دعاه إلى طعام» أو نحو 
ذلك» فهل يجوز القبول؟ 


ج: إذا علم أن الهدية والدعوة ليست توسلا إلى إمهاله» بل كانت عادةً 
بينهما قبل القرض؛ جاز القبول» وإلا فلا. 
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(۱) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي رافع. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AAO‏ 


س: إذا کان لرجل دين على آخر إلى أجل» فهل له أن يطالبه قبل ذلك؟ 

ج: أما القرض فقد تقدم أنه لا يتأجل» وأماغيره» كثمن اتفق [ص١١]‏ 
المتبايعان على تأجيله إلى أجل معلوم فليس للدائن المطالبة به قبل حلول 
أجله. 

س: فهل للدائن المطالبة بالحجر على المديون إذا خشى أن ينْلَفَ ماله 
قبل حلول الأجل؟ 

ج: لما لم يكن له المطالبة بالدين نفسه» فليس له المطالبة بالحَجر 
لأجله. 

س: فإذا حجر على رجل بديون حالّة» وکان عليه دين مؤجل» فهل 
يحل؛ ليشارك صاحبه بقية الدائنين في ماله؟ 

ج: لا يحل» بل ليس له المطالبة به حتى يحل. 

س: فإذا مات المدين قبل حلول الدين» أفلا يحل الدين؟ 

ج: لا يحل ولكن له مطالبة الورثة بأن يوثقوه برهنٍ أو كفيل. 

س: فإذا كان على الرجل دينٌ إلى أجل وأراد أن يسافر قبل حلوله» فهل 
يحل الدين؟ 

TNS OR OE 
يوثق برهن أو كفيل.‎ 


AA“‏ مجموع رسائل الفقه 
4 
س: فإذا کان عليه دين حال ولکنه مُعير» فما الحكم؟ 


ہے ر 


ج: قال الله تعالی: ٭ ون کات ذوعسره و فنظرة إل م ا ميسرَم % [البقرة: 
۸۰[ 

س: فإن اذَعَّى الإعسار» فما الحكم؟ 

ج: إن لم يُعرَف له مال قبل ذلك حلّفَ وخلّي سبیله» وإن عرف له مال 
[ص۲٠]‏ لم يقبل قوله إلا ببينة. 

س: فان کان مو سرا وامتنع عن الأداء؟ 

س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن مالهء فما الحكم؟ 

ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه» فتلزمه إجابتهم. 

س: فإذا حجر عليه الحاكم» فما ثمرة ذلك؟ 

ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال» ولا يقبل 
إقراره بشيء منه بغير بينة» ثم يتو لى الحاكم قضاء الديون من المال. 

س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟ 

ج: ما دام المال باقياء فينفق الحاكم منه على المدِين» وعلى من تجب 


ج: لاء بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه» فيدفع إلى المجنيٌ عليه أقل 
الأمرين من أزش الجناية أو قيمة العبد الجاني. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AAV‏ 

ثم بمن له رهين من هل الدين» فيدفع إليه أقل الأمرين من مقدار حقه 
أو قيمة الرهن» ويشارك الباقي فيما يبقى. 

ثم بمن كانت عين ماله التي يطالب بقيمتها باقية لم يتلف منها شيء» ولا 
زادت زيادة متصلة» ولا قبض من ثمنها شيئاء وذلك كأن يكون في المطالبين 
من يطالب بقيمة دابة باعها من المحجور عليه قبل أيام» وهي باقية» ولم 

ثم بعد تقديم هؤلاء يقسم الباقي بين بقية الديون» كل بقدر حقه. 

[ص۱۳] س: فإذا کانت له دعوی على آخر بمال» وعليها شاهد واحد» 
فطلب الغرماءٌ إلزامه بالحلف حتى يثبت الحق» أو الإذن لهم ليحلفوا بدلا 
عنه؟ 

ج: لا يلزمه أن يحلف» ولا يكون لهم أن يحلفوا. 
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باب الحوالة والضمان' 


(۱) إلى هنا انتهى الأصل. 


الرسالةالعالعة والمشرون 
الإسلام والتسعبرونحوه 
وحول أجورالعقار 


٣-الإسلام‏ والتسعبر ونحوه.. وحول أجورالعقار ۸۹۱ 
الإسلام والتسعير ونحوه 


a 
منه أن غل الملاك في زيادة الأجور عمل مذموم» فهو عنده إمَا حرام عليهم»‎ 


وإما قريب منه. 
فإن كان يراه حرامًا فالمنع من ارتكاب الحرام معلوم من الشرع 
بالضرورة. 


وإن کان يراه دون ذلك إلا آنه قریب منه» فلا ریب آنه فاش منتشر عظيم 
الضرر» وما كان كذلك فلو لي الأمر بل عليه منع الناس منه» وعليهم طاعته» قال 
ل a‏ و ت 2 r‏ م ت 
الله تبارك وتعالی: ايعو نه وا طیموا السو وأولی الاس ن € [ سورة النساء: ٥۸‏ ]. 

وفي الصحيحين/ وغيرهمامن حديث ابن عمر عن النبي بلا: 
«السمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌ وكرة ما لم بور بمعصية» 
2 ت 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). 

وفي الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي ا أنه 
قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني». 


(۱) البخاري )۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
(۲( البخاري )۷١۱۳۷(‏ ومسلم (۱۸۳۰). 


A۸۹۲‏ مجموع رسائل الفقه 


فقد وجب الله طاعة أو لي الأمر كما أوجب طاعة الوالدين» ولا ريب 
آنه لو لم يجب طاعة أولي الأمر والوالدين' إلا فيما كان واجبًا بنص 
الشرع» لما ظهرت لتخصيصهم فائدة» [ص۲] فإن ما كان واجبًا بن الشرع 
فإنه يجب طاعة كل آمر به كائتا من كان» ولو لم يجب طاعة ولي الأمر إلا 
فيما كان واجبًا بنص الشرع لاختلت المصالح وعم الفساد. 


3o22‏ و 


فأما قول الله تعالی عَقَبَ ما تقدم: إن وعم ف سىء ردو ىاه 
والرَسولي )» فذلك كما بيّنه الحديث السابق فيما إذا أمر الأمير بعمل لا يراه 
معصية لله» والمأمور يرى أنه معصية لله. 

فأمَا ما يعترف المأمور أنه ليس بمعصية لله» ولكنه يقول: لم ينص الشرع 
على وجوبه عليّ» فيكفي في دفعه أن يقال له: قد نص الشرع على وجوب 
طاعة ولي الأمر» ولم يعارض ذلك شيء. 

وأمّا أحاديث التسعير فليس فيها نهي عنهء وإِلّما فيها أن الاس طلبوا من 
النبي 5ي آن ب ¿ يسعر فقال: : إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر» وإني 
ان اا وکل رو کیا ع ف في دم ولا 
مال). فهذه واقعة حال» وقوله لاة: «إِن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعر...٠‏ إنما هو تعليل للامتناع عن التسعير في تلك الواقعة. 

ويحتمل أن يكون غلاء السعر الذي حدث حينئزٍ لم يكن مصطنعًاء 
LESS‏ غالباء فيزيد عليه المعروف» 
[ص۳] فلم يكن هناك مبرّرٌ لإجباره بأن يبع بخسارة أو بدون ربح و ن 


)١(‏ فى الأصل: «والواجبين» سهرًا. 


٣-الإسلام‏ والتسعير ونحوه.. وحول أجورالعقار A4۳‏ 
لا غبار عليه» فليس للإمام أن يسعّر حتى يتبين له جَسَع التجار وتواطؤهم» 
وعدم قناعتهم بالربح بالمعروف» وتضرر الناس بذلك. 

ولنفرض أن بلدًا من بلاد المسلمين حاصرها العد ولم يكن فيها 
طعام إلا عند رجل واحل فأبى أن يبيع لأحلِ منهم قول إلا بجميع ما يملك 
في ذلك البلد وغيره» فيبيع ما قيمته درهم بمائة آلف درهم ونحوهاء» هل 
يمكنه أمير الواقعة من ذلك؟ 


فإن تبيّن وجوبٌ التسعير في هذه الواقعة مثلاً تبينَ أن امتناع النبي بلا 
منه إّما كان لأن الحال حينئذ لا تستدعيه. 


وأحاديث النهي عن الاحتكار معروفة» ولم يعتذر عنها بشيء» إلا أن 


والواجب في مثل هذا أن يحمل احتكار معمر وسعید على وجو غير 
الوجه المنهي عنه ؛ كأن يقال: إن التمر مثلاً يكثر في الموسم» ويُعرَض 
للبيع» فيشتري أرباب البيوت وسائر الناس حاجتهم بحسب ما يتيسّر لهم» 
ولیس کل محتاج للقوت يستطيع أو يرغب أن يشتري قوت سنته دفعة 
واحدة» فيبقى الأكثر يشتريه التجار» فشراء التاجر حينغذ وادخاره إلى أن 
بحتاج الناس إلى التمر لقَوتِه» وحينئلٍ ترتفع الأسعار في الجملةء فيُخرجه 
حينثلٍ للبيع = عَملّ لا تظهر فيه مفسدة. بل لو مع التجار من الشراء حينع 
لتضرر أهل النخل ؛ لأن مصلحتهم تقضي بأن يبيعوا كثيرًا منه حينشلٍ ليقضوا 
حاجاتهم الأخرى. 


۸4٤‏ مجموع رسائل الفقه 
يتجر في الزيت» والزيت يجلب بكثرة في موسم معين من السنة» ويكون 
حال جالبيه كحال أرباب النخل في بيع التمر سواء. 

وإذا كان هذا محتملاً في فعل الصحابي والتابعي الذي يوجبه حسن 
الظن بهماء بل هو الظاهر بل هو الواقع إن شاء الله» فكيف يُترك لأجله العمل 
بالحديث البتة؟ 


¢ @ ¢ 


٣-الإسلام‏ والتسعبر و نحوه.. وحول أجورالعقار Ao‏ 
حول اجور العقار 


كثر الضجيج هذه الأيام من ارتفاع أجور العقار» وكتب في ذلك فضيلة 
الشيخ عبد الله الخياط وغيره» والقضية وما يشبهها مفتقرة إلى تحقيق علمي 
مُشبع لا أزعم أني أهلّ له» ولكنني سأحاول كتابة ماعسى أن يكون حافزًا 
لمن هو أهل له على النظر في القضية قصل القول فيها. 

يقول أرباب العقار: هذه أموالناء لا يحل شيء منها لغير مالكه إلا بطيبةٍ 
من نفسه» كما ثبت ذلك بالنصوص الشرعية القطعية - وقد ذكر فضيلة الشيخ 
عبد الله الخياط بعضها - ولا تطيب أنفسنا بأن نؤجرها إلا بأجرة نرضاهاء 
وليس في الشرع ما يوجب علينا أن لا نزيد على مقدار معين. 


فيقال لهم: قد قال الله تبارك وتعالى: إا ألمومنودإحوة € [الحجرات: 
٠‏ وقال النبى مل: «لايُؤين أحدُكم حتى يحب E E‏ 
لنفسه»(/)» وقال : مد المؤمنين...)". مع ماذكر فضيلة الشيخ 
عند اله اباط من آدلة الحثغلى الفضل والرحمة. 


٤‏ ب ٤‏ م 
فيقول أرباب العقار: إا ُؤاخي المستأجرين بقدر مايُؤاخونناء ولْجِب 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) بياض بالأصل» وتتمة الحديث - وهو مشهور-: «في توادهم وتراحيهم وتعاطفهم 
مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهّر والحمًى». أخرجه 
البخاري )٦٠۰٠١(‏ ومسلم )۲١۸7١(‏ من حديث النعمان بن بشير. 


۸۹٦‏ مجموع رسائل الفقه 
لهم ما يحبونه لناء ولَعطِف عليهم بقدر ما يعطفون عليناء وتفضل عليهم 
بمثل ما یفضلون علینا لو کانوا مکانناء ون رحَمهم بقدر ما یر حمونناء ونحن 
واثقون أتهم لو كانوا أرباب الدور وكتا المستأجرين لعاملونا بمثل ما 
نعاملهم به الآن على الأقل. 

أرأيت قبل أن تعلن الحكومة حرية العقار» أليس قد كان النقص 
والحيف نال الملاك باعتراف الشاكين الآن؟ فهل حاسب المستأجرون 
أنفسهم» فزادوا ما يرون أن العقارات تستحقه؟ 

هيهات! بل عارضوا ما ارتأته الحكومة من إعلان حرية العقار اشد 
الار رة هذاء مع أن حفّنا حق بُحبّمه الشرع» وما يزعمونه من حن غايته 
أن یکون مرعَبًا فیه. . وقد قال فضيلة الشيخ عبد الله الخياط:....... [ص؟] 
E‏ 

هذاء ومتا فقراء وأرامل لا مورد لهم إلا ذاك البيت أو الدكانء ولعلهم 
لو زادوا ما زادوا ما كفاهم» فكيف يُطلّب منهم الفضل والإیثار؟ ومنّا من له 
ثروةً لا بأس بهاء ولكتّه يرى أن للصدقة مواضعَ هي أحقّ بها من تخفيض 
کراء داره. ومنا ومتا. ٠.٠‏ فمن عسى ن يكون أحكمٌ من الشريعة التي تركت 
الأمر إلى الماك واكتفت بالترغيب» ووگلت كل أحد إلى تفسه» وهو 
أعرف بها من سائر الناس. 


OOO 


(1) بياض في الأصل. 


الرسالةالرابعة والشرون 
مناقشة لحكم بعض ا لقضاة في 
قضية تنازع فيها رجلان 


- مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازغ فيها رجلان ۸44 
“٤‏ مناقاه لحك بعص القضاة قي فكي لال 4 ل سد 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

وقفَ الحقيرٌ على صورة حكم صدر من محكمة «باجل» لأحمد بن 
عبد الله مدابش على محمد بن علی مغبوش» فرأیت فيه انتقاداتِ: 

أولا: حكى الحاكم دعوى المدعي أحمد بن عبد الله مدابش» وفيها 
التعرض لبيان الأحكام الشرعية» و مما لا يحتاج إلى دليل أن ذلك ليس من 
وظيفة المدّعى ولا المدّعى عليه» بل وظيفتهما الدعوى والإجابة بشروطها 
الو 

ثم ما حكاه المّعي عن أحكام الشرع فيه غلط سيه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى. 

وتلك الدعوى اشتملت على دعوى لحق لنفسه» وهي طلب قلع 
الأخشاب» ودعوى لنفسه أيصّا ولكن بصورة حسبة» وهي طلب هدم الصفة 
لكونها في السبيل. 

ولا بأس أن دعوى الجسبة المعتمد قبولها في ما قبل فيه شهادتها غير 
حقوق الله تعالى المحضة» لكنها لا تسمّى «جسبة» إلا إذا كانت ممن لا 
يج بها لنفسه نفعًاء أو يدفع بها ضررًاء أمَّا ممن يجرٌ بها نفعًا أو يدفع بها 
ضررّا؛ فلا تسى دعوى حسبة» ولا الشهادة المبنيّة عليها شهادة حسبة؛ لما 
فى «البغية» عن الأشخر: «مسألة: شهادة الحسبة نوعان: متمحْض حق لله 
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.)۲۸٦ص( «بغية المسترشدين»‎ )١( 


٠‏ مجموع رسائل الفقه 


تعالى» كالزنا حيث لم تَسغ الدعوى به» فالشهادة به لا تكون إلا حسبة؛ لأنها 
غير مسبوقة بدعو ی" أو طلس من مدع بل شهادة الشاهد احتسابًاء أي 
طلبًا للشواب» وحميّة لدين الله تعالى PE. e‏ 
متمحُض: کالزنا حيث ادعاه القاذف» والطلاق» فإن سَبقتِ الشهادة الدعوى 
کان حسْبة» وإن تأخرث وطلبها المدعي فغير جسْبة). انتهى. 

ثم حكى الحاكم إجابة وكيل المدّعى عليه» وهي تفيد أن المتشاجرَ عليه 
دُکانان» أحدهما المغرور خشبه في جدار المدعي» والآخر المدعى كوئ في 
السبيل. والحاصل أن الحاكم حكى دعوى وإجابة يَمَلّها القارئ والسامي 
ولم تطّابقاء ولا بيا المقصود د. ثم حكى بعد ذلك ما أورده المدّعي من 
الشهودء ولفظ شهادة كل منهم: : أشهد لله تعالى أني أعلم بهذه الساحة 
المتشاجًر فيا نها كانت سبيلُ ولا دري على كيف صارٹ عمار تها». 

وهذه العبارة في أداء الشهادة منظورٌ في صحَتهاء إذ قد صرًّح العلماء أنه 
بشترط لأداء الشهادة لفظ «أشهد»»ء أي: أشهد بأن هذا ملك فلان - مشلا 
کمايُمثلون له ولا یکفي لفظ «أعلم كما صرّحوا به. 

وكذا- فيما يظهر - الصيغة التي حكاها الحاكم؛ لأنهم لم يشهدوا بأن 
هذا کان سيلا إنما شهدوا بأنهم يعلمون. 

ثم العبارة محتملة لكونهم يعلمون ذلك بالمشاهدة» أو بالسماع» والشهادة 
لا تقبل فيها الألفاظً المحتملة. وقد قال الشيخ ابن حجر ما لفظه: «ومعظم 


(1) في الأصل: «بدعوة)» والتصويب من «البغية). 
(۲) «الفتاوى الفقهية الكبرى» .)١٤١ /٤(‏ 


- مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان ۹۰۱ 
[شهادات] الناس يشوبها جهل وغيره» يخوج الحاكم إلى الاستفسار» وإن 
كانواعدولاً. كذا قال الشيخان تبعًا للإمام» وبه قال ابن الرّفعة وغيره» 


واختاره الأذرعي في مواضع من «شرح المنهاج» وقال: إنه الحق». 

ثم قال فى «التحفة»: «والوجه أنه إن اشتهر ضبطه ودیانته لم يلزمه 
استفساره» 0 لزمه۳» اه. 

ثم الأقرب إلى كلام العامة الثاني» لا يقال: غاية ما في المقام أن تكون 
شهادة بالتسامع» فإن للشهادة بالتسامع شروطًاء منهاماذكره في 
«الروضة)"' بقوله: «فرع: لا يكفي أن يقول الشاهد: سمعت الناس يقولون: 
إنه لفلات و ذا فى التننب ٠‏ وإن كانت الشهادة مبتة © عله بل برط أن 
يقول: أشهد بأنه له» أو بأنه ابنه» إلخ. 

وبهذا تين بطلان الشهادة الموردة من طرف ° المدعي. 

ثم حكى ما أورد من طرف المدّعى عليه» وأن لفظ شهادة كل منهم: 
«أشهد لله تعالى أن هذا الدکان کان مفرش فيه السيد قاسم مخني» وبعده ولده 
السيد قاسم عمره» وفيما بعد حرج به واشتراه محمد مغبوش). 


وزاد أحدهم: أنه لايعلم بالسبيل» وأن السبيل على حاله. 


(۱) «تحفة المحتاج» /۱١۰(‏ ۲۳۷). 

(۲) في الأصل: «لزمه استفساره» وإلا لم يلزمه» سبق قلم. 
(۳) «روضة الطالبين» .)۲۷١ /١١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «متعينة)» والتصويب من «الروضة). 
)٥(‏ غير واضحة بالأصل» ولعلها هكذا. 


۰۲ مجموغ رسائل الفقه 


وحكى شهادة شاهد اسمه عمر بن محمد هران الباجلي بقوله: «أشهد 
له تعالى أن هذه الساحة أنها كانت ملك السيد قاسم مغني» وبعده ولده 
السيد أحمد قاسم» وبعد ذلك اشتراها المغبوش وصارت ملكه» والسبيل 
على حاله». 

ٹم حکی شهادة محمد عيسی بن سالم» وحسين بن علي عَندَلّ» پمعنی 
شهادة عمر بن ا قالا: لالش قاسم» بدل «مِلْك»» وهي 
في لغة العامة مرادفة لها. فإن لم يكف ذلك حلف مع المصزّح. 

ثم حكى أنه بعث أميتَيّن E EEE‏ فوجدا بين الدكان 
المذعى أنه في السبيل» وبين الدكان المقابل له ثلاثة أذرع رُم هي عرض 
الل و انلك طبعا ير بالعارة م أن الشارع در الطريى دة 
أذرع. 

هذا خلاصة هذه الدعوى. 


SS 
باالجهل» وأعلّمث أنه ليس للقضاء بأهل.‎ 

فأولاً: الشهادة الواردة من طرف المدعى قد سبق إبطالهاء وعلى فرض 
صحتهاء فقد عارضتها الشهادة الواردة من طرف المدَعَى عليه» ولاسيّما 
الخ بالملك: اة لبه تمك لر إل يت اى عه 
لطول المدة» مع أنه لا ي E‏ 


-مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازغ فيها رجلان 7 

هذا» وغاية ما هنالك التعارض» فينظر إلى المرجُحات» فمن الواضح 
أن بينة المدعي خارجة» وبينة المدّعى عليه داخلة» وأن الداخلة مقدمة - ولو 
شاهدًا ويميتًا -على الخارجة ولو كثر شهودهاء ما لم يبلخوا حد التواتر. 

ولا يقال: إن الشهادة الموردة من طرف المدعي في حكم متقدمة 
التاريخ» لأنها أثبتت ثبتت أنه كان قبل أن بى فيه سبيلاًء وأسبقية التاريخ مرجُح 
في الأظهرء مع أن الطريق له حكم الوقف» إذا لم يكن وقمًاء إذ لا يجوز 
التعدّي على [....]= فإنا نقول: اليد مع صاحب المتأخرة» ولم يبين 
شهود المتقدمة أن البناء وقع اعتداءًء بل قالوا: «ولانعلم على كيف وقعت 
العمارة). 

وقد قال في «الروض)»": [ص۲] ونقدّم بينةٌ صاحب اليد على سابقة 
التاريخ. قال في «الشرح»: فلو كانت E‏ شاهدة بوقف» والمتاخحرة 
التي معها اليد شاهدة بملك أو وقفي= = فدّمت التي معها يد . قال البلقيني: 
وعليه جرى العمل»› ما لم بظهر أن اليد عاديةء باعتبار ترتبها على بيع صدر 

من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعي. إلخ. 

وفي «التحفة)" - بعد قول المتن: لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد 
ا سواء أشهدت كل بوقف أو ملك» كما أفقى به المصنف كاين 
الصلاح» واقتضاه قول «الروضة): بَيْسَّا الملك والوقف يتعارضان» كبيتّي 


)١1(‏ غير ظاهرة في الأصل. 
(۲) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» .)٤١١ /٤(‏ 
)۳( «تحفة المحتاج» (۱۰/ .)١۳۳‏ 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 


الملك. ثم حكى كلام البلقيني» ثم قال: واعتمده غيره» وفي «الأنوار» عن 
فتاوی القفال ما يؤيده. اه. 


ومع هذاء فإن واضع اليد قد وقف الموضع لصالح بيت من بيوت الله 
تعالى» وذلك في معنى السبيل أو أنفع. مع أن المدة لثبوت يد المدعى عليه 
بعد الأيدي المتسلسلة إليه طائلة» وأن مذهب الحنفيّة في طول المدة 
معلوم. 


وفي «حواشي الشرقاوي» على «التحرير)» بعد تعديد شروط الدعوى» 
ما لفظه: «ويزاد سابع» وهو أن لا يمضى على الحق المدّعى به خمس عشرة 
سنةء فإن مضى عليه ذلك لم تمع الدعوى» كما أفتى به الزيادي» لمنع ولي 
الأمر القضاة من ذلك. إلخ. 

وقد اطلعت فلي رسال سيد العامة عك ال رخ ب عد اة 
القديمي» كتبها إلى سيدنا الإمام ايده الله تعالى» قوّى فيها جانبَ اليد وأن 
إجراء مذهب الحنفية هو المطابق للمصلحة» مع كونه قد صار مذهبًا 
للشافعية بأمر ولي الأمر. إلخ. 

ومع هذاء فإن سيّدنا أمير المؤمنين يُلزٍم الحكام بأن لانُسْمَّع دعوى 
مضت عليها عشر سنين إلا لعذر» كصعر وعَيْبة ونحو ذلك. 

وممايتعلق بقضيتنا: ما حكاه صاحب «بغية المسترشدين») عن 
السيد الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بافقيه» ولفظه: «ولو وجدَث 


.)۱٤۲ص(‎ )۱( 


- اقش یسر تمان تن جي رر 0 
ری لا م وخر مال صم بازیت نای مامح به پر 


E‏ إن أقل ما يقدر به الطريق سبعة أذرّع» فذلك مفروض 
فيما إذا اختلف المخْيّون عند الإحياء في قدره. 


وعبارة «الروض»': «ولتجعل سبعة أذرع إن اختلِف عند الإحياء في 
تقدیره) آھہ. 

وبعد ذلك حكى عن الزركشى -تبعًا للأذرعى أن مذهب الشافعى 
التقديرٌ بقدر الحاجة» وأن الحديث محمول على ذلك وصح به الماوردي 
والروياني. 

فتقررّ ممَّا أسلفناه: بطلانُ ما حكم به الحاكم من هدم الدكاكين 
المذكورة بل الحق الذي لا ريب فيه بقاؤها على ما هى عليه ". 

[ص۳] وأمّا مسألة عرز الأخشاب» فالمدعى ذكر فى دعراه أن مذهب 
الشافعي أن للمعير الرجوع قبل البناء وبعده في الأصح» وأن فائدة الرجوع 
أن لصاحب الدكان بقاء الأخشاب المغرزة في جدره بأجرة» وله تكليف 
صاحب الأخشاب عه ویغرم E‏ 
القلع في جدار المالك» كما هو المعتمد في مذهب الإمام الشافعيّ. 


(۱) «روض الطالب» (۲/ -٠١‏ مع شرحه «أسنى المطالب)). 
(۲) في طرف الصفحة هنا حاشية يظهر أنها تابعة لكلام مضروب عليه. 


۹۰٦‏ مجموع رسانل الفقه 


هكذا زعم! فلما جاء الحاكم إلى الحكم حكم بمضمون هذاء مقلَّدًا 
للدعوى!! 

فرحم الله العلماءء ذكروا أنه يحرم على الحاكم تلقين خصم الحجة 
ولم يخْطر أن ِن الخصوم مَنْ يلقن الحاكمَ الحكمَ! 

فإن الحاكم إنما قد المدعي؛ بدليل موافقته له في الغلط» كما ياًتي 
بيانه» اللهم إلا أن يكون الحاكم هو صوّر الدعوى للمدّعي» ثم حكم بما 
قرره فيهاء فيكون الخطأ منه أولاً وآخرًا [منْ] غير تلقين أحد له. 

وأمّا بيان الخطاً في ذلك» فهاك عبارة «المنهاج» في باب الصلح. 
قال ": «والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهماء وقد يشتركان فيه 
فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إِذنِ ‏ في الجديد-» ولا 
بجر المالك» فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه 
وكذا بعده في الأصح» وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبّقيه بأجرة أو يقَلَّع 
ويغرم أرش نقصه». 

قال في «التحفة)" وغیرها: «وهو ما بین قیمته قائمًا ومقلوعًا). انتهی. 

فالغرامة لصاحب الأخشاب على صاحب الجدار» عكس مافهمه 
الأغمار! 

ثم نظرنا إلى الشهادة التي أوردها المدعى عليه في مسألة غرز 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)۲( «منهاج الطالبین» (۲/ .)١١١ ٠۳١‏ 
)۳( «تحفة المحتاج» .)١١١ /٥(‏ 


- مناقشة لحك بعض القضاة في قضية تنازغ فيها رجلان ۷ 


متاقعة لحك نفص الاه لي فعا ا 0 0 ب 
الأخشاب» فإذا بعضهم يطلق أن الحاضرين بعد النزاع أصلحوا بين 
المتنازعين. وبعضهم قال: ثم قالوا: أمة محمد لله ورسوله وشاهد واحد 
شهد أنهما اصطلحا على أن يعرز كل منهما خشبته في دكان الآخر. 

فشهادة هذا عندها زيادة علم» ولا تنافي ما مر. فإن كان كذلك» فقد 
وضح الأمرء ولم يبت إلا أن يُعدّل هذا الشاهد وإن كان الحاكم قد ألغى 
التعديل رأسّاء ويحلف المدّعى عليه معه» فيقَصّى له باستحقاق غرز 
الأخشاب أبدًا. ' 


ففي «الروض» ما لفظه مع شرحه': «و يجوز الصلح على وضعه - أي 
الجذع على الجدار» بمال» لأنه انتفاع بالجدار» وهو إما بيع أو إجارة 
وسياتي بيانهما) اھ. 

قوله: «وسيأتي» إلخ» أي: في مسألة بيع حق البناء على الجدار أو 
إجارته. وقد ذكرها في المتن بعد ذلك بقوله: «فرع: تجوز إعادة العلو للبناء 
عليه وإجارته» فإن باعه حق البناء أو العو للبناء عليه بثمن معلوم استحقه» 
وهو متردد بين البيع والإجارة» فلو عقد بلفظ الإإجارة صح وتأبد الحق إن 


4 
س 
ر مہ 


لم يوقت» اه. 

فلو فُرض أنه لم تقم له بينة على ذلك» فلا أقل من أن يكون عارية» وقد 
سبق بیان حکمها. 

تنبيه: تبن أن قول وكيل المدٌعى عليه له دافعٌ ورافع وحججٌ شرعيّة قد 
أورده» ولكن الحاكم لم يفهم من لفظ «حجج» إلا قراطيس مسودة لا يقيم 


(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» (۲/ ۲۲۳). 


۹۰۸ مجموع رسائل الفقه 
لها مذهبٌ الشافعي وزنًا في الاحتجاج. وهذا إذا لم يكن جهلا فهو عدم 
معرفة. 

فنسأل الله التوفيق» والهداية إلى أقوم طريق» وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 
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الفسارس ۹۱۳ 


| - فهرس الآيات القرآنية 
سورة البقرة 
«عَلهَدُوأعَهْدًا4[١٠٠]‏ 8 
وة جعلتا یت مساب لومنا ادوا ِن مقا عر 4 ]١١١[‏ 


رە 2ه 


1 ا ر 
وا تدوأ من مام اهعم مصلل 4 ٤ ]۱٠١٠[‏ 


رھدا اهعم نلعي آن طهر بب لطاب 4 ]٠٠١[‏ 0۰۰ 


. ت 
ga 4‏ 


لد ألصَمَاوالمروة من سرا 4 ]١١۸[‏ 
کیب یکم إا حَصَرَأحدکم أَلْمَوْتُ إن ر حا 4 [۱۸۰] 8 
مهو رمَصَان أَۍ انر فيو أَلُْرََان هد ی بلاس 4 o۳۹ ]۱۸٥[‏ 
وکوا وأشريوا ی ين ك ألْحَيْط أَلأَيص مى بط السود 4 [۱۸۷] 4 


8دا فَصیْسم مک کڪ اذڪروا اله 4 ]۲٠١[‏ 


و2 ت ocr‏ 
$ کوت مادا ينون هلما أَقَتّم مَنْ حَبْرٍَِلْولٍِ ۷٠٤ ۷٩۳  ]۲۱٥14‏ 
ولا لوا آله عرص إأبسڪم آ ت ترواوََسَفراً 4 [۲۲۳] 16 


3 الت ا GS‏ سے بانفسھن نله دروو 4 [۲۲۸] 11٤‏ 
دوهی اَحقردَهِنّ ف ذلك إن رادو کا ) [۲۲۸] 1V‏ 


ت 


والمطلقت ربص بانمس ھن نه رور 4 ۲۲۸1 - ۲۳۲] ا 
لای مان رساك روني اربخ بإخن)[ ]۲۲۹ 1٠٠0۹۹0۸1‏ 
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2 کے س ے 4 e por‏ 2 
إن طلقھا فک ل لین بعد ع تنک روجاعَرة ) [۲۳۰] 


ودا طلقم السا من اجه نکش 4 [۲۳۱] e‏ 


۹1€ 
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a2‏ ج ِ 2 سره رو که عرس روم و ص ص ت و 
ولا كوه ضارا انعدو ومس قعل ذلك فد ظلم مَس 4 ]۲۳٠[‏ 
ے2 سے ر ر را ل 4 E‏ 
ولا ضار ولد بولدها ولا مولود له برو ) [۲۳۳] 
رە عو 2 2 مء e‏ چ 
#والذن وون منکم ویدروت روجا يرصن بأنقسهنٌ 4 ]۲۳٤[‏ 


II 


للا جتاح علنکر رن علقم ااه مام سوم ١1‏ ۲۳] 
«حفِظوا عل لسوت ...) [۲۳۸] 
وفوموا لَه ِت 4 [۲۳۸] 
رجالا اورا 4 [۲۳۹] 
رطقت متخ التي ]٠٤١[‏ 
من اعرف عُرَمًَ4 ]۲٤۹[‏ 
ون کات دوغسرق فَتَظر هل ميْسَرَوٍ )[۲۸۰] 
کا کلف آله تسا إل سمه 4 [۲۸۹] 
کا راذنا إن کیا ار أا 4 [۲۸۹] 
سورة آل عمران 
لول لِد اوا الب ولام سضر ) ]۲١[‏ 
روميت السَمَوّتِ وألْارّض ) ]۱۸١[‏ 
سورة النساء 
لن اَم مم شا 4 ]٦[‏ 


لجال صي سارك ألولدان والأفرون ...4 [۷] 


ار ی ا 


$ ودا حَصَّرَاَلْقَسَمة ولوا ألْمَرّق ...4 [۸] 


ر و3 


وای والم سين فارزفوهم ينه وفولوا هم ولا مَعَروفا) [۸] 
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10٥ الفهسارس‎ 


ل ولیخ آآزیت لورکا ین اھت دري ًالهم )[4] ۷۱۹ 


ل لري ا ڪلوت امول اتی لما ل e‏ ۷۲۰ 
EG 2 ۱‏ ل و 

وسیک اھ ف اود ڪڪ للد مل حص سين ) AYER‘ ]۱١[‏ 
سے کے ھ زص ت م 

واويه لکل واجل مهما سدس يماد رک ان کان کو 111%[ ۸144۱ 


وو ن گات جل يورت ڪل وا مرا وله أ أَوأحَك 4 ]٠۲[‏ 
< مایا ایی ٤‏ اموا ل ل کم آن روا السا گرا 4 [۱۹] AN‏ 


ون ردنم سََبَدَال دوچ کات ردچ )۲۰1] ETE‏ 
وَل جعَلّتا مَل ...4 ۳۳1] V4‏ 
ایا الین اموا لا ترو الصاو انر شگری ) ۸٤ ] ٤١‏ 
اوج َد منک ِن الاب 4 o ]٤١1‏ 
ایوا آله اموا السو لاذ ینگ € [۸ ] ۸۹۱ 
9ن رع في سىء دردوه لک آلو اسول » A4 ] ١ ٩[‏ 
ولا فی ا رض لیس علک جاح آن كقصروا  EES ]٠١١[‏ 

TV (TTo 


ر ا ص 2ے لے 2e2‏ 4 ‌ سے 
#و لدا كنت فيم فأقمت لَهم أَلصََلَوة ...4 Toe AMAA ]٠٠١١[‏ 
TVo (TVET Yo‏ 


رمي ھدآ رتو ولو عل نشیک 4 V٤ ]۱۳١[‏ 
کک بیت هادوا رمتا علم طب حلت ..) [۱۹۰ ۔ ]۱١١‏ 4۰ 

AIA 0۸۰° oO 
No44 ]۱۷۹[ 4 کک ل آله َّم ف لکا‎ 


۹1٩‏ مجموع رسائل الفقه 


سورة المائدة 
لوم كلت کک ویک ومنت ع نمی 4 [۳] o۷‏ 
لدا َم إلى سلوو 4 ]٦[‏ ۳ 
«اغ لوا ووک رايم ٤ ]٩[‏ 
تاا آلریت ١امنوا‏ لا نلوا عن آشہاء إن د ت سک ۱۰۱[4] ٠۰۷۰۳۸۰‏ 
ل متا الزن اوہ٤‏ نیک ...4 14٤ ]٠ ٠٦‏ 
عبد عدَابا ل أعرَبمّر لَمَدا) 0۹٦ ]١٠١[‏ 
سورة الأتعام 
مد اَ4 ]٩۰1‏ 
سورة الأعراف 
اورنىموهابماىر سملو 4 [4۳] ۸۱۹ 


r2 f “4‏ مم ر 
اول بهد لِلَذِین رنوت ألارَض € ]٠٠١[‏ ۸۱۹ 
3 قلف من بعَرهم حل وروا لكب 4 ]۱٦۹[‏ ۸۱۸ 
2 ر ور ےر ى ت . < 
لذا قرت القران فاس يعوا له وأنصتوا € ]۲١ ٤[‏ 40-4۳ 


سورة الأنفال 
إن يِن اموا وهاجروا ... واولا السار ) [۷۲- 14٤ ]۷٥‏ 
سورة التوبة 
فل إن کان ءاباؤکم وابتاڑکم وخونکه وأزک ...4 ]۲٤[‏ 
صلوب اسول ) ]۹٩[‏ ۱۲۰ 
$ صل وإ صَونكَ سگ ر 4 ]١۰۳[‏ ۰ 


€ 
ر 


وما کات المومون فوأ َة 4 [۱۲۲] 0۸ 


الفهارس 
سورة يونس 
وله يعولل دارٍاَلسَّرٍ ) ]۲٠[‏ 
3 لهم شى في الْحَيوة لديا وف رة ]٦٤14‏ 
سورة هود 
لول أمَوِمََنْمََدكٌ 4 ]٤۸[‏ 
سورة الإسراء 
اق السو دلوك آلئَس ) [۷۸] 
سورة مریم 


لهب لی من دنك OF‏ رئ ورت من ٤ال‏ يعوب 1-01¢[ 


إا ترت الارض) [٤ ٠[‏ 


«افيَيْت اى ڪهَرَ ايتا و قال لاوت مالا وولّا) [۷۷- ۸۰] 
سورة طه 

مود كم دوم رة 4 ]٥ ٩[‏ 
سورة الأنبياء 

لات ارش بنا سای السسیخرر 4 ]٠٠١[‏ 
سورة الحج 

ر اکا لا تھے کات آل آن رر ہی ۶ے 

ولذ بوتا لب ریم کات الت آن لاشرل یا 4 ]۲١[‏ 
سورة المؤمنون 

ل زیت يرون الْفِردوس € ]۱١[‏ 
سورة النور 


« ولا يتل أولوا القَضل مسك والسَحةٍ أن يثرا أؤلي افر ) [۲۲] 
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سورة الفرقان 

وزیی شوت ريهز سسا وَوَسًا ) ]٦٤[‏ 
سورة الشعراء 

ىبن جنير 4 ]۸٥[‏ ّ 

ودر ریک اذب 4 ]۲٠٤[‏ ااا اا ا 
سورة النمل 

ووت سملن داؤرد 4 N ]۱٩[‏ 
سورة القصص 

ا ی ال را ائ ا جان الور 6ا ) [۲۹] 
سورة الأحزاب 

زر بن کفروا َيه ر نالوا با 014%[ o۸‏ 

٤٣ ٣٢ ]۲۷[) هعلو نمت مويك‎ E 

3نا سی رید تنبا وط رگا 4 [۳۷] 

یکا رین اموا ذا تگختم لومت رم4 ٤٤ ٩٤۳ ٥۸1  ]٩[‏ 

TY 

«صلومه وسات ا)٦ ]٥‏ ڪڪ 
سورة سبا 

وای عل ای کہا ام پو جد 4 [۸] YET c1۸‏ 
سورة الصافات 

3 َا بلع مع انی الم إن أرّی فی الا ]٠١۷-٠١۲14..‏ 
سورة الزخرف 


فلن کان رمن ولد أا اول مدي € ٤١ ]۸١[‏ 
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سورة محمد 


وت مووا سبل مرا رک 4 [۳۸] ۳۷ 
سورة الحجرات 

لما المومنونَإرَةً¢ [۱0] N‏ 
سورة القمر 

F1 ¥o 11 ا‎ 

سورةق 

ولان الد ¥ [۱] ٤۱‏ 

لا صمو دى ود قَدَمَت لک بالود )...4 ۰۲۸1 ۲۹] 1۲ 
سورة المجادلة 

9لا مد وما يۇمثوت انو الوم لخر يوذو ) [۲۲] 8 
سورة الممتحنة 

E ]٠١[ 4 بوصم الکرافر‎ a 
سورة الجمعة‎ 

وءاحرين منم لَمَاْحَمَوأبم ) [۳] e‏ 

اا لذن منوا إ5 ووت لِلصَلَوو من وم أَلْجُمُمٍَ4 ]١١-۹[‏ 8 

ودا روأ رة أوهوا انمسواإ ا € [الجمعة: e ]١١‏ 
سورة الطلاق 

ایا لی لدا طلقم ناء فوش یتہک 11€] ۷10۷٤0٤۲ ٦° ٤٨٦‏ 

E e aS 


رکا طا ا ٤‏ 2 هش 


1۰ 
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< ذابلشن اجلهن فام كوهنبسَعروفي ) [۲] 
ومن بس العلل عا 4 [۲] 
ميق أله َمل ل مترو ذا ٤[‏ ] 

سورة نوج 

ل واستکروا سيار 4 [۷] 

سورة المزمل 
قروا ما يسر ِن ران ]۲٠[‏ 
سورة القيامة 

الس ذلك برعل أن ِى لرن [ ٤ ١‏ ] 

سورة المرسلات 

ياي عدبم بده بوثو 4[ ]٥‏ 

سورة الأعلى 
سبح اسم ريك آَل 4 ]١[‏ 

سورة الليل 
لإا بی ) [۱] 

سورة الفجر 
واسَمع ولو4 [۳] 

سورة البلد 

وای روماو 4 [۳] 

فلا أقتحم ألعقبة ل وما أدرنك ما ممه 

سورة الشمس 
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TVET 
TOV T° 


10¥ 


TAA <1۷ ۰4۹ 


۳ 


۲€ 
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الففارس ________________ ۳ 


سورة التين 
الس اه تَر لكي € [۸] ۹۹ 
سورة الكافرون 
لفل يتاغا شروت ۱[4] ۹۸ 
سورة الإخلاص 
لفل هو َة أحَدٌ ۱14] 1۹۸ 


¢ ¢ ¢ 


۹۲۲ مجموع رسائل الفقه 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث الصفحة 
أبرد أبرد ۷ 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 11۹ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 0 
أتيت النبي بيا في حاجة ٢‏ 
أحابستنا هي ٤‏ 
احرج فناد في المدينة ۹۷ 
إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 0 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ۷.0 
إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران ۷1۰ 
إذا اشتد الحر فأبردوا ٤‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة €۲ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 1۲0٥‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 3 
إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ۱0٩‏ 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 1141۰۴ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد حرج الإمام ۲۲ 
إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ۷ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ۱۲۲ 
إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ۷ 
إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ۸ 


الفنهارس ۹۲۳ 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ۷ 
إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى ۲۳ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا ۳۹ 
آربع وثلاث وست وثلاث (وصف وتره 4) ۳۰۹۸ 
ارتقیت علی ظهر بیت لنا فرأیت رسول الله لا على لبنتین ۳ 
أصليت ركعتين قبل أن تجيء ا 
أعتقوا عنه At‏ 
اعتمر النبي با فطاف بالبيت وطفنا معه ۷١‏ 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا ۷1٦1‏ 
أفاض رسول الله يهاه وعليه السكينة o۱۳‏ 
أفتان نت أفتان أنت 1۷o‏ 
أفتان أنت يا معاذ ۱1۸ 
أفتان يا معاذ ۱۷۱ 
أفضل الصدقة الشفاعة At‏ 
أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذًا يصلي ۷۳ 
أقبلنا مع النبي بيه حتى إذا كنا بذات الرقاع 1A۳‏ 
اقسموا المال بين أهل الفرائض VA۲‏ 
أكثركم جمعًا للقرآن A‏ ۳۹ 
أكل بنيك قد نحلت 0 
ألا إن کلکم مناج ربه ۹( 
آلا رجل يقوم إلى هذا فيصلي معه 1۹ 
ألا يكفيك آية الصيف ۱۹۱ 
آلبر تقولون بهن ٥‏ 


۲٤‏ مجموع رسائل الفقه 


ألحقوا الفرائض بأهلها A\TeVAY «YA «YAY «VAY‏ 
ألم تري ن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم A0‏ 
أما يكفيك آية الصيف Vo0‏ 
الإمام ضامن AEA‏ 
أمرنا أن نقرأً بفاتحة الكتاب ۹۷ 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 100 
أمسك عليك أهلك 1 
اتك غلك ر وجك وای ان 1 
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ۷۲۹ 
إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء AV‏ 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا 1۰۷ 
إن أعظم الناس جرمًا من سأل عن شيء ۳4۰ 
إن أعيان بني الام يتوارڻون VV1‏ 
إن أفواهكم طرق القرآن ۷۸ 
إن الإمام ضامن ۲۹ 
إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ٦‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم a‏ 
إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي ۷۸ 
أن الله تعالى قال: هن خمس وهي خمسون ۰ 
إن الله جميل يحب الجمال o۰‏ 
إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه 14 VV۰‏ 
إن الله هو القابض الباسط ۸۹۲ 


أن الله يحب أن يرى أثر نعمته o۰‏ 


الفهفارس 

أن المقام كان زمان رسول الله َة وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت 
أن المقام كان في زمن النبي ية إلى سقع البيت 

إن النبي ية اتخذ حجرة في المسجد من حصير 

أن النبي بيا أوتر بركعة 

أن النبي اة صلى بأصحابه ركعتين ثم سلم 

أن النبي ية صلى بأصحابه في الخوف 

أن النبي ية صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب 

أن النبي اة صلى بهؤلاء الركعتين 

أن النبي َة قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيها إلا بأم الكتاب 
أن النبي بي قدم مكة من المدينة فكان يصلي إلى المقام 
أن النبي ياء کان في مصاف العدو بعسفان 

أن النبي ي کان له حصير يبسطه بالنهار 

أن النبي ية كان يحب الطيب 

أن النبي َا کان يوتر بخمس ركعات 

أن النبي با نهى أن تستقبل القبلة بغائط 

إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 

أن رجلا أعتق ستة مملوكين...فدعا بهم رسول الله اة 
أن رجلا صلى مع النبي بلا صلاة الصبح 

أن رسول الله اة اتخذ حجرة من حصير في رمضان 

آن رسول الله َة دحل على سعد وهو وجع 

أن رسول الله ية صلى بأصحابه صلاة الخوف 

أن رسول الله اة صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه 
أن رسول الله اة صلى بهم صلاة الخوف 
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۹۲٦ 

أن رسول الله يياه كان لا يسلم في ركعتي الوتر 

أن رسول الله ية كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف 
أن رسول الله ية كان يعتكف العشر الأواخر 

ن رسول الله ب لما نزل مکة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت 
أن رسول الله ية نهى عن الصلاة نصف النهار 

إن شر الناس ذو الوجهين 

إن في الصلاة لشغلا 

إن كان رسول الله اة ليدع العمل 

إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي لاز 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي اة العشاء 

ٳِن معاذ بن جبل کان يصلي مع النبي به ثم ياتي 

آن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله اة المغرب 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله اة عشاء الخرة 
أن معاذا أم قومه في صلاة المغرب 

أن مخادااصلى بأصحابه فقرا البقرة 

إن معاد قد سن لكم فهكذا فاصنعوا 


مجموع رسائل الفقه 
۷٦‏ 

۸٦ 

AA 

A! 

TA 

1۲ 

A۸ 

TAV 

A۸ 

1۹ 

1۹ 

۲ 

۷ 

1۷€ 

1۷۲ 

Yor eT 


إن منكم منفرين V€‏ 
آن نبي الله 4ة کان محاصرًا بني محارب بنخل A۸۸‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ۸٦‏ 
أنت رسو لي إلى أهل مكة ۱١‏ 
أنت ومالك لأبيك 7۰۹ 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام ۸0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به Fo CYTE TTY TTVOTTTY|‏ 


YTV TT 


الفهارس ۹۷ 
إني خحشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل AAR‏ 
أوتروا يا أهل القرآن A۵‏ ۲۸۹ 
أوف بنذرك ARI‏ 
أيكم يتجر على هذا ۱0۸ 
يلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم 11۸ 
إيه بني أرفدة لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة o1‏ 
أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلاً ۳4۳ 


بر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك 

بین کل أذانين صلاة 

التسريح بإحسان 

تفضل الصلاة التى يستاك لها 

تقطع اليد في ربع دينار 

توتر له ما قد صلی 

ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر 

ثم صل فإن الصلاة مشهودة 

ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 

الثيب أحق بنفسها من وليها 

حتی آتی بطن محسر فحرك قلیلاً 

حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 

حتى إذاارتفع وضعف الشيخ عن نقل الحجارة 
الحج عرفة 

حديث إدراك النبي ية الناس وهم يصلون الصبح 
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TTY «(100 «040 


VY 


۹۲۸ 


مجموغ رسائل الففه 


حديث أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ 

حديث إقامة جبريل قبلة المسجد النبوي 

حديث البراء في صفة صلاة النبي باز 

حديث الصبر على عوج المرأة وكفرانها 

حديث المسيء صلاته 

حديث إمامة عمرو بن سلمة قومه في زمن النبي يها 
حديث أن الصلاة كانت قبل الهجرة ركعتين 
حديث أن النبي ية كان يطيل الصلاة قبل الجمعة 
حديث أن طلقا سأل النبي لا 

حديث أن عمارًا مر بالنبي يا 

حديث تأخير النبي بي الصلاة يوم الخندق 
حديث تذكر النبي ية أن عليه غسلاً قبل الصلاة 
حديث تصدق أبي طلحة ببيرحاء 


حدیث تطليق ابن عمر زوجته وهي حائض 


حديث تطليق أبي حفص فاطمة بنت قيس ثلاثا 
حديث تطليق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد 
حديث دخول النبي ية الكعبة 

حديث ذي اليدين في سهو النبي ا في الصلاة 
حدیث سبب نزول: « الطلی مان 4 

حدیث سیب نزول: 9ووا اضرا یکین ای 
حديث سبب نزول سورة الجمعة 

حديث صفة صلاة الاستخارة 
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الفهارس ۹۲۹ 
حديث طلاق امرأة رفاعة TET‏ 
یت و وق و ر وو ر ی ا ی ا € 8 
حديث قصة تحويل القبلة وأهل قباء AY‏ 
حديث مطالبة العباس بميراثه من رسول الله كيا VA4 «YA‏ 
حديث ملاعنة عويمر العجلاني زوجته TTT TAIT!‏ 
حديث من بر الوالدين بر قرابتهما Vt‏ 
حديث نهي النبي ية أهل العوالي عن إعادة الصلاة معه ۱۹ 
حديث يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء 1۳ Yor‏ 
الخراج بالضمان A۲۱‏ 
حرج رسول الله ية ذات ليلة في رمضان ۳40 
خرج رسول الله ية في غزاة فلقي المشركين بعسفان ۲۹۱ 
خرجنامع رسول الله ب إلى نجد 0 
خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ۳۸4 
خير الناس أحسنهم قضاء AA‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة oY‏ 
دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي يه على المنبر E‏ 
دیارکم تحسب آثارکم ۲۹ 
ذكر لرسول الله اة أن أناسّا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم 00۳4 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة AVE‏ 
راجع أم ركانة 1۸۰ 
راجع حفصة فإنها صوامة 1۸۰ 
رآني رسول الله ية وأنا أصلي ركعتين ۳۸ 
رأى النبي ية رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ۳۷ 


۳۰ 
رفع عن أمتي الخطاً 
ركعة من آخر الليل 

ركعتا الفجر خير من الدنيا 
زادك الله حر صا ولا تعد 


مجموع رسائل الفقه 
A٦‏ 
۲۷۱١‏ 
۲۲ 
TV11 °0‏ 


سبع وتسع وإحدى عشرة ركعة (وصف وتره يلا) ۰۸ 
السمع والطاعة على المرء المسلم ۸۹۱ 
السواك مطهرة للفم VV‏ 
شهدت مع رسول الله ية صلاة الخوف فصفنا صفين ۱۹٤‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم 7 
صل الصلاة لوقتها \or‏ 
صل ب(والشمس وضحاها) ونحوها 2 
صل رکعتین YY‏ 
صل قائمًا ۰۳ 
صلاة الليل مثنى مثنى ۱ TAY CTA‘ (TVI(TVO CTV‏ 

ro e“ TATTLE 
۰۸ صلى النبي مياه في خحوف الظهر فصف بعضهم خلفه‎ 
4۲ صلى النبي بي يوم محارب وعلبة‎ 
A۷ صلى رسول الله ية صلاة الخوف ثم انصرف بالناس‎ 
۲۷٤ صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى‎ 
۱۷۲ صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه العشاء‎ 
۱۷۰ صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه العشاء فطول‎ 
۹1 صمنا مع رسول الله َي فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر‎ 
710 عادني رسول الله ية وأبو بكر في بني سلمة‎ 


الفهارس ۹۳۱ 
عرفة كلها موقف 01¥ 
عليك بحص الخذف 0۱۹ 
عليكم بالسكينة o1۸‏ 
عليكم بحصى الخذف 0۹ 
غدا رسول الله بلاة... فنزل بنمرة 01۸ 
غزا رسول الله عة محارب خصفة بنخل 1A٤‏ 
غزونا مع النبي اة قومًا من جهينة فقاتلونا قتالاً شديدًا ۱۹٩‏ 
فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ۸ 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ۲۳ 
فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة Ek‏ 
فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء ۸ 
فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ۸ 
فاطلعت فإذا أنا برسول الله ية على لبنتين ۱٤‏ 
فإن بدا لقومك أن يبنوها بعدي فهلمي لأريك ما ترکوا منه A٦‏ 
فإن شدة الحر من فيح جهنم "t0‏ 
فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد ۳۹ 
فأوف بنذرك NTE‏ 
فجعل يكبح راحلته ية حتى إن ذفراها لتكاد تصيب قادمة الرحل 0۱۱ 
فخرج النبي ا في مائتي راکب من صحابه 0 
فذلك له سهم جمع ۱0٦‏ 
فرأيته ي في کنيف ۳ 
فرأيته َا يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبن ۳ 
فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله اة ففرضت أربعًا or‏ 


۹۳۲ مجموع رسائل الفقه 
یا ارا رر 1 
فصلى رکعتین أطال فيهما 14۲ 
فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین AA‏ 


فصلى رکعتين فأطال فيهما ثم انصرف فنام TAY‏ 
فصلى َة ثمان رکعات يخيل ٳلي أنه يسوي بينهن Y4 YAT «VY‏ 
فعليكم بالصلاة في بیوتکم ۳۸٦‏ 
فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ٤١‏ 
فكان رسول الله َة إذا التحم عليه الناس أعنق 0۱۱ 
فلما ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة ٤١‏ 
فلما أسن نبي الله يا وأخذه اللحم أوتر بسبع A۳‏ 
فما زال یسیر على هیئته حتی اتی جمعًا 0۱۱ 
فيه ولدت وفيه آنزل علي o٦‏ 
قاتل رسول الله َة محارب خصفة بنخل ۸٤‏ 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ۹٩‏ 
قام رسول الله َة إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة ۳۷٦‏ 
قام معاذ فصلى العشاء الّخرة ۱۷۲ 
قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إل ۳۸۹ 
قدم النبي هة فطاف بالبيت سبعًا ۷۰ 
قرا رسول الله لا: اها الى إدا طلقم لسا رقوش ...4 1 
قراً معاذ في العشاء بالبقرة V۱‏ 
قم فصل رکعتین TY‏ 
قومي فأوتري يا عائشة E‏ 


كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبى بكر...طلاق الثلاث واحدة 1۳ 


الفهارس 

كان النبي َة إذا اشتد البرد بكر بالصلاة 

كان النبي ية وأصحابه بعسفان 

كان النبي ية يصلي وأنا راقدة 

کان رسول الله َه إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 
کان رسول الله َة قد نهانا أن نستدبر القبلة 

کان رسول الله َا نازلا بین ضجنان وعسفان 

كان رسول الله اة يصلي الجمعة حين تميل الشمس 
کان رسول الله ية يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
کان رسول الله ية يصلي من الليل تسع ركعات 
كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
کان رسول الله َة يوتر بثلاث عشرة ركعة 

کان رسول الله َا یوتر بخمس وبسبع 

کان رسول الله ب يوتر على البعير 

كان اة يصلي ثم نذهب إلى جمالنا 

کان ب یوتر بأربع وثلاث 

کان ا یوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن 

كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي بيا العشاء 

کان معاذ بن جبل يصلي مع النبي و ثم ير جع 

كان معاذ يصلي مع النبي بيا العشاء 

کان معاذ يصلي مع النبي ا م تي قومه 

كان معاذ يصلي مع رسول الله ي العشاء 

كان معاذ يصلي مع رسول الله ي العشاء ثم يرجع 
كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص 


VY 

۳0۹ 

TVo °۱ 
EY 

4۱1 «TAY 

TYA 

TAY TAT T1۲ 


YA (Y۹ 


1714 
11۳ 


۳٤‏ مجموع رسائل الفقه 


كان يصلي إحدى عشرة ركعة ۸٤‏ 
كان يصلي ثلاث عشرة ركعة 141¥ 
كان يصلي قبل الجمعة أربعًا oY‏ 
كان يصلي قبل الجمعة ركعتين ۳۵١‏ 
كان يصلي قبل الظهر ركعتين ۳۸ 
كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة TYVI۷7‏ ° 
كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة F11 TAA TAS (TAY‏ 
کان یوتر بأربع وثلاث وست وثلاث ۷٤‏ 
کان یوتر بخمس ولا یجلس إلا في آخرهن ۷۸ 
كانت صلاة رسول الله َة من الليل عشر ركعات ۲۹۱ 
كنا مع النبي ية بنخل والعدو بيننا وبين القبلة ۹٤‏ 
كنا مع رسول الله ية بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد 4۸ VT‏ 
كنا نجمع معه ية إذا زالت الشمس TET TONE‏ 
كنا نصلي مع رسول الله َه الجمعة ثم ننصرف 6 
كنا نصلي مع رسول الله ية المغرب ثم نأتي بني سلمة ۲٤۸‏ 
کنا نصلي مع رسول الله ب ثم نرجع فنریح نواضحنا 2 
كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله كلا ۳۹ 
كنت مع رسول الله َة فلقينا المشركين بنخل 40 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة \or‏ 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعظمت المسألة A٤‏ 
لا أراك تموت في وجعك هذا V10‏ 
لا أآشهد على جور VY‏ 


لا اعتکاف إلا بالصيام ETT oETVETT‏ 


الففسارس ۳0 


لا إيمان لمن لا أمانة له ۹ 
لا ترغبوا عن آبائکم 8 
اقفر القلة غات ولا بول ولا اروها 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا N‏ 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول Vo‏ 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 12۹ Yol TI TITAN‏ 
لا تعاد الصلاة في يوم مرتين Eo‏ 
لا تكن فتانًا تفتن الناس ETE‏ 
لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع \ oT‏ 
لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب 1° PAT YAT‏ 
لا توتروا بثلاث تشبهرا بصلاة المغرب TTI 4Y‏ 
لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 1٤‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ۹ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 47 
لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين 0° YEON‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ۹ 
لا ولو قلت نعم لوجبت o۸‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ۸4٥‏ 
لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة ۹ 
لا یجزي ولد والده إلا أن یجده مملوکا A٤‏ 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر YY‏ 
لا يفصل في شيء منهن "oY‏ 


لايقل أحدكم: هرقت الماء o۲‏ 


۳٦‏ مجموع رسائل الفقه 


لتأخذ أمتي نسكها o۱۳‏ 

تقرؤون خلف إمامكم ۹٤‏ 
لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك 1A‏ 
لما أسن رسول الله ي وأخذه اللحم صلى بست ۷۸ 
لما حرج النبي با إلى الحديبية لقيته بعسفان °۲( VV‏ 
لمادفع من عرفة... كف رأس راحلته o۱۳‏ 
لما نزلت ‏ وأنذر عوك افير € صعد النبي اة الصفا ef‏ 
لما نزلت لوت َو يسبل هرما رکم 4 قالوا: يا رسول الله 8 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ۲۸ 
لو بعت من أخيك ثمرًّا فأصابته جائحة AYA‏ 
لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين ۷1۹ 
لو قلت نعم لوجبت ۸ 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال ۳1۷ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء VV‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ۷۸ 
ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ۹ 
ليس على المعتكف صيام TTY ET ETIETACETVETT‏ 
ليس للولي مع الثيب أمر ۷ 
ما أعددت لها ۹۹ 
ما بال رجال یلعبون بحدود الله 1۸ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 3 
ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك VV‏ 


OTs 


ما حفظت # ق والقرء ان المجيد ) إلا من في رسول الله از 


الفنهارس ۳۷ 
ما حق امرئ له شيء يوصي فيه V۳‏ 
ما زال بكم الذي ریت من صنیعکم حتی خشیت أن يكتب عليكم ۲۸٥‏ 
ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت آنه سیکتب علیکم A٤‏ 
ما کان رسول الله َة يزيد في رمضان ولا غیره على إحدى عشرة ۳A۲‏ 
ما من صلاة مفروضة وإلا بين يديها ركعتان o1۹‏ 
ما منعك أن تصلي 100 
ما منعك يا فلان أن تصلي معنا 0۷ 
ما منعكما أن تصليا معنا loo‏ 
ما هاتان الركعتان ۱۳۹ 
مثل المؤمنين (في توادهم...) ۸۹۵ 

A۰ 


مثنى مثنى فإذا خحشيت الصبح فصل ركعة 
مثنی مثنى والوتر ركعة 

مر النبي ية بحائط من حيطان المدينة 
مر حزم بن کعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه 
مره أن يراجعها فإذا طهرت مسها 

مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطهر 
مرہ فلیراجعھا ٹم یمسکھا حتی تطهر 

من أدرك ركعة من الصبح 

من أدرك ركعة من الصلاة 

من أدرك من الجمعة ركعة 

من أدرك من الصبح ركعة 

من أدرك من الصلاة ركعة 

من أدرك من الصلاة سجدة 


TAT TVTTVYT TV۱ 
۳۷ 

1۷۱ 

A3 

VV! 

1۷۹ 

11110 
V1.1 ۰0 
11۷ 

11۱7٦ 
11010 1۲ 
1١7 


۹۳۸ 

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
من أطاعني فقد أطاع الله 

من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضرا 
من اغتسل ثم تى الجمعة فصلى 

من باع نخلاً بعد أن تبر فثمرتها للبائع 

من توضاً نحو وضوئي هذا 

من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
من شهد منكم الجمعة فليصل أربعًا 

من صلى اثنتي عشرة ركعة 

من صلى ركعة من العصر 

من صلى صلاة لم يقراً فيها بأم القرآن 

من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له 

من قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا غفر له 

من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا 
من مات على وصية مات على سبيل 

من هم بحسنة لم يعملها کتبت له 

مهلا يا قيس أصلاتان معا 

نبداً بما بدأ الله به 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

نحن أمة أمية 

النظافة من الإيمان 

نهانا النبي ية أن يستنجي أحدنا بيمينه 


الفهسارس ۹۳۹ 


نهانا رسول الله َة أن نستقبل القبلتين ۷ 
نهى النبي ية عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها AVY‏ 
نهى النبي با عن ثمن الكلب AV۱‏ 
نھی رسول الله اة أن نستقبل القبلتين ببول ۹ 
نهى رسول الله اة أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة 1 
نهى ية أن نستقبل القبلة بغائط ۹ 
هذه القبلة ۷ 
هل قرأ معي أحد منكم ۹0 
هي الصلاة بعضها شفع ۲٤‏ 
وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود ۳۸۱ 
وإذا قرئ فأنصتوا ۳ 
والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة ۷0 
والمۇؤذن مؤتمن ۲۸ 
وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن ۹٤‏ 
الوتر حق على كل مسلم A114۹‏ 
الوتر ركعة من آخر الليل YAV TAT TV4 CTV TV1 C14 TTY AYY‏ 
الوتر سبع فلا أقل من خمس VV‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة ETIotYY‏ 
وقد شنق للقصواء الزمام 0۱۱ 
وقد كان يصلي إحدى عشرة ركعة A٤‏ 
ويجزئ من ذلك کله رکعتان ۱۲۳ 
ويصلي تسع رکعات لا يجلس فيها YAT AT‏ 


ويصلي تسع رکعات لا يجلس فيهن ¥8 


۰ مجموع رسائل الفقه 
يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون AA‏ 
يا بلال أرحنا بالصلاة ٥‏ 
يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم ۹ 
يا رسول الله إنما يرثني كلالة VEAVEV‏ 
يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ٤۲‏ 
يا معاذ أفتان أفتان ۷۳ 
یا معاذ بن جبل لا تکن فتاتًا IEAM‏ 
یا معاذ لا تکن فتانًا ۱۷٤‏ 
يا معشر قریش يا بني عبد مناف E‏ 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ee‏ 


يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا 


یوتر ب سيج اسم ريك ألَاعَلّ 4 


¢ # ¢ 


۹۱ 
۲4۸ 


۹۰ 


النهارس 


۳ فهرس الاآثار 

الأثر القائل 
أتعلم أن ثلاثًا كن يرددن على عهد رسول الله ية أبوالجوزاء 
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة أبو الصهباء 
أتيت على ابن عمر والناس في صلاتهم الأعرج 
أحق ما سمعنا في المقام سعید بن جبیر 
أدركت أهل مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان أشعث بن سليم 
إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة أبو هريرة 
إذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك جماعة ابن عمر 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله ابن عباس 
إذا طلق واحدة أو اثنتين فله الرجعة الضحاك 
إذا طهرت فآذنيني عبد الرحمن بن عوف 
إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة ابن عباس» عكرمة 
إذا كان مع الرجل عشر سور فليرددها مجاه 
رای ی ای ال زیی بت اا عكرمة 
اقرا بها في نفسك يا فارسي أبو هريرة 
أقمنا بها عشرًا اشن 
إلى الحسن بن فاطمة زياد 
أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين ابن عمر 
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا... أبو الصهباء 
أما قول أبي هريرة ففي الصحراء الشعبى 


AYO «A*A 


۹۲ 


أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميمًا 


الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة 
أمر عمر عبد الله بن السائب بتحويل المقام 
الإمساك المراجعة 
أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه 
أن ابن عمر اشتغل ببناء له فصلى 
أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين 
أن ابن مسعود وأنس وأبا العالية أوتروا بثلاث 
إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا 
إن العرب تسمي الأخوين إخوة 
أن المقام كان عند سقع البيت 
ن آول من صلى خلف المقام حين رد في موضعه 
أن رجلا سأل ابن عمر إني أصلي في بيتي 
أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف 
ٳن زوجي طلقني فبت طلاقي 
أن سعد بن أبي وقاص أوتر بواحدة 
ان یوب کان یوتر بثلاث لا يقعد بينهن 
أن طاووسًا کان یوتر بثلاث لا يقعد بينهن 
إن طلقھا ثلاتًا فلا تحل حتی تنکح زوجًا غیره 
إن طلقھا ثلاثًا لا تحل حتی تنکح زوجًا غیره 
أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن 
إن عمر أول من رفع المقام 


مجموغ رسائل الفقه 


عطاء» حماد بن زید 
ابن طاووس 
ابن عباس 
ابن عباس 
المسور 
عطاء 


1۰ 
۲۹4 
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V۲ 


الففارس 
أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت فقال: 

الكلالة ما قلت ابن عباس 
إن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليٹى عبید الله بن عبد الله 
أن عمر بن عبد العزيز كانت تقوم العامة 

بحضرته في رمضان عمرو بن مهاجر 
أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر الحسن 
إنماسمي يومالجمعة لأنه جمع فيه خلق 
إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها عمر بن الخطاب 
إنه اجتماع الأنصار عند أسعد بن زرارة ا 
أنه سئل عن هذه الآية (آية الوصية للوالدين) ابن عمر 
آنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلى في 
أنه سأل أبا هريرة هل صلى مع النبي بإ صلاة 

الخوف مروان 
أنه سأل ابن عباس عن الكلالة الحسن بن محمد 
أنه كان يرى طلاق السنة طاهرًا من غير جماع ابن عباس 
إنهم يشكون في الوالد مرة 
إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة عمر بن الخطاب 
أول من نقله - المقام - عمر بن الخطاب عطاء 
البيت كله قبلة قبلته وجهه ابن عمر 
البيت كله قبلة وهذه قبلته ابن عباس 


EE:‏ مجموع رسائل الفقه 


تأحذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين ابن غباش 
تفسیر ابن عمر لحدیث (مثنی مثنی) ابن عمر 
تنصت خلفه كأنك حمار ان غ 
ثم طلقتها لطهرها اس عر 
جاءتني مسكينة تحمل ابنتين عائشة 
جعل الله الطلاق ثلاثا قتادة 
حسبت علي بتطليقة ابن عمر 
E‏ ا 
خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد مجاهد 
خحرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد عبدالرحمن بن عب 
دعه فانه فقیه ابن عباس 
رؤية نوفل بن معاوية مقام إبراهيم في عهد.. نوفل بن معاوية 
رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه عطاء 
رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مروان الأصفر 
رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين عطاء 
سألت ابن عباس عن الكلالة عطاء 
سنة رسول الله ويا ابن عمر 
ال عل ال انل و عائشة 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا علي بن ابي طالب 
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير 

جماع طاووس 
طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة ابن مسعود 
الطلاق للعدة طاهرًا من غير جماع ابن مسعود 


طهراه من الأوثان والريب وقول الزور سعید بن جبير» عطاء 
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الفمارس 

عصيت ربك وفارقت امرأتك 

فالأخوان بلسان قوم ليسا بإخوة 

فراجعتها وحسبت لها تطليقة 

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 

فكانت الوصية لذلك حتى نسختها آية المواريث 
فلما ارتفع البنيان وشق على الشيخ تناوله 


في قبل عدتهن 

قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس 

كان ابن بي مليكة يصلي في رمضان خلف المقام 

كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى 
رکعتین 

کان ابن محيريز يصلي في رمضان في مؤخر 
الل 

كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 
رکعتین 

كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ار تجعها 


كان المال للولد والوصية للوالدين 
كان المجتهدون يصلون في جانب المسجد 


كان المقام إلى جنب البيت 
كان المقام في وجه الكعبة 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس» سعيد بن 


ابن عباس 
ابن عباس 


عطاء 


عروة 
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ا ج ج ج ی 


كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان 


بثلاث وعشرین یزید بن رومان 
كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم 

يراجعها قتادة 
كان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من 

ات ا 


کان سعید بن جبير يصلو لنفسه في المسجد 
کان صف القراء في بني عدي في رمضان المام 


يصلي بالناس مجان پن وید 
کان عبد الله بن عمر فصل بین شفعه ووتره سالم 
کان یحیی بن وثاب يصلي بالناس في رمضان - 
كان يصلى قبل الجمعة أربعًا ابن مسعود 
کان يقرؤها: (وله أخ أو أخت من أم) سعد بن أبي وقاص 
كان ينكر في بنت وأخت أن تعطى الأخت النصف ابن عباس 
كانت السيول تدخل المسجدالحرام المطلب بن أبى وداعة 
کانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته ابن عباس 
کانوا یتلقفون من رسول الله لا محمد بن کعب 
كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة إبراهيم 
كانوايقومون على عهدعمر بن الخطاب في 

شهر رمضان بعشرین رکعة الاب 
كراهية الوتر بثلاث ابن عباس» عائشة 
كل مزدلفة موقف عبد الله بن الزبير 


الكلالة ما عداالولد فر الات 


1o 


0۸ 

ATO «A‘Y 
۹0 

VY 


Or 
4۹۸ 
o0\1¥۷ 


Vo1 ¥VEA 


T1۲ 


11V 


الففارس __ ہے 
الكلالة ما عداالولد والوالد ہو بكر 
كم مالك عائشة 
كنا نصلي في زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة السائب بن يزيد 
کنا نعزل والقرآن ینزل جابر 
كنا نقوم في عهد عمر فرق في المسجد نوفل بن إياس 
لا إنما قال الله تعالی: إن ترك حرا 4 علي بن ابي طالب 
لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا أبو هريرة 
لا يركع أحدكم حتى يقرأ أم القرآن أبو سعيد 
لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب ہو سعيد ِ 
لا يشبه التطوع الفريضة سلیمان بن يسار 
اللهم من كنت بينتها له فإنها لم تتبين لي عمر بن الخطاب 
ما استقبلت القبلة بفرجي منذ كذا عمر بن عبد العزيز 
ما طلق رجل طلاق السنة فندم علي 
ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة سهل بن سعد 
ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت ابن عمر 
المزدلفة إذا أفضت من مأزمي عرفة عطاء 
مكشت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن 

عمر طلق امرأته ثلاث ابن سیرین 
من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها ابن مسعود 
من الآفات والريب عبيد بن عمير 
من الأوثان والريب وقول الزور مجاهد» سعید بن جبیر 
من له علم بموضع المقام حيث كان عمر بن الخطاب 


موضع المقام هذا الذي هو به اليوم ابن أبي مليكة 
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نزلت هذه الآية 3 ولا فرك ألْمُرءان) في فتى 


نعمت البدعة هذه 


هات من هناتك 
وأاحدة أعتد بها 
والبيوت يومئذ ليس فيها كنف 


وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت 

ورأینا آناسًا منذ أدر كنا يوترون بثلاث 

وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة واحدة 

يا أبا النضر لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة 
يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع ثم يدعها 
يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق 
يعني تطليقتين بينهما مراجعة 

ينطلق أحدكم فير كب الأحموقة 


¢ ¢ © 


الزهري 
أبو الصهباء 
نافع 
عائشة 
أبو هريرة 
القاسم 
فتادة 
ابن مسعود 
ابن عباس 
الضحاك 


ابن عباس 


الفهسسارس ۹۹ 
٤‏ - فهرس الشعر 
القافية البحر القائل الصفحة 
يغضب متقارب ۷0۱ 
الأباعدِ طویل VoV‏ 
بأوراد ف القطامي Yo‏ 
الدهارير بسیط الفرزدق ۲۷ 
ووامقۀ طویل الاعكي 11۰ 
مزملٍ طویل امر القيس 4 
المتطاول کامل ابن مقبل Yo‏ 
أو مع ال رجز ابن مالك AV‏ 
غمام کامل أبو القاسم الداودي 14° 
ما طویل . Yo‏ 
وضينها رجز عمر بن الخطاب e‏ 
بنينا وافر عمرو بن کلثوم ا 


¢ # ¢ 


0° مجموع رسائل الفقه 
٥‏ فهرس الأعلام 
أبان ۳ | ابن أبي حاتم ۷۰ ۲۸٤ ۱۲١ ٩٤‏ 
بان بن صالح 1۹ 1 * CEY cEoV ETA FT‏ 
إبراهيم النخعي ۳۷۷ VTE V4 EAT EV ء٤١٠٦ ٤٠۲‏ 
VY‏ ابن بي خيشمة 1۸٩ ۰1۸۸ ۰٦۱۳ ۳٦۰‏ 
إبراهيم بن الحارث ٠‏ | ابن أبي ذئب 111۰1۳۸۰10 ٩۷۷‏ 
إبراهيم بن الحسن 4۳ 1۷۹ * TAT TAO AE TA‏ 
إبراهيم بن سعد ٠٦1١1۳۷١٠١۷١‏ | ابن أبي زائدة o۰‏ 
إبراهيم بن عبد الحميد ۴ | ابن أبي عمر ٤٤1۳ ۰٤1۲۰٤1۰0‏ ٤٤ء‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن EAT E۷ 1٤‏ 
إبراهيم بن عبد الله السعدي ٠١۰۱۲ ٠‏ | ابن أبي قيس=عبد الله بن ابي قيس 
إبراهيم بن محمد 7 | ابن أبي مليكة TEfOoVot!‏ 
إبراهيم بن مرزوق ۳ | ابن أبي نجيح ۰۰ 
إبراهيم بن مهاجر ٤‏ ابن خي ابن وهب ۱4۲ 
آبراھیم بن مير ۳ | ابن إدریس 11۷ VY TO‏ 
إبراهيم بن يعقوب ۷ | ابن إسحاق= محمد بن إسحاق 
إبراهيم عليه السلام ٤١١٠٤٠١ ٤١٤‏ | ابن الأخرم ۱٤‏ 
0١ 6٩ ۸ ۳۹ ۷‏ | ابن الأصبهاني 1٦‏ 
٥ 0 ۳ ۲ ۱‏ | ابن‌الاأمیر A۸۸‏ 
17 11 ۷ ۸ ۸ | ابن التين 10۹4 
o10 AT EAT‏ ابن الحنفية 1۸۹ 


ابن ابی آوفی ۷١‏ 


ابن الرفعة ۹۰۱ 


۹۱ الففارس‎ 
ء۱٠۰۹‎ ۹۷ ۷۹ ٤٥ ۳۷ ٩ ان السگن ۸ | این حبان‎ 
AE ATV IT N° oA ابن الصلاح‎ 
A44 AVA MoV of Mor ۳۸ ابن العربي‎ 
(YTV oTO 1° (°0 ° OV «(OVE ابن العماد‎ 
cTAT «TA cTY° «(1۹ (4 ۷ ابن القاسم‎ 
eT cT ‘YT CYAA YAA YAY o01 °41 <4۱ ابن القيم‎ 


ابن المدينى=على بن المدينى 


ابن المنذر ۷٦٤١٤١٦١٤۲۳٣۳۹۲‏ 
ابن المنير FEY‏ 
ابن بطال ۳۸ 
ابن تيمية oY e17‏ 


ابن جريح=عبد الملك بن جريج 

۱۹۳۰۱۹۲۰۱۸۰  يربطلا ابن جریر‎ 
Ys TYA TIV ° * 40 
col EEA CEFA EIT TTI 
O4 (OA (0° 01V CAY 
(T60 CTY «OA (0۹ «0۹۴ 
(100 of TOF EV TET 
CUT CUT COA (TOV (107 
VIE Y1 VY IY TY 
ATV «¥41 


ATI A‘ 1۹ ابن جنی‎ 


cE c<€1° cTVo c07 (oo 

TIV«( 110 0V۷ 0۹ 

۳ ابن حبیب‎ 
e | ابن حجر العسقلاني‎ 
TY cOoY CEACTV TTT E TFT 
111 011° CAA «AV «AA 1۸ 
AVY IVT IVE ANVY IYE 
cY°O0 TT oY ° < 14۷ 10 
cTY° TIA Y0 T11 1° 
TAI c04 (TET TT ° 1 
cT I0 (T0 TY °1 (40 
eI (TOA «(Too (o1 (T1۷ 
cETV ETT CETTE TAI 1Y 
CEA’ EVV EVY EVI (۷° 
TIT TTA CTIA «0°۱1 EAT 


IVI TTT (11° 100 TE 
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VTE (VE (VT I (< ¥Y° ۱ 1A7 
VV° Y1Y 


ابن حجر الهيتمي 


(OT «(0711 «(004 «(007 «(O00 


€4 EAI ETY 


COVE (0V1 (0۷° (0714 O1 

AEA AEA (AV «0V7 <00 

q0 < 4°° «ATO A01 «Ao 
«Tor (T1 c0 CTA 7 ابن حزم‎ 

oY o1 TYACTY0 (TY 
ابن حمید= محمد بن حمید‎ 


أبن خزيمة= محمد بن إسحاق بن خزيمة 


ابن درید YAY o YY‏ 
ابن دقيق العيد Tole‏ 

ابن رشد V7‏ 
ابن زياد ATTY <AO7 «Ao‏ 
أبن زيد 0۹۲« ToT‏ 11° 
ابن سباع 1۲ 


أبن سعد= محمد بن سعد 

٦٤۷ 1۱٤1۰۳۰۲۹۹ ابن طاووس‎ 

ابن عباد بن جعفر العائذي :0 

ابن عبد البر 

ابن عبد السلام=عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام 


۳۱1۳7 


ابن عجلان= محمد بن عجلان 


ابن عدي ۳۳ ۱۱۲ ۱۹۷ ۳۰ 
1A7 «0۹‏ 

ابن عقدة ٦‏ 

ابن عمار Tov‏ 

ابن عون ۹ 

ابن عياش = إسماعيل بن عياش 

ابن عيينة=سفيان بن عيينة 

ابن فضل الله العمري ۹ 

«AO CAO‘ (AV «(0V١ ابن قاسم‎ 
AT1°* «AoY 

ابن قتيبة 1۲۱ 


ابن قيس = سعد بن سعید 

٤۳۸ ۳۳١ ۳۳۰ ۳۲۹  ریٹک ابن‎ 
EV EV ETT ETO ETE 
AY 

ابن لهيعة 


ابن ماجه 


۲۰۵04 

«VA «07 «00 «4 «A «1 

TV1 «<14 (T4 (ITY «(o 

«To (ToT «ToT TAT (TVYY 

co TTY TTY CTY cT oY 
VY° (Y14 Y1 


ابن مالك 1۹٦‏ 


الفهارس 

ابن محیریز ۲ 
ابن مردویه T۹‏ 
ابن مسعود=عبد الله بن مسعود 

ابن مفوز ٥‏ 
ابن مقبل Yo‏ 
ابن منده 14 40 


ابن مهدي =عبد الر حمن بن مهدي 
ابن نمیر=عبد الله بن نمير 
ابن هرمز= عبد الرحمن بن هرمز 


ابن هشام ۸3 AY‏ 
ابن وهب ۱۰۹0 ۱۱١ ۱۱٤‏ ۱۹۲ 
۷Y‏ 1۷4 
این ون ۱۲۹ 
ابنة سعد بن أبي وقاص VV‏ 
آبو أحمد الحاكم V۰‏ 
أبو إسحاق السبيعي 11۹4ء ٦۷١١1۷١‏ 
أبو إسحاق الشيرازي 0 00« 
«oo‏ 071۰« 
أبو الأحوص 11۹ ° VI TY‏ 
أبو الأسود TV10‏ 
أبو البقاء ۰ ۳۲۱ 
أبو التياح ۲۷۱ 
أبو الجوزاء 1٤‏ 


0 


أبو الحسن الخلعي Far‏ 
أبو الحسن القطان 0٦‏ 
أبو الخليل ۳۳۸ 
أبو الدرداء VV (V* «Yo‏ 
أبو الربيع الزهراني ۱۷۹ »۱۸١١٠۱۸١‏ 
10۰ 
أبو الزبیر ۷١١۱۷١۰۱٦۸۰1۸۹4‏ 


A4 JAY IVA IVT VY 
co\۳ TT (TIT «(1۹7 ° 
TET (OYY «(01° «(014 (O1۸ 


V0 (Vo VERA IAS 


أبو السعود AYY «Ao‏ 
أبو الصهباء To‏ 
أبو العالية so t44‏ 

آبو العباس الأ٘صم ۱۳۹» ۸۲١‏ 
أبو الفضل ابن طاهر ۹ 
أبو القاسم ابن بنت منيع AY‏ 
أبو القاسم الداودي 14۰ 
أبو النضر ۷۳ 
أبو النعمان ITAA‏ 
أبو أمامة 1° VV“ VIVO‏ 
أبو أيوب الأنصاري 0« «V c1‏ 


T4 TATTOO YET 


o0 


مجموع رسائل الفقه 


TVY°* (¥14 101 (O1 EV‏ أبو حاتم 


T4o TE TAY «TAT 


ابو بردة بن ابي موسی 
او YYTEAATIAO Af‏ 
بو بكر (عن عیاش بن محمد) 
أبو بكر الصديق 10۹4 cA F41‏ 


TT c41 (E14 (EOV (E00 


1A٦ 


To TIE TIT IY 11° 

VAA (VIV (V1 VEATY!Y 
أبو بكر النيسابوري‎ 
أبو بكر بن أبي شيبة‎ 
IAT 04 oY 101 ° 


1۳ 
ATA ITY 


V€ 140 IVY CAY ° 


أبوبكربن عبدالرحمن بن 
الحارث ۷۰ 


بو بكر محمد بن عبد الله الشافعى 1۸۷ 


أبو بكرة 


A441 104 ITA YTY 7 


AYo AYE 1°71 (°0 


TI oY1° T° TOA CY °¥‏ 
۲٤‏ 
أبو ثابت= محمد بن عبيد الله المدنى 


TY eA أبو ثور‎ 


cI TT TT "A ۱° 
IV V1 ° (07 Ef (E 
cFo4 (TAA «°1 IAA 1A7 
cETV ETE CET FVo 1Y 


TAT 110°‏ 
بو حازم ۹ 
أبو حامد الغزالي 0۷۹۰0۷۸ ١٠0۸ء‏ 
oA‏ 
أبو حذيفة ۹۰ 
أبو حذيفة البخاري ۳۲۸ 
أبو حرة القرشى °۸ 1° 
آبو حفص بن عمرو = أبو عمرو بن حفص 
آبو حنیفة ۳۸ ۲٦٦ ۲۳۷ ٣٣١‏ 
ETE‏ 
أبو خالد الأحمر ۱0۱ 
أبو خلدة TEE‏ 
بو خيثمة ۳۰ 
أبو داود FE FY AA «4 «A «o‏ 


«<V <40 (AE A4 CAV Af fo 
ATV ATE ° NA IE 
“E E1 IT FY AA 
AIO (0V۷ "O01 Ao 10° 
AVE AVY < 4۷° (14 1A 


الفهسارس 


o0 


۱۹۸۱ ۲۰۵ ۲۰۸ ۹ | أبو سعيد الخدري 


TET oY (TTA TTY «۱۱ 
cYVY cTVY1 c14 CTY 1° 
c41 CYAV YAT YAY (V€ 
cTEo TTA F1۱ «40 ۹۳ 
TITY CTT! CToV (Too (Tot 
TA TV (TVYT TTT TT 
ETT c(E°V T44 F471 40 
«1°°* OfV OIA CETV EY 
T10 TIE TIT IY °2 
cVV°* c(V714 (VTE «(Vo VEA 
3: 
أبو داود الطيالسي‎ 
VoY TAO TA ° CTVE 4۸ 


AAA 


۳۹۷ ۳۹٦ ۳٤۷ ۱٥۲ ۰۱۲۴۳ آبو ذر‎ 


٤ 
۳٤ او راء‎ 
TTY 100 040 او زرين‎ 
AIY V1 oT oC بو زرعة‎ 


T10 ToV (Io 


بو زيد مو لي بني ثعلبة ۹ 


IT AV <۹ 
CTE JOA ITY ITY ° 
CTY T4 CTT CTT YoY 


TTY 1 ابو سفيان (عن جابر)‎ 
TE TIT TY 

أبو سفيان بن الحارث ۷۰٦‏ 

بو سفیان بن حرب e‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن >۷١‏ ١١٠٠ء‏ 


I1۷ 1110110 1۱۱ 
TA IAT ۹4۱ A0 IAF 
TAA TYT TAV «T41 YTV 

T40 4€ TAT A4 


ابی شام ۳٦‏ 
۴٣‏ صالح (عن ابن عباس) e۸‏ 
TTY FTI TT“ T۹4‏ 
أبو صالح (عن جابر) VI‏ 

أبو صالح=ذكوان السمان المدني 

أبو طالب ٤٠‏ 

VT V1 أبو طلحة‎ 

ہو عاصم  1۸1۲۰۱۰۳۰۰۱٦۳‏ 
أن 1۲ 

أبو عبيد الآجري ov‏ 


أبو عثمان النهدي 10۹ 


CA‏ مجموع رسائل الفقه 
أبو عروبة الحراني ١‏ | أبو موسى الأشعري o^‏ ۰0« 
بو عمرو بن حفص VO TAY ٦٦٥ ٦۲۰۰۳٦۹۳‏ 
أبو عوانة ۲ ٠۸ ۱۳۰ ٠۵‏ | أبو موسى المصري 41۲ 
AAO MAE AVE VT TA‏ ۱۹۹۹۷ 
T۹۳‏ أبو نضرة ۲۹ 
أبو عياش الزرقي ۱۹۹۰۱۹۷۰۱۹١‏ | أبونعيم 0« TVA (T4 «VA‏ 
° 3 6 | أبوهريرة ۷ ۲ £1 00۸ 11 1۲ 
“A AY 47 «40 AV TF VE PVT‏ 
أبو قتادة AIYTNANMV NONE o1 FTA‏ 
أبو قلابة الجرمي ATIANIVANIT No Mf ٦۷۲١٦۸‏ 
ہو کامل oo oY YI ATI ° ooo‏ 
اب کریب 11۷ II ToT eV TAV TY‏ 
أبو مالك ۳۱۳۳۰۳۲۹۳۲۸ FTV TTT FIA FIV «(T°‏ 
oY Fol FE TEN PTA r‏ 
بو مجلز 1۸ Vo IY TTY «0۹ «o7 V4 TVYY eTY1‏ 
أبو مسعود الأنصاري Fo TAY eFVV VT 1۷٥‏ °۸ 
أبو مسعو د الدمشقي ۷۹ AAI AEE VT (YF 1A0‏ 
أبو مسلم الكجي ۸ | أبو واقد الليثي 1۸۹ 
أبو معاوية ۲ | أبو وداعة بن ضبيرة السهمي ۷ 
ابو معبد مو لی ابن عباس ١۱۹ ۰٩۱۸‏ | أبو يعلى ITV‏ 
o۲‏ أبویوسف ٥۰۵۲۲۳۷۰۲۴١۹‏ 
أبو معشر ۲ ۲۰040 
أبو معمر ۷۹ 


الفهارس 


0۷ 


TV AMVANIVE أُبی بن كعب‎ 
c°\ TAO (TAY °° CAA 


VET VT TET ° 


الأثرم Yon coef‏ 
أحمد الأزرقي ٠۲١ ٠٠۳۰٤٦۳۰٤٥۸‏ 
اخد ی اکت 4۲ 
آنخمد ين حر A٤‏ 


٤١۱۱ ۹۸ ۷ ٦ أحمد بن حنبل‎ 
T4 TA CTV (To cE TFT 1۸ 
CO\(OO OEE EV 0° 
VITIT TI 1° 04 c0۷ 
IY (11° (AV <40 CAV (VV 
ATA ITY ITY ITT £ 
AIA ITV VOA VoOV ° 
AVY (V0 VT (Y۲ ۰۹10۹ 
A44 IAA IAO JAE ۸° 
YY oTO TI CTV (° 
YAY TVV oYTY 1° TEY 
TT TTY TT «A0 ۹۲ 
TTY CTY TT c04 «TOA 
c40 TAE CTAT TVET 
EV cf cf ° 0 CFA 7 
«(0۰ «<014 «0°۰0 EFT (€ 


TTA ITY (T10 T° O N * f 
TAA (TAO TTT (CTO TEY 
«V0 Vo VERA VEY 1۸۹ 


VV° < V14 YY 


أحمد بن عبد الله مدابش ۸4۹ 

أحمد بن محمد المروزي 11٤‏ 

أحمد قاسم ۹۰۲ 

YoY الأحنف‎ 

cofY TTT AVY «0 آدم عليه السلام‎ 
AYY «VAY 

c<AO* cA AY «OVA الأذرعي‎ 


4۰0 4° CATT CAT ° «AOE 

41١ 60۸ 0۷ء‎ ٤٥١ الأزرقي‎ 

CEAY ETE CET CEY ET 
O4۰ 0V (Of O TEA 

EVE EVY ° 


oT coll YY 


أسباط TTI FY TYA‏ 
إسحاق بن إبراهيم ۸0 
إسحاق بن راهویه ۳٤‏ ۰۱۸۰ ۳۳۹ 


VV ETT oV TTT 
إسحاق بن سويد‎ 
Vv اسا غاا‎ 


۹0۸ مجموع رسائل الفقه 
اشاقن سی ۷ | إسماعيل عليه السلام »)١١١٤٠١ ٤١٤‏ 
إسحاق بن منصور o oT oY EO E۳۹ (Voto‏ 
انك بن موي ۱٤١۹‏ | الإسماعيلي ٤‏ 
إسرائيل ١‏ | الاإسنوي «OA «OY «o1‏ 
أسعد بن زرارة A0 * CAE (OV (0۷° IY‏ 
أسلم الجيراجي ۷٠۸۷٠۷۰1۹44 ٠‏ | الأسود بن يزيد *¥( YVA‏ 
۷۱٦ ۷۱0 ٤‏ ۷۱۷ ۷۲۰ | الأشخر «(ATY «A07‏ ۸4۹ 
۲٤ ۲‏ ۲۹ ۸ ۰۹ | أشعٿث بن سليم ٤١‏ 
۱ ۲ ۳۳ ۳ ۳۸ | أشعث بن عبدالملك »۲١۷۰١۱۲۷‏ 
4T °۸ «VoV (Vo0 (Vo0\ (VEO VEE‏ 1° 
۸ ۷0۹ ۷7۰ ۲ ۳ | أشهب t00‏ 
۹ ۷۸۲ ۷۳ ۸ ۷۸۵ | الأصم= أبو العباس الأصم 
إسماعيل بن إبراهيم ۱۹٩ ٥‏ | الأصمعي 0۱۲ 
ET‏ الأعرج=عبد الرحمن بن هرمز 
إسماعيل بن إبراهيم التر جماني ٠٠١‏ | الأعشى TI‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ٤‏ | الأعلم ۲٤‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن علية٠1۸١ ٠1۲‏ | الأعمش AVY AVY FY‏ 
إسماعيل بن أمية FY FT F04 oA AVY 1A0 A٤‏ 
إسماعيل بن سميع 100 VI TV T۹ TIT TTY‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ٠۳٠١‏ | الألوسي VAT‏ 
شاع ن غا ۷۷٥‏ | أم إسماعيل عليه السلام ٠٥۲١٤١١‏ 
إسماعيل بن مسعود ۷ | أم حبيبة ۱۲۳ 
أم ركانة £ A*‏ 


الفهارس ۹0۹ 
أم سلمة ۲ ۰۲۷٤‏ ۷۷ ۰۷۹ | باذام مولی أم هانۍ ۳0۹ 

AY «A01 بافقیه‎ 11 A0 Af 
۱۸ ۱١ ۱٤ ۱۳ ۱۱ 0 أم سليمان اليشكري | البخاري‎ 
TET TI e YT 101۹ ۳0۹ آم هانئ‎ 
Voto EET EY E1 TY E آم هشام‎ 
«(1O0 TE 1+ (0V «(07 (00 «0| ۹ امرؤ القيس‎ 
A CAR «AVY V4 VV YI 11 ٤٥١ »٤٥١ امرأة إسماعيل عليه السلام‎ 
NII °4 NV NO NF ATT 10 11۹ امرأة رفاعة‎ 

“1410 NIE ۲ 10 1۳ 
ATI AT ATV ITT A AFA. أن ن م‎ 

VT AV1 171۹ «101 1Y AA 
AO MAE AAT AY YA ۷١ ٠١۸ »4۱ نس بن مالك‎ 


co cT ° f TAQ (Yo VY 
TAIT oTET TEY | 
V0 VT oV 11° (1O0 


الأوزاعی ٦٦٥ ٦٤۲7۳۷٤۳۳‏ 
اوش بن ثابت 7۳ 
أیوب السختیانی ۸٦ء‏ ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۸ 


(I4 IAT (IAI «(1A °* ٨ ۷۹ 
AIF IY coo 144 
11٤ 
4٤ يوب بن إسحاق بن سافري‎ 
۲۹۰ ۰۲۹۷ ۲۹٦٥۲ ۱۳ الباجي‎ 


«11° (°0 «°۱ «140 ۲ 
cYTA (YTV (YTo YT YY 
cTAF CYAE TA‘ (TVY ° 
T11 TI T1° °4 ° 
TEA TEY TEY TE oFPY 
eT (TOA (Foo CToY (0° 
TAT «TAO TALE TV «FV 
c01 ct ° TAI T° TAA 
«EVI <¥ <14 cEOV (fo 
«0*۱1 CEAV cEAT cEAO EA 
ITV ITT CT°A «04۱1 «0۱۱ 


1 


«117 (11° CTE CTY CATA 
“TV  TAF۳ (A۹ «(1۷%  `*۷+ش‎ ۷۷ 
CV1° V4 Vf Vo V۲ 


CVV° VTIV VTE CVEV Y1۸ 


۸14 A۰۲ 
۸٤٤0١١1۹٩۰۱۱۸  بزاع‌نبءاربلا‎ 
۷۷۰ ابرق‎ 
1V۷ ۷0 دة‎ 


cTo\ cTEYT c11 ۷7٦ «¥۸ البزار‎ 


۳۹۰ 

پس بن سعيك NY‏ 
وین چن N8‏ 
بشار بن عبد الملك الخياط ۹ 

۸۷ 

ر AA A1‏ 
ا V1‏ 
اقرف OETA‏ 
بقية 10€ 
بکار بن محمد ۹ 
بكر بن سوادة 14۲ 
بکر بن عبد الله 10۷107 
البكراوي=عمرو بن خليفة البكراوي 
ب 1۸ 


مجموع رسائل الفقه 


بلال VT oto‏ 
البلقيني 0۸ 014 
EAT CA0° CAE (0۷°‏ 
الان ETI EY‏ 
بنتا سعد بن الربيع A3‏ 
بندار= محمد بن بشار 
بهز بن حکیم 00۹ 
بهز بن أسد ۲0 
البيهقي ¥ VV AEA‏ 


AVIV II1 IY VA °۷ 
AIV° AIIA IO0 ITA ATA 
(Y0 (°° AAA (YAY ٢A7 
cYAA cY1° TET oT 1° (°۸ 
c14 (ET TAO TVET! 
TA°* 1V0 114 CTIA ۷° 
(VET <¥Y1۹4 IAA IAA (1A0 
«V4 <V710 (Vo (Vo VEA 
Af E «ATT «A1۲ 
الترمذي‎ 
AIT ATA <40 AE CAE YA 


c1 CTV oY 1° 7 


IAI IA‘ AIOA (\loV (Io 
TE TEA CTYTYT (¥14 (1A۲ 
cTIV T11 CTA (YVYT (0° 


۹۱ 


co\T TIT (Tot ToT (oY 
VV°* VI VITIT 1V (OE 


تميم الداري CT‏ 

التيمي ۸٦‏ 
ثابت ۸٦‏ 
الثعالبي o1۲‏ 
ثعلب AY‏ 144 
ثعلب بن أبي مالك ۳40 
الثقفي 11۲ 
ثور بن زید 17 TITTY‏ 
جابر (عن نافع) TAO Af‏ 

جابر بن زيد ۷۰ 


۳۸ ۳۷ ١ ۱۹ء‎ ۹٩ جابر بن عبد الله‎ 
ATE IY «04 YY ۹ 
VY° 134 1۸ «1Y +۷7 
IVT IVE VY IVT ۷| 
AY AY A°* "V4 “YY 
IAA JAY (IAT «1۸0 (Af 
40 4€ ۳ ۹ ۱ 
CTA cT 1۹۸ «1۹۷ +۷7۱ 
TYENTFOATVANTITENYS 
YE۹ YEA TTA TYE YT 
TI oT TEY FE «YoY 


TAI «TYYT TIT TTY «TT! 
co\Tco\l1 EVE E1° A7 
CVE VERA VEV TET (1° ¥ 


VV* (V0 (Vo (V0۰° 


جابر بن يزيد بن السود ٠١٤١٠١۳‏ 
100 
جبريل عليه السلام «٤‏ 40(« 
TVo (TVET °*10144 4۸‏ 
جبیر بن مطعم ااا 
جرير بن عبد الحميد 4۷۱1+ «IA‏ 
To IV CPVE TVYT (°°‏ 
1¥ 
الجصاص 04¥« 0 
جعفر بن ربيعة 1° TI‏ 
جعفر بن محمد بن علي TET oT‏ 
جعفر بن هاشم 1A٤‏ 
الجلال المحلي ۱( TI cT‏ 
«(0V0 «(07۹ «OY «(000 «OO‏ 
A4۸‏ 
الجوهري Y€‏ 
الجيراجي= أسلم الجيراجي 
ح ل (اختصار الجلال المحلي) A10‏ 
11° 


۹1۲ مجموغ رسائل الفقه 
الحازمى ۳ °۸ °4 1° T44 TT‏ 
الحاكم TAC ETT ETT TET oT ° Toc TEE TT I IA Vf‏ 


Io I۳4 11۱1 01°۹4 Af 
cIATCIAO VoA (IOV (100 
°4 (T° «°۱1 1۹4 ۰ 
«YAT (TV (14 (1° ۹ 
ToT T° cT °° CTAA (TAY 
«TVo CTVYT TTY TT ° ۹ 
T° oF CTIA cEA4 cE 


VoY TAY (171۹ (TTA 


حبيب بن أبي الأشرس  »٤٦١١٤1١0‏ 
۳ 
عیب بن آبی ابت tT‏ 
الحجاج بن المنهال ۳۹ 
حجاج بن محمد 1۷V‏ 14۳ 
حذيفة بن اليمان 2 
حرام YEY‏ 
حرملة 110114 
حزم بن ابي کعب ۱۷۸۰۱۷٤۰۱۷۱‏ 
حسان بن ثابت V۳‏ 
الحسن البصري 1۸ 1°0(« IYE‏ 


l044 (101 ITV ITT (° 
cT°V¥Y (I41 (IAA «IAY «IAT 


الجن دان £8204 
الحسن بن سلام AA‏ 
الحسن بن علي ۹ 

الحسن بن محمد VY‏ 
الحسن بن محمد بن الحنفية ۷٥١۳‏ 
حسین (عن عبد الله بن بريدة) ۱۷۵١‏ 
حسين المعلم 0 
الحسين بن إسماعيل ۸۸ 
الحسين بن ذكوان ۹ 
حسين بن علي عندلة ۹۲ 

حسین بن واقد ۷0 CTE IVY‏ 

110 
الحسين بن علي الحافظ ۲۰۹ 
حفص بن غیاٹ ۳۹۸۰۳۹۷ ۳٣۱‏ 
VY CTT TE TIT TTY‏ 

A‘ EYO l€ حفصة‎ 
VY TV14 10۱ الحكم‎ 
1۸ الحكم بن عتيبة‎ 

الحكم بن عمير 10۸ 
الحكيم الترمذي ۲۳ 


حماد (عنه شعبة) ¥۲ 


الفهارس 


۹1۳ 


CIA° IY YA حماد بن زید‎ 


TIT TIFT c44 (YAY ۸۱1 


V6 
E E E 
«IYA «<04 «07 «00 cf (EF 

Y۹ «AY 
140٥ حماد بن مسعدة‎ 
0 حميد الأعرج‎ 
۲٤ حميد بن مسعدة‎ 
A4۸ الحميدي‎ 
1۷4 ۷Y حنظلة بن أبي سفيان‎ 
o۷ حنظلة بن علي‎ 
AYY حواء‎ 
۰0٥ حيوة‎ 
۷۰ خارجة بن زيد‎ 
1۰۷ خالد (عن أشعث)‎ 
ء٤۳‎ ٤۲ ٤١ 2۰١ ۳۹ خالدالحذاء‎ 


04 «ON «07 «00 «€ 

»٤٠١٤١ ۳۹۱۹ خالد بن ابي الصلت‎ 
«01.00 ETO EE cE cE 
0۹ «OV 


خالد بن الحارث 1۷۰۹ 


OAT E 


TY° CTVV O TVT oY oT oY °۲ 


خالد بن أيمن 4 Yoo‏ 
خالد بن عبيد الله السلمي V۸‏ 
خالد بن مخلد 6 
خثيم بن عراك 1۲ 
خصیف بن يزيد 9۹ 


الخطابي 1° VAI ETTI‏ 
الخطيب البغدادي ۸٦‏ 
الخطيب الشربيني »٥٦۳١»١٦۲۰٥٤١‏ 
0٤‏ 
خلاد بن رافع ۹۷ 
خلاس بن عمرو 1A‏ 
الخلفاء الأربعة ١۲۷۰ء‏ ۲۸۷ "٤١‏ 
۳۹۱ 
الخليل Yo‏ 
الخليلي ۳ 
الخمسة «Ao‏ ۸۹ 
خحوات 14۹۷ 
خيرة بنت سباع الخزاعية ٤‏ 
الدارقطني TOUTE ETT NE‏ 


VII °A01°0007 «(O0 (E۲ 
IIT IOAN «(100 101۹ 


۹ 


مجموع رسائل الفقه 


کک س 


YAY «T14 «°4 «144 (1A۸ 
(ETT TIT TITY eT °1 CTAA 
VV (T1۹ (100 TT ETE 
CAT CIAO CAE CTA* +۷۹ 


V4 (TAA TAY 


الدارمى (الفقيه الشافعى) ۹4 
الدارمي= عبد الله بن عبد الرحمن 
الداغستاني=الشرواني 

داود بن الحصين Vo‏ 


۳۹ ٤ ۳٦۳) ۳٦۱ ۰٥۷ داود بن رشید‎ 

داود بن عبد الرحمن oO E0۸‏ 

٤۳۱٤۱1٤١0۱١ الدراوردي‎ 
CT TIloltt 

الدولابي 

ذكوان السمان المدني 
TITTY!‏ 


VV۰ 
o04 «(V 


(OV fo TFT AA £ الذهبى‎ 
T° °1 IAA (1A0 (1°۸۸ 


AVY (T14 «(TVo TV (T4 


Vo 
AA الذهلي‎ 
° AA «AY ذو اليدين‎ 
YAY الراغب الأصفهاني‎ 


رافع بن إسحاق 
الرافعي 0(« OVA‏ 
الربيع 1T‏ 10+ 
الربيع بن سليمان ۳۹ 
ربيعة VN‏ 
رجل من بني أسد ۱0٩‏ 
رجل من بني الديل 0 
الرذاد Ao‏ 
الرضي الاستراباذي ۳۲۱ 
رفاعة القرظي  ٦۳ ٦۳١ ٦۳١‏ 


T10 TT 
٦1٨٩۹ )1۰00 ۰1۰0٤2 ركانة بن عبد يزيد‎ 
Vo TVECTVT COTTE! 


YII 1° ° ¥0۹ 


دوح 
الروياني 40 
الزبير بن بكار YY‏ 
الزرکشی «ACV «oVT «oo‏ 
q0 CATTCAT* «AOV «AOE‏ 
الزعفراني {Oodle‏ 
زكريا الأنصاري (صاحب شرح المنهج) 
OVA (T*4‏ 
زکریا عليه السلام ۸۲۰۰۸۱۹۰۸۰۲ 


AT € 


الفهارس ۹70 
الزمخشري ۳۲۰ ۰6٤٩4 ۰٤٤۸4‏ | سالم بن عبد الله ¥1۱ 
AE TAT TV۹ CVV EA VET‏ 
الزهري= محمد بن شهاب الزهري السبکي ۸٥۱۰۸٥۰۰۸٤۹4۸٤0‏ 
زهیر بن محمد ۹4 | السجزي ۷۸ 
زهير بن معاوية ٩‏ | السخاوي 41۱° 
زياد | ادى TT TT TTA‏ 
زياد الأعلم «O4۸ «040 (o4۲ (TTY FT! TAMMY‏ 
زياد بن نافع ۱۹۲ 107( TTY «10V‏ 
الزيادي ٤‏ | السراج A:‏ 
زيد بن أبي عتاب ب٠‏ , | سراقة بن مالك 3 
زيد بن أرقم ۸ |٨٢‏ سرج ۱A0‏ 
زد بن أسلم ۸ ۷اه | سعد بن إبراهیم 1٤‏ 


زيد بن الحباب Vo‏ 


TAT TAET ° زید بن ثابت‎ 
cT TAT TAY FAA FAV 
CA°*\ OA‘A WPTY of1° (°۷ 


ATA «AY o cAT'* «AIF «A1۲ 


زيد بن حارنة 11۰ 
زینب TI‏ 
السائب بن يزيد Tot‏ 
الساجي VV fT\‏ 
سالم أبو الغيث 11 IV‏ 
سالم بن أبي الجعد TTA‏ 


CT CYAV ( Y*° سعد بن ابی وقاص‎ 
VIV VTTOVEV VET 1 °۷ 


ATA ATANMTY سعد بن سعید‎ 
NN 

۰۲۷١ »۲۷۳ ۲۷۲ سعدبن هشام‎ 
YAT T41 TAT «TYA 

سعود بن عبد العزیز آل سعود »٤٤١ ٠‏ 
0*۱ 

سعید 7 

سعيد المقبري 1111۷ 

سعيد بن أبي عروبة AY A‏ 


1۹ ۹۲۷ 


مجموع رسائل الفقه 


10٩ 
A4 ¥ 
AEA ITY 10° 
col ETA“ خا چ‎ 


TVACIVV <C EV (EO 


سعید بن زید ° 
سعید بن عامر ۲۰۸ 
سعيد بن عبد الر حمن الجمحى 1*٦‏ 


سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ١‏ 
سعيد بن عبيد الهنائي TV1 TVO (° ١‏ 
سشعید ین سروق VE AVP‏ 
TV 4۸ <40‏ 


EVACEVY ET (TV 


سعید بن یسار °۹ ۳1° 

WVEAIVT IIT سفیان‎ 
۷۹ 

(TV «14۸ “VY سفيان الثوري‎ 
V1 

سفیان بن عیینة  ۱۳۸١۱۱۰۸1۰0‏ 


AV° AIA ITV NEY °” 2° 
T14 (T10 cT1° IAI YY 
TY T° Toft Toft (YEP 
CET cE cE1° c0۹ TY 


CEVA (EVO <€714 CETA (E1۷ 
TIVITY EAT ۷۹4 


سلمان الفارسي ٣۳۱۷۰٤۷۸‏ ۳۳۷ 
سلمة بن الأکوع ٠٤۲٣۳٤۱٣۳٤١‏ 
سلمة بن شبيب 17٦‏ 
سليك الغطفاني  ۳٦۲١۳٣۱۰۳١۹١‏ 
FITTV TET‏ 
سليم السلمي YEY‏ 
سليم بن حيان ۸11۹ 
یوین شت EET‏ 
سليمان ۳10 
سليمان بن أبي إسحاق 1۹۳ 


سلیمان بن بلال ۳٤١١۱١۱1۰۱۳‏ 

سلیمان بن حرب ۱۷۹۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
AV ۸1۱‏ 

۰۱۸٥١ ۰۱۸٤ سلیمان بن قيس الیشکري‎ 
۹V (۹۲ «14۱1 1۸٩4 7 


PVT oYTYTECTTT oY ACT ° 


سلیمان بن يسار 4۹۸ 
سليمان مو لى ميمونة 8 
سم (اخحتصار ابن قاسم) ۸٠1٦‏ 
سمرة بن جندب 3 
سند بن عنان t00‏ 


الفهسارس ۹1۷ 
سهل بن أبى حثمة 1۹۷ FI TETIAAOAVETTITTE‏ 
سهل بن حنیف ۱۰ F10 TTT TT FTA‏ °0« 


TEI TT TT 1° سهل بن سعد‎ 
T10 TTE ATV TA FEY 


11۷ 

سهيل بن ابي صالح ۷ 

VYTVTI EIT 71 السهيلي‎ 
ATE CATT CATA CA* EA‘ 

السيد الشريف V1‏ 

السيد الضياء صالح الصيلمي ٣"‏ 
T1‏ 

لسيد العربي محمد بن حيدر AT‏ 

«AOV «AOE «AV السيد عمر‎ 
ATT CATT «AT 

السيد قاسم مغني ۹۲4۰۱ 

To «TT «Af السيوطى‎ 


1۹۷ الشارح (ابن عقيل شارح الخلاصة)‎ 
٣۰۱ الشارح (شمس الحق العظیم آبادي)‎ 
۲۱ ۱۹ ۱۳ 0۱ ۸ 7 الشافعي‎ 
«°° VV «Of co CFA YF 
ATEN NOE NEY ATA 
AAT 1۸° JIA 1Y 
TY TVET 


ETT (E4 ETV (ETT «<° 
«0)0 «O۲۱ «(0۱۹ «(0°00 ۹ 
«OTT <07! (O0V (OV (O7 
<° °V¥ (1° OAV (OAY 
TI TIT TET | 
TT TTT ATE TTY 1° 
To ATE TY TY ° 
T° TT TTT TEY TY 
cAOT (VV1 (V0 V* YT (Y۱ 
\°۸A <4۰ 0 CATT «ATTY «AoV 
1۷۲ شبابة بن سوار‎ 
الشبراملسي علي شبراملسي‎ 
شبل‎ 


شبیر أحمد العثماني ۲۱۹۰۲۳۱۱۰۲۱۰» 


0۰ 


TTY TTT (TTY TTY «T7 


YEAYEV 
VIA VT شداد بن اوس‎ 
E0 الشرقاوي‎ 
A0۹ «AoT «(A۹ الشرواني‎ 
ركف‎ 


۹1۸ 


مجموع رسائل الفقه 


\VT ¥۲(إ«‎ «171۹ 11° ۰1°۹٩ شعبة‎ 
cTY1 «144 «(14 1A «1۸۱ 
CET cE CTVE TTY T° 

VoY IAA TAT TA ° VY 
c۸ 


CAE (¥ «TY 


الشعبى 


VEA AA TAA 


الشهاب الرملي 


OVI (OVE «OV «(O1 


«<00 cO 1T «oo 
1A۹ AA ا‎ 
V۳ الشيباني‎ 
A0 4 الشيخان (البخاري ومسلم)‎ 
Vo TIT «(°4 ATT 
°1 CTAA TAY YALE TAT 
TT TOA T17 T11 T° 


VoY TV cEYo TA E CTV 


الشيخان (في كتب الشافعية) »٦٦‏ 
NS‏ 

صاحب التعليق المغني A۸‏ 

صاحب التهذيب (مختصر المدونة) ٤)٥٥‏ 

صاحب الجوهر النقي 11۹ 

صاحب الفروع ٤‏ 

صاحب بغية المسترشدين ۹٤‏ 


صالح بن خوات ‏ ۲۲۲۰۱۹۷۰۱۹7 
۲۳ 
صالح بن کسان 1A0 Af‏ 
صالح بن محمد الأسدي 7۷۰ 
صدقة بن المسيب Yo‏ 
صفوان بن عیسی ۳ 
صفية VA VT ToT NEE‏ 
الضحاك بن عثمان 10۱١‏ 


«O4۸ «040 «o۹۳ الضحاك بن مزاحم‎ 
TTT cTOV (1O 


ا 1۸۹ 
ضمرة بن ربيعة 1۲ 
الضياء المقدسي 10۸ 
طالب بن حبيب VA Vé‏ 
طاووس ۳۷ ۸ ۳۹۹ ۳ 


VY TAT IVY TYE 
Yoo ToT TA‘ «(¥7 CAV الطبراني‎ 
۲۱۷ ء۲۱٠١‎ ۱۷٦ ۱٤٩4 الطحاوي‎ 
ETTI TAoc Toc 


طلحة بن عبيد الله «AV‏ 4° 
طلحة بن نافع A4 «1۸A‏ 
طلق 14۸ 


الطيالسى=أبو داود الطيالسى 


الفنهارس 
الطيبي YY‏ 140 
عائشة ۲0 ۹ 20 21 2۲ {e)۳‏ 
(OA «(0V۷ (071 (00 E7‏ 04( 1°« 
ATIF ITT VTVI |‏ 
eTIYT TTY cT 1° (1A۹ (1۲‏ 
(TV (TVYT (TY° (TY (T17‏ 
«YAY «TY TYA (TVY «TY‏ 
«TAA «TAV «cTAO «YA YAT‏ 
TAT (TAT (۲A1 1۹°‏ 40« 
T° oT *O C* ° TAA (TAY‏ 
TAV TAT TAT T11 eT °A‏ 
AT TAFT CFA «TAA‏ 1°« 
CIA CCTV EYO ETE EFT‏ 
EAT cEAO EAC (EVO (۷°‏ 
TTT TOF (11V «OAV «ot‏ 
TAA TT -‏ 140 


عارم A0 NAY +A°‏ 
عاصم V۲‏ 
عاصم بن عثمان or‏ 
عاصم بن علي 1۰ 
عباد بن العوام ONE‏ 
عبادة بن الصامت ٩۷.4٦.40۰4٤‏ 
\or‏ 
العبادي o0۲‏ 
عباس الدوري ۸٦‏ 


۹۹ 

العباس بن عبد المطلب VASA «VAS‏ 
عبد الأعلى ۱۸۷ 
عبدالحق . ٥‏ 


0۷4 «0V7 «OV التحفة)‎ 

عبد الحميد بن جعفر ۷۳ 
عبد الحميد بن سليمان ۲۹ 
عبد الر حمن (عن سفيان) 1۹٤‏ 


عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ۲٠٤‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق ۱۳۱ 
عبد الرحمن بن الزبير TIT 1o‏ 
عبد الرحمن بن جابر ۱۷۸١۱۷٤ ۱۷١‏ 
عبد الرحمن بن عبد القاري ۰۳۹۱ ۳۹٤‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله القديمي ۹٠٤‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد ٠١١۷‏ 

c61 «Af عبد الرحمن بن عوف‎ 
VO TT TT ° 

عبد الرحمن بن مهدي 8 

عبد الرحمن بن هرمز 0, °( 
VTA (10۱1 ۹۳۱‏ 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ٤١۳١‏ 


IVY (1T ۳۹ ۹ عبد الرزاق‎ 
ToT AAA «147 (1A۲ (AY 
CAT oC cE TO CTV E 


۹۷۰ 

عبد العزيز بن أبي بكرة ١۱۲١‏ ۲۷ء 
۲۸ 

عبد العزيز بن أبي سلمة 1۳۷ ٦1١‏ 
111 

عبد العزيز بن المغيرة 9 

عبد العزيز بن صهيب 2 


عبد العزیز بن عبد الصمد ۳۷٤١۱۹٩۹‏ 
عبد العزيز بن محمد 3۳۹ ۷V‏ 
عبد الكريم بن أبي المخارق  ٠١١‏ 
عبد الله الخياط «A40‏ ۸47 


عبد الله بن ابی قیس ۳۱۱١۲۷٤١۲۹۷‏ 


عبد الله بن أحمد بن حنبل ۳0۹ 
عبد الله بن الحارٹث ۸ 

عبد الله بن الحسين بافقيه ٩٠٤ ٠٠٠٠‏ 
عبد الله بن الزبير ٠٠١٤١١١۳۷0١‏ 

oO\A «0۱1۷ 

عبد الله بن السائب FAS‏ 
عبد الله بن الفضل FY 4Y‏ 
عبد الله بن المبارك ۳ 
عبد الله بن بريدة VV 1۷o‏ 
عبد الله بن خالد 0۱ 
عبد الله بن رجاء  ۱۸٤۱۸۳۰۱۰۷‏ 


عبد الله بن سرجس €۲ 


مجموع رسائل الفقه 


عبد الله بن سلام 1۲ 

»۲۷۲۰۲۷۱۰۲۰۱  قیقش عبد الله بن‎ 
FV Vo (TA* 

عبد الله بن صالح ° 10۹4 

عبد الله بن صفوان 1۲ 

عبد الله بن عباس ۷ 4۸ 


TVI oTV° T14 TTY «(°۱ 
CYA“ TAY TAI (TV۹ (TVYY 
cTAA TAY <4۰ CTAA (YAY 
TTI FT FTA FTA (°° 
TAC TVV «TVo oY TE 
EEA ETT ETT «EA (۹1 
EVI cO cto cEOY «f0 
CO\A <(O0°\ CEVA (EVV (EV 
«040 041 (OV (O۲۱ «<0۹ 
Oo ET °1 «0۹7 
TY 11° 1° 1° V۷ (1°۰7 
TIV 110 TIYE IT 1۱۲ 
ATT A0 TEYI 11۸ 
V° 104 00 ET E0 
(VT TAV AF VT VY 
(V14 VIA V1° V°4\ V€ 
«(VoY (Vf0 (VTA (VFT VTA 


الفهارس 


۹۷۱ 


«VV (VTE (VY «¥07 «Vo 
«VAY YAY CYA (VAY (Y¥° 
CA*A cA*YT «V4A «Y4 <Y 
«ATO cA\4 cAIA «AI <A°*۹4 
«ATV ATT «ATO «AT * «AT 

A1 «A00 «ATA 


عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 0 


TEY TE’ VVAN E1° 

عبد الله بن عتيك=عبد الله بن عبيد 
عبد الله بن عثمان 101 
عبد الله بن عمر | A"‏ 


T° AIAAAIVYAITNOo E 
TT TY oT oT Yo TT YY 
۰۹ 
A\IY 11° oY (lO) 0° 


AFT AYY (O) (0° 
«ToT (TEo (T۱1 141 ۹۹° 
cYV° c14 (Y1! (Yoo (Yo 
TV4 TV CTV YTVY (TV! 
TA“ YAY cYAT CTA! cYA* 
CTI CT1° CT °4 (°° CAP 
«Too (Toff To°* TE TEA 
ETT ETT cE°V A1 1Y 
CEVYT EVI (¥۷۰۹ (ETT (E۲ 


(1°۹4 1۰0 OA (01€ (۹۲ 
ATVI CTIA TE TET 1° 
CIVA AVY Y0 AVE VFT 
IAT TAY TAI IA°* Y۹ 
«V0 TAA AT TAO AE 


1۷< ۸4۱ 
عبد الله بن عمرو ۳۸۲۰۳۸۱ ۷۷۰ 
عبد الله بن عیسی ۸۱۲7٨‏ 
عبد الله بن مسعود ۸۸ ۱۳۰ ۳٥ا‏ 


TYA (TO TE TAA (TY 
Tt TTY TTI TT *° 14 
ETT ETT T41 TAC (ToY 
VET AVY Y1 1Y ° 11۹ 


Vo¥ 
4V عبد الله بن مغفل المزني‎ 
۱٥۲۰۱٤۰١١۳۷  ریمن عبد الله بن‎ 
9 عبد الله بن يزيد المقرئ‎ 
۱۳ عبد الله بن يوسف‎ 
1Y RI 
٤ عبد المطلب‎ 
۳۸ عبد الملك (عن عطاء)‎ 
a عبد الملك بن أبي سليمان‎ 


۹۷۲ 


A۳4 4 
T° ATT (10 ITE 11 


عبد الملك بن جريج 


c04 GOA (ETT (To oT 
c014 (oT c10 ET (1۲ 
ATT ATV TE TT (0° 


TATA 
104۸ عبد الملك بن عمير‎ 
ء٦1۸7 عبد الملك بن محمد أبو قلابة‎ 
TAA TAY 
V۲ عبد الواحد بن زياد‎ 
ى۸١‎ »۱۷۹4 عبد الوارث بن سعيد‎ 
411۲ 
٤٤ ٤٣ ء٤١ عبد الوهاب الثقفي‎ 
IAA <101 «00 
V٤ عبان جمید‎ 
۱٤١۱٤١۰۱۳۹ عبد ربه بن سعید‎ 
1¢ عبد يزيد أبو ركانة‎ 
4 عبدان الأهوازي‎ 
1۸٤ 1۸۳۰۱٥۲ عبید الله (عن نافع)‎ 
1۸۹ عبید الله بن عبد الله‎ 
٤۷۲ عبيد الله بن عبد الله بن ابي ٹور‎ 


AA 


مجموع رسائل الفقه 


o0 1۳ عبيد الله بن عمر‎ 
«010° E (Yo CY C1 17 


41140 0 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة 0 
عبید الله بن معاد 1۹۸ 
عبید الله بن مقسم ۱۷۱۰۱1۹۰۱11٩‏ 
Toft TET 10 IVT VP‏ 
عبید الله بن موسی 1۸۹4 
عبيد بن عمير ۳۸ 
عبيد بن يعيش 2 
عبيدة السلماني °( VY‏ 
عتبة بن أبي وقاص VEY‏ 
عثمان بن ابي سليمان t0۲‏ 
عثمان بن أبي شيبة ٦1۲١٠٤١1۳۷‏ 
عثمان بن أحمد الدقاق ١1۸1ء ٦۸۷‏ 
1A۸‏ 
عثمان بن طلحة SAE‏ 
عثمان بن عفان c01 0V A۲‏ 


VTYT IE 00 °° CEAO cO 
ATA «A1۲ 
العثماني= شبير أحمد العثماني‎ 


العجلي 


TAA 


الفهارس 


۹۷۳ 


»۳٠۲ ۲۷۰ ۷۸ العراقي زین الدین‎ 
TAV (ToT (0° 

۲٢6١60۳۹ عراك بن مالك‎ 
«<04 .0V (01. OO ETc EEE 
TI TAV TIT TY TY 1° 
°۲ 

eT عروة بن الزبير‎ 
TIT oY °0 VT VT V1 (¥° 
«4۱ «TAS «TAY <Y «TYT 
TAY CTA TAV TV T°A 
cT ETT cA (To ("۹£ 
(OAT «(0۱V < 0۱۱ «(EV ° (71۹ 
«117 «0 4T «OQ «041 «OAV 
IYE ITY C11۹ CTIA (11۷ 
TA (TTY TOT To 

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام »۸٤۷‏ 
cA‘ «A0۹ «AOV «AoE «AoY‏ 


AT 
۹٤ عزرة بن ثابت‎ 
V۰ عطاء الخراساني‎ 
۱٤١ ۰۱۳۸ ۷۰ عطاء بن ابي رباح‎ 


c44 IIA <۹3 AEE 
«10 c04 (ETA (TVY «(Tof 


«(oY°* {VO (EVY c1۹ (17 
VE «Vo A۹4 


عطاء بن يزيد 0 
عطاء بن يسار 1110 
عطية ۸۱ 
عطية القرظي ۳40 
عفان ¥» 1۲۸ ۱۷7 A6 1A۳‏ 
۷۲ 
عفيف بن عمرو السهمي ٠١۷١٠١١‏ 
عقبة ۲۸ 
عقبة بن حريث ۲۸۹ 
عقيل TTT OTTACETT‏ 
العقيلى ۱1۲ 


٦۱۲ ٦١ ٤ 0۹۲ ۳۷۵ ۲۰۱ عکرمة‎ 
VTE CTVT CTV ° TIO CTI £ 


AYO «A*A 
1۸۹ 1۸ عكرمة بن عمار‎ 
۷٠ ن‎ 
1V1 على (عن عبيدة)‎ 
4 علي بن إبراهيم النجار‎ 
EY علي بن ابي طالب‎ 
oY FEN TAA «Af VA 


۷€ 


مجموع رسائل الفقه 


TTT «O1 (ETT «TAV «(Tor 


VV° VV (VTA 140 


علي بن أبي طلحة 104.040 
علي بن الحسين 3 
علي بن المدیني ۳۳۰۹۰۰0 ٤1ء 1٥‏ 

ATI IT AV۷ WI (17 


cT «1° IAA (1A7 «10 


VV T1 
T1011 علي بن حسين بن واقد‎ 
EET علي بن عاصم‎ 

OA «0V «07‏ 
غلی بن عند اله تن عباس 1۸۹ 
شبراملسی 0V0 «o1‏ 
عمار بن ياسر 1۸۹ 
عمر بن الخطاب  ۲٥۳۰١۱۹۱۰۱۹۰‏ 


TTA (TO TE °° 1۹۹ 
T41 TA TAT TA ۲ ۹۱ 
Tot cf°° TA TAA 
ETO CAE V ET o 
ct EFT ETT (ETVY (7 
c1 COA COV (E00 (E0 
TT c10 ETE CET 1۲ 
EV cEVY c€14 CEA (EY 


EAT EAI EA* EV CEVA 
«AT <41 EA EAE EAT 
(OV (O° (O° (0° (0°۰۰ 
«041 «OA: «OFV «010 «o1€ 
II ° TT CTO 
TTI 11° TIE CTI 11۲ 
TA*° TV VV VE 1V! 
«V4 A4 (IAA (1A0 A1 
«(Vo°* WEA V0 VTE VT1 


«VAY «¥04 «(Vo0 «(VoY «(¥01 


VA «YAAK 
¥ عمر بن ثابت‎ 
عمر بن حسين ا‎ 
ء4١‎ 6١ ۳۹ عمربن عبدالعزيز‎ 
۸ 
۹۰۲ عمر بن محمد هران الباجلي‎ 
1۸۳ عمران القطان‎ 
10¥ عمران بن ابي انيس‎ 
۷٦۸۰۱۲٤١۸۷ عمران بن حصین‎ 
CAA «Y۲ «04 «00 ٤٤ £1 عمرة‎ 
۳۹۲ ۸۹ 
V1 عمرة بنت رواحة‎ 
VV عمرو القاري‎ 


الفهسسارس 7٥‏ 
E‏ ۷ || عیاش بن محمد ۸٦‏ 
عمرو بن خارجة ٩۹‏ | عیسی ۹۰ 
عمرو بن خالد الواسطي  ۳٤۲۰۳۳‏ | عيسى الحناط ۳۲ 
۱۷٤ a a ON E‏ 
غرو ینار ۸ 0000| یی بن ری عله ال AYY‏ 
ن ون 1Y 1Y‏ 
۷۰ 0۷۱ ۷۳ ۷۹ ۰ | العیني ۳۸۹۷ 
SE E ONSTAR‏ 
OYE ETAT‏ رركو ارت ۸٤‏ 


عمرو بن سلمة الجرمي ۲۳۹۰۲۳۸ 
عمرو بن شعیب 4 
عمرو بن عاصم AY‏ 
عمرو بن علي ۷ 16 44 
VV TVET °¥‏ 
عمرو بن عبسة €٤‏ 
عمرو بن کلثوم ا 
مرون مره Ye‏ 
عمرو بن مهاجر A‏ 
عمرو بن یحیی 1۷٦1‏ 
عنبسة بن أبي رائطة A۸‏ 
عنبسة بن سعيد ۸۸ 


TIT TTY TY عويمر العجلانى‎ 
TTY (T10 CTT f 


عياش بن أبي ربيعة A‏ 


EV ETT TY cE ٤٥۷ الفاسى‎ 
CAT EVI CEVACEV E 


VVE FAY فاطمة الزهراء‎ 

فاطمة بنت قيس ١٦۳٦ ۰٦۲۰‏ ۳٦٦1ء‏ 
110 

cT cT cEoY «fo! الفاكهي‎ 
VI 

VTA «O0۸ الفخر الرازي‎ 

1A۹ TAA فراس‎ 

oA «o0 فرعون‎ 

فضالة بن عبيد ۷۰ 

الفضل بن العباس ٥۱۹۰۵۱۸۰۵۱۳‏ 
o۱‏ 

فضیل بن سلیمان V4‏ 


۹۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 
فلیح ۹ | فی بن سعد ۳۹۹ 
ق ل= القليوبي قيس بن طلق 1۸۹ 
القاسم ۷ | قیس‌بن‌عمرو ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
القاسم بن زكريا tot TET‏ 
القاسم بن محمد ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ | كثير بن المطلب c1 cO CEOA‏ 
T44‏ 0۰۳ 
القاسم بن مطيب ٥٩۲‏ | کثیر بن کثیر EON «oY‏ 04« 
قتادة ۱۲۷› 1۸0 1۸71› 1۸۷ oof 4۸٩‏ 
۱ ۲ ۰۱۹۷ ۲۰۱ ۲۰۸ | الکشميري 1140 
TTT‏ کپ IVT TTT F1 aI a‏ 
۷۳ ۲ 0 1۷ ۳ | الکلبی ۳0۹ 


ATV V1 TV ° 171° 
Yo° °° AIA* (V۹ قتيبة بن سعيد‎ 


قرة بن عبد الرحمن ١١١١١١١١١١١‏ 


114۱۳ 
القسطلاني ToT‏ 
القطب الحابي e1‏ 
القطبي ۰€ 0*10 
القعقاع بن حكيم ¥« A‏ 
القعنبي 111۳ 
القفال EA‏ 
القليوبي AO‘ AEA «(0۷o‏ 

A0 «Ao! 


قيس بن ابي حازم ۷۰ 


۷١ ٤١ 1۳۹ ۱۳۱ ۱۳۰ اللیث‎ 
TET COA EV (Too (IVY 
1A٤ 

تبن ای سا YA‏ 

°0 40 ۲0 ۲۳ ۰1۹ 1۳)۰۷ مالك‎ 
«l071 100 ATI YI °+ ۱۳ 
cTIV cT cT CTT coV 
TAV TEA TTA (1° CTA 
VET ET TAV (A۹ 
«61۹ «E00 EO EFT (ET 
TOT ET ITV C117 «0°90 
1171 

مالك بن النجار 


7% الفهسارس‎ 
«۳0° ۹ الماوردي ۹۰0 محمد بن إسحاق‎ 
Ao¥ ATI AF* «CAA «F7 AY «AOYV المتولى‎ 
TAT Tor (Yo YT (°۲ Ya المثنى‎ 
CTE EVT EVY cE FA ۳0° ۹ مجاهد‎ 


AAV o1 ¥ <04 TV TT 

TTA TYE oY °1 °° 21۹۹ 

EYA EV VV VE VY 

COV ETT ETO ETE cto 

(1° 040 EAT «V0 2۹ 

VV WIE TET 
مجد الدين الفيروزآبادي‎ 

AVY 


۲ 
محارب بن دئار‎ 
AY IVA Y 

محارب خصفة 1۸٤‏ 


المحب الطبري 
oO\AEVAEVOEVE‏ 


ETI E00 EOE 

محمد ۲۷1 

co «< 011 04,2۹ محمد الرملى‎ 
AO\ cAO°* (ACACA{EVY «(OVO 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ ۹٤‏ 

محمد بن إبراهیم التیمي ۰۱۳۷ ۱۳۸» 
A 4‏ 44 

محمد بن أبي بكر المقدمي ۱۷۹ 


VY° TTY TTT TT 1۳A 
1A0 Y4 YY 

محمد بن إسحاق بن خزيمة ۱۸ ۲۳ 

AA °0 ° (AA «(f° 

«°4 MoV (o0 No" 1۲ 

CAY «c£1° CYA «TAO (1° 


1A4 1A۸ 
۲۷۷ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم‎ 
00 محمد بن الحسن الشيباني‎ 
VE14۳ محمد بن المثنى‎ 
V۸ محمد بن المنكدر‎ 
۳ محمد بن المنهال‎ 


۱۹۹۰۱٦1۹۰1۸۰٥ محمدبن بشار‎ 
TVEfY1 

۹۳ ۱۷۳ 1٦۹ محمد بن جعفر‎ 
۳V ٤٨٢744 

محمد بن جعفر بن الزبیر ٤۷۳١٤۷۲‏ 

٩۷۱۰1۷۰۰1۱۷  دیمح محمدبن‎ 


محمد بن سابق TAA‏ 


۹7۸ 


مجموع رسائل الفقه 


ن 


cFoANcToY (Y0 محمد بن سعد‎ 
AT CEIV CE of °° 0۹ 

OO I a 
ATo 

محمد بن شهاب الزهري 0« IA‏ 

IIE AIT 111 (1°00 € 

TA TAA TAY I1۷ 110 

CITA ITV CETV ETE EY 


AT TTY TTT (1© 1۹ 


1A 
CT CETTA محمد بن عباد‎ 
۰V مد ين غد الاعي‎ 
٠٥۲ محمد بن عبد الرحمن السهمي‎ 
Too 
11 YY محمد بن عبد الملك‎ 


محمد بن عبید الله المدنى ٤۷١١٤٦۹‏ 


محمد بن عجلان ۸ء 477 71۷ 
1۷۰14٩‏ 

محمد بن علي بن إدريس AoY‏ 

محمد بن علي بن الحسين ۳ 

محمد بن علي مغبوش ۹ء 4°۱1 
۹۰۲ 


محمد بن عمرو الباهلي 3 
محمد بن عمرو البلخي ۱۳۸ 
محمد بن عمرو بن أبي مذعور ۱۸۸ 
محمد بن عمرو بن علقمة ۳۹€ 
محمد بن قدامة 1۷۱ 
محمد بن قيس ۳ 

محمد بن کثیر ۲۷۱ 
محمد بن کعب ۹0 

محمد بن محبوب TIT e11‏ 
محمد بن محمود السراج AA‏ 
محمد بن مطرف a‏ 
O‏ 
محمد بن منصور 0« 11A‏ 
كبن نضر 1° TAV TAI‏ 


°1 TAV °1 ۹ AA 
VETE O° 


محمد بن یحیی 1۲ 
محمد بن یحیی بن حبان ۳ € 

110 
محمد بن یحیی بن عبد الله ۲۷۱ 
محمد بن يو سف ۲ 
محمد عبد الرزاق حمزة ٤١٠١١١١۴١‏ 
۹۰۲ 


۹۷٩۹ الفهارس‎ 
«TV4 (TVT CYVY «TV1 1۹ Vo TTA محمود بن لبيد‎ 
TAT YAO YAY «YAY «“YA* 1A مخرمة بن بكير‎ 
TAT «TAY «41 «A۹ «TAA TT FY TYA مرة الهمداني‎ 
TTA TTY CTIV To ° VoY (TTY FT| 
TEN TEETEY TEN TE 1۴0070 التق الى‎ 
CTT CFTY To Too T۹ Yo المرزوقي‎ 
ETT FAA «TAO TAE TA! ۰0 مروان‎ 
EAT EVE ETE ETT +0 ۳14 مروان الأصفر‎ 
«01° «014 «O۱۸ «O1 «01۱۱ ۳۷٦ مروان بن الحكم‎ 
c0 °F «OfV «OF «oY CYTeTTé المزني‎ 
ATTEN TA TT ۳1 المزي‎ 
0 TE TT TET TY 1۸€. مسدد‎ 
AfEVIA VE TAI 11۹ ۳۰۸ مسروق‎ 
٥۲۰ ۳۹٦ ۳۹۰ مسعر 7۳ | مسلم‌ بن خالد‎ 
o۲۱ 14۹۳ المسعودي‎ 
۱۳۸ مسلم ۷)0 ۰۸ ۰۱۳ ۱2 ۰۱۸۱0 ۳۵ مسمع بن ثابت‎ 
۹4 المسوربن مخرمة‎ | ٠ 0 0 0۷ ۷ 7 
e1 المطرزي‎ | ۷۲۷۱ 1٩ ۱ 
۸٦ مطرف‎ | ۰۱۱۳۰۰۷ 7 ۷ 
۷۰ مطرف بن طریف‎ | ۱٥۲ ۰۱٤١ ۱٤۲ ۱۲۰ ,٥ 
۷٠ مطرف بن عبد الله‎ | ۰۱۷۰ ۰۱٦۸ ۰۱٦۹۷ ۰۱٥۸ ۳ 
ء٤0٩۹‎ )٤0۸ المطلب بن أبي وداعة‎ | ۹ ۹١ ۸۳ ۱۸۰ ۹ 


TTT oT (۲10 AV (۱۹۰ 
TTY oT oYO° TEV YEY 


CEAT CEAY EIA 
o‘T EAS 


۹۸۰ مجموع رسائل الفقه 
معاذ العنبري ٥‏ | المغيرة بن شعبة 4 
معاذ بن الحارث ۳ ۷ | مغيرة بن مقسم 1۷1 
معاذ بن المثنى ٤‏ | مقسم AY‏ 
معاذ بن جبل ۹ ۰۲ ۳ | مکحول 1۸ 
۱٦۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ 1‏ ۰۱۷۰ | مندل VA‏ 
۷١ ۷ ۷۳ ۷۲ ۷۱‏ | المنذري 41۰€ 
7 ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ | منصور ۳۷ 
TIE YI T1 A۲‏ | منصور بن المعتمر ۱۹۷» ۰۱۹۸ ٩۱۹۹ء‏ 
PVE o TVYT (TY c14 TIA CTY +17‏ 
TY |‏ ۲“ ۳۳ | منصور بن زاذان 11۷ 
۸ ۳ ۵ ۷ ۸ | المهدي العباسی ٥۰٤0۰۳۰٤۹۸‏ 
«YoY «YoY (To) (0° ۹‏ 0*00 
VV YV Yoo Tot‏ موسی بن إسماعيل ا ct‏ 
معاذ بن رفاعة VE (11۸04 «(07 YEVTIEAIYT7‏ 
معاذ بن هشام ٥۵‏ | موسى بن طلحة ۷٠۰‏ 
معاوية بن أبي سفیان ۲۸۷۰۲۷۰ ۳٤١‏ | موسی بن عقبة ‏ 0۸ ۲۰۳ 610١‏ 
معاوية بن الحكم 1A0 TEA ۸٦‏ 
معاوية بن حديج ۷ ۰ | موسی بن هارون ۳۲۸ 
معاوية بن سلام ۱A۳‏ موسى عليه السلام oTA«coYocf\|‏ 
معاوية بن صالح و VV‏ 1 
معقل بن أبي معقل ٩‏ | نافع 1°« MoT «0) «F۲‏ ° 
معقل بن مالك ۳۰ 1۱ IVY cA «Too FEA‏ 


AT TFT «cE AAT o معمر‎ 
A۹ 


“TAO IAS CTIAT TA° 1۷4 
TA" 


الفارس 

AA النجائي‎ 
V1 النحاس‎ 
CAC VV TT oA CV c1 0 النسائی‎ 


IY IY «IE <40 € 
Jo oY «(10° 14 1Y 
«1V۷°* IIA «IOV «100 (No 
1۹4 ۹T۳ CAV V۲ ۷۱ 
TI 1° ° V (°۱ 01۹ 
TV oTVToTVI T14 | 
«TAI «TV4 (TVA «TVVY «TY 
«TAA «YAY «YAT «TAO «YA 
(ETT cTVoO TVET T° 
«O° «014 <O\A (O۱ (۷Y 
TIA TTT CITA «110 «OY 
«VV۰ < V1۹ «(¥10 CVEA 1۸۹ 


A 
النضر أبو عمر=النضر بن عبد الرحمن‎ 
o۱۲ النضر بن شميل‎ 
ء٠۲١١ النضر بن عبد الرحمن الخزاز‎ 
PVo (°۲ 
V1 النعمان بن بشير‎ 
۱٩ 


۹۸۱ 


نوفل بن ياس E‏ 
نوفل بن معاوية الديلي 0٤‏ 
النووي ۱۷۹ 14 YY YAT‏ 
To To TV‏ €44 < 014<« 
0۷1 11° 
الهروي AO\ <AEY‏ 
هشام الدستوائي 1A0‏ 
هشام بن ابي عبد الله 4٥‏ 
هشام بن حسان 1۷۲۰۱۲۷۰٥۸۰٤۳‏ 


V1 TY c1! cE هشام بن عروة‎ 
cEV° <1۹ c1 TIT VY 


TIVO A (O۱۲ «O۱۱ 


1o0" 1o۲ 
104 TA هشیم‎ 
YVI ITV «¥ همام‎ 
VY «1A1 همام بن یحیی‎ 
o۰ هناد‎ 
1۲ الهيثم بن عدي‎ 
To NE 1 واسع بن حبان‎ 
TATE AY. افد‎ 

CAY (TVY 
TVEI۹A ورقاء‎ 
۷۸ الوضين‎ 


۹A۲ 


«07 «(00 EE EY FA (FC وکیع‎ 
VIE CTVYT AVI T1 ° VY 


الول اڭ ۹ 
الوليد بن مسلم بن شهاب 1۲ 
t0 TE‏ ° 
وهب بن بقية ۳ 
وهب بن جرير 1 
وهب بن کیسان ۹1٩‏ 
وهيب V1.0 EEE‏ 
ياقوت Yo‏ 
یحی ۲۷۱ 
حى بن أبي سليم 1۰ 
یحیی بن ابي سلیمان ۱۰٩۷‏ ۱۰۸ 
ANI 1*1۹‏ 
کی بن ای کر ۸ ۱١‏ 
YANA AT‏ 
یحیی بن إسحاق 07۲ 
یحیی بن بکیر ١‏ 
یحیی بن حبیب 1۷۰ 
یحیی بن حسان ° 
یحیی بن حمید  ۱۱۲١۱۱۱١۱۰١۹‏ 


IA I10 11€ 


مجموع رسائل الفقه 


ء١٤‎ ١۳  يراصنألا يحیى بن سعيد‎ 
«0100 4 O TY F0 
COVANE NE AF ۳160 
۸ 

یحی بن سعيد القطان €(« «Fo‏ 

Ye VAATNY* ۳14 


یحی بن عبید 9 
یحیی بن مطر E‏ 
یحیی بن معین TEY‏ 

YY AYY AIT V1 FT 


TIT TIF TAT o1 ° (TOY 
VY°* TAA (11° 


یحیی بن وثاب ٤١‏ 
یحیی بن یحیی 0(« TV IAA (V‏ 
يزيد الفقير ۱۹۳ 1۹۷ 
يزيد النحوي 11٤‏ 
يزيد بن الأسود 10۳ 
يزيد بن خصيمة ¥ 
یزید بن رومان ۳ 
يزيد بن زریع (OQ OA cE‏ 
KADE!‏ 


یزید بن عامر 


الفهارس ۹A۳‏ 
یزید بن هارون ۳۰٤۹ ٤‏ | يعلى بن أمية 114° 
TAO TV TVV «(OO EE‏ یعلی بن شبیب 11۷ To‏ 
يعقوب بن إبراهيم ‰6 | يعلى بن عطاء oor‏ 
يعقوب بن إسحاق 4 | وین کد TET TINT‏ 
یعقوب بن حمید بن کاسب ¥ 8 
یعقوب بن سفیان ٩۰‏ | يونس بن جبیر ۵ 1۸٩ ۰1۸٤ 1۸۳ ۰٦۰‏ 
عقوت A OOT O, aE | 4 OFT 9¥ E. aa‏ 
Y1 CY AIAY 1A۹ A^‏ 
یعقوب بن عمرو بن المسیب ۱۶۱ | يونس بن يزيد oder‏ 


@ @ ¢ 


۹A٤‏ مجموع رسائل الفقه 
٦‏ - فهرس الكتب 

الكتاب الصفحة 

o41 TTI (T° (4 الإأتقان للسيوطى‎ 

أحكام القرآن للجصاص 04۷( 140 

أحكام الوتر لمحمد بن نصر ۲۸۱ 


اختلاف الحديث للشافعى 


اختلاف مالك والشافعي للربيع بن سليمان 


الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
أساس البلاغة للزمخشري 
أسباب النزول للسيوطي 
الإصابة لابن حجر 
الاعتبار للحازمي 

الإعجاز والإ يجاز للثعالبي 
إعلام الموقعين لابن القيم 
الأم للشافعي 


أمالي ثعلب 

الأنوار 

الأوائل لأبي عروبة 
الأوسط للطبراني 

بداية المجتهد لابن رشد 


TET TT T«OE TI I! 
1۳ 

To 

VET 

6 A4 

40 A1 TTT ۳۹ 

۳ 

1۹° 

۳۲ 


OTIC TTAAMATAITITA IIT ITACOEAIT I1 CAC 


VIET TY ° TI «(O0 


E 
4 
7 
Yoo oY 


717 


A0 الفهمارس‎ 


4° £ «A44 «AY «A07 بغية المسترشدين لباعلوي‎ 


بلوغ المرام لابن حجر A۹ TAV «AO‏ 
تاريخ الأزرقي (أخبار مكة) o (OV (O EO‘ TET!‏ 
التاريخ الصغير للبخاري VV‏ 
تاریخ الطبري CAY TA‏ 
تاريخ القطبي 0٤‏ 
التاريخ الكبير للبخاري | IT AIA0 N0110 0100 EOE‏ 
تاریخ مصر لابن يونس 1۲ 


٥٤ ٠٥۵١ ۸4ء‎ ٤۳۲ ۳٥٦ تحفة المحتاج (الشرح) لابن حجر الهيتمي‎ 
(O4 «OT «(071 «(007 «000 
«(OV1 «(0۷° «(0714 «(071¥ «(077 
cA «(0V4 COVA (OVV «(OVE 
«A10 .cAT! «A04 «A00 «AoY 


°34 °۳ 4°۱1 CAY 


تدريب الراوي للسيوطى o0۸‏ 
التعليق على الدارقطني للعظيم آبادي 1°۹۸ AA‏ 
تفسير ابن جرير الطبري cO\V E11 TTI CTV (°° 1A0 (AY 1A0‏ 


TEV CTE CTV COAA (OAT (O4۲ (OAT 0° 


VII CTV CY ° CTT CTT ° COV (107 (TOF 


VA ToT OTEV ATA تلخيص الحبير لابن حجر‎ 
‘4 Io (To (TT تلخيص المستدرك للذهبى‎ 


التتكيل للمخلمى 11° 


۹۸٩‏ مجموغ رسائل الفقه 


التهذيب (مختصر المدونة) للبرادعي 00 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي YTV «YY‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر 14 AANAOAETEI E TTT‏ 
CYA TVVTTIANTE oV 11011۱۰‏ 

TIV CTT ° F04 (FON (ToV (T° 

توقيف الحكام على غوامض الأحكام لابن العماد 0V6 «oV‏ 
الثقات لابن حبان °0 AVANOELATVIIT NI‏ 
IVT «E04 FV TAET 1° «°۱‏ 

جزء القراءة خلف اللإمام للبخاري ‏ ۰۱۰۳۰۹۸ ۳۰١۱۲۹۰۱۱١۱۱٤۱۱۳‏ 


۱۳۱ 

الجمهرة لابن دريد YA (Yo «TYY‏ 
جواهر الفتاوى,للكرماني 03۸ 
الجوهر النقي لابن التركماني 11۹ 1۷0 
حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع TI‏ 
حاشية الشرواني (الحاشية) ATT CATY cA * «A0 % «A01 «AO f «Ao‏ 
حواشي الروض o۲‏ 
حواشي السراجية VoY‏ 
حواشي الشبراملسي على النهاية «o1۳‏ 0۷0 
حواشي الشرقاوي على التحرير ۰٤‏ 
حواشي القليوبي على المحلي AEA «oVo‏ 
حواشي عبد الحميد على التحفة «0V7 «OVE‏ 0۷4 
الخلاصة لابن مالك 147٦‏ 


الخلاصة للخزرجی YVY‏ 


۹A۷ الفهمارس‎ 


الخلاصة للنووي oY‏ 
الدر المنثور للسيوطي V1 ¥14 1Y‏ 
دلائل القبلة لمحمد بن سراقة العامري ۹ 
رسالة أبي داود لأهل مكة ۰۹ 
روح المعاني للآلوسي ۳۲1 V41‏ 
الروض الآنف للسهيلي AMAR‏ 
روض الطالب لابن المقرئ (00V (000 «(OOY (OV‏ ° 01< 0711(< 0۷<« 


V۷ (4*0 ° cOVV cOVT 
۹۰۳۰۹۰۱۰۵۷٦ 0۷۲ 01۷ 011) 01۳ الروضة (روضة الطالبین) للنووي‎ 


زاد المعاد (الهدي) لابن القيم 0114۲« o‏ 
سبل السلام للصنعاني 1۸۰ 
سفر السعادة للفيروزآبادي ۳۲ 
سنن ابن ماجه 0۳۷14۸ 
سنن ابي داود 4< TTA TTA AYO NTAANTVY ITE AAA‏ 


CO\ACETVETEFA4 To TAET CTAV CTY! 
VIE Vo VEATIECTIY cC * f 


۳۹٦ السنن الأربعة‎ 
TV01 TAO CTV NA سنن الترمذي‎ 
AE T1۹ T° IAA سنن الدارقطنى‎ 


TVI T° VII IATIAVITVIYECII £ السنن الصغرى للنسائى‎ 
TITA<CO014 OA (O۱ (f° 


CIAVCIVTEV۷° IITAAITI ITA ACIE CAC السنن الكبرى للبيهقى‎ 
CTA TIA TT oTAoOo TVET Ac °° I4۸ 


۹A۸‏ مجموع رسائل الفقه 


ATT AI\IY (Vo (Vo (VEA TAA 


سنن معا بن ضور CVA4o‏ 
السنن للكجي ۷۸ 
سيرة ابن إسحاق VY‏ 
سيرة ابن هشام ۸٦‏ 
شرح الإحياء للمرتضى الزبيدي E‏ 
شرح الباجي على الموطا (المنتقى) 1۳ Y4 TTT‏ 
شرح الترمذي للعراقي Yor‏ 
شرح التقريب للعراقي ۷۸ 


0٦۷۰0٥٦۱۰٥٦۰ )0٥0۷ 00٤0۲0۰0٤۷ شرح الروض لزكريا الأنصاري‎ 
۰V (0۷۹4 (OVA <OVV «(0۷7 (OV «01۹ 


شرح السراجية للسيد الشريف V1‏ 
شرح السيرة للقطب الحلبي ۳ 
شرح العباب لابن حجر الهيتمي ۸۹ 
شرح القاموس للزبيدي Vs YY‏ 
شرح المنهاج للأذرعي ۹۰۱ 
شرح المنهاج للمحلي 04.000 
رج الج اع الراب جرج 

منهج الطلاب) لزكريا الأنصاري 00€« 007(« ON* «(0V4 OVA‏ 
شرح المهذب (المجموع) للنووي AT‏ 44 
شرح جمع الجوامع للمحلي I1‏ 
شرح صحيح مسلم لشبير أحمد YEV TTT‏ 


شرح مسلم للنووي 1۷4 


الفهارس ۹۸۹ 


شعب الإيمان للبيهقي AE VY‏ 
شفاء الخرام للفاسي CVA CEVACEV* ETO‏ 
الصحابة لابن منده 4 40 
الصحابة لأبي نعيم ۳۹ 
الصحيح °۷ VE VEVO‏ 
صحیح ابن حبان 11۹ OQ TOTAL TV (44 10V o‏ 
صحيح ابن خزيمة I‘ NoVNoo MoT NA1°€‏ 

٠ 
EAT IV AVE IVTIITA صحيح أبي عوانة‎ 
ATVAITo IoC. 10 VV TE C!1 41۱ صحيح البخاري‎ 


cYTACTT* (140 (AY IAT IVA .1۷1۰14 

(OI EV ° cf °° FAI TAO TAC OTVT TET TTY 

Ve TAT IVY (T° CTE CITA ITV ATT C1 ° A 

AI A‘ TeV 

A*VVI AOI (1° COQ COA COV CEV TT eA ¥ صحيح مسلم‎ 
AV AIVNoYT NEO NEYI IIo IIE 1۱° 

TEE TEN OTE TTVOTVI TET 014014 ° 1۹ 

«0140A O۱ TcoII EAT EVE TAI TOA TEA 

“ET ATV ATI ATOM °F cO EV (OTT «OY 
ACEVES TIA! (11° TE C11 

AYTTATIIIEATAI EV TANA O0 IT «01° «0 الصحيحان‎ 
TTIOTAELTIICTEACOTTTEOTIAIATAVENEE 

TAI TIT TooToo \ TEV TEO TEEPE T° 
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ETT cETo ETT E1۰ 4A4 TAA TAV TASE TAY 
VV TVY TE CTTT T4 COA ° cot co" «0۱۱ 
CVA VACE VITIT OVE VY ° VT oV °F AA IYA 
AAI ACE Y۹۲ 


صحيفة جابر ۹۸۵0 
صحيفة سليمان اليشكري ۱۹۱ 
صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 14 
الضعفاء للعقيلي 11۲ 
طہقات ابن سعد CEE‏ 
طبقات المدلسين لابن حجر E7‏ 
الطراز لسند بن عنان t00‏ 
العقد الثمين للفاسي T0۷‏ 
علل الترمذي ٤١‏ 
علل الدراقطني A۸‏ 
العلل الكبير لابن المديني 7 
العمدة لابن قدامة AV۱‏ 
ا ۲ 
الفائق للزمخشري o۱۲‏ 
فتاوی ابن زیاد AY «AO AO‏ 
فتاوی القفال ۰٤‏ 


OY EA CTACTV To TE TT T° TTY فتح الباري (الفتح) لابن حجر‎ 
AVY IIT oYoYT IYE 4171 AA CAV CAA 


c°*114V۷<140 MAE CIVVCIVT1 VE 


الفهمارس 


الفروع لابن مفلح 

فقه اللغة للثعالبى 

فيض الباري للكشميري 
القاموس للفيرزآبادي 
قيام الليل للمروزي 

الكتب الستة 

الكفاية للخطيب البغدادي 
كنز العمال للهندي 

لسان العرب لابن منظور 


۹۹۱ 


TYTIoTYcTIocTIECYTII YO °F 
cTo\ (Toft oToT TEA CTE (TT (T° 
cTAE CYA CTAA TAT TAI TA * (1۹ 
cTIV T10 T11 TT CTC TAV (T0 
«(FVV (Too (ToT cTo\ CTTATY ETT 
CEIEfOoT EO EI EET A4 
cO‘ IEA’ CEVVOECVT EV CETV CET 
TTT TTC TOO TOETET TTA CT °° 
TAT TA°* IVY TVA IVY TV 1V | 
CVA VIV VTE CVTT VT1 0۷°۱1 TAA 
ATI A‘Y 

TA TAA TAY TIA 11111° 

٤٤ 

01۲ 

T10 

V9 CTY C۷۹ 
O\lACEVACEVECEVI E0 

۳۰1 
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لسان الميزان لابن حجر 1° 
المبتدأً لأبي حذيفة البخاري ۳۲۸ 
مجمع الزوائد للهيثمي 4 
المحرر للرافعي O‏ 00° 000( 011007 
المحلى لابن حزم o۲۱‏ 
المختارة (الأحاديث المختارة) للضياء 10۸ 
مختصر المزني ٤‏ 
مختصر قيام الليل للمقريزي COVE TE OE Toft \ TAV‏ 
المدونة لابن القاسم 00 
المراسيل لابن ابي حاتم ° 0 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري 7۹ 


AAO MoV Noo No NI1 1°۹4 (To TTA 1۸ المستدرك للحاكم‎ 
TVYT TT TTI TIV T° VTA °° A۸ 

T° TOF TIA CTY T° f T44 TAT (TVo 

174 VY مسند ابن وهب‎ 
AYTVOATTT TOTO TI TVNEAAY CT مد ايد‎ 
AVTAVYYT ITI VITA CITY JOY IT ITY ITA 

TEA VT °EAIAI IAA IA JAE IVT ٢O 
CEVACEVVCEVT EVI (E0۹ T۹ TAT TAT (TV E 

TT ATAITV T° E O14 (OIA (O1 «(O0۱ «(0۱۱ 

Vo (I17 

مسند الدارمي ۱٤‏ 
مسند السراج A٤‏ 


الفارس ۹۹۳ 


مسند الطيالسي ۱۷۱ VoY A0 IVT‏ 
مسند عبد بن حميد Y۷‏ 
مصنف ابن أبي شيبة Vo No 01 ITA IY‏ 
مصنف عبد الرزاق CATE‏ 
معاني الآثار للطحاوي ٦‏ 
مجم البلذان لباقو Yo‏ 
المعجم الصغير للطبراني YA\ eA‏ 
معرفة علوم الحديث للحاكم ۱۸٦‏ 
المعرفة للبيهقي ۰۷ 
المغازي لموسى بن عقبة ٥‏ 
المغرب للمطرزي re1‏ 
المغني (مغني المحتاج) للشربيني ° (OOE COCA COT CYAV‏ 007(« 


«oV (OVA (OVY «(01۹ (O1 «O1 
ATTICATIY AT ° «AOV «AOE CAEV OA 


مغني اللبيب لابن هشام ۳۹٦‏ 
مقدمة الفتح لابن حجر CE:‏ 
منسك ابن تيمية o۲‏ 
المنهاج للنووي «OO «(O0\ (00° COEV OT EF‏ 000« 011<07۰< 


«AC TI(OVV (OVI (OVE (OV ۱1 (OV ° (OTA (OV «(O1۲ 
° TCATYV «ATO «A0۹4 «AoY «AoOY «A0° 


منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 007« Ao‏ 
المهذب للشيرازي (OO (OCV (OE O0‏ 000( 071۰(« 


04.01¥ «01۲ 0١ 
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oV المهمات للإسنوي‎ 
AolNooNOTATIIIETINENT 1° CV الموطأً لمالك‎ 
To TOY TIT OVAE TEY TE 

ميزان الاعتدال للذهبي € AV CET T° IA coV To‏ 
الناسخ والمنسوخ لأبي داود V٤‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس V€‏ 
النسب للزبير بن بكار YY‏ 
نهاية المحتاج للرملي 00202۹ 0711001( (O11 (O10‏ 
OA‘ (0۷۹ (OVA «(0V0 «oY‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير YYV «YY‏ 
النوادر 0 
نيل الأوطار للشوكاني e‏ 


@ @ ¢ 


فهرس الموضوعات ۹۹0 


فهرس الموضوعات 

مقدمة المحقق OES eS ISAO:‏ 
- تعريف بالرسائل وأصولها RR EE‏ 
# الرسالة الأو لى: القبلة وقضاء الحاجة es‏ 
- أحاديث النهي ثابتة في الصحيح وسرد رواتها BU CE‏ 
- قوله: «إذا تى أحدكم الغائط» هل يفيد إخراج الأبنية lees‏ 
- فائدة الإتيان ب (إذا) في لفظ الحديث Ta‏ 
- أحاديث الرخصة سردها وتحرير ألفاظها وأسانيدها RES‏ 
)١ -‏ حديث ابن عمر في الصحيحين TSS‏ 

٠‏ خلاف الرواة في لفظ (مستقباا الشام - بيت المقدس) وتوجيه 
المؤلف OER ERR SOA‏ 
٠‏ مذاهب الفقهاء في المسألة وترجيح المؤلف E E‏ 
٠‏ إيراد باقي أقوال آهل العلم في الحديث ومناقشتها O‏ 
٠‏ خلاصة ري المؤلف في المسألة sS‏ 
٠‏ ما قيل من التعليلات والجكم في المسألة eels‏ 
- الباب الثاني في الرخصة NOE SS A‏ 
- ۲) حديث أبي أيوب في الصحيح SG ens‏ 
٠‏ الكلام على قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا» TE‏ 
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)٤ -‏ حديث مروان الأصفر في المستدرك وغيره e‏ 

٠٣.... مناقشة المصححين للحديث والكلام في الحسن بن ذكوان‎ ٠ 
O حديث جابر في المستدرك وغيره‎ )١ - 

0 هل کان مجاهد مدلسا» وهل سمع من جابر TESS SS‏ 

٠‏ رأي أهل العلم في حديث جابر وتو جيه المؤلف وترجیحه......۳۸ 
)١ -‏ حديث عائشة في المسند وغيره a ES‏ 

۰ الكلام على سماع عراك من عائشة واختلاف الرواة عنه E‏ 
- معنى الثقة عند ابن حبان وتتبع المؤلف لرجاله Ose‏ 
- العلاقة بين كتاب الثقات لابن حبان وتاريخ البخاري o‏ 
- تصحيح بعض المعاصرين للحديث ومناقشة المؤلف لذلك i‏ 
- حكم القبلة وقضاء الحاجة E‏ 0 
- مباحث في حديث أبي أيوب في الصحيحين CVs‏ 
- فقه هذاالحديث CN E eS E RS‏ 
- أهل المدينة هم المخاطبون بقوله: «(شرقوا أو غربوا» 0 
- مباحث في حديث عائشة في المسند وغيره OB emS‏ 
- أوجه اختلاف الرواة على خالد الحذاء في هذا الحديث Oe‏ 
- الكلام في الحديث من جهة التصحيح والتضعيف a‏ 
- القول في علي بن عاصم وتحرير ذلك o‏ 


في حمل عنعنة الثقة غير المدلس عمن عاصره على السماع N‏ 


فهرس الموضوعات ۹۹۷ 


ومقارنته بمذهب مسلم ODA‏ 
- حال الصحابة في رواية الحديث عن النبي بيا بواسطة ee‏ 
- انقسام حال التابعين في المسألة إلى ثلاثة أقسام e‏ 
- فشو الإرسال الخفي في التابعين ودونه التدليس ele‏ 
- الرد على مسلم في قوله: إن مذهب البخاري في المسألة مُخْدَّث ۷٠١.‏ 
# المسألة الثانية: فائدة في السواك VOLES EERE‏ 
- الأحاديث الواردة في فضل السواك ORR‏ 
- حكمة ترغيب الشارع في السواك VS aT‏ 
# الرسالة الثالثة: مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات فى القراءة ۸٠٠...‏ 
- سبب تأليف الرسالة A e‏ 
- دعوى البطلان إما أن تكون لتغيير نظم القرآن أو للإتيان بكيم 

ات و As RES RES‏ 
- الرد على الاحتمال الأول Ede ea‏ 
- الرد على الاحتمال الثاني Asie els SESSA‏ 
- هل يبطل الكلامٌ الصلاة ولو سهوا أو خطاً؟ NRE‏ 
- مقدار الكلام الذي يبطل الصلاة AE SE‏ 
- استطراد في مسألة مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر EEE‏ 
- تحرير حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية E‏ 


الدعاء حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية QASE‏ 
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# الرسالة الرابعة: هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع 


- سبب تأليف الرسالة E E OES‏ 
- تلخيص حجج القائل بإدراك الركعة بإدراك الركوع E‏ 
- مناقشة الحجة الأولى: حديث: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود...» والكلام على إسناده O‏ 
- مناقشة الحجة الثانية: حديث: «(من أدرك ركعة من الصلاة..» 


- مناقشة الحجة الثالشة: حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة...) 
والكلام على إسناده E‏ 


- هل الركعة حقيقة في الركوع A AES a‏ 
- مناقشة الحجة الرابعة: حديث: «زادل الله حرصّا ولا تعد...» 


ESSENSE ARE SESS والكلام على إسناده‎ 

- مناقشة الحجة الخامسة: ثبوت القول بالإدراك عن جماعة من 
الصحابة EDS IESE‏ 
- خلاصة رأي المؤلف في المسألة EGS‏ 


# الرسالة الخامسة: بحث فى حديث قيس بن عمرو فى قضاء 


- تحرير الألفاظ المختلفة فى طرق الحديث Eos‏ 
- الموضع الأول في الاختلاف E E E Oa‏ 


فهرس الموضوعات ۹۹۹ 
- الموضع الثاني في الاختلاف ET‏ 
- مناقشة صاحب «فيض الباري» في تقدير لفظة في الحديث EO‏ 
# الرسالة السادسة: إعادة الصلاة E ESSE‏ 
- حديث ابن عمر في إعادة الصلاة وتحرير ألفاظه وطرقه o‏ 
- اختلاف النقلة عن ابن عمر OVS‏ 
- النظر في أدلة مشروعية اللإعادة O A a‏ 
- فقه الأدلة NSE SDSS‏ 
- فصل: هل يعيد إمامًا E A‏ 


n EO أدلة المجيزين:‎ 


الدليل الأول: حديث جابر فى قصة معاذ a‏ 


۰ الكلام في تدليس ابن جريج وإدراجه SS‏ 


۰ فصل: و ممن رواه عن جابر SSE‏ 
٠‏ فصل الاختلاف فى رواية الثلاثة الآخرين OS‏ 


٠‏ فصل في تحرير طريقي قتيبة وابن الربيع ولفظ كل منهما 


٠‏ توجيه المؤلف لألفاظ الحديث المختلفة والجمع بينها. 
الدليل الثاني: حديث جابر في صلاة الخوف a SS RES‏ 
ه٠‏ سرد طرق الحديث والكلام عليها ESS‏ 
۰ اوجه احتمال حدیث جابر ومناقشتها E‏ 
٠‏ فصل (الكلام على صحيفة جابر) e‏ 
٠‏ هل صلى النبي بياء في تلك الغزوة على أكثر من وجه ... 
٠‏ صفة أخرى لصلاة الخوف عن جابر E N‏ 


eeeurene 


eeocoecoenn 


eevee 


evene 


vovneeecee 
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a فصل (متى نزلت آية الخوف وشرعت صلاته)‎ ٠ 
VES الدليل الثالث: حديث أبي بكرة في صلاة الخوف‎ - 
EV Sa سرد طرق الحديث والكلام عليها‎ ۰ 
Ea eR EA تنبيه: هل شهد أبو بكرة القصة‎ ٠ 
ET أجوبة المانعين ومناقشتها‎ - 
LAT فصل (جواب بعض أئمة الحنفية في الهند ومناقشته)‎ - 
la فصل (أجود أجوبة المانعين ومناقشته)‎ - 
TS فصل (مما يستدل به لصحة اقتداء المفترض بالمتنفل)‎ - 
الرسالة السابعة: بحث في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في‎ # 
TE A TC TAS RO صلاته بقو مه‎ 
ER ORE شکوی قوم معاذ كانت للتأخير والتطويل‎ - 
e أحاديث النهي عن الإعادة والجواب عنها‎ - 


- فصل (في ذهاب بعض أئمة الحنفية فى الهند إلى أن معادًا إنما كان 
يصلي المغرب مع النبي ييو ثم العشاء بقومه) TEAS ae‏ 
- فصل (الجواب عن أدلة القائلين بمنع أداء الفريضة خلف من قد 


O RSENS RAO آداها)‎ 

# الرسالة الثامنة: حقيقة الوتر ومسماه في الشرع OV Ss‏ 
- سبب تأليف الرسالة ia o ES‏ 
- مقدمة في حقيقة الوتر EELS ASSESSES‏ 
- المقالة الأولى: في حقيقة الوتر O SS SRE‏ 


- مبحث في الوتر بواحدة EN SR EERE‏ 


فهرس الموضوعات ۱۰۰۱ 


ج بحث في حقيقة الوتر ومسماه في الشرع TVS‏ 
- اختيار المؤلف في حقيقة الوتر E‏ 
- مسألة الوتر بواحدة بعد العشاء A ESSE‏ 
- الفصل والوصل بين ركعات الوتر E‏ 
- الفصل الثاني: في الاقتصار على ثلاث AVERT‏ 
- تحقيق الكلام في حديث: «لا توتروا بثلاث» TRS‏ 
- تنبيه (في الشفع الذي يسبق الوتر) a AE‏ 
- حكم صلاة الوتر E‏ 
# الرسالة التاسعة: فرضية الحمعة وسبب تسميتها EO‏ 
مش فت وة الد a‏ 
- فصل (في إضافة كلمة اليوم أو الصلاة إلى «الجمعة)) O‏ 
- الأسماء القديمة لأيام الأسبوع في الجاهلية PT‏ 
- هل أسماء الأيام إسلامية أم مما تكلمت به العرب قديمًا E‏ 
- فصل: ما وجه التسمية (بيوم الجمعة) Ve e‏ 
- الكلام في نسخة السدي المسندة من التفسير Oa‏ 
- فصل (في إضافة الصلاة إلى لفظ الجمعة) SESS‏ 
# الرسالة العاشرة: سنة الحمعة القبلية PERRER‏ 
- مقدمتان بين يدي البحث في المسألة O‏ 
- الأو لى: التنفل يوم الجمعة قبل الزوال PEE aS‏ 
- الثانية: تحقيق وقت الجمعة O E‏ 1 


- اختيار المؤلف فى المسألة CO O E‏ 
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- أدلة القائلين بالسنة القبلية للجمعة والجواب عنها Oe‏ 
- خاتمة فی نصيحة للمثبتين DE EEC O N TE‏ 


# الرسالة الثانية عشرة: قيام رمضان TANE ERSTE‏ 

- مكملات في فضل قيام الليل FAAS‏ 

- مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة في قصة قيام النبي ية الليل 
بأصحابه ثم امتناعه من ذلك EAE lS‏ 


ب كيف تكون المداومة على عمل مشروع فاضل سببًا في فرض 
العقوبة؟ e E AEROS‏ 
- مجمل ما كان عليه قيام رمضان في العهد النبوي وما صار إليه في 


ج الاختلاف في الأفضل: أفي البيت أم في المسجد فرادى أم جماعة ٤٠٦‏ 
- ملحق: في استشكال الخطابى أصل هذه الخشيةء والجواب عنه...٠٠٤‏ 


# الرسالة الثالثة عشرة: مسألة اشتراط الصوم في الاعتكاف a‏ 

ah N TE سبب تاليف الرسالة‎ - 

- مذهب الشافعية في المسألة وحجتهم والجواب عن حجحج 
الآخرين RSA a‏ 


- رسالة من المؤلف إلى الصيلمى ورد الأخير عليها 1 
# الرسالة الرابعة عشرة: مقام إبراهيم TONNE‏ 


فهرس الموضوعات ۰۳ 
معنى مر الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت Cee‏ 
تهيئة المسجد للطائفين هم من تهيئته للمصلين EE ea‏ 
إشادة بتوسعة الملك سعود للحرم a O E‏ 
الحاجة إلى تغيير موضع المقام OSGeo Re a‏ 
هل هناك مانع O NE‏ 
الفصل الأول: ماهو المقام EE‏ 
الفصل الثاني: لماذا سمي «الحجر» مقام إبراهيم O lease‏ 
الفصل الثالث: أين وضع إبراهيم المقام آخيرًا OS‏ 
الفصل الرابع: أين كان موضعه في عهد النبي بلا COVE‏ 
٠‏ القول الأول e E O‏ 
٠‏ القول الثاني CEE ASS O GS e‏ 
ه القول الثالث e e OEY‏ 
٠‏ تمحيص هذه الأقوال Ce yS‏ 
الفصل الخامس: لماذا حول عمر رضي الله عنه المقام Cas‏ 
الفصل السادس: متى حول عمر رضي الله عنه المقام؟ ولماذا قدره 
المطلب واحتاج عمر إلى تقديره ATR bhele‏ 
تلخيص وتو ضیح E EO‏ 

# الرسالة الخامسة عشرة: رسالة في توسعة المسعى بين الصفا 
والمروة E‏ 
الحاجة إلى توسعة المسعى O‏ 

A hels 


- القول في توسعة المسعى كالقول في توسعة المطاف 


1٠ *£‏ مجموع رسائل الفقه 


- استطراد في حكم تغيير موضع مقام إبراهيم GEESE‏ 
- خلاصة رأي المؤلف O N OE‏ 
# الرسالة السادسة عشرة: رسالة في سير النبي ية في الحج 
والکلام على وادي محسّْر O VO RRS‏ 
- الأحاديث في وصف سيره ية في الحح E OY‏ 
- الحكمة من الإسراع في وادي محسّر OVERS‏ 
- فصل (هل يعتبر وادي محسر تابعًا لمنى أم مزدلفة أم منفصلا 
عنهما؟) ON SSE RASS‏ 
# الرسالة السابعة عشرة: فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام O‏ 
- ماهو العيد lb‏ 
- منشاً الأعياد VBE OEE LESSER RS‏ 
- الأعياد الدينية OV SSS EES‏ 
- نظرية اللإسلام في الأعياد o‏ 
- لم تلتفت الشريعة للأعياد الاصطلاحية OV eae‏ 
- الجمعة يوم عيد E‏ 
- فائدة: في حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام Os‏ 
- لماذا لم يتخذ يوم مولده ية أو مبعثه عيدًا A E ET‏ 
- مراعاة الإسلام لأهم المقاصد السياسية في الأعياد DE DSRS‏ 
* الرسالة الثامنة عشرة: ت وكيل الو لي غير المجبر بتزويج موليته .. ٠٤١‏ 
- كلام الشافعي وأتباعه في المسألة OO‏ 


ّ حجج الشافعية في المسألة O CMA ENTAR‏ 


فهرس الموضوعات 1*0 


- شبه يتمسّك بها القائل بجواز توكيل غير المجبر قبل إذن موليته ٠ ٠٠....‏ 
٠‏ الشبهة الأولى والجواب عنها BORN E‏ 
٠‏ الشبهة الثانية والجواب عنها TI Ee RS‏ 
٠‏ الشبهة الثالغة والجواب عنها OES ES‏ 
٠‏ الشبهة الرابعة والجواب عنها GOV soe eS‏ 
٠‏ الشبهة الخامسة والجواب عنها E‏ 
٠‏ الشبهة السادسة والجواب عنها Oe E‏ 
٠‏ الشبهة السابعة والجواب عنها OVO RSs‏ 
٠‏ الشبهة الثامنة والجواب عنها OEE ERE‏ 
٠‏ الشبهة التاسعة والجواب عنها OVS‏ 
٠‏ الشبهة العاشرة والجواب عنها o‏ 


# الرسالة التاسعة عشرة: الحكم المشروع في الطلاق المجموع ٥۸۳.‏ 


- الآيات الواردة فى الطلاق وتفسيرها AOE be‏ 
- فصل (في الكلام على قوله تعالى: # أَلطْلَى نان ») es‏ 
- لماذا عدل بقوله: #مَتَان » عن: «طلقتان» ORR‏ 


- الأحاديث التي احتج بها من يرى أن مَّن قال: طلقتك ثلانًا أو ألما 
أو كعدد ذرات العالم أو نحو ذلك» فهي مرة واحدة تكون له بعدها 


A Tes Sot eos E ou ESS الرجعة‎ 
E كلام الشافعي في المسألة والاجتجاج له ومناقشته‎ - 


- هل ر خت أحاديث جعل الثلاث واحدة بمرسل عروة وغيره TIA......‏ 


۱۰۰۹٦‏ مجموع رسائل الفقه 


2 النظر في دلالة مرسل عروة وغيره على ترك أن تحسب الثلاث 


واحدة OEE OD‏ 
- لافرق فى حصول الضرر الشديد بين أن يقول: طلقتك واحدة» أو 
يقول: طلقتك عدد ذرات العالم a‏ 


- مناقشات في تعليل النهي عن الطلاق في حيض أو طهر قاربها فيه . ٠۲۹.‏ 
- الأقرب شبهًا بالطلاق المجموع الهبة التي يجوز الرجوع فيها......٤ ٠۳‏ 


- الكلام على حديث امرأة رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس E ost‏ 
- الباب الأول: في الطلاق المأذون فيه O‏ 
- مذاهب العلماء في المسألة O E‏ 
- حجح المذاهب ومناقشتها ESSE alee‏ 
ه٠‏ الاحتجاج بالقرآن TE E SR a‏ 
٠‏ الاحتجاج بالسنة E EO IR ENT‏ 
ملحق ما يختص بالمذهب الثاني E‏ 
- الباب الثاني: في الوقوع OV ASANE SEUSS‏ 
٠‏ المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي i‏ 
- ملحق: في قضية عرضت على المؤلف في الطلاق الثلاث e‏ 
# الرسالة العشرون: رسالة في المواريث O‏ 
- فصل: فيما كان عليه التوريث في الجاهلية وكيف أبطل الله تعالى 
ما فيه من الجور Olea SE‏ 


- الكلام في فقه قوله تعالی: ٭ کیب یک إا حر أحدَكم اَلْمَوتٌُ 


e‏ و و a:‏ ت 
إن ترك حيرا ألوصِيَةَ € الآية a‏ 


فهرس الموضوعات ۹۷ 
- فصل: في معنى «الأقربين» في المواضع كلها OES‏ 
- تفسير الجيراجي ل «الأقربين» ورد المؤلف عليه 1 
- أهل الجاهلية لم يكونوا يورثون الذكور الكبار على كل حال see‏ 
- الکلام في فقه قوله تعالی: « پوییگ الهف آوکر کہ 4 SS‏ 
- تحرير لفظ: «الأولاد» ودلالته في الباب OE e LESS‏ 
- تحرير لفظ «الأب» ودلالته في الباب E NEE‏ 
- تحرير لفظ «الإإخوة» ودلالته في الباب VT GSAS‏ 
- المواريث على ضربين VT SEN CLE SSeS‏ 
- تحرير لفظ «الكلالة» ودلالته في الباب a‏ 
- تحرير لفظ: «الوصية» ودلالته في الباب VVAN RSS‏ 
- الكلام في نسخ الوصية ومناقشة الجيراجي في ذلك E AEA‏ 
- أدلة النسخ من السنة VO OD OLR‏ 
- تحریر مصطلح: «ذوو الفروض» ودلالته في الباب VV‏ 
ت تحرير مصطلح: «العصبة» ودلالته في الباب OO‏ 
- تحریر مصطلح: «ذوو الأرحام» ودلالته في الباب AN eee‏ 
- تفسیر قوله تعالڵی: ل ولابويه لل وچ مهما سدس الاي OE‏ 
- مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في ميراث الام VANEN‏ 
- وجه ترجيح نظر ابن عباس AEE SS‏ 


فصل ( في ترجيح المؤلف نظر الجمهور) ee‏ 
العودة إلى سياق تفسير قوله تعالى: #ولأبويه لكل ور مَعْهّمَا 
السدّس € الآية RO EARNS GER SA‏ 


٩۸‏ مجموغ رسائل الفقه 


- ما الحكمة في زيادة قوله: #وورتًه ابه € في الآية؟ RIV e‏ 
ج فصل ( في إيرادات على الجواب المبني على مذهب ابن عباس) ۸۲١...‏ 
- فصل (الكلام من طرف الجمهور في مقامين) Nao‏ 
- فصل (الکلام على قوله: إن کان لَه إِخوةٌ َيه سدس )) .....۸۳۸ 
# الرسالة الحادية والعشرون: مسألة منع بيع الأحرار ENS‏ 
- مقدمة في سبب تأليف الرسالة وعظم خطر الحرية NEES‏ 
- سبب الرق والنظر في تحققه في عصر المؤلف فما قبله COS‏ 
کا شت ارف AEDES SAAR‏ 
- نشوء بيع الأحرار في زمن المؤلف ANOLAOVAOT‏ 
- أقوال الشافعية في إقرار الرقيق بالرق أو الحرية A0 «A04 (AOY'......‏ 
# الرسالة الثانية والعشرون: أسئلة وأجوبة في المعاملات Ase‏ 
مقدمات في البيع AVE SSL SA‏ 
ت فصل: في البيوع المنهي عنها AV Tees SRR‏ 
- باب الربا SSR RDS RE‏ 
- باب بيع الأصول والثمار NEES DSS‏ 
- فصل: في بيع الثمر على الشجر i O‏ 
- باب الخيار N EC‏ 
- پاب السلم A O DADS‏ 
- باب القرض E SENE‏ 


فهرس الموضوعات ۰۰۹ 


# الرسالة الثالثة والعشرون: الإسلام والتسعير ونحوه أو حول 


أجور العقار RA E A LSER E‏ 
- الإسلام والتسعير ونحوه AN VE GSR SOROS‏ 
- حول أجور العقار NOs LSE‏ 
# الرسالة الرابعة والعشرون: مناقشة لحكم بعض القضاة في 
قضية تنازع فيها رجلان RIV esen‏ 
- خلاصة الدعوى وما عليها من انتقادات NOs ES te‏ 
- جواب المؤلف على الدعوى وتحرير الواقعة وحكمها E SE‏ 
٭ فهارس الکتات SU RT‏ 
- الفهارس اللفظية Res e O A AE‏ 
٠‏ فهرس الآيات القرآنية O ESR‏ 
٠‏ فهرس الأحاديث النبوية QTE‏ 
٠‏ فهرس الآثار QE EASES SS‏ 
افرش ال EER‏ 
٠‏ فهرس الأعلام RE SUR SS SAE‏ 
٠‏ فهرس الكتب AES SESSA SARS‏ 
- فهرس الموضوعات OEE aS‏ 


